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مالا يجوز من العظية 

قَالَ يَحَى: سمت ملكا يقولُ: الأثْر عِنْدَنا فِيمَنْ أَعْطَى أَحَدًا عَطِهة لا يُرِيكُ 
تَوَابَهَا فَأَشْهد عَلَيْهَا َإنَهًا تَابَة لِنّذِى أَغْطيهًا إلا أن يَحُوت الْمُعْطِى قبل أن 
مضه اذى أُعْطِبهَاء قَال: ون أَرَادَ الْحمْطى إِمْسَاكَهَا بَمْد أذ أَطْهد عَليْهاه .ليس 
َلِكَ لَهيِداقَمَ ليو يها مايه أسَنَهااك. ' 

الشرح: وهذا كما قال أن من أعطى عطية» لا يريد بها الثواب ولا العوضء وإتما 
يبتلها للمعطى دون عوضء وأشهد عليهاء فإنها بالإشهاد تبت للمعطى» قليس 
للمعطى الرجوع فيها؛ لأن الهبة تازع بالقول: خلافا لأبى حنيفة والشافعى فى قولهما: ' 
إن الصدقة والهبة عقد جائز» وإنما تلزم بالقبض. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود [المائدة: 
ا والدليل على ما نقوله من جهة الستة ما روى عن النبى ف أنه قال: «العائد فى 


صدقته كالكلب يعود فى قيئهو©. 


ودليلنا من جهة القياس أن هذا عقد» فلم يفتقر لزومه إلى قيض المعقود عليه كسائر 
العقود. 
مسألة: إذا ثبت ذلك» فإنه على ضربين» ضرب: لا يقضى به» وضربي: يقضى به. 


١525 ذكره ابن عبد البر فئ الاستذكار برقم‎ )١( 

(*) أحرحه البخارى حديث رقم 0ه 131 لل 4لاق. تلم عديبة رقم 
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فأما ما لا يقضى به فما كان صدقة أو هبة أو حبس على وجه اليسين على معينين 
أو غير معينين» اتفق أصحابنا ابن القاسم وأشهب وغيرهما على أنه لا يقضى عليه 
بذلك» ولكنه يؤمر به. 

ووحه ذلك أنه لم يقصد يه البرء وإنها قصذ اللجاج؛ وتحقيق ما نازع فيه فيمر به. 
ولا يقضى به عليه» ومثله روى ابن المواز عن ابْن الاسم فيمن قال لامرأته: كل حارية 
أتسررها عليك» فهى صدقة عليك» وإن وطئت جاريتى هذه فهى صدقة عليك» 
فتسرر: أته لا شىء عليه. قال محمد بن زيد: لا يقضى عليه بها 

وأما ما كان من ذلك بغير كين؛ فإنه يحبر على إخراجها. وحكى محمد عن أشسهب: 
لايجبر على إتخراجها إلا إذا كانت الصدقة على معين» بل خصومته لا للمساكين. 


وحه قول ابن القاسم أن هذه صدقة على وجه اليرء قوحب أن يقضى عليه 


بإخراجها كالأحباس. 
ووحه قول أشهب ما احتج به من أنه إذا كانوا غير معيئين لم يستحق أحد المطالبة 
بهاء فيقضى له. 


قال مالك: وَمَنْ أُعْطى عَطِية مم تَكَل الى أَعْطَامَاء مَحَاءَ الى أَعْطِيَهَا يشام 
يه لَه أنه أَْطَه دَلِكَ عَرْضً كان أن هيا أو وَركًا أو حَيوَاناء ليف الى أغعلى 
مع مهادَةَ شاوه قن أبى الى أغطِئ أن يَحْلِف» لف لْمُعْطِىء وَإنا أبَى أن 
يَمَلِفَ زناه أمّى إلى الْمُعْطَّى ما ادَعَى عَلَيّه ًا كان لَهُ شَاحِد وَاحِكٌ فإ لَمْ يكن 
َه حَاهِكٌ قلا شيا [001. ا ١‏ 

الشرح: قوله: ومن أعطى عطية, ثم نكل المعطى» يريد أنكر ذلك» فشهد للمعطى 
شاهد واحد على ما ادعاه من أن المعطى أعطاه ما أشار إليه.من عرض» أو حيوات» أو 
ذهبء أو ورقء مثل.أن يكون الذهب والورق ثما يتعين كالحلى والتبرء ويجتمل أن 
يكون دنائير أو دراهم على قول من يقول: لا يتعين بعقد» فكان ما أشار إليه من ذلك 
بيد المعطىء ذحكمه حكم ما فى ذمته, مقل أن يقول لارحل: اشهد أن لفلان فئْ 
مالى ماثة ديئار صدقةء فقد روى ابن حبيب عن مطرف واين الماحشون: أن ذمك لازم 
له. 


78/177 ذكره اين عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


وأما الرحل يسأل الرجل السلف أو الهبة» فيقول: أنا أسلفك» وأنا أهبيك» ففى 
العتبية والموازية عن مالك: أن ذلك غير لازم له. ووجه ذلك أنه موعد لغير عيب 
مسألة: وأما إذا كان السلف والعدة لغير سبب يتسبب بهء ولا حاحة يذكرهاء فإن 
كانت العدة من رحل يسبب يتسيب يه مثل أن يقول: ريد الحجء أو السفرء أو 
نكاحًا أو شراء سلعةء أو هدم دارى وبتيانهاء فيقول له الرحل: افعل ذتكء وأنا 
أسلقك» ففى العتبية لسحنون: أن هذه العدة لازمة لمن وعدها يقضى عليه يها؛ لأنها 
لازمة بالقول كالنظطرة بالدين تلزم بالقول» سواء قال: أنظرك» أو أنظرتك» وكذلك فى 
هذا سواءء قال: أسلفك أو أسلفتك» سواء ذكر أجلا للسلف أو لم يذكره 
فإن ذكر الأحل» لزمه» وإن لم يذكره» لزمه من الأحل بقدر ما يرى أن مثله فى 
غناه وقوته على السلف يسلف مثل التسلف فى غنتاه وقوته على الأدا يراعى الأمران 
فى ذلك وعنه أنه يراعى مع ذلك قدر الدين. 
مسألة: ولو كان ما استسلف أو استعار بسببه لا يفضى إلى التسيب يشىء» ولكنه 
1 أسلق لحاحة ذكرهاء مثل أن يقول له: إن غرمائى يلزمونتى بدين» فأسلفتى أقضهمء 
أو يقول: أعرنى دايتك أركبها غدًا إلى موضع كذاء ويذكر حاجته؛ فيعده على ذلك» 
فى العتبية لأصبغ: يلزمه ذلك بالقول» تسيب لحاحته أو لم يتسبب لهاء إلا أن يترك 
حاجته تلك» فيسقط عن الواعد حكم عدته وبالله التوفيق 
فصل: وقوله: «ويحلف المعطى مع شاهدهن مبنى على ما تقدم من الحكم باليمين 
معلا الشاهدء فإن أبى المعطى أن يحلق. لقد أعطاه ما شهد به شاهده: حلف المعطى 
أنه ما أعطاه شيئًا من ذلك» فإن أبى أن يحلف حكم المعطى يها دون ين لنكول المعطى 
بعد رد اليمين عليه وكذلك كل من نكل عن ين ردت عليهء فإنه يقضى عليه كمن 
ادعئ قبل زيد مالا فلم يحلف زيد» ورد اليمين على المدعى فتكل» فنه يقضى عليه 
بيطلات دعواه. 
فصل: وقوله: وفإن لم يكن له شاهد, فلا شىء لهم ظاهره ليست لهعِين ولا غيرها 
على من ادعى عليه الهبة» وذلك أن الهبة على قسمينء أحدهما: أن تكون الهبة معينة. 
والثانى: أن تكون فى ذمة المدعى. 
أما ما لم يكن فى ذمة المدعى» فالظاهر من المذهب أنه لايمين على المدعى عليه 
.عجرد الدعوى. 


ووحه ذلك ضعف سبب المدعى؛ لأن قى دعوى الحقوق اللازمة باتفاق لا يجب 
اليمين إلا يسبب يقوى الدعوىء فكان يضعف الهبة لاعشلاف الناس فى لزومها 
وحاحتها عند مالك إلى الحيازة. وقال الشيخ أبو الفاسم فى تفريعه: على المدعى عليه 
الهبة اليمين» فإن حلف برئع» وإن نكل المدعى عليه الهيقء أذ منه ذلك. 

مسألة: وأما ما كات فى ذمة مدعى الصدقة؛ مثل أن يكون لعمرو دين قبل زيد 
له من كول زند: قد وعيعيه وافاسر أ ل يكم لخترو علي زيند بذك لين 
إلا بعد أن يحلف أنه ما وهبه. 

ووححه ذلك أن المعطى يريد حراج ما عنده. فإن ادعى الغريم فيه ما يرئ ذمتهء لم 
يحكم له إلا بعد عينه على إبطال تلك الدعوى كما لو ادعى القضاء ويحتمل عندى 
قسمة أخرى إن كاتت الهبة بغير يد الموهوب» فلا ين على الواهبء وإن كانت بيد 
الموهوب له لم يكن للواهب انتزاعها منه إلا بعلا يمينه» أنه ما وهب سواء كانت الهبة 
عرضًا أو عيئاء يصحح هذا التقسيم أن من استحق ق عرضًا بيد رحلء وزعم أنه اشتراه 
أنه لا يأعحذه منه حتى يحلف أنه ما باع؛ ولا وهبء والله أعلم وأحكم. 


0100 


قال مالك: مَنْ أَمْطَى عَسِيةٌ لا ميد نَوآبَِاه نم مَات الْمُْطَىء فَوَره يمتْرلو 
را مات المنلى كن ألا يفيض مَل عَعلة فلا شية لَدُ َك أنه أعْطِىَ 
عَطَاءَ لم يَقبِضة فإِنْ راد الْمعْطِى أذ يُمْسِمَهَاء وَقَدْ أَهْهد عَليِهًا حِينْ أَعْطَامَا 
َس كيلك له ذا قَامَ صَاحِيهًا ذه(" 

الشرح: قوله: «هن أعطى عطية لا يريد ثوابهاء فمات المعطى؛ فورثته بمزلعه يريد . 
أن هذا حكم هذه الهبة» وإن كانت لغير ثواب؛ لأن حكم هبة الشواب مخالف لحكم 
هنه الهبة» وهذا يدل على أن مالكًا كان يقول يدليل الخطاب» فير أن موت المعطى 
لا ييطل الهبة» وصو الصحيح؟ لأن القبض الذى يبطل الهبة عدمه لا يفوت عوث 
المعطى» فورثته يقوموت مقامه لهم من القيام بطليها وإمضاء ما كان له وإنما يبطل 
.موت المعطى قبل القبض؛ لأن ثمام العطية بالفبض قد فات. وقد تقدم لكام ذو يا 
الباب. 


مز تنيز نا 


707/57 ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار‎ )١( 


القضام فى البية 
- مَالِك عَنْ دَاودَ بن الْحْصَيْنِ عَنْ أبى عَطَفَانٌ بْن طَريهي الْمُرَىّ أن 


عُمْرَ بن لطاب قَل: من وَهَبَ مِبَة عيلة حم أو علّى وُه صَدَقَو قن لا ترْحعٌ 
فاه وَمَنْ وَعَب حِمَده يَرَى أنه إِْمَا راد بها لواب فهر علَى متيد» يرجم فبها إذا 
لَمْ رض مِنهًا. 

الشرح: قوله: ومن وهب هية لصلة رحمء أو على وجه صدقة: يريد أن يقصد بها 
القربقء وفإنه لا يرجع فيهاء يريد أنها لازمة له» ليس له الرحوع فيهاء سواء قبضت منه 
أو لم تقبض» وقد تقدم ذكره. 

دومن وهب هبة رأى أنه آراد بها الثواب, وليست على وجه القربة» وإغا همى على 
وجه المعاوضة: فإذا لم يرض متها كان له ارتجاعها كالسلعة يعرضها للبيع» فإذا لم يرض 
منها لم يلزم إخراجها. 

وقوله: ويرى أنه أراد بها الثواب» يحتمل وحهينء أحدهما: أن يكون الواهب ممن 
ظاهر هبته قصد النواب بأن يهب للثواب ويعتقده؛ ولعله يعلم به غير الموهوب» فإن 
اشترط الثواب» فقد روى ابن حبيب عن ابن الماحشون: لا يجوز ذلك» وهو كبائع 
يقيمتهاء ولكن إن وهب وسكت عن ذكر الثواب» ثم قام يطلسب الشواب» فهو الذى 
جاء فيه قول عمر رضى الله عنه. 

قال أصيغ: ذلك جائز فى الوجهين. قال الشييخ أبو محمد: وهو قول ابن القاسم فى 
المدونة» وهو أوى؛ لأنه وإن لم يشترط الشواب» فقد عرف أنه المقصود والمعروف 
كالشرط. 

وفى هذا خمسة أبواب» الياب الأول: فيما يموز هيته للذواب» وما لا يجوز عوضًا فى 
هبة الثواب. الباب الثانى: فيمن يحمل هيته على الثواب من غير شرط. الباب الشالثك: 
فى مقتضى الهبة من اللزوم أو الجواز. الباب الرايع قيما تفوت به الهبة للشواب. الباب 
الخامس: فى حكم وجود العيب بها. 

#اع *# 


م- أخرحه الشافعى فى الأم 51/4» وعبد الرزاق فى الصنف لاا 3 ١/4‏ له كيلك 
/٠ء‏ وابن حزم فى المحلى 2١15/3‏ 74١ء‏ وللغتى 4/6 +5٠‏ 399. وذكره ابن عيد البر فى 
الاستذكار يرقم /81 8 -١‏ 


الباب الأول: قيما يجوز هبته للثواب. وما لا يجوز وما يكون عوضًا فى هبة الثواب 

اعلم أن ها لا يجوز بيعه لا يجوز هيته للثواب كالعيد الآبق» والجمل الشارد» والجدين 
فى بطن أمهء وما لم يبد صلاحه من ثُمر أو حبء رواه ابن المواز عن مالك. 

ووجه ذلك أنه عقد معاوضة: فلا يجوز عقده بالعبد الآبق كالبيع. 

مسألة: وأما الدنانير والدراهمء فروى ابن المواز عن ابن القاسم: لا يصلح أن يوهب 
للثواب» فإن شرط فى ذلك ثواب فهى هبة مردودة؛ وهو المشهور عن مالك. 

وروى ابن المواز عن ابن القاسم: أنه إن اشترطه: فيكون ذلك عرضًا أو طعاماء 
ومثله فى الدونة. قال ابن المواز: ولا يعجبنا ذلك» وهى غير جائزة» وليرد الكل فيهاء 
وكذلك الفضة والذهب غير اللسكروك» وقاله أشهب. 

وحه القول الأول ما احتج به ابن المواز من أن القيمة نما تكون بالعين» فإذا كانت 
الهدية عيناء فإنما تكون قيمتها من أصناف العروض» ثبعت فى الذمة؛ غير موصوفة ولا 
مؤحلة» وذلك يمنع صحة البيع وما كان فى معتاهء وأيضًا فإنه ليس فى أعيانها غرض» 
ولا فيها مقصد غير التصرف فيها فى البيع والشراءء» وإفها هبة الشواب فيما يتاحف به 
الواهب مما يكون فيه غرض للموهوب له؛ فيثبت عليه يمئل قيمته أو أكثر. ووحه القول 
الثانى أن كل ما صح بيعه صح أن يوهب للثواب كالعروض. 

فرع: فإذا قلنا إنه يجوز ذلك فى الدنائير والدراهمء وهو الأظهر من الذهبء فلا 
يجوز ذلك فى السبائك. وروى عيسى عن ابن القاسم: وكذلك السفاتج والتقار والخلى 
ا مكسور. 

ووجه ذلك أنه ذهب أو فضة؛ لا غرض فى هبته غير مبلغهء فلا يوهب للثواب» وإن 
وهب فهو مردود كالدنائير والدراهم. 

فرع: وأما هبة الحلى المصوخ للثواب» فأجازه مالك فى للدوئة والوازية. قال ابن 
المواز: لا يجوز هذا يحال. ' 

وحه القول الأول أن هذا بما يجوز يبعه؛ وفى عينه غرض مقصود: فحاز أن يوهب 


للثواب 'كسائر العروض. 
ووجه قول محمد أن هذه معاوضة ذهب بعضه لا يتناحز فيها قبض» أو شراء عرض 
غير معين ولا مؤحلء فلم يجز ذلك كالبيع. 


د د نا 


الباب الثانى: فيمن نحمل هبته على الثواب من غير شرط 

الواهب إذا وهب وشرط الشواب» فلا لاف فى أن هيه محمولة على الشواب» 
اقتضى ذلك الحواز أو المنع. وأما إن وهب من غير شرط» ثم ادعى أنه قصد الشواب 
وطلبه» فإن كانت هيته من جنس ما لا يوهب للثواب كالدناتير والدراهم. فدعواه غير 
صحيح: وقوله مردود؛ ولا شىء له من العوضء رواه ابن المواز عن مالك. 

وروى أبن القاسم وأشهب: لا يقبل دعواه أنه وحبه للثواب. وقد روى ابن المواز: 
من وهب قمحًا أو شعيراء ففيه الشواب. وأما الذى لا ثواب فيه منه الفاكهة أر 
الرطب» يهدى للقادم» قاله مالك» وإن قام يطلب منه ثوابًا معط قاله أشهبي واين 
القاسم. 

ووحه ذلك أن الدنائير لا غرض فى أعيانهاء وإنما يوهب للشواب ما يكون الغرض 
فى عيته كالقمح والشعير والعروض والحيوات والعقارء وأما الفاكهة: قلم بحر العادة 
بطلب الثواب على ما يوهب منها للقادم ومثلء وإنما جرت العادة يأن توهب على 
سبيل التآلف. فكانت محمولة على غالب العتاد» إلا أن يشترط غير ذلك فيه. 

وقال أبو عبدالله بن العطار: وكذلك ما يهبه للفقير القادم من سغره من التحف 
كالتمر وشبهه. 

فرع: فإن كان قد فاته فلا شىء له من الهبة ولا العوض» وإن كان لم يفت» 
فروى ابن المواز عن ابن القاسم وأشهب: لاعوض له ولا له أعذه؛ وإن لم يفست. 
ووى الشيخ أبو محمد عن أبى بكر: أن يعض أصحابنا يرى له أذهء إن لم يفت. 

وحه القول الأول أن هبته محمولة على غير العوض» فليس له أحد هبة قد قبضت 
اعتةه. 

"ووجه القول الثانى أنها لم تت واحتمل. وقوله: وتقوم .علكه ويدهء حلف وردت 
إليهء والله أعلم وأحكم. 

مسآلة: وما جرت عادة الناس يبلدنا من إهداء الناس يعضهم إلى بعض الكياش 
وغيرها عند التكاحء هذا وقال الشيخ أبو عبدالله بن العطار: إن ذلك على النواب» 
وكذلك رأيت القضاء فى يلدنا. 

قال أيو عيدالله: لأن ضمان المهديين» وللهدى إليهم على ذلك» يريد أنه المعروف. 


قال: وذلك كالشرطء فقضى للهدى بقيمة الكباش حين قيضها اللهدى إليه إن كانت 
تجهولة الوزن» فإن كانت معلومة الوزن» قضى بوزنهاء وإن كان اللهدى إليه بعث إلى 
المهدى قدا من لحم مطبوخ أو أكل عنده فى العرس» حوسب به من قيمة هديقه؛ ولو 
كان هذا فى بلد لا يعرف هذا لم يقض فيه بثوابء وهذا الذى قاله عددى فيه نفار. 

مسألة: ومن وهب له ولم يذكر ثواباء ثم ادعاهء فإنه ينظر إلى ناحيبة المعطى 
والمعطى» فإن وهب غنى لفقير داية أو كساه ثويًا أو أعطاه ما يرى أنه أراد به صلته 
فلا شىء له. وإن وهب قير لغنى» قله الثواب» رواه ابن للواز. 

وقال أشهب فى فقير وهبه غنى أو فقير: الثواب على الغى؛ وهبه غنى أو فقير. 
. ووجه ذلك أن الفقير لا يطلب منه استقرار العوضء والهبة للشواب مقتضاها 
ْ المكارمة» وأن تعوض المعطى أمثال ما صار إليهء وهذا المعتى معدوم فى الفقير وموحود 
فى الغنى. 

قال الشيخ أبو القاسم: ومن وهب هبة مطلقة: فادعى أنه وهيها للثراب عمل على 
المعروف فيهء فإن كان مثل الواهب يطلب الثواب على هيته: فالقول قوله مع عينهه وإن 
كان مثله لا يطلب الثواب على هبته» فالقول قول الموهوب له مع عينه» فإن أشكل 
ذلك» واحتمل الأمرين» فالقول قول الواعب مع تينه. 

مسألة: ولا ثواب لذى سلطان فيما وهبه؛ رواه اين اللواز عن أشهب؛ لأنه ليس مما 
يعرف أن ذا السلطان يطلب استقرار ثواب» وإنها يطلبه غيره منه. 

وأما ما يهبه أحد للسلطان؛ فقد قال الشيخ أبو إسحاق: لا ثواب فيه. والظاهر 
عندى من المذهب أنه على الثواب. 

وحه قول أبى إسحاق أنه من أهدى إلبه» فإئما يقصد التقرب منهء فعلى ذلك تحمل 
حبته مع الإطلاق . 

ووجه القول الثانى أن عطيته؛ وهباته مقصودة بعوض وبغير عوض» وهى من جملة 
ما يرغب التقرب إليه بسببها. 
' مسألة: قال الشيخ أبو إسحاق: وما أهدى إلى الفقيرء فعلى غير الثواب» وما أهدى 
:هوء فعلى الثواب والظاهر عندى أنه أراد الثواب. وأما الغنى» فيجب أن يكون حكمه 
فى ذلك حكم سائر الأغنياء. 


مسالة: ولا ثؤاب على سيد قيما آهداه إليه ولاه ووجه ذلك أن الظاهر آنه إنما 
يهدى إليه شكرًا لإنعامه عليه بالعتق. 

مسالة: وأما هبة ذى الرحمء فليمست على الثواب» قال ابن القاسم فى المدونة: إلا أن 
تيرى الناس أته وهيه للثواب مثل أن يطلب الموهوب له ما يستحسته عند الوأهب» فيهيه 
إياه استقرارًا للعوض» قهذا محمول على الشواب. ومعنى ذلك أن سا لم يمين وحه 
النواب. فهو على غير الثواب. 

ووجه ذلك أن هيته محمولة على صلة الرحمء وكل هية لها وحه غير الشواب فى 
الأغلب» فهى محمولة عليه. 

مسألة: وهية أحد الزوجين الآخمرء روى ابن 1 ازء أنها لغير الغواب. قال فى 
المدونة: إلا أن يرى أنه أراد الشواب» و د وذكر القاضى أيو محمد فى 
معونته: أن فى الهبة المطلقة روايتين» إحداهما أنها تقتضى الشواب. والثائية: لا تقتضى 
الثواب. 

وحه الرواية الأولى أن الملكين.متميزات وأن للعاوضة مطلوبة يينهعا 

ووجه الرواية الثانية أن العرف جار يأن كل واحد منهما يتقرب إلى الآعصر بالهدية, 
ويحب التقرب إليه. : 

وقد ذكر فى كتاب الدور والأرضين من المدونة فيمن تزوج امرأة تسكن فى بيت 
يكراء» فساكنها حتى انقضت المدة: أنه لا شىء على الزوج من الكراءء إلا أن تكون 
المرأة بينت له بذلك» وأعلمته بالكراءء وقالت: إن شنت فأدهء وإن شعت فاخرج» 
وذلك .كنزلة أن يتروجها وهى ساكنة فى دارهاء ثم طلبت كراعهاء فلا كراء لها. وقال 
غيره: عليه كراء متلهاء إلا أن يكون أكثر مما أكترت به. 

واختلاف اين القاسم والغير ميتى على النلاف الذى ذكره القاضى أبو محمد فى هذا 
الأصل فى كتاب العدة من المدونةء فى المعتدة تعتد فى مسسكن بكراءء فطليت الكراء 
بعد تمام العدة: أن لها ذلك؛ إن كان موسرًا حين السكنى. وقال بعض شيرضتا 
الأندلسيين: إن المسألتين عتتلفتان. 

قال القاضى أبو الوليدء رمه الله تعالى: ومعنى ذلك عندى أن العقدة سكتت فى 
وقت لا ين به الصلة» وقد بسطت القول فى هاتين المسألتين فى شرح المدونة» والله 


أعلم وأحكم. 


فرع: فإذا قلنا إنها تقتضى الثواب مع الإطلاق» ففى العتبية من رواية عيسى عن ابسن 
القاسم: أنها إن. ادعت أنها شرطت عليه الثواب تحلف على ذلك وتبراً. 

ووحه ذلك أتها ادعت أنها شرطت ما لا يقتضيه الإطلاقن فإن لم يكن لها بينة 
بذلك» فالقول قوق الزوج:فى إِنِكَار دعواها كادعائها سائر الشروط. 

مسآلة: وهذا حكم العطيةة بلفتظ الهبة أو الهديةء نما لفظ الصدقة» فلا ثواب فيه 
قاله الشيخ أبو إسحاق» واحتج لذلك بقوله تعالى: «إإفا الصدقات للفقراء 
والمساكين» [التوبة: .]6٠‏ ومعنى ذلك أن مقتضاها القربة» وذلك ينافى العوضء واللسه 
أعلم وأحكم. 

#« #0# 
الباب الثالنث: فى مقتضى هبة الثواب من اللزوم أو الجواز 

الذى عليه ظاهر المذهب أل الهية باللفظ لازمة للواهب» فإن أحعد المعطى قيمتهاء 
فلا سبيل له إليهاء وسياتى ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

فرع: فإن زاد على هذا القول كان له منعه من قيضهاء فقد قال محمد: ليس له منعسه 
من قبضهاء ولا من بيعها. والظاهر من قول أشهب أنها وإن كانت تلزم بالقولء إلا أن 
الثواب الاستسلام وتوك المشاحةء. وذلك عنالف للمئع من القبض. 

ووحه القول الثاتى أثذهذه. معاوضة؛ فكان للبائع إمساك ما باع حتى يقبض الثمن 
كالبيع المطلق» فإن.قبضّتها المعطى بغير إذن المعطى» فقد قال أشهب: يرتجعها حتى 
شبيه» وليس للواهب أ يبدو له. وقال ابن القاسم: لا يرتجعها ويتلوجء فإن أثابه وإلا 


ودها. 
والقولان مبنياثة على ما تقدم فى منع الواهب الموهوب من قيضهاء والله أعلم 
وأحكم. 


مسألة: فإن فاتت الهبة؛ فقد لزمت المعطى بالقيمة كنكاح التفويض يلزم بالدعول 
مهر للثل» فإن كانت القيمة القيمة التى تلزم فى الهية والثواب عين؛ لزم قبضها والرضا بهاء 
وإن كان الثواب ديا مثل أن يهبه دارًاء فيثييه منها ديئاه ففى كتاب أبى مخمد: يجوز 
حل الدين أو لم يحل. قال محمد: يريد. أنه حوالة» ويريد إذا كان مما تقوم به الهبة فى 
- الاستهلاك من الدناتير أو الدراهمء ولا يجوز أن يعوضه منها سكنى دارء ولا خدمة 


كنتاب الأقضية 0 وم ا وو 
عيد سنون؛ لأنه فسخ دين فى دين عند ابن القاسمء وحوزه أشهب؛ لأن قبض الرقبة 
لاستيقاء المناقع عنده قبض» والله أعلم وأحكم. ١‏ 
اعد 
الباب الرابع: فيما تفوت به هبة الثواب وتلزم يه القبية 
وسيأتى ذكره بعد هذا إن شاء الله. 
ل 0 0 
الباب الخامس: فى حكم وجود العيب بها 

فإنه إن طلع على العيب قبل أن يثيبه» وقبل أن تفوت. فإن علم الواهب بالعيب» 
فليس له إلا قيمتها معيبة؛ لأنهما عالمان بالعيب» قاله محمد. 

ووجه ذلك أن الواهب وهبها على أنها معيبة» فله قيمتها على ذلكء وإن لم يكن 
عاكًا بالعيب» فله صحيخة غير معيبة كانت فاتت بحوالة أسواق أو كانت جارية» 
قفاتت بوطء: قاله أصيغ فى العتبية. 

ووجه ذلك أن الرد بالعيب لا تفيته حوالة الأسواق والواهب وهب على الصحة. 

فإما أن يرضى المعطى أن يثيبه غلى ذلك أو يرده. 

مسألة: فإن ظهر العيب بعد أن أثابه» وقيل القوات» فله ردهاء والرحوع فى الشواب 
أو إمساكهاء ولا يرحع بشىء مما أثابه» وذّلك كالبيع» وقد قال محمد: إن لم يعلمه 
بالعيب حتى فاتت يحوالة الأسواق لزمه قيمتها صحيحة: فإن شاء حيسها بذلكء وإلا 
ردهاء وذلك أنه أراد أن فوات الهبة الموحب لقيمتها بفوت سوق أو زيادة يدن أو 
وطء لا يمتع الرد يالعيب. 

مسألة: ولو كانت قد فاتت .ا لا يقدر, على ردهاء فأثابه» ثم ظهر على العيب رحجع 
بقدر العيب مما أثابه يه إن كان الثواب أقل من قيمة الهبةء أو آكثر ظهر على العيب 
قيل أن يوفى القيمة أو قبل أن يفيت لكانت عليه قيمتها معيبة. 

مسألة: فإن وحد العيب بالعوض قبل أن يفوتء» فله رده. قال ابن القاسم: إلا أن 
يكون فى العوض المعيب مثل قيمة الهبة: فلا يرد أو يكون أقل» فتتم له القيمة» فلا يرد 
قال أشهب: له رده كما ترد الهبة؛ لأنه يرى أن لا يقبل من عوضه إلا العين» فأحذه 
العوض» شراء له بالقيمة التى وحبت لهء واأنختيار له 


فصل: وقول عمر رضى الله عنه: «فهو على هيسه يرجع فيها إذا لم يرض منهاء 
تأول مطرف ذلك على ظاهره على أن له أن يرحع فى هبتهء وإن أعطى قيمتهاء إلا أن 
يرضى منهاء فجعل عقد الهية للثواب غير لازم للواهب ونحوه فى العتبية من سماع ابن 
اللقاسم عن مالك. 

وقال مالك: ليس له أن يرجعء وإن لم تخرج من يدهء وإذا أعطاه القيمة؛ فليس له 
أن يقول أنا راض؛ وهذا قول ابن القاسم. 


وقّال ابن الماحشون: وهو معنى قول عمر رضى الله عنه؛ وقهو على هيمه مالم 
.برض هنهاء يريد يعطى_قيمتها. 

قال مالك: إما ثواب مثلها أو ردهاء فمعنى قوله: مالم يرض منهاء على قول 
مطرفه ما لم يأف ما يرضيهء وإن كان قد أعطى أكثر من القيمة» ومعناه على قول 
مالك» ما لم يعط ما هو رضا منها عتد الناسء وذلك القيمة والرضا متها يعتير فى 
وجهين القدر واللبنس. فأما القدر ققد تقدم ذكره. 

وأما الجئس» فروى ابن المواز عن أشهب: لا يلزم الواهب ما أعطى من غير العيين» 
إلا أن يتراضيا على شىء يجوز. وفى المدوئة لابن القاسم: ما أثابه من السلع مما يشاب 
.عثله فذلك يلزم الواهي» إذا كانت قيمته قيمة الهبةء وكات ما يتعاطاه الناس فى 
ثواب الهبات بينهمء ولا يلزم أن يثيبه حطيًا ولا تبنا لأنه ليس مما يتعاطاه الناس بينهم 
فى ذلك. : 
وحجه قول أشهب ما احتج به من أن الذهب والفضة هى أصول الأثمان وقيم 
المتلفات» فلا تكون القيمة إلا منهما عند المشاحة. 

ووحه قول ابن القاسم أن أعواض للبيعات على حسب العرف» ولذلك كانت فى 
بعض البلاد ورقاء وفى بعضها ذهباء وكانت الدية على أهل الإبل إيلاٌ» ولو جرت" 
العادة بأن يئاب الواهب بغير العين كان ذلك حكم ثوابها مع ما يثيب عليه من 
التوسعة؛ ولذلك صحته مع ترك قدر الثواب وذكر بحنسه والله أعلم وأحكم. 

فرع فإذا قلنا بقول أشهبء فيلزمه أن يختص الشواب بالعين التى تحصرى فى يلد 
الهبةء وتلك السكة لأن التقويم إنما يكون بها دون سائر أنواع العين والسكك: فإن 
قلنا يقول ابن القاسم؛ فعلى ما قدمناه أنه أسر مصروف إلى اختيار للوهوب له منع 
العرفف. 


فرع: وهذا مع التشاح: وأما مع التسامحء نظرتء فإن كانت الهبة لم تفتء يجوز 
أن يعوضه متها كلما يجوز أن يسلم الهبة فيه. قال ابن القاسم فى للدونة: إن وهبه أثوابًا 
فسطاطية» لم يجر له عند مالك أن يثيبه منها أثوابا قفسطاطية أكثر منهاء ولو وهبه 
حنطة, لم يجز له أن يعوضه منها حنطة» م إلا أن يعوضه مشل 
طعامه فى صفته وحودته وكيله. 

مسآلة: 1100-5 يثيبه قيمة الحلى 
عروضاء ولا يأيذ دراهم ولا دتانير» وإن كان الحلى من غير حنئس الشواب» يريد بعد 
أن يفترقاء وقبل أن يغيب الحلى» جاز. 

وفى الموازية: 7 الثواب على حلى الذحب ورقاء وعلى حلى الورق ذعيًا. 

فما فى المدوئة ميتى على اعتبار التناجز بالقبض فى مجلس الهبة ويحضرتها؛ لأنه 
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وما فى غير المدونة مبئى على اعتبار القبض فى بحلس الهية؛ لأنهمعنى عدم القيمة 
بعد واة الهبة» ولذلك قال: يثيب عن حلى الذهب ورقًا وعن حلى الورق ذهيًا والله 
أعلم وأحكم. 

قَالَ يَحتَى: سَيعْت مَالِكًا يَقُولُ: الآمرٌ الْمُحْتَمَعُ عليِْ عندنا أن الْهبَةَ إِذا تَغيْرت 
يكذ توبك ا زياد أو : عصان فَإِنّ عَلَى الْمَوْهُوبٍ لَه أن بُنطِئَ 

38 ا 
تنغير عنده بزيادة أو نقصان فى عينهاء فإن حدث بها شىء من ذلك» فقد قات ردها 
إلى الواهبء ولزم الموهوب قيمتهاء هذا المشهور عن مالك أن الزيادة والنقص فى البدن 
ما تفوت به الهبة للثواب» وتلزم للعطى قيمتها. 

وفى العتبية عن ابن القاسم: أن الزيادة.لا يلزم بها للعطى. قال: وقاله مالك: ثم قال 
ابن القاسم: الئماء والتقص فوت, ويجير الموهوب له على الثواب ‏ 

وزوى ابن المواز عن أشهب: للنوهوب ردها فى الزيادة» وإثما معنى قول مالك» 
ليس ذلك للموهوب فى النقصء» ولا للواهب فى الزيادة» ورواه ابن وهب عن مالك 
وأط به اين عبدالحكم» وقال: فإن ليس الرد إلا باحتماعهماء زادت أو نقصت 


(1) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 54 .١85‏ 


وحه القول الأول أنه إِتما لزمته الهبة بالقبض؛ لأنه ضامن لما ذهب منهاء وكذلك 
تكون الزيادة لهء فيمنعه من الرد كالبيع. 

ووحه القول الثانى أن العّد لما كان لازمًا فى جنبة المعطى ذون المعطىء وكانت 
الزيادة للمعطى كان له تركها ويرد العطية. وأما التقصء فهو إتلاف بعض العطية 
فليس له أن يردها ناقصة» فلزمته بالنتقصان دون الزيادة. 

هسألة: وأما حوالة الأسواق عند ابن القاسم وأشهبء فليست يفوت. وقال أصيغ: 
احتلاف الأسواق» فيها فوت. وقد روى ابن المواز عن ابن القاسم: أن الفوت فيها 
كالفوت فى البيع الفاسد فى العروض والحيوان والرباع. 

اووجه القول التانى أن الهبة لثواب تؤول إل اللزوم بالقيمة» فكان تغير الأسواق 
مغيتا لها كالبيع الفاسد. 

ورحه القرل الأول أن هذه هبة يجوز ردهاء قلم يمع ردها حوالة الأسواق كهبة 
الأب لابته على وحجه الاعتصارء 

مسألة: والبييع فوت» فإن رجعت إلى المعطى قبل أن تحول الأسواق» فهو فوتء ولا 
رد لهء رواه ابن المواز. 

ووحهه على قول أشهب فى البيع الفامند بين واضح. وأما على قول ابن القاسي» 
فْإن ما تفوت به هية الثواب» فما يتم به العقد الصحييحء ويكمل بالقبول مع الإايجاب 
فى البيع الصحيح. 

وأما البيع الفاسد, فإنه لا يتم به البيع» وإنما يرده عما عمد عليه إلى وجه من الصحسة 
لعدم الرد وتعذره» ولو أمكن ذلك لما وحب إمضاؤف فعلى هذا متى وجد ما يفوت به 
هبة الثواب» وتحب به القيمة» فقد لزم العقد وتم ولا يثبت بخيار الرد زوال ما فات به 
ولا عدمه؛ ولذلك لو التزم قيمتها قبل الفوات لزمته القيمة؛ ولو التزم فى البيع الفاسد 
لع يلزمه» والله أعلم وأحكم. 

ووحه ذلك أنه تما يفوت به البيع الفاسد» قفاتت يه هبة النواب كالزيادة _ 
والتقص. ْ ١‏ 

مسألة: 1 206 ]”"؟ لموهوب له لأهييتهاء فالواهب أحق بها كالبيع إلا أن يشساء 


)١(‏ ما بين العقوفتين بياض فى الأصل. 


كبتاب الأقضية 11111000 0 
الغرماء أن يعطوه قيمتهاء ورأيت لبعض أصحابنا أن القيمة قيمتها يوج الهية؛ قاله ابن 
القاسم. 

مسألة: ومن وهب جارية للشواب؛ فوطتها للوهوب» فذلك فوت يوجب عليه 
القيمة. وقال ابن القاسم فى العتبية: روى ابن حبيب عن مطرف واين الماحشون أنه إذا 
غاب عليهاء فقد لزمه الثواب» وإن لم يطأها ولم تتغير. 

فصل: وقوله: وفقد لزمته قيمتها يوم قيضهاء يريد أنه ليس للموهوب ردها إن اختار 
ذلك» وليس ذلك للواهب. قال ابن القاسم: إلا أن يجتمعا على ردها. قال مطرف: 
وذلك أننا إذا قلنا إنها تلزم الواهب باللفظء فإنها إذا فاتت لزمتهما جميعّاء وإن قلنا: لا 
تلزم الواهب باللفظء فلا لاف أنها بالفوات قد لزمتهماء وإن وبحد الاعقلاف فيما 
تفوت بدء فإذا اتفمًا بعد الفوات على الردء فإن ذلك لمعتى الإقالة فى البيع. 

مسآلة: فإن اتفقا على الرد» جاز ذلك» وكيف صفته؟ قال محمد: بعد معرقتهما يما 
لزم المعطى من القيمة ثم رجع محمد» فقال: يجوز إذا رضيا بردهاء وإن لم يعرف القيمة 
لأنها هبة [ ...ل" إلا أن يوجهها له على قيمتهاء يريد أن يثيبها منه بالقيمة 


وجه القول الأول ما احتج به محمد أن القيمة مجهولة» فلا تجوز المعاوضة بها. 
٠‏ ووحه القول الثانى» وهو قول ابن القاسمء إن ردها فسخ العقد الأول» فلم يحتج إلى 
معرفة القيمة كالرد بالعيب بعد فوات السلعة بالقبض؛ فإن له إمساكهاما يلزمه من 
اليمين بعد طرح ما ينوب قيمة العبد من الثمن قبل العلم .ا يلزمه من اليمين» بعد صرح 
ما ينوب قيمة العيب من الثمن قبل العلم .ما يلزمه بعد التنويضء فبأآن يجوز ذلك مما لا 
يحتاج إلى تقويم واحد أولى وأحرى. 

فصل: وقوله: د هل الرعر 303:3 بعل ال برع ليطا :يوم 
قبضها أصوب. 

وه الرواية الأولى أن العقود التى لا تلزمء ولا تؤول إلى التمليك بزيادة أو نقصانء 
فإنما يراعى يوم القبض قيمة المعقود عليه كالبيع القاسد؛ لأن المعطى إنما ضمتها بالقبض. 
ووحه الرواية الثانية أن الهبة قد لزمت الواهب بالقبول. 


١‏ 405 اين للمفرفين مان فى أل 


فإذا فاتت ولزمت المعطى وجب أن يلزمه بغيمتها يوم لزمت المعطى؛ لأن المعطى له 
أن يأذها.عا فيها من الزيادة قبل القيضء فيجب أن يكون عليه نقصها قبل القيض 
كبيع الخيار إذا رضى مشترط الخيار للبيع» فله ما حدث فى مدة الخيار من الزيادة» 
وعليه النقص. 

وليس له أن يقول أنا آذه ويحط عنى نقصه فى مدة الخيار وَإِتما قال ابن المواز: 
يوم القبض أصوب؟ لأن للهية للثواب بالقبض تأثيرًا فى لزومها؛ لأنها لو بقيت فى يد 
الواهب لم تغت بزيادة ولا نقصان, وإثما تفوت بذلك إذا حدث عند المعطى فى بيع 
الخيار» وإفا يستند الخيار إلى العقد لا إلى القبضء ولأن للبيع بالخيار إنما ينفذ يبعه 
بالدمن المسمى والهبة للثراب بالقيمة» فوجب أن تراعى فيه يوم القبض كالييع الفاسد. 

اا 
الاعتصار فى الصدقة 

قال يَحْتَى: سمت مَالِكَا يقُول: الأمْرُ ددا الى لا اععقلاف فيو أن كُلّ مَنْ 
َس لَه أنا يمير ميا من َلك لألهُ لا يرع فى شئء من الصدقة. 

الشرح: وهذا كما فال أن من تصدق بصدقة على ابنه الكيير ال مالك لأمر نفسه أو 
الصغير فى حجره؛ فليس للمتصدق اعتصارهاء إذا قبضت وحيزت؛ لأن الصدقة لا 
اعتصار فيها؛ لأنها على وحه القربةء وما كات من العطية على وجه القربة» فلا اغتصار 
فيه؛ وقد تقدم من قولنا أن العطايا المنفرد يهاء لازمة بالعقد» وإنا قال: وقبضها الابن» 
أو كان فى حجر أبيه» فأشهد له على صدقته»؛ ليذكر أقوى وجوهها فى حيازة الابن 
الكبير لنفسى ثم ذكر أصعب وحوحهاء وهو أن يتصدق على اينه فى حجره؛ فيقضى 
على الإشهاد له بالصدقةء ولم يذكر الحيازة ل فلا اعتصار له قى أحد الوجهين لما 
احتج به من أنه لا يرجحع فى شىء من الصدقة. 

ومعنى ذلك ما يأتى بعد هذا من أنه لا يجوز أن يشترى صدشه: ويأحذها بعوض» 
فبأن لا يكون له أن يأحذها بغير عرض أول. 

مسآلة: فإن أتى بلفظ عتمل للقربة وغيرها كالهبة والنحل والغطية» فإن قرن به ما 


زفق ذكره ابن عبد البر فى الاستذفكار برقم 111 


يقتضى القربة كقوله: هبة لله أو لوجه الله؛ أو لطلب الأحرء أو لصلة رحمهء فقد قال 
ابن الماجشون: لا يعتصر هذا. 
ووحه ذلك أن هذا مال يخرج عن وجه القربة» فلا يجوز الرجوع فيه كالصدقة. 
هسألة: ومن وهب هبة يريد بها الصلةء ققد قال سدضوتن: لا يعتصرها كالصدقة» 
وذلك أن يكون له ابن أو ابئة محتاحان» صغير فى ححرهء أو كبير بائن عنه» وقد يكون 
الابن الصغير يصله لما يخاف عليه من النصاصة: وإنا يقتضى هبته أو عطيته لابنه الذى 
فى حجره أو البائن عنه إذا كان ذا مال كثير. 


ووجه قول سحنون أن ظاهر هبته ومعتاها القرية» وذلك ينع الاعتصار كما لو 


صرح يأنها لله تعالى. 

ووجه القول الكانى أنها هيةء لم يقترن بها ما يخلصها للقربة» فلم يمنع ذلك 
اعتصارها كالهبة للغنى: وذلك أن الصلة لا تختص بالفقير» بل قد يوصل الغنى وغيره: 
قلا يمنع ذلك الاعتصار. 

مسألة: فإذا قيد الهبة أو العطية أو النحلة فقال: إنى قد سلطت عليها حكم 
الاعتصار» فلا لاف فى المذهبٍ فى حواز الاعتصار للأبوين ومنع من ذلك أبو حنيفة. 

والدثيل على ما تقوله ما روى النعمان بن بشير «أن أباه أتى به إلى رسول الله , 
فقال: إني نحلت ابنى هذا غلامّاء فقال: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: جائرٌ لاء قال: 
فاربجعد»!. 

فوحه الدليل من ذلك أنه قد كان وهب لابنه الغلام» ثم أمره النبى بالارتجاع» ولو 
لم يكن الارججاع بهبته منه جائرًا لما أمره بذلك. . : 

ومن جهة العنى أن الاين قد أضيف إلى الأب مع ماله فى الشرعء فكات لذلك تأثير 
فى انتزاع ما بيده كالعيد. 


(*) أخرنحه البخارى فى الهبة 585 لء لاللره ل الشهادات .158٠‏ ومسلم فى الهيات 15177 
والترمذى فى الأحكام 7017 1ء الحدود 4417 1. والنسائى فى الوصايا 71/٠‏ #191 التحل 
اا 0 لضن الشتضت لظن لاش العمبري فض برقفسضة ‏ ترفترن 
ففة اشففد سف اعفن ا ا ل 7 ف شيف 
/اءلال. وأبو داود فى البييوع 29 ه, اللباس 80584 44-056 055 4. واين ماحه فى 
الأحكام لإ 5/الء لال 846 1؟, وأحمد فى مسئد الكرفيين 31/489٠‏ 319484 
لال اامولاك تلاك كتظلاء 


مسالة: ولا يجوز ذلك لغير الأبوين خلاقًا لأبى حنيقة. والدليل على ما نقوله ما 
روى ابن عباس أن التبى قال: والعائد فى هبته كالكلب يعود فى قيعهو”2. 

ودليلنا من جهة المعنى أن من لا يلى مالة إلا بتوليه لم يرجع فى هبتسه كالاين يهب 
أباه, 

فرع: فإذ! ثبت أن الاعتصار جائر فى الهبات والعطاياء فإن أطلق لفسظ الهبة أو 
النحلة فإن له أن يعتصرء قاله ابن الماحشون وأصبغ فى العتبية. 

ووجه ذلك أن هذه عطية لم يقترن بها ما يخلصها للقربة؛ فجاز فيها الاعتصار 
كالتى شرط فيها الاعتصار. 

قَال: وسَيعْت مَالِكا يَقُولٌ: الأمرٌ لْحُحْتَمَعُ علي عِنْدَنا فِمَنْ َل وَلَدَهُ نملا أو 


َعْطَاةُ عَطَاءٌ لَيِسَ يِصَدَقَقٍ إن لَهُ أذ يعْتصررٌ ذَلِكَ مَا لَمْ يَسْتَحْدِضٍ الْوَلَد ذَيْنَا يُدَايئةُ 


الا بوه رموه َل من" أل َك الْمَطَاء اذى أعْطَا بوه فَيِسَ لأبيه أذ 
يقير م َلك يا بد أذ مكو عله المُودً أو يُمْطى الل نه أو تك تنكم 
الْمَرأة الل وَإنمَا تنْكِحُه لِغناهء ولِلْمَال الى أعْطَاه أبُوه» كيْرِيدُ أذ يَمتَصِرٌ ذَلِكَ 
الأب يرج لزعل لمر كذ تَسَلها أبرهًا لمْلء بِنمَا يدها ويقَمُ فى 
حدقا لِفِنَاها ومَلِهاه وما أَعْطَامَا أبُوهاء مم يقُونُ الأبه: آنا أعْنَصِبٌ ذلك فلس 
له أن يَعْقَصرَ مين انه رلا من اله سَبًْا ِنْ ذَلِك ذا كَانَ عَلَى ما وصقت لن0".. 

الشرح: قوله: والأمر المجتمع عليه عندنان يريد أهل الديئةء على ساكنها السلا 
ثم قال: وفيمن نحل نحلاً. أو أعطاه عطاءء ليس بصدقة: أن له أن يعتصر ذلك مالم 
يستحدث الولد ديناع حص الولد بذلك لأن الظاهر من مذهب مالك أنه لا يعتصر إلا 

1 الأبوين من الابن والابنق» صغارًا كانوا أو كبارًا. 


فأما الجد والحدة» فاختلف قول مالك فيهماء فروى عنه ابن وهصب: لا يعتصرء ولا 


*) أخرحه البحارى حديث رقم 10416 اله لاحرلا 41/6". مسلم حديث رقم 
الترمذى حديث رقم 1298. النسائى فى الصغرى حديث رقم 44 37131 
حقت للكت متكت 55 لاطا ؟دلاط. أبو داود جديث رقم 094. أبن ماحنه 
4 881؟, أحمد فى المسند حديث رقم 14106. 

)١(‏ ذكره ابن عبد البر قى الاستذكار ؟5؟5117/9. 


كتاب الأقضية ... ممه ممم موه فم وه مم مه ممه عم عفه وموم م مومه مه عه ممه ع موه مم لدو اناك لعو 
يلرمه الدفقة ويرث معه الإخوة» ولا يكوت بيده بضع بئات الابسن. وروى عنه أشهب: 
أن الجد والحدة يعتصران كالأبوين» ويه قال ابن عبدالحكم. 

وجه القول الأولء وهو المشهور من المذهب أن الجد لا يلزمه النفقية» فلم يكن له 
الاعتصار كالعم. 

ووجه القول الثانى أنه أدلى بالأبوة» ويقدم فى الميرات على الاخوة كالاب 

مسآلة: إذا ثبت أن الأم تعتصر» فإئها لا تعتصر من يتيم» قال ابن المواز: الهبة لليتيم 
للإشفاق عليهء وخوف ضياعه؛ وهذا معتاه الصلة والقربة» فلذلك كان حكمها حكم 
الصدقة. 

وقد روى ابن القاسم عن مالك: للأب أن يعتصرء وإن لم يكن لولده أم وليس 
للأم أن تعتصر إذا لم يكن لولدها أب؛ لأن اليتيم من قبل الأب لا من قبل الأمء وهذا 
قول جمهور أصحاب مالك. 

وروى ابن المواز عن أشهب: أن اليتيم إذا كان غنيّا فإن للأم أن تعتصر منه كما 
تعتصر من الكبير. قال مالك: للم من الاعتصار ما للب 

ووجه ذلك أنها أحد الأبوين» فحاز أن تعتصرء وإن مات الآخر كالاب 

قرع: فإذا قلنا لا تعتصر الأم من اليتيم» فوهبت ابنها الصغير فى حياة أييهء ثم مات 
الأبء لم يجز لها أن تعتصرء وإن كبرء ولو كير الابن قبل أن يموت أبوهء ثم مات 
الأب كان لها أن تعتصر؟ لأن الصغير قد انقطع عنه الاعتصار. 

مسألة: وتعتصر الأم ما وهبت لابنها الكبير لا أب له؛ لأنه رج عن حد اليتم. 
ومعنى ذلك أنه لم يكن يتيمًا حين الهية ولا بعدها إلى وقت الاعتصار وذلك أن ما 
ينافى الاعتصار وقت الهبة من اليتيم» وإن وحد قبل الاعتصار منع الإعتصار؛ لأنه يناقينه 
فى جميع أحوال الهبة» ويخرجها عن حكم الهبة إلى حكم الصدقة. 

فصل: وقوله: وفله أن يعتصرء ما لم يحدث الولد ديناء يدايده الئاس به من أجل 
ذلك العطاء الى أعطاه آبوه» لم يكن للب أن يعتصر؛ لأن ذلك يذهب أموال 
الناس: وقد صار ذلك الحال للموهوب من أحل ذمته الى تعلقت حقوق الناس بهاء 
وذلك يمنع الاعتصار. 


فرع: ولو كان الابن مدياناء قوهبه الأب» فقد روى أبن حبيب عن ابن الماجشون: 


أن الأب إذا وهب ابعه المزوجة أو ابنه المريض أو الديانء لم يعتصر كما لو تقدمست 
العطية على هذه الحوادث. قال أصبغ: إذا كانت الحال واحدة كالحال يوم الهيق قله 
الاعتصار 

وجه القول الأول أن ما متع الاعتصار إذا حدث بعد الهبة يمنعها إذا كان موحودًا 
وت الهبة كاليتيم. 

ووجه القول الثانى أن دينه لم يتعلق به من أحل الهبة» فلا يمنع اعتصارهاء وإنا عمسع 
الاعتصار دين بسيب الهية. 

فرع: وإذا وهب الرحل ابته الكبير الغنى الهبة اليسيرة التى يرى أنه لا يداين عثلهاء 
فادان أو تزوجء فقد قال اين الماحشون: ذلك يرقع الاعتصار. وقال مطرف عن مالك: 
لا عتع ذلك الاعتصارء وقاله ابن القاسم فى العتيبة. 

وجه القول الأول ما احتج به اين الماحشون من أن تلك الهبة قد قوته على ذلك. 

ووحه القول الثاتى أنه لم يتعلق بهذه الهبة آدمى» لأنه لم يداين» ولم يتزوج من 
أجلها. ١ش‏ 

فصل: وقوله: وأو يعطى الرجل ابنه أو ابنته المال فسكح المرأة الرجل إنا تنكحه 
لغناه وللمال الذى أعطاه أبوى ويتروج الرجل المرأة قد نحلها أبوها النحل إها يتروجهسا 
الها وما أعطاهاء فليس للب أن يعتصرء يريد أن التكاح قد يتصد فيه المال» ولذلك 
روى عن النبى يل أنه قال: وتنكح المرأة لدينهاء وكمالهاء وجمالهاء فاظفر بذنات 
الدين تريت يداك" 2 

فإذا كان امال من أغراض التكاحء وكان أحد الزوجين قد قزوج الآخر من أجل 
عطية أبيه» فليس للآب أن يزيل تلك العطية» فتبطل زيادة من زاد فى نكاحه من أجلها. 

ولو زال التكاح موت أو طلاق قبل البئاء أو بعدهء فقد روى عيسى عن ابن 
القاسم: لا يعود حكم الاعتصارء سواء دحل أو لم يدل يها. 


أحرحه البخارى حديث رقم .0.05. مسلم حديث رقم الك #لتق هالاء 1448 
.١ 447‏ الترمذى حديث رقم 8 .٠١‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم 0907 .818 أبو 
داود حديث رقم 40 .٠٠١‏ اين ماحه حديث رقم 2180/8 .١54‏ أحمد فى الستد حديث رقم 
الام لمع و 


ووجه ذلك أن الأب قد عرضه لذلكء قإذا تعلفت به حقوق الناس؛ لم يكن له 
إيطالهاء كما لو أذن لغيره في التحارة .عال لم يكن للسيد فيه ملك»ء ونص عليه فى 
للوطأً أن حكمه فى ذلك حكم الأنثى. 

وروى ابن حبيب عن ابن دينارء أن نكاح الولد الذكر يعد الهبسة لا يمنع الاعتصارء 
وقال: لأن الولد الذكر دعل فى ما المحرج مته بيده ودخلت الابئة قيما المخرج منه 
بيد غيرها. 

ووجه قول عبداكلك أن حق الزوجة قد تعلق .مال الزوج كما تعلق حق الزوج عمال 
الزوحة؛ بل تعلق حق الزوجة مال الزوج أقوىء لما فيه من المداينة؛ ولما يجب لها من 
النفقة والكسوة والسكنى فى ماله فإن كان تكاح الابنة يقطع الاعتصارء فيأن يقطعه 
نكاح الذكر أولى. 

مسألة: وعنع الاعتصار مرض المعطىء فإن مات المعطى» قروى عيسى عن ابن 
القاسم: أنه يمنع الاعتصارء ورواه ابن حبيب عن مالك: لا يعتصر مريضء ولا يعتصر 
متة. 

فأما المريض» فإنه لا يعتصر؛ لأنه يعتصر لغيره من الورثة؛ وليسوا يآباء» ولا يعتصر 
إلا الأب ٍ 

وأما المريضء فلا يعتصر؛ لأن حقوق الورثة قد تعلقت يعاله كما لو تعلقت حقوق 
الغرماء .ماله لامتئع الاعتصار. 

فرع: فإن زال المرضء فهل يعود الاعتصار؟ رواه عيسى عن ابن القاسم: يعود حكم 
الاعتصار فلاف النكاح والدين. قال أصبغ: ما زال به الاعتصار من مرض أو غيره يومًا 
واحذاء فلا يعود بزواله. 

وحه القول الأول ما احتج به مطرف من أت المرض لم يحدثه الولد والدين والتكاح 
بسببف فمنع أن يعود به الاعتصار. 

ووجه آخرء وهو آن المرض الذى يؤثر فى الهبات؛ إنما هو المرض الذى يتصل 
با موت. وأما للرض الذى يتصل به البرى فلا تأثير له فيها 

ووجه القول الثانى أن الاعتصار إذا زال بسبب لم يعد بزواله كالنكاح والدين. 

مسألة: وتغير الهبة على وجهين» فئ ذاتها وفى وقيمتهاء فإذا نعيرت فى قيمتها بتغير 
الأسواق لم بمنع ذلك الاعتصارء قاله مطرف واين الكاحشون وأصبغ. 


روك كلل ان الود هلح لاز ادا الي وضمها لاتكان ل باز لا له 
فى صفتهاء فلم يمنع الاعتصار كنقلها من موضع إلى آخخر. 

مسألة: وأما تغيرها قى عينها ونقصهاء فلا .نع اعتصارها. وقال أصبغ: ذلك ينع 
اعتصارهاء وهو الظاهر من قول مالك وابن القاسم. 


ووجه قول مطرف أن نقص الهبة وزيادتهاء لا ينع الاعتصار كتقص القيمة. 

ووجه القول الثانى أن تغير حال ذمة للعطى يقطع الاعتصار» فبأن عنعه تغير الهبة 
فى نفسها أولى وأحرى. 

فرع: وللأّب أن يعتصر ما وهب ابنه وابنتته سن الدباتير والدراهم. إلا أن يجعلاها 
حلا فليس له اعتصارهاء قاله مالك: ورواه سحتون عن ابن القاسم. 

ووجه ذلك أن هذا تغير فى الهية بمنع الاعتصار كالزيادة والنقصان فيها. 

مسألة: فإن كانت حارية» فوطنها الابن فالذى قاله مالك وابن القاسم وأكثر 
أصحابتا: أن الوطء يفسهاء وإن كانت ثيياء ولم تحمل. وقال المغيرة : لا منع الوطء 
الاعتصان وبه قال ابن الماحشونء وقال: : ويوقف حتى د تستيرأء فإن حملت بطل 
الاعتصار. 

وحه القول الأول أن الوطء غير ما أببح من تمسام ملكه؛ ويكمل كأحد الشريكين 
يأذن لشريكه فى وطء الجارية. ْ 

ووحه القول الثانى أن وطء المعطى لا يوجب الانتزاع كموطء العبد إذا أعطاه إياه 
سيدة. 

مسألة: فإن خلا بها الابن» وادعى الوطءء فإنه يمنع ذلك اعتصارهاء قاله يحيى بن 
عمر. وفى كتاب الاستيراء من المدونة: أن لادب أن يعتصرها من ابنه الكبير» ويستبرئع 
إذا غاب عليهاء ولم يذكر أنه ادعى والظاهر أنه لم يدعه والله أعلم وأحكم. 

ووجه ذلك أن ادعاء الوطء مع إمكانه بالخلوة مؤثر فى الحكمء كالزوج يخلو 
بزوحته» وتدعى عليه الوطء. قال القاضى أبو محمد: أو يكاتب العبد وعلى هذا 
عندى يجب أن يكون العتق والتديير والاستيلاد» وفوات العين يبيع أو هبة. 

وأما ما يكال أو يوزن أو يعدء فقد قال القاضى أبو محمد إن خلطه الاين عثله قلا 


سييل للأب إلى اعتصاره قال: لأن ذلك حرى مجرى إثلافهء وذلك ينع الرجوع 
قيه 


كبن نط كنا 
القضاء فى الحمرى 
١ 617‏ - مَلِكء عَنِ ان شِهَاسِ عَنْ أبى سلَمَةَ بْنِ عَبّْدِ الرَّحْمَنٍ يْنِ عَوْفِْنٍ 
عَنْ حابن عبد الو انار أذ وَسُول الل 8 قَال: يما َل عور ُخرَى ل 
لق لقيو اذى يُخطاهاء لا مرجع إلى الى أَمَْاهًا باه أنه أغطَى عَطَاٌ 


وَقَعَتْ فيه الْمَوَارِيت». 


الشرح: معنى العمرى» هبة منافع الملك مدة عمر الموهرب له أو ملة عمره وعمر 
عقبه» فسميت عمرى لتعلقها بالعمر» وإنما يتناول الأعمار هية المنافع لا هبة الرقبة. 
وقال النبى 88: «من أعمر عمرى له ولعقبهء:فإنها للذى يعطاهاء يريد والله أعلم أن 
ما أعطى من المنافع يكون لم ولعقيهء ولا تبطل لعقبه بعد موته» ولا ترجع بذلك إلى 
الذى أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» فوحب أن ينفذ عطيته على ما 
أعطاها من وجوب التوارث فيهاء وأن تنتقل المتافغ إلى عقب المعطى بعد موتته وهذا 
كله راحع إلى المنافع» ومتعلق به دون رقية الدار؛ لأن رقيتها لم يعطها عطاء وقعت فيه 
المواريث ولا غيره» ولا رجت عن ملكه. 

وفى معنى هذا الحديث ثمائية أبواب» أحدها: فى معنى العمرى وألفاظهاء ومعنى 
الحيس والصدقة وما يختلف لذلك من أحكامها. والباب الثانى: فيمن يصح منه * 
التحبيس» ومن يصع عليه وما يصمح تحبيسه. والياب القالث: فى دخول العقب مع 
المعطى أو ترتيبه بعده. والباب الرابع: فى معنى العقب والذرية والبدين وللولى. والبساب 
الخامس: فى قسمة منافع العمرى. والياب السادس: فى استحقاق القسم بالولادة 


١4717‏ - أرجه البخارى فى الهبة ©2871 ومسلم فى الهبات 8 157. والترمقى فى الأحكام 
والتسائى فى العمرى لاس وباس ملاس .ع اسل اج الاك لع اا 4ع لان 
لال لال لاخلالاء لمك لالء 59 لا؟. وأبو داود فى البيوح ٠فو/‏ أوهكك لزقو 
5ه ه". وابن ماجه فى الأحكام 378٠١‏ +588؟. وأحمد فى باقى مستد للكثرين 204309 
.١‏ والبيهقى فى الشرح الكبير 7/5/ا21 عن حابر. وعيدالرزاق 35/917844 عن 
هشام بن عروة.عن أبيه: والطحاوى فى معانئ الآثار 97/6» عن جاير. 


واتتقاله بالموت. والباب السابع: فيما يجوز من بيع العمرى والجبس. والباب الثامن: فى 
من تعود إليه منافع العمرى والحبس بعد موت المعمرء ومن حيس عليهم. 


نا فنا 
الباب الأول: فى معنى العمرى وألفاظها. ومعنى الحبس والصدقة, وما يختلف 
لذلك من أحكامها 


إذا ثبت أن العمرى هبة منافع الملك مدة عمر الموهوب له؛ أو مدة عميره وعمر 
عقب فقد سمى الملك عمرى جنواز أن تعلق العمرى عنافعه. وقد روى ابن القاسم عن 
مالك: من أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه» رجعت إلى صاحبها إن كان حي أو إلى ورثفه 
يوم ماتء إن كان مينًا. وقال أبو حنيقة والشافعى: يكون ملكا للمعمر ولعقيه يعدهء 
إن مات ولا عقب له فلبيت المال. 

ودليائا من جهة القياس أن تعليق المللك بوقت معين» يقتضى تمليك المنافع دون 
الرقبة؛ 'لأن تغليق الملك لوقت يتتهى إليه مدع ملك الرقبة لمالك رقبتهيمجىء زيد أو 
نزول للطر. 

مسألة: إذا ثيت ذلك» فإن للعمرى ألفاظًا نحن نبينهاء ونذكر مايقرب متهامما 
يخالفهاء وذلك إن كان معنى العمرئ هية المنافع دون الرقبة؛ فإن كان ما كان من 
الألفاظ يقتضى هذا المعنى» فإن حكمه فى ذلك حكم العمرى؛ وإن اختلفت فى يعض 
الأحكام» ومن ذلك أن يقول: أسكنتك هذه الدار عمرى؛ أو وهبتك سكناها عمرك. 

وفى المدونة عن ابن القاسم فيمن قال: أسكنتك هذه الدار وعقبك» رجعت إلى 
صاحبهاء وكذلك لو قال: هذه الدار لك ولعقبك سكنى. 

وفى المجموعة والموازية عن ابن القاسم وأشهب: إذا قال: هى لك صدقة سكنى» 
فليس له إلا سكناها صدقة دون الرقبة» قال محمد: حياته. 
. هسألة: وأما إذا قال: عذه الدار حبس على فلاثء ولم يزد على هذاء فقد قال 
عبداللك فى المجموعة: إنها عمرى. وقال فى الموازية: عمى حيس 

وروى ابن وهب عن مالك فى الحبس على العتيين لهمابمعتى العمرى. وقال فى 
الموازية: اختلف فيها قول ابن القاسم؛ وترحح فيها قول مالك. 


فوجه قول مالك أنها عمرى مما قدمناه من أن التحبيس إنما يقتضى هبة المدافع» فإذا 


قال: على فلانء» اقتضى ذلك اختصاص الهية دون غيرها من وارث أو غيرهء وذلك 
يقتضى أنه إنما وهبه المنافع دون مدة عمره» وذلك كعنى العمرى. 

ووجه القول الثانى أن لفظ التحبيس ظاهرهء يقتضى المنع من رجوع المسافع إليه؟ 
لأن معتى التحبيس أن تكون المنافع محبوسة على وحوه نص عليها أو أعمر تعيينهاء وإذا 
حبسها على فلان انصرفت إليه مناقعها عمرهء فإذا اتقضى عمره لم يرجع إلى الحبس؟ 
لأنه معتى يمتع ذلك. 

فرع: إذا ثبت ذلك فإن كان المحيس حيّاء ففى كتاب ابن المواز عن مالك: يسأل 
عما أراد عمرى أو حبس» فيحمل على ذلكء ويقبل قوله فيه فإن مات قبل أن يسأل» 
فققد اختار ابن الواز: أن يعود ميرانًا لورثته» ويجوز أن يحرى فى ذلك القلاف التقلم؛ 
لأنها مسألة الخلاف التى قدمناهاء وإنما قبل قوله لما احتمل الوحهين جميعاء فكان هو 
أعلم با أراد من ذلك» فيحمل عليه والله أعلم وأحكم. 

.مسألة: ومن قال: ا ل ال ال 
ففى كتاب ابن المؤاز عن مالك: أنه حبس مؤيد. 

ووحه ذلك أن قوله: لا تباع ولا توهبء تصريح فى تأبيد التحبيس» وإن كان قد 
علقه يهذه؛ لأن العمرى فيهاء [ .ل والبيع اقتضى ذلك التحبيس المؤبد؛ لأنه 
الذى يختص [ ...2 وقد قال القاضى أبو محمد: اختلف أصحابنا فى مخرج قول 
مالك فى ذلك» فمنهم من قال: إنها على روايتين كقوله: حبسا فقط» ومنهم من قال 
على رواية واحدة: إنها حبسء والله أعلم وأحكم. 

ولو قال: دارى حبس على فلاك وولده» فإن كان ولده معينين» مثل قوله: دارى 
حبس على فلان» وبنيه زيد وعمرؤ وخالد, فهذه المسألة المتقدمة. 

وإن قال مع ذلك: وعلى من يحدث له يعد من ولدء ففى المجموعة عن عبداللك: 
أنها حبس لتلعقها. مجموعين وإن لم يسم الأولاد فى قوله: هى حبس على فلان 
وولده» أو على فلان وعقبهن أو على قوم غير معيّنين كبنى ميم أو قريشء أو قال: 
حبسا مؤيدًا أو حبسا لا يباع. 

قال ابن عندوس عن سحنون: فهو كما قال: لا يباع ولا يوهبء أو حيسًا صلقة 

(1) ما ين المعقوفتين بياض فى الأصل. 

(1) ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 


على قوم معينين أو غير معينين» فإن هذا لم يختلف فيه قول مالك فى أنه ترجع منافعه 
إلى اللحيس عليهم كما لو قال: جعلت دارى مسجدًا. 

ووحه ذلك أن هذه تقتضى التأبيدء فحملت على مقتضاها. وأما قوله: حبسًا 
صلخقة؛ فقد قال ابن حبيب عن ابن الماحشوث: هى عمرىء إن لم يذكر عقباء ولامنع 
البيع؛ وبه قال ابن كنانة. وقال القاضى أبو محمد: اختلف أصحابنا فى تخريج قول 
مالك فى ذلكء؛ فمنهم من قالك إنها على روايتين كقوله: حبمًا فقط» ومنهم من قال 
على رواية واحدة: أنها ترجع حبسًا. 

همسألة: ومن قال: حبست هذه الدارء ولم يزد على ذلك» ولم يذكر مطرف الحكم 
إلى معين ولا غيره» فإنه يصح الحيسء ويلزع؛ قاله ابن المواز عن مالك وأشهب علافا 
للشافعى فى أحد قوليه: لا يصح ذلك. وأما من قال: دارى هذه عمرى» فلا يلزمه 
شىء حتى يذكر العمرى. 

والفرق بينهما أن لفظ التحبيس أكثر ما يستعمل على وجه القربة» ولفظ العمرى لا 
يستعمل فى القرية» فأشبه الصدقة والهبة. 

مسألة: وأما لفظ التوقيفء ققد قال القاضى أبو محمد: إن لفظ التوقيف صريح فى 
تأييد الخيس» فلا يرجع ملكًا أيدًا لأن مفهوم هذه اللفظة فى العرف التبدل على وه 
التأبيد وتمليك المنافع على الدوام. 

مسألة: وأما لفظ الصدقة» فإن أراد له تمليك الرقبة» فهو على ما أراد كالهية» وإن 
أراد به معنى الحيس» فإن كان على معين» ولم يقترن به ما يقتضى التأبيد» ففيه روايتان 
على ما تقدم فى الخيس» قال ذلك كله القاضى أبو محمد فى معوثته. 

قال: وذكر ابن عبدوس عن بعض أصحابنا فى الذى يقول ملكى هذا صدقة على 
خلان وعقبه ما عاشواء ولم يقل حبساء أنه يكون ملكا لآخر العقب من رحل أو امرأة 
يتصرف فيه .مما شاء من بيع أو غيره. قال: وأكثر أصحابنا يرونه حبسمًا. 

وحه القول الأول أن لفظ الصدقة وإن كان ظاهره تمليك الرقبة إلا أنه لما علق ذلك 
بكعين وعقبه علم أنه لا يصح أن يملكها الأول منهم؛ لأن ذلك عنع عقبه من ملكهاء 
فاقتضى ذلك تمليك الرقبة آخبر العقب» وهذا الذى حكاه القاضى أبو محمد موجود فى 
المذهب» ففى الموازية عن ابن القاسم عن مالك عن الرحل يقول: دارى صدقة على 
فلان وولده ما عاشواء أنها ترجع إذا انقرضوا مرجع الأحباس. : 


وروى فى الموازية أشهب عن مالكء قال: إن لم يسق من العقب إلا بنتء أن لها 
بيع الدار. 

وقال ابن القاسم: وقد روى صخر بسن جويرية عن نافع عن ابن عمر و«أن عمر 
تصدق كال له يقال له نعمء فقال: يا رسول اللهء إنى استفدت مالاء وهو عندى 
نفيس» فأردت أن أتصدق بهء فقال النبى يِل تصدق بأصله لا يباعء ولا يوهبء ولا 
يورث» ولكن تنفق ثمره» فتصدق به عمر» فصدقته تلك فى سييل الله وفى الرقاب 
والمساكين والضيف وابن السبيل ولذى القربى لا جناح على من وليه أن يأكل منه 
بالمعروف أو يؤكل صديقهو"». فاستعمل لفظ الصدقة فيما معناه التحبيس. 

ووجه الرواية أن تعليق الصدقة مجماعة [ ...2 يتتقسل إليه بعد انقراض بعض 
بنيه: أن المراد بذلك الصدقة بالمنافع دون الرقبة؛ لأن الرقبة لا يصح فيها نقلها 
بالصدقة عن قوم إلى قوم وَإثما يصح ذلك فى المناقع» وهذا معتى الببس» والله أعلم 
وأحكم. 

مسآلة: وهذا الذى قاله إذا عرا لفظ الصدقة عن لفظ التحبيسء فإن اقترن به ما 
يقتضى تبتيل الصدقة» فهو على ذلك» وإن اقترك به من صفة المتصدق عليهم أو صفة 
الصدقة ما يقتضى التخيير» فهو على ذلك: وإذا عرا من ذلك» فقد قال القاضى أبو 
محمد: إنها لا تكون ععنى التحبيس؛ لأن الصدقة ظاهرها تمليك الرقية» وإنما يصرف إلى 


مسألة: إذا ثبت ذلك. فإن الخبس» وما فى معناه بأى لفظ كان تبقى الرقية على 
ملك المحبس» وللشافعى ثلاثة أقوال» أحدها مثل هذا. والثانى: ينتقل إلى الموقوف 
عليهم. والثالث: ينتقل إلى البارى تعالى. 

والدليل على ما نقوله [.......]9 . 

ومن جهة المعنى أنه بدل المنافع» فلا تخرج بذلك الرقبة عن ملك الباذل بالعارية, 


(*) أحرحه البخارى حديث رقم 54/ا. مسلم حديث رقم 15377. الترمذى حديث رقم 
ها أبو داود حديث رقم 9418, أحمد فى للستد حديث رقم /1851ه. 

)١(‏ ما بين العقوفتين بياض فى الأصل. 

(؟) ما بين العقوقتين بياض فى الأصل. 

(*) ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 


ودليل ثان أن كل ما لا يصح عتقه. فلا يحوز الملك عن رقبته» وييقى لللك على 

متافعه كالحيوان والعروض. 
# * 
الباب الثانى: فيمن يصج التحبيس منه ومن يصح التحبيس عليه وما يصج 

التحبيس فى الأصل ججحائز يلزم فى الحياة والموت» ولا يفتقر إلى حكم حاكمء 
والمشهور عن أبى حنيفة أنه لا تجوز» ولا يلزم» وأصحابه ال متأخرون يحكون عنه أنه 
حائ» ولكن لا يلزم إلا بأحد أمرين» إما بكم حاكم أو يوصى فى مرضه أو يوقف 
بعد موتهء فيصح ويكون من ثائه كالوصية إلا أن يكون مس حدًا أو سقاية» فإن ذلك 
يلزم» ولا يغتقر إلى حكم حاكم. 

وهذه المسألة التى كلم فيها أبو يوسف مالكًا فى بحلس الرشيدء فظهر عليه مالك» 
وقال له: هذه أوقاف رسول الله يه ينقلها أهل للدينة» خلقهم عن سلفهي يشير إلى 
الخبر المتواتر» فرجع أيو يوسف فى ذلك عن مذهب أبى حنيفة» وهذا فعل أهل الدين 
والعلم فى الرجوع إلى الحق حين ظهر وتبين» ورأى أصحابه اللتأخرون الاعتذار لقوله 
القديم لا قدمتاه. 

والدليل على ما نقوله مع ما قدمناه قول الله تعالى: ظلويا أيها الذين آمنوا أوفوا 
بالعقرد» [الائدة: .]١‏ ومن حهة السنة ما روى ناقع عن ابن عمر «أن عمر بن 
الخطاب أصاب بخيبر أرضتاء فأتى النبى لك فقال: إنى أصبت أرضًا لم أصب مالاً قط 
أنقس منهء فكيف تأمرنى به» قال: إن شعت حبست أصلهاء وتصدقت بهاء قتصدق 
عمر أنه لا يباع أصلهاء ولا يوهب ولا يورث» بل فى الققراء والأقريين والرقاب وقى 
سبيل الله والضيف وابن السبيل» لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو 
يطعم صديقًا غير متمول بهو 


ودليلنا من جهة المعنى أنه تمييس عقار على وجه القربة» ال ا ولا 
حكم حاكم كالمسجد والقبرة. 
مسآلة: إذا ثبت ذلك» فإن له فى تحبيس الرباعء وإعمارها قولاً واحداء وهو 


(*) أخرحه البخارى حديث رقم لا"الالاء 717/484. الترمذى حديث رقم 159/8. أب داو 
حديث رقم 14178 : 


كعاب الأقضية 1 1 ا ا ا 
الجواز. وأما الحيوان والعروضء ففى الموازية عن مالك: أنه كره الحيس فى 
الحيوان. 

وقد قال ابن القاسم فى المحموعة: من أعمر دابتهء أو دارهء» أو عبيده قى حياته» 
جاز» ويرجع بعد موته إلى ورثته. 

قال ابن القاسم فى العتبية: لم أسمع من مالك فى تحبيس الثياب شيئاء ولا بأس به 
وقال أشهب: ذلك جائز. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فإن قلنا بالدواز وحب أن يكون ذلك لازمنا لموافقة الشرع صع 
كونه من العقود اللازمة» وإن قلنا بكراهة ذلكء ففيه روايتان» إحداهما الجوازء والثانية 
اللزوم. 

وقال القاضى أبو محمد: ومن أصحابنا من فال فى المنيل قولاً واحدداء ولا الدلاف 
فى غيرها. وروى ابن المواز عن مالك: أنه كره الحبس فى الخيوان» فإن وقع أمضاه إن 
أراد تغبيره إلى ما هو أفضل للمعين» وأحب إلى الله تعالى» فذلك له. وقال أشهبي: 
الحبس فى الحيوان لازم على ما شرط كالرياع. 

وحه اللزوم» قول النبى ييه أن خالدًا حبس أدراعه وأعبده فى سبيل الله. ومن جهة 
المعتى أنه أصل يبقى ويصح الاتتفاع به “كالعقار. 

ووجه القول الثانى أن التحبيس يقتضى التأييدء وذلك ممص بالعقار دون ما ينقل 
ويحول. 

مسألة: ولا يصح أن يوقف الرجل ملكه على نفسه خلانا لأبى يوسف. 

والدليل على ذلك أن من ملك شيئًا يجهة من الجهات» لم يصح أن ينقله إلى غير 
تلك اللمهة من ملكه كما لو وهب نفسه ماله. وقال الشيخ أبو إسحاق: من حيس 
على نفسه وعلى جيراته» صح حيسه؛ ودخل معهم وإتما يرد ماحيس على نفسه 


خاصة. 

مسألة: ومن قال: دارئ هذه حيس أو موقوفة» ولم يذكر وححهًا تصرف إليه» فإن 
ذلك يحمل على المقصود بأحياس تلك الجهة: ووجه الحاحة فيها. وقال ابن القاسم فى 
العتبية: يكون للققراء أو المساكين؛ قيل له: إنها يالإاسكندريةء قال: يجتهد الإمام فى 
ذلك. 


ووحهه أن معظم اليلاد معظم حاجتها فى إعطاء المساكين؟ لأنها أحد وجوه البر 
وأعمهاء وأما التغور» فرعا كانت الحاحة إلى ما يصرف فى وجوه اتهاد آكدء فينظر 
فى ذلك الإمام» قيصرف الأ-حباس المطلقة إلى ما هو آكد حاجة وأعم وقت التحبيس» 
والله أعلم وأحكم. 

. مسألة: ولو حيس ذمى دارًا على مسجد» ففى العتبية من رواية اين القاسم عن 
مالك» ورواه معن بن عيسى عن امرأة نصرانية بعقت دينارًا إلى الكعبة؟ أيجعل فى 
الكعيةز قال: يرد إليها. 

ووجه ذلك أن هذه أموال هى أطهر الأموال وأطيبهاء وأموال الكقار أبعد الأموال 
عن ذلك» فيجب أن تنزه عنها للساجد. 

مسألة: ولو حيس مسلم على كتيسة: فالأظهر عندى أن يرد؛ لأنه قد صرف 
صدقته إلى وجه معصية كما لو صرقها إلى شرب الثمرء وإعطائه أهل الفسق. 

مسألة: روى عمر بن زياد عن مالك أنه كره إخخراج البنات من الحبس إذا زوحن. 
وفى رواية ابن القاسم عنه: ذلك من عمل الجاهلية. 

ووحه ذلك ما تقدم من المنع من تفضيل بعض البنين بالعطاء لاسيما مع ما فيه من 
شبه فعل أهل الكفرء واحتحت عائشة رضى الله عنها لذلك بقوله تعالى: طوقالوا ما 
فى بطون هله الأنعام خائصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا» [الأتعام: 119], 

فرع: قإن وقع ذلك. فقد روى ابن القاسم عن مالك: الشأن أن يبطل. قال الشيخ 
أبو إسحاق: ومن أخرجهن عنه؛ بطل تحييسه وكذلك من شرط أن من تزوجحت 
منهن» بطل حقها إلا أن يردها رادء وينقص ذلك حتى يردها إلى الفرائض. قال ابن 
القاسم: أرى إن فات ذلك؛ أن يضمن على ما شرطء وإن كان حا لم يجز عنه أن 
يردهء ويدخل فيه البنات. 

وروى عيسى عن ابن القاسم نحوه. وأنكر هذه الرواية لسحتون؛ والخلاف فى هذه 
المسألة مبنى على ما تقدم مسن الحنلاف فيمن وهب بعض بنيه دون بعض. قال ابن 
للواز: وإن نقص إذا لم يأت المحبس عليهمء وهم كبارء فإن أبواء لم يفسخ» وإن كان 
حيا. 


[ تند ينا ني 


الباب الثالث: فى دخول العقب مع المعطى 

الأصل فى ذلك قول النبى #ق: وما رجحل أعمر عمرى له ولعقيه22 وذلك أن 
إعطاء المنافع فى العمرى أو الخبسء لا يخلو أن يكون لغير معينين أو لمعينين وغير 
معينين. فأما غير المعينين» نكمن قال: أعمرت هذه الدار ولد فلان أو عقبى ففى 
الموازية والعتبية من حيس على ولده دارّاء فولد له أولاد» فإتهم مع الآباء فى حياة 
الأب وكذلك قال مالك فى للجموعة. وفى الجموعة من رواية ابن القاسم عن 
مالك: أنه .عنزلة قوله: ولدى وولد ولدى» يبدا يالآباء فيورثون. 

وإن فضل فضل كان لولد الولد» قال عبدالملك: كان مالك يؤثر الأعلين» وكات 
المغيرة وغيره يسوون بينهم؛ وهو أحب إلى. وقال عبداللك عن أشهب: لا يكون 
الأب أولى مع استواء الحاجة. 

وجه القول الأول ما احتج به عبدالملك» قال: يقول الله تعالى: لإيرصيكم الله فى 
أولادكم» [النساء: ]١١‏ فكان ولد الولد كالولد فى ذلك. 

.ومن جهة اللعنى أن اللفظ يتناولهم تناولاً واحداء وجب أن يتساوواء 

ووحه القول الثانى ما احتج يه ابن الموان أن شأن الأحباس أن يؤثر أقريهم من 
لمحيس [ .......]0؟ وكان الأولى أن يحتج بالآية لمالك وابن القاسم أن الآباء ييدأون 
فى الميراث [......]0؟ قوله: ولدى» يتعدى إلى ولد الولد» وتمام قوله هذاء أن يقول 
[-....7' القائلين فى بعض أحكامه: يقتضى أنه إذا قال ولدىء فإ ذلك يتناول من 
يكون من ولده ما تناسلواء وكذلك إذا قال ولد ولدى» وهو مقتضى قوله يقك: «أما 
رجل أعمر عمرى له ولعقبه». 

مسألة: وأما إذا قال [......]0) قلنا يؤثر الأقرب فى قوله ولدى»ء فبأن يؤثر هاهنا 


(*) أخرحه مسلم حديث رقم 155. الترمذى حديث رقم .176. التسائى فى الصغرى 
حديث رقم 48 لالاء هلالا 48 /ا9. أبو داود حديث رقم لاهده. أحمد فى المسند حديث 
ركم ككم4 1 
)١(‏ ما بين للعقرفتين بياض فى الأصمل. 
(؟) ما بين المعقوفتين بياض فى الأصمل. 
(؟) ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 

. (4) ما يين للعقوفتين بياض فى الأصل. 


الأقرب أولء وإذا قلنا .....]0) قوله: ولدى؛ فقد تقدم. وفى المجموعة من رواية 
أبن القاسم عن مالك قيمن حيس على ولده وأعقابهم [ ...]2 ثم يقى ينوه وبنو 
بنيه» فإنه يسوى بينهم مع استواء اللحال. 

فرع: [......]0" بين الأعلون» قإن ذلك تساوى حال فى الحاحة؛ يبدا الأعلون 
ويعطى [.....]20 ما فضلء فإن كانت الحاجة فى ولد أوثرواء ويكون الأب معه 
قاله ابن القاسم وعبدالملك. 

قال ابن المواز: قول ابن الاسم استحسانء وقد قال مالك: لا يدحل ولد الولد إلا 
فى الفضل» وشآن الأحباس إيثار الأقرب» وكذلك مرجعهاء وإها قال ابن القاسم: 
يعطى الأب معهم. فلئلا ينقطع سيب الأب» وإن كان غَنيَاء ولو كانت الحاحة فى 
الأبء ولم يدخل معهم ولد الولد إلا يعد غنى الأب. 

مسألة: وأما إذا قال: دلرى هذه حبس على فلان» ثم على ولده؛ء أو على فلات 
يعدهء ففى المجموعة عن عبدالملك فيمن تصدق على ولده الذين هم أحياى ثم على 
أعقابهم. قهو على قوله: فإذا اتقرضواء فعلى أعقايهمء ولو قال: وأعقابهمء دحل 
العقب مع الأعلى. 

ووحه ذلك أن وثمو فى العطف للترتيب» فيقتضى ذلك أن يبدا الأولون» ولا يكون 
من بعدهم شىء إلا بعد انقراضهمء وأما الواوء فهى للجمع؛ فاقتضت التشريك» والله 
أعلم. 

اد 
الباب الرايع: فى معنى العقب والبنين والولد والورثة 

قال مالك» رواية ابن القاسم عنه فى المجموعة: إن العقب الولد ذكرًا كان أو أننىء 
وليس ولد البناث عقيًا ذكرًا كان أو أنثى» وقاله عيدالللك. قال ابن حييب عن ابن 
الماحشوت: ويجمع ذلك أن كل ذكر أو أنثى أدلت به أنثى» فليس بعقبء وقاله ابن 
شهاب. 1 


(0) ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 
(7) ما بين للعقرفتين بياض فى الأصل. 
(78) ما بين للعقوقتين بياض فى الأصل. 
(8) ما بين للعقوفتين بياض فى الأصل. 


قال القاضى أبو الوليدء رضي الله عنه: وأصل ذلك عندى أن عقب الرحل من 
اتتسب إليه» وولد البنات لا ينسبون إليه» ولذلك لا يقال لعيدالله بن عياس الهاشمى 
عبدالله بن الخارث الهلالى» وإن كانت أمه لبابة بنت الخارث الهلالية» ومن كان أيوه 
من العرب وأمه من الروم لا يقال له الرومىء ولا ينتسب إلى الروم. 

مسألة: فأما الولدء فإنه اسم يتناول الولد وود الولد الذكورء ذكورهم والإناث 
إناثهم. وقد قال مالك فى اللجموعة: من حبس على ولده وولد ولده؛ لم يدحل فيه 
ولد البنات؛ لأنه من قوم آخرين لم يدنحلوا فى المواريث. 

قال عبدالملك وابن كنانة: فلذلك لا يدحلون فى صدقة الحد قى أمهم بهذا الاسم. 
قال عبداكلك: والصدقة على الولد والعقب سواء. 

واحتج لذلك بقوله تعالى: #إفإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه النلث» 
[التساء: ]١١‏ ولا لاف أن ولد الولد كالولد فى رد الأم إلى السدسء ولا تأثيرفى 
ذلك لولد البنات. قال أبو عبدالله بن العطار: هذا قول مالك: وكاتت الغتوى عندناء 
يريد بقرطبة» أن ولد البنات يدخحلون فى ذلك» وقضى به محمد بن إسحاق بن السليمء 
وبه يفتى أكثر من كان فى زمانه. قال: وكذلك الأعقاب يدخل فيه ولد البنات إلا فى 
قوله: بنىء وبنى بنى» ولدىء وولد ولدى أبين. 

مسألة: وأما البنون» فإنه يتتاول الولد ووند الولد ذكورهم وإناثهم. قال مالك: 
ومن تصدق على بنيه ويتى بنيه» قإن بناته ويتات بنيه يدحلون فى ذلك. 

وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن حيس على بناته» فإن بناته وبنات بنيه يدخلون 
مع بنات صليه. 

والذى عليه جماعة أصحابنا أن ولد اليدث لا يدخلون فى البنين. وما روى عن الى 
يه أنه قال للحسن: وإن ابنى هذا لسيده”2 فعلئ سبيل المجاز والثئاء عليه والإخبار . 
.عحاسته» لا على معنى التسبةء وإطلاق اللفظ. 0 

فإذا حبس على نسل فلان؟ قال أبو عبدالله بن العطار: إنه كقوله: ولد ولده على ما 
تقدم من خروج ولد البسات من ذلك فى قول مالك؛ ودححولهم على ظاهر لفظ 
المحبس. 

(*) أحرحه البحارى حديث رقم 4 .لالاء 9598 45 لا"ا 4 ١‏ الا. الترمذى نذيث رقم 
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مسألة: وما الذريةء فقد قال أبو عبدالله محمد بن العطار: لا حلاف فى دخول ولد 
البنات فى ذلك لقول الله عز وجل: لإومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف» إلى 
قوله: لإوزكريا ويحبى وعيسى» [الأنعام: 8] فحغل عيسى من ذرية إبراهيم» وإن لم 
يكن ولد ابن» وإأما هو ولد بمت. 

مسألة: وأما الآل» قهم الأهل. قال ابن القاسم: آله وأهله سواىئ وهم العصيات 
والأخحوات والعمات» ولا يدل فى ذلك الثالات. 

ومعنى ذلك عتدى العصبة أو من كان فى قعددهن من النساء. وقد قال مالك فى 
من حبس على رجل وعلى أهله أوسمًا مسماة من حائط؛ فهللك ولد من ولد ذلك 
الرحلء وولد له آخحرء فإنه يدل فى ذلك الخيس. وما روى عن مالك بن أنس أنه قال 
فى قول اللسلو: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد: أن آل محمد كل تقىء واحتيج 
بقوله تعالى: إأدخلوا آل فرعون أشد العذاب» [غافر: 47] فإن ذلك يحمل اللفظ 
بأدلة اقترنت به صرقته عن ظاهره؛ وإطلاق اللفظ يقتضى ما قدمناه أولأء وهذا الشهور 
من المذهب. وقال الشيخ أبو إسحاق: ويدخل فى الأهل من كان من جهة أحد 
الأبوين» بعدوا أو قريوا. 

ولو قال: على آباء» دعل الآباء والأمهات والأجداد واللجدات» بعدوا أو قريواء 
وكذلك العمومة؛ قال الله عز وجل: إنعيد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق» [البقرة: “87١ع].‏ 

وقد اختلف فى الأحوال والنالات والأتان أن يدحلواء وهذه المعانى إنما وردت 
على سبيل المجاز» ومقتضى مذهب مالك حقائقها أو عرف استعمالها الغالب على 
حقائقها. 

مسألة: وآما القراية» فة 0 لأقاريه أنه 
يقسم على الأقرب» فالأقرب بالاجتهاد. 

قال مالك فى العتبية: ولا يدخل فى ذلك ولد الببات» وولد الخالات. وروى ابن 
غيدوس عن أبن كثانة: يدخل فيها الأعمام؛ والعمات, والأخوال, والخالات» وبنات 
الأخء ويئات الأحت. 

وروى على بن زياد عن مالك: يدل فيه أقاريه من قبل أبيه وأمه. وقال أشهب فى 
المجموعة: :إن كل ذى رحم منه من قبل الرحال والنساءء مرح أو غير محرع؛ فهو ذو 
قرابة» وقد ذكرت ذلك فى الاستيفاء مستوعيّاء وبالله التوفيق» والله أعلم وأحكم. 
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مسألة: وأما الموالىء فقد قال مالك فيمن حبس على عواليه» فإن موالى مواليه 
يدحلون معهم» وكذلك مولى اينهء وكذلك موالى أبيه. وروى عته وهب: يدخل فيه 
أولاد مواليه. ١‏ 

وجه القول الأول أنهم لا يتتسبون إليه ولا هم فى قعدد عصبته. 

ووحه القول الثانى أن العمات والفالات يناسبونه إلى أحد حديفى وذلك يقتضى 
القرابة» ويلزمه على قوله فى بئات الأخ أن يدل فى ذلك ينو الخالة» إلا أن يكون 
لنتبة الأب قرابة يدمحل بها ولد النساء دون جتبة الأم؛ لآن حنبة الأب فى القرابة لها 
وحه إلا أنه لم يفسر ذلك تفسيراء يتميز به القرابة من غيرها. 

مسألة: ولو حيس على قومه أو قوم فلاث» فقد قال الشيخ أبو إسحاق: ذلك على 
الربحال خاصة من العصبة دون التساءء واحتج على ذلك بقوله تعالى: «إيا أيها الذين 
آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرًا منهم ولا نساء من نساء عسي أن 
.يكن خيرًا منهن4 [الحجرات:١١]‏ ففرق بين القوم والنساء. قال زهير: 

وما أدرى وسوف إخال أدرىي أقوم آل خنصن أم نساء 

هسألة: فإن قلنا إنه يدحل فى موالى أمه موالى بنيه وأبيه» قفى المجموعة قيمن حبس 
على عواليه» فإنه يدعحل فيه موالى ولد الولد والأجداد الأم والجمدة والإخحوة؛ ولا يدل 
فيه موالى بنى الإاخخوة والعمومة» ولو أدخلت هؤلاء دلت موالى القبيلة. 

وحه هذا القول الأول أن من يعتق عليه بالتعصيب» فإن مواليه يدحلون فى إطلاق 
لفظ موالى الحيسء ومن لا يعنق عليه يذلكء فأخواله لا يدحلون فى إطلاق لنظ 
الوالى. 

فرع: فإذا قلنا يدعل فيه موالى هؤلاىئ قفى المجموعة أنه يبدا بالأقرب» ويؤثر على 
الأيعد إذا استووا فى الحاحة: وإن كان الأقرب غتيًا أوثر المحتاج الأبعد عليه وقاله 
مالك فى العتبية فى موالى الأب والابن 

#0 
الباب الخامس: فى قسمة منافع العمرى والحيس 

فأما العمرى والحبس الذى تقدم معناه» أنه إذا “كان على معيتين» فإنهم فيه بالسسوية. 

وقد قال فى المجموعة: ما حبس على قوم بأعيانهم من دار أو زرع أو ثمر نخل» فذلك 


بينهم بالسواىء وللدذكر مثل ما للأثئى» قال ابن القاسم فى الموازيية: من خبس على قوم 
معيتين دون تعقب؛ فإن حق الغائب منهم ثابت فى السكنى» وحاضرهم وغائيهم سواء. 
وقال ابن الواز: وفقيرهم وغنيهم سواء. 

وأما العمرى والحبس على غير معيتين» قفى المجموعة عن مالك: من حيس على قوم 
وأعقابهم» فإنه يفضل أهل الحاحة والمسكنة والمونة والعيال والزمانة بقدر ما يراه من 


ولى ذلك. 
وروى ابن المواز عن عبداملك: لا يفضل ذو الحاجة على الغنى فى الحبس إلا بشرط 
من للحيس. 


ووحه القول الأول أن معنى الحبس القربة وإيقار ذوى الحاحة يقتضى القربة؛ إلا أن 
يصرف عن ظاهره بشرط. والفرق بين هذا وبين الحبسس المقتص بامعينين على هذا 
الفول» أن من حبس على معينين» فقد قصد استيفاءهم؛ والمساواة بينهمء'وإذا أفرد غير 
معينين» وأضافهم إلى معينين» فقد علم أنه لم يقصد الاستيعاب ولا اللساواة؛ لأنه لا 
يمكن ذلك فيهم» فكان ذلك مقتضى حبسه. والله أعلم وأنحكم. 

وجه قول عبداملك ما احتج به من أن للحبس تصدق على ولدهء وهو يعلم أن منهم 
الغتى والحتاج. 

فرع: إذا ثبت إيئار ذوى الحاحة» ففى الموازية لابن القاسم عن مالك فيمن حيس 
على الفقراء أو فى سبيل الله وابن السبيل وذوى القربى» وفى قرايته غنى لا يعطى منسه 
ولكن ذوى الحاجة. 

وفى المجموعة: من حبس على قوم وعلى أعقابهم؛ أن ذلك كالصدقة, لا يعطى منه 
لغنى شيئاء ويعطى المتوسط بقدر حاله» فإن كان للأغنياء أولاد كيار فقراءء قد بلغواء 
أعطوا بقدر حاحتهم. 5 

ومعتى ذلك ما قدمناه من أن ظاهر الحبس ومقةتضاه القربة وسد الخلة» وذلك عتقص 
بذوى الحاجة. وأما السدد. فهو الذى له كفاية» وريما ضاقت حاله بكثرة عياله. 

وأما ولد الغنى لا مال له فهو فقيرء وإذا يلغ صحيحاء فلم يلزم الأب الإنقاق علي 
فهو من الفقراء وذوى الحاحة. 

فرع: وإذا تساوى أهل الحبس فى الفقر أو الغنى أوثر الأقرب» ويعطى الفضل من 
يليه وإن كان الأبعد غنيا أوثر الفقير الأبعد, ذكره ابن عيدوس فى المجموعة. 
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ووحه ذلك أنه لما قصد يالحبس قرابته» كات للقريب تأثير فى الإيثارء إلا أن تأثهر 
ذوى الفقر والحاحة أكثر؛ لأنه مقصود الصدقات والأحياسء وهذا إذا كان عدد 
المحيس عليهم لا ينخصرء ولا يفضل عن فقرائهم شىء» فإنه يصرف إلى الأغتياء» وقد 
رواه عيسى عن ابن القاسم. 

ووجهه أن الحبس لا يخقص بالفقراءء ولذلك لا يجوز أن يحبس على رحل غنى؛ ' 
وإنما يؤثر الفقراءء فإن فضلت فضلة جاز صرفها إلى من شرك الققراء فى معنى الخيبس 
من الأغتياء. 

فرع: والذكر والأنثى فى الحبس سواءء قال ابن حبيب: وهو قول مالك وأصحايه 
إلا أن يكون بشرط. 

ووحه ذلك أن لفط التشريك يقتضى التسوية» ولذلك قال الله تعالى فى الإحوة 
للأم: طإفهم شركاء فى الثلث# [النساء: ]١1‏ وسوى بين ذكورهم وإنائهم فى ذلك 
الثلث. 

مسألة: وإذا قسم الحبس بين أهله من غلة وسكنى, فليس على كثرة العدد؛ ولييداً 
بأهل الحاحة» قال ابن كثانة فى المجموعة: ولو بدر إلى سكنى الخبس بعضهم؛ قليس 
ذلك بالبدار» ولكن المقدم أحوجهم: وأقريهم من المحبس. 

وروى عيسى عن ابن القاسم: إن تساووا فى الغنى والحاحة» فمن سيق إلى سكتاها 
منهمء فهو أحقء ولا يخرج لمن بقى: وليس على عددهم. ولكن بقدر كثرة العيال» 
وليس الأعزب فى السكنى كالتأهل للعقب» رواه عيسى عن ابن القاسم. 

فأما إن كان بعضهم غالبا والحاضر أولى منه يالسكتى؛ لأن الغائب لايمكنه 
سكناه» فكان الحاضر أولى به؛ لأنه يمكنه الانتفاع به على الوحه الذى حيس عليه. 

ومعنى ذلك أن المعانى الؤثرة فى التقديمء الحاحة والقرابة والبدارء والحاحة مقدمةء 
فإن تساووا فى الحاجة والقرابة» قمن يادر إلى السكنى كان أحق به. وفى معناه أن 
الحاضر أحق من الغائب؛ لأن الحاضر يادر إلى السكنى قبلهء والاعتبار فى ذلك 
[-...]0" ابتداء السكنيء والله أعلم. 

فرع: إذا ثبت أن الحاضر أولى يالسكتى من الغائب» فمعناه أن يغيب قبل أن 


(1) ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 


يسكن» فإنه إذا قدم لم يخرج له من قد سكنء ولا يرج أحد لأحدء إلا.أن يخرج فى 
سفر انقطاع؛ ولو خرج مسافراء فعرض له بعض ما يعرض للتاس من الأسقار كان له 
أن يكرى مسكنه إلى أن يعود؛ ولو انتقل إليه أحد من أهل الحخيسء رد إلى متزله. 
وأخرج من كان دحل فيه قاله مالك. 

وإذا سكن بعضهم الحاحته ولحضوره؛ فاستغنى وقدم الغائب» فروى ابن القاسم عبن 
مالك فى المجموعة: لم يخرج أحد منهم لقدوم الغائب» ولا لجاجة غيرهم من أهل 
الحبسء والغائب والمسافر كالحاضر فى ايتداء القسمة أو يعد ذلك. 

مسألة: ومن كان سكن من أهل الحبس مع أبيه فبلغ» فإن كان قويًا يمكنه الاتقفراد 
عن أبيه» له مسكنه من الحبسء» وإن لم يتزوج إذا ضاق عليه مسكن أبيه. 

قأما من ضعف عن الانفراد» فلا مسكن لهء إلا أن يتزوجء فمن تزوج منهيء فله 
حقه فى اللسكنء وهذا فى الذكور. وأما الإناث» فلا مسكن لهن» وإن بلغن؛ لأنهن 
فى كفاثة الأبء قاله عيداللك فى المجموعة. 

مسألة: وأما الكراء والفلات من الثمر وغيره فإن حق من اتتجع أو غاب لا يسقط 
حقه من السكنى إذا لم يكن فيه فضلء قاله ابن المواز واين القاسم. 

ا ف 
الباب السادس: فى استحقاق القسم بالولادة وانتقاله بالموت 


وذلك يكون على ضريين انتقال إلى من هو من جملة من حبس عليهم» واثتقال إلى 
غيرهم» نأما الانتقال إلى المحبس أو المعمر عليهم. فلا يخلر أن يكون ذلك يلفظط 
الإشاعة أو الإبهام؛ فإن كان بلفظ الإشاعة» فقد روى .ابن المواز عن مالك وابن 
القاسم وابن وهب وأشهب فيمن حيس دلرًا أو حائطًا على قوم؛ قمات بعضهم: فإن 
ما كان للميت من ذلك راحع إلى بقية أصحايه حتى يتقرضواء وذلك فى الأحباس 
كلها من غلة أو سكنى أو خدمة أو دار محيسة» كان مرجع ذلك اليس إلى صاحب 
الأصل أو غيره» أو إلى السبيل. 

وروى ابن حبيب عن مطرف عن مالك: أن ما لا ينقسم من دار أو عبدء قنصيب 
اميت يرجحع على أصحابه؛ ونحوه روى ابن وهب عن مالك. 


قال سحنون: وكذلك روى عنه جميع الرواة» وقاله المغيرة فيا يتقسم وما لا 
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ينقسمء إلا ابن القاسمء فإنه أذ برجوع مالك فى هذا يعينه؛ فقال: يرجمع على من 
بقى متهم فيما ينقسم وما لا ينقسم. 

وحه القول الأول أن جميعهم فى لفظ العمرى والحبس والتشريك بيئهم فيه يقتضى 
أن يكون لمن يستحق الاسمء ويتناوله حتى ينقرضوا. 

ووجه القول الثانى أن كونه مما ينقسم يقتضى اعتصاص كل واحد عنهم بخصته 
وذلك عتع رجوع حصته إلى أشراكه. ويوجب انقطاع حكم العمرى منها لمرته. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء وراعينا ما يتقسمء فإن مطرقاء قال عن مالكء فى المسكن: 
إن جزأ المحبس الدار بينهم؛ فنصيب الميت راحع إلى رب الدارء وإن حزؤها هم بينهم 
قتصيب الميت راحع إلى أصحابه. 

وقال سحنون: إن هذا فيما لا ينقسم؛ لأن سكناهم الدار سكنى واحد واختدامهمع 
العبد كذلك. قال: وقال عبداللك: وما كان من غلة تتقسم أو دار تككترى أو عبيد 
مخارجين» فإن نصيب عن مات منهم يرجع إلى من إليه المرجع. 

وروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك فيمن حبس ععادمًا على أعل بيت للم 
يدعل عليهم غيرهم أو على ناس مجتمعين نحياتهم؛ فإن مات منهم أحد فتصييه على 
من بقى» ولو كان على رجلين متفرقين هذا على حدة» وهذا على حدة؛ فنصيب من 
مات للمحيس. 

وفى المجموعة والموازية قال محمد: وهذا على ما ذكرنا من التفسير الأول» ولو 
جعل ذلك على أهل بيت واحدء أو المجتمعين ونصيب كل واحد معروف» فلا يرحجع 
نصيب الميت على أصحايه ولو حيسه على المفترقين» وجعل ذلك مشاعًا كان نصيب 
من مات منهم لأصحابه. 

قال سحتون فى العتبية: إذا قال: غلامى يخدم فلاثا يوماء وفلانًا يوماء فقهذه قسمق 
من مات منهما رجع نصيبه إلى أصحابه. 

مسألة: إذا ثبت مراعاة القسمة. فإن ظاهر قول سحنون يقتضى مراعاةٌ قسمة 
المعطى ذلك بينهم فى نفس العطيةء وهو ظاهر قول مالك. وقول ابن الماحشون يقتض 
أن اللراعى فى ذلك أن تكون العطية مما ينقسم كالعبيد المعمارجين» والغلة تنقسم والدار 
تكرىء» وهو قول العراقيين من أصحابناء وروايتهم عن المذهبء والله أعلم.. 


فرع: فإذا قلنا باعتبار قيمة المعطى عند العطية: فهذا حكمه إذا بون. 

فرع: فإذا أبهمء فقد روى ابن المواز عن مالك أنه على الإشاعة حتى يبين. 

ووجه ذلك أن تفظ الإبهام يقتضى الاشتراك والإشاعة: فحمل عليه. وأما إذا كان 
على وجه التعيين» ومعناه أن يعين الحظوظء فيسمى لكل واحد يومًا معينا أو نصيبًا 
مسمى» أو سكنى معروفة» فإن نصيب من مات منهم يرجع إلى صاحب المرجع» ورواه 
عبدالحكم عن مالك. 

ووحه ذلك أن تعيينه وتعيين نصيبه يقتضى منع الاشتراك» ويجعل حكم كل إنسان 
منهم يختص به؛ فإِذًا توفى استحق ما كان له صاحب المرجع. 

مسألة: وهذا إذا كان التحبيس أو التعمير على معينين»: فإن ,كان على غير معينين 
مئل أن يقول على فلات وعقبه أو على بنى تميمء فهذا إن بقى منهم واحدء أذ جميع 
الغلة إذ لا منازع له فى صفة التحبيس. وقد قال ابسن كتانة فيمين حيس على امرأتين 
وعقبهماء فهاهنا يرجع نصيب اليتة منهما على صااحب المرجع. 

قال الشيخ أبو القاسم: من حبس حبسا على رجلين حياتهماء ثم لرحل بعدهما فى 
وحه آخرء فمات أحد الرحلين رجع نصييهما على الآخرء وقد قيل يرجع نصيب الميت 
منهما فى الوجه الثانى» والله أعلم وأحكم. 

فصل: وإذا كان الحبس حائطاء فمات أحد من أهل الحبسء فلا يخلو أن يموت قبل 
الأبار أو يعدم وقبل بدو الصلاح أو بعد بدو الصلاح» وقبل القسمة أو بعد القسمة,» 
فإن مات قبل الأبار فقد قال مالك وأصحابه: لا شىء له من الثمر ولا لورته. وإن 
مات بعد الأبارء فقد روى اين المواز عن مالك وابن القاسم: لا شىء له. ولا لورثنه 
من الثمرة وهى أن ولد يعد الأبار» وقبل بدو الصلاح. 

وقال أشهب: عى لورثته من مات بعد الأيار» ومن مات قبل الأبار» فلا شىء له 
منهاء ورواه ابن حبيب عن ابن الماحشون وفى المعمر عوت» وقى الخائط ثمرة قد أيرت 
أنها لورثته. 

وجه القرل الأول أنه يتعلقبالثمرة مع بقاء الرقبة على ملك صاحبهاء فوحب أن 
يتعلق يبدو الصلاح كالزكاة؛ لأن من كان من الحبس ذلك الوقت جاز له الانتفاع 
يأكلها رطبًا؛ لأنه انتفاع مقصودء فلولا استحقاقه للثمرة لمنع الانتفاع يها. 
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ووحه قول أشهب أنها عطية: فوحبت بالأبار كالصدقة المبتلة» ققد قال مالك واين 
القاسم: يستحق فيها بالأبار. فكذلك هذا 

مسألة: وأما بعد بدو الصلاحء وقبل القسمة» فالذى ذهب إليه مالك وابن القاسمء 
أن من مات منهم بعد بدو الصلاح؛ فتصيبه لورثته؛ ومن ولد بعد بدو الصلاحء قلا 
شىء له من تلك الثمرة. 

وروى ابن حييب عن ابن اللاحشون فيمن حبس على ولد فلانء فإن الغلة تقسم 
على من كان حا أو مولودًا يوم تقسم الشمرة. 

وفى المجموعة عن ابن كنانة فيمن حبس على قبيلة» أنه إن مات بعضهم بعد طيب 
الثمرة» وقيل القسمة» فلا حق له ومن ولد قبل القسع قسسم له. وأما إن حبس على 
قوم معينين مسمين يأسمائهم ممن أدرك طيب الثمرةء فحقه فيها ثابت. 

وحه القول الأول ما قدمناه. ووجه قول ابن كنانة أن الانتفاع بالغلة إنما يكون بعد 
القسمة والأحباس موضوعة على أنها تستححق يإمكان الانتفاع كالسكنى. 

فرق: والفرق بين الصدقة والحيس على قول مالك .وابن القاسمء أن الصدقة أقوى؛ 
لأنها معينة ومتعلقة بمعينين وأما ما كان على وجه الحبس وتمييز من يستحق الشمرة» 
فإئما يكون بعد بدو الصلاح؛ لأنه وقت الانتفاع يها والانتجاع لها. 

مسألة: ولو كانت أرضًا فحرثهاء ثم مات فريها مخير إن شاء أعطى الورثة كراء 
الحرث أو سلمها إليهم يكرائها تلك السنة؛ ولومات» وقيها زرع» فلورثة الزارع» 
ولا كراء عليهم. 
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أصل ذلك أن عقد العمرى والحبس عقد لازم؛ لأنه هبة للمشاقع بالعمرى» والخيسر 
يكون على ضربين؛ أحدهما: على غير موجود عند الد التحييس. والثانى: على موجود. 
فأما إن كان على موجودء مثل أن يعمر زيدا أو يعمره وعقبهء أو يحبس على زيد أو 
عليه وعلى عقبه» وواحد ممن أعمر أو حيس عليه موجود عتد العمرى» فتند امتئع البيع 
بنقس العقد» فإن كان جميعهم غير موحودين» مقل أن يحبس على ولده ثم هو فى 
سبيل الله؛ فله أن يبيع ما لم يلد؛ فإذا ولد له قلا يجوز له البيع. 


قال ابن القاسم: ليس له أن يرجع حتى يؤيس له من الولدء ولو أجزت له هذا 
لأجزت له أن يبيع إذا كان له ولدء ثم ماتواء ولم يتنظر أن يولد له غيرهم. قال ابن 
الماجحشون: بل هو حبس. 

وحه قول مالك أن الحبس لم يتعلق به قبول أحد؛ فيلزم سببه ورععا من ذكر فيه لا 
يخلوء فإذا ولد له. فقد تعلق حق المؤلود بهء فلم يجز له يبعه. 

ووجه قول ابن القاسم ما انحقج به من أن الحبس متوجه إلى مسن يصبح وحوده» 
ويتوقع لزوم حقهء وعلى ذلك عفد الحبس» فليس له نقضه ما لم يؤيس من وحود 
المحبس عليه؛ لأن ذلك يخرج الحبس عن حكمه فى اللزوم» فإذا ينس منه علم أن 
الحبس لم ينقذ بصرفه إلى من قد ظهر أنه لا يوجد» ولا يثبت له حق. 

ووحه قول عبد اكلك أن عقد الحبس عقد يلزم» وإن لم يذكر من حبس عليه فلو 
قال: حائطى حيس .للوم» وأكثر ما فى قوله: حائطى حبس على ولدىء ولا يود له 
ولد أن يكون ,عنولة من نم يذكر المحبس عطيه. وذلك لازمء ويوجحب تصرفه إلى مسن 
قررت الشريعة ردهنا إليه. 

فرع: فإذا قلنا بقول ابن الكاحشونء فقد قال فيمن قال: صدقتى هذه على ولدى» 
ولا ولد له فهى حبس تفرج.عن يده إلى يد ثقة» وثمرتها بعد ذلك حيسء فإن مات 
قبل أن يولد له رجعت هى وغلتها إلى أولى الناس بالحبس يوم حبسها. 

ووجه ذلك أنه لما كان عقد الحبس لازمّاء وقد تعلق.عن لا يجوز له لزم إخراحه 
من يده ليصمم الحوز فيه فإن حدث له بعد ذلك ولد رد إليه؛ لأنه يصح حوزه له, 
وقال غير ابن الماحشون: ولا يضر ذلك من مرحعه إليه؛ لأن الحوز قد تم فيه. 

مسألة: إذا كان الحبس على موحود يوج الحبس أو على غير موحود؛ ثم وجدء ققد 
لزم على قول مالك؛» وليس له بيعه. ولا الرجوع فيهء فإن باعه؛ فقد روى ابن حبيب 
عن أصبغ فيمن حبس على ولده الصغار أو الكبار ثم من بعدهم على اللساكين. ثم 
تعدى» فباعه مقابضة: أو بعد طول زمان كان البيع منفوضاء ويرد إلى الجبس؛ ولا 
ينظر إلى توائى سؤلاء فى قبضهة لأنها بعدهم على المساكين» فإن أعدم بالثمن اتبع به. 

ووجه ذلك أن عقد الحبس لازم؛ فلا حيله عن مقتضاه تعدى المحيس فيه؛ ويجب 
نقض بيعه» ويتبع بالشمر فى ذمته كما لو استحقه أحنبى؟ لأن ما باعه قد استحق عليه. 
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مسألة: ومن بنى مسجدًا فى قرية» ثم صلى فيه ثم باعهء أو تصدق به على من هدمه 
وبناه دارّاء فليفسخ ذلك» ويرد إلى ما كان عليه من الحبس؛ لأن المسجد لله لا يباع ولا 
يغيرء قاله مطرف. 

ومعنى ذلك أن المسجد من جملة الأحياس اللازمة؛ بل هى أو كدها؛ لأنها خالصة لله 
تعالى ومضافة إليه لقوله تعالى: #إومن أظلم من منع مساجد الله أن يذاكر فيها اسمه 
وسعى فى خرابها» [البقرة: .]١ 1١5‏ 

وأما قول مطرف: من بنى مسجداء يريد على الصورة المختصة بالمساجدء قال: ثم 
هدمه المبتاع وبناه داراه يريد أنه نقله إلى صورة الدرر. وقوله: لم يرد بعد الفسخ. إلى 
ما كان عليه يقتضى عندى أن للمسجد ينيانا تخصوصا عنع من يريد التملك من بنيانه» 
وعنع من تملكه من استدامة تملكه على هذه الصورة؛ ويمتع من أراد بنيان المساحد من أن 
يعدل عنها لما فى ذلك من السيئة وللذريعة إلى تملك المساحدء وترك تعظيمهاء والله 
أعلم وأحكم. 

فرع: وقوله: «من بنى مسجدًا فى قرية ثم صلى فيهم يريد أباحه لمن صلى فيه فإن 
ذلك ما يلزم به تحبيسهء وإن كان لم يتلفظ بالتحبيسء ولو تلقظ به للزمه ذلك. وظاهر 
قول مطرف»ء وهو معتى ما فى المدوتة أنه لا يلرّمه لمحرد البئيان» وفى هذا عندى نظرء 
وقد كان يجب أن يلزم لمجرد البئيان؛ لأنه لا تنم النيازة فيه إلا بإباحته. وإقام الصلاة 
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قال أصبغ أبو إسحاق: إذا أخلّى بين الفاس وبينه: فهو ماضء ولا يحتاج إلى أن يجعمل 
بيد قيم» سواء كان ياب المسجد داععل باب داره يغلق عليه أو تخارج الباب» ويحتمل أن 
يقال لا يلزم.بمجرد اللسان لمن جوز أن يبنى مثل هذا البنيات قى داره مسجدًا لنفسه 
وأهلف فلا يكون بذلك حبساء والله أعلم وأحكم. 

فرع: وما كان فى المساجد من بيت الماء أو بيت لزيته وحصره وآلته» فإن ذلك تبع 
لى وكذلك سلاسله وقتاديله وبتيائه وحذوعه ما انكسر منها رد إليه. 

مسألة: ومن حبس حيساء وعليه دين قبل الحبسء واستحدث ديثًا بعد الخيس» فقام 
أهل الدين. قال سحنون: قد قيل يباع منها للدين القديم» ويدحل معهم أهل الدين 
الثانى» ولا يباع منها غير ذلك» وقد قيل إذا دعل معهم الآخترون بيع للأولين يقدرما 
اتنتقصهم الآخرون: ثم يدحل عليهم الآخرون» وهكذا أبدًا حتى يستوفوا أو يفرغ 
الحبس» وكذلك لأصحابنا قولان. 


مسألة: ولو كان رحلان حبس على كل واحد منهما حبس متقردء لم يجز لهما أن 
يتناقلاه» وهو كالبيع؛ رواه ابن القاسم عن مالك فى المجموعة: 

ووحه ذلك أنه عقد لاز فلا يصح فيه للبايعة والمناقلة نوع من البيعء والله أعلم 
وأحكم. 

مسألة: ولو كانت أرضًا محبسة للفن الموتى» فضائقت بأهلهاء فارادوا أن يوسعواء 
ويدفنوا ويجانبها مسجدء قأرادوا أن يدفتوا فيه ميناء فلا بأس بذلكء وذلك حبس كل 
قاله ابن الماحشوث. وقال أصبغ عن ابن القاسم فى مقبرة عفتء فلا بأس أن يينى فيها 
مسجد» وكل ما كان للهء فلا بأس أن يستعان ببعضه على بعض 

ووحه ذلك ما أشار إليه من أنه إذا كان الحبسان لله تعالى» لا يتعلق به حق لغيره» 
فلا يأس بصرف يعضها إلى بعض على الوحه الذى ذكره من نقل المقبرة إلى اللسجدء 
ويدفن اليت فى للسحد على سبيل التوسع. 

فأمام ما كان للمخلوقين من الحقوق: فلا يصح؛ لأنه من باب البيع؛ لأنه ينقل منفعة 
أحد الحبسين من مالك إلى مالك غيره» وفئ مسألتناء لا ينقل من مالك إلى مالك» وإفا 
ينقل من وجه منفعة إلى وحه آخر, وهو كله لله تعالى. 

مسألة: وإذا كانت الدور المحبسة حول المسجد, واحتاج السجد إلى سعةء فلا بأس 
أن يشترى دور الخبس ليوسع يها السجد, والطريق؛ لأنه تفع عام أعم من نفع الدار 
المحبسة» قاله ابن حبيب عن مالك. قال ابن الماجحشون: وذلك عندى فى مشل جوامع 
الأمصار دون مساجد القبائل» وقاله مطرف واين عبدالحكم وأصبغ. 

ووجه قول اين الماحشون» ومسن معه أن الاحباس إنما تغير إلى المنافع العامة دون 
الخاصة» وذلك فى مثل اللتوامع؛ وأما مساجد القبائل» فإنها خاصة» ويصح أن يكون 
فى البلد الواحد منها كثير» فمتى ضاق مسجد بنى بالقرب منه مسحد يتسع فيه؛ ولا 
يصح ذلك فى الجوامع» وأما على حويز مالك ذلك فى الطرق؛ فيصح ذلك فى مساحد 
القبائل وغيرها. 

مسألة: وعقد الحبس لازم مؤبد» فلا يجوز بيع شىء من الأحياس نخلاًا لابن حنبل 
فى تحويز ذلك» ورواه ابن وهب عن ربيعة. 

والدليل على ما تقوله ما احتج به مالكء فإنه قال: وبقاء أحباس السلف دائرة دليل 
على متع ذلك. 


ودليل آخرء وهو أن ما لا يقل الحبس عن مقتضاءء إذا لم تخرب» فإنه لا ينقله عن 
مقتضاء وإن رب كالغصب. 

مسألة: ومن كان له حائط» وفيه تخل؛ قد حيست هائهاء فغلبت عليها الرمال حتى 
أبطلت» وفى مائها فضلء فقد قال مالك فى الموازية وغيرها: لا يباع فضل ذلك الماء 
وليدعه يحاله» وإن غلبت عليها الرمال. 

وروى ابن القاسم عن مالك: لا تباع الدار المحبسة؛ وإن رجت وصارت عرصة. 
وقد قال فى الموازية: ما رب من الحبس وانتقل إلى آهل تلك الناحية؛ وبطل الموضع 
وأراد أهله بيعهء والانتفاع بتمئه .عا هو أقضل منه أنه لا يجوز فى الرباع كمال. قال 
الشيخ أبو إسحاق: ولا يناقل الوقف وإن خحرب ما حواليه؛ وقد تعود العمارة بعد 


الكتراب. 
فرع: قال الشيخ أبو إسحاق: لا يباع بعض الوقف؛ ومن أصحابنا من يرى بيعه 
ولست أقول به. 5 


مسألة: وهذا فى الرباع والأصول الثابتة التى لا تنقل ولا تحول. فأما ما ينقل 
كالحيوات والثياب» فقد قال مالك فى المجموعة فى القرس المحبس يضعف» فلا ييقى 
فيه قوة للغزء ولا بأس يبيعه» ويجعل ثمنه فى آخخر. 

قال ابن القاسم: وإن لم ييلغ شورك به والثياب تباع إن لم ببق فيها منفعة؛ 
ويشترى يثمنها ما ينتفع به. وقد روى ابن حبيب عن ابن الماحشون: لا يجوز ذلك» 
ولو كان غير هذا ليطلت الأحياس. 

وحه القول الأول أن هذا فساد بين من صلاحه؛ ولا ترحى عودته إلى ما كان عليه 
وليست كذلك الرباعء فإنها تعمر يعد الخراب» فلذلك لم جز بيعها. 

ووجه قول ابن للاحشون أن هذا حيسء فلم يبر يبعه لعدم الانتفاع به كالرياع. 

مسألة: وإذا حيس الرجل جزءًا مشاعًا من دار أو حائط» وطلب بعض الشركاء 
القسمة أو الببع» فقال ابن الماجشون: إن كان ينقسم بقاسمء فما وقع للحيس كان 
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ووجه ذلك أن المحبس إذا حبس حزءًا بما لا ينقسم قد كان حق شريكه: إن أراد 
البيع أن يبيع معه» فليس له أن ييطل هذا الحق عليه لتحييسه. 


فوع: وإذا بيع الخبس .ما ذكرناه أو لأن السلطان اشترى ذلكء قأدخله فى موضع 
أو مسحدء فقد قال مالك وابن القاسم: يشترى به دور مكانها من غير أن يقضى به 
عليهم. وقال عبدلللك: يقضى» ولو استحق الحخبس» فأحذ ثمنه؛ فليصتع به الحبس ما 
شاع 

وحه القول الأول أنه معتى أوحب إخراج ما حيس عن المحيس والرجوع يثمنه 
فلم يوحب شراء مثله بذلك الثمن كالاستحقاق. 

ووجه قول ابن الماحشون أن المحبس إذا حيس ماعلكء فقد تعلق حق المحبس 
بتلك العين على اللزوم: فإذا وجب إتخراج عن ذلك الوحه من اليس والحيس جملة: 
لزم أن يجعل ثمنه فى يدله؛ لأن:التحييس حق لازم وكذلك الاستصقاق» فإن 
الاستحقاق قد بين أن الحبس لم يتعلق بتلك العين؛ لأت المحبس حيس ما لاعللكك» قلسم 
يتعلق به الخيس. 

مسألة: وأما العمرى» فإنه يجوز للمعمر أن يشترى به مرجع الدار العمرة. وفى 
العتبية من سماع اين القاسم فيمن حبس داره على ولده وابن أخيه حياتهما: أنه يجوز 
للمحبس أن يشترى من ابن أخيه مرجعها؛ لأنها عمرى. 

عا 
الباب الثامن: فيمن تعود إليه منافع الحمرى والحبس بعد موت المعمر والمحبس 
عليهم 

فأما العمرى والحبس مما حكمه حكم العمرى» فإتها تعود إلى صاحيبها الأصلىء إن 
كان حيّاء فإن كان ميئاء فإلى ورثته يوم مات؛ لأنه لم يخرحه عن ملكه إخراهًا مؤيداء 
وإتما أخرجه إخراًا مؤقنًا كالاحارة. 

وقد قال مالك فى العتبية من سماع ابن الاسم عته فيمن أعمر دارًا أو خادمًا لفلان 
وعقبه ما عاشواء ولم يقل مرجعها إليه ولا إلى وجه ذكرهء فإنها ترجع إليه كما لو 
اشترطه. 

ووجه ذلك أنه منافعه لم بملكها مؤيداء وما أخرج منها شيمًا مؤقًا على غير لفظ 
القربة التى تفتضى التأبيدء فبقى الياقى على ملكه. 

مسألة: ومن ذلك صدقته على رجحل حياته أو على قوم حياتهي فقد قال عبداللك: 


كتاب الأقضية ا ا 4 
ترجع إلى ربها ملكّاء وإلى ورثته ميرانًا. قال ابن القاسم: وكذلك لو أسكن رجلاً 
حياته. وأما الحبس المؤيد الذى لم يجعل له مرجمًاء فقد قال مالك: يرجع إلى أولى 
الناس ممن حبسه حبسا عليهم. 

ووحه ذلك أنه لما اقتضى التأبيد لم يرجع عليه. قال ابن كنانة: لأنه رجوع فى 
الصدقة؛ ولم يكن له وجه معين يرجحع إليه» فرجع إلى أحق الناس بالحبسء وذلك أول 
وجه ينصرف إليه لما يجتمع فيه من الصلة وسد حلة الفقراء. 

وقد روى أشهب عن مالك فى الموازية فيمن تصدق يسهم من حصائط على مواليه» 
وعلى أولادهم؛ فاتقرضواء فأحب إلى أن يكون صدقة على اللساكين وأهل الحاحة لا 
برجع ميرانا. وقد قال مثله فيمن حبس غلامًا على رحل وعقبه لا يباع؛ ولا يوهب» 

فهلك الرجل؛ ولم يترك عقيّا: يسلك به فى سيل الخير موقوًا. 

فرع: إذا قلنا إنها ترجع إلى أولى الناس به يوم المرجع» قال عيسى بن دينار عن ابن 
القاسم: قلما رجع ميرانًا روعى فيه ورئته يوم مات. وأما ما يرجع حبسسّاء فلا ولا عم 
به يوم يرجحع. 

ووجه ذلك أن ما يرجع ملكا إليه أو إلى ورثته ملكه عليه تام باق؛ لأنه إنما وهبه 
منفعته ملة مؤقتة» فإذا مات ورثه عنه ورثته. 

وأما ما رج عنه على وجه الحبس» فقد زال علكه عن جميع منافعه على التأبيد» 
فلا رجوع له إليه» وإنما يرجع على وحه الحبس إلى من يستحق ذلك يوم المرجع؛ لأنها 
مناقع لا تورث عنهء وإثما تؤخذ عنه على وجه الخبسء فليأحذها من يستحقها بعد 
انقراض المحبس عليهم المسمين فى الحبس كما لو جعل لها مرحعًا بعد الحيس لم 
يستحقها من أهل المرجع إلا من كان باقيًا يوم المرجع دون من انقرض أو من يأتى» 
والله أعلم. 

فرع: ومن القرابة الذين يرجع إليهم الخبس؟ قال ابن القاسم عن مالك فى العتبية: 
إذا انقرض من -حبس عليهم رحع إلى عصبة المحبس فى السسكتى والغلة. وقال عيسى 
عن ابن القاسم: يرحع إلى أولى الناس به من ولد وعصبة» وقاله مالك فى الموازية. 

فرع: إذا ثبت أنه يرجع إلى العصبة من الرجال» فهل للنساء مدعل فى ذلك؟ قال 
مالك فى الوازية: يرجع إلى أولى الناس بالمحبس حيسًا عليهم» رجالاً كانوا أو نساء. 


3 ا ا ا اماي امم ا افد ا 4 ناي الأقدية 

وروى أصبغ عن اين القاسم فى العتبية: يرجع إلى عصبة المحيسء قيل له: إنه ابئة 
واحدق قال: ليس التبتاع عمببة؛ إما يرجع إل الرجال. ست هى كالعصبة 
لأنها لو كانت رحلا لكانت عصبةء وآرى ذلك كله لها. 


وحه الفول الأول أن الحبس إنما يصرف إليهم على وحجه الصلة وسد خلة القرابة 


والبت من أحق الناس بذلك. 
ووجه القول الثانى أنها ليست بعصبة على الانفراد قلم تستحق شيئًا من ذلك 
بالقرابة "كاخالة. 


فرع: فإذا قلنا إن للنساء فى ذلك مدخحلاًء فقد قال مالك فى الموازية: كل امرأة لو 
كانت رجلاً كان عصبة للمحبسء فهى ممن يرع إليه الخيس» ولا يدحل فيه بدو 
الأحواتء ولا بنو البنات» ولازوج ولا زوجة. 

قال ابن القاسم: إنما يدل من النساء متل العمات واللحدات والأخموات للب أو 
للب والأم وبنات الأ ولا يدععل الأخوات للم ذكرًا أو أتثى» وتدخل الأم. 

وروى أشهب عن مالك: لا تدحل الأم. 

وقال عبدالئلك: لا يدحل فيه من النساء إلا من يرئه وهو من حرم نسبه كالبنات 
وبنات الأبناء والأخوات» وأما الأم فلا تدععل فيه؛ لأنها ليست من حرح نفسه. 

وأما العمات وينات العم وينات الأ قلا مدخل لهن, فيه. 

وفى العتبية من رواية سحنون عن ابن القاسم: أن اليس إنما يرجع من النساء إلى 
من يرثه دون من لا يرئه من عمة وخعالة وتحوهما. 

وحه قول مالك» أن مكائه» مكان التعصيبء وللتنساء مدل فى مرجع الجبس» 
فلما كان الرجال يدحلوث فيه بالتعصيب» وكان للنساء فيه مدحل» 3 تعصيب لهن» 
اعتبر فيه قعدد التعصيب. 

ووجه قول اين الماجشوث» أن من لا مدسحل له فى الميراث» قلا مدعل له قى مرجع 
الحبس كالأحائب. وأما الأم؛ فإ اين القاسم أدخلها فى مرجع الحبس علئ ما تقدم 
من أصله؛ لأن موضعها موضع الأبء ومنع من ذلك أشهب فى روايته عن مالك؟ لأنيه 
لا يتصور فيها أن يكون رحلا يخلاف بئات الأخ والعمات 


كتاب الأقضية لوقك ا سج ا ووو حر ف موسي و و 8 00 

مسآلة: وسواء كان أهل الرجعء ذكورًا أو إنانه قاله مالك فى الوازية» فإن كات 
أغمًا وأخمّاء فهو بينهمسا بالسواء» كان كأن قد شرط فى حبسه للذكر مقل حظ 
الأثثيين» قاله عبدالملك فى المجموعة. 

ووحه ذلك أنه راجع إلِيهنْ ععنى التشريك فى الحبس لا على معنى التوارث. 

مسآلة: فإن كان أهل المرجع بنات وعصيةء فهر بينهم إن “كان به سعة وإلا فالبنات 
أولى من العصبةء ويدحل مع البنات الأم والجدة للأب دون الزوحة والجدة لل قاله 
اين حبيب عن أبن القاسم. 

قال: وإن رجعت إلى إحوة دحل معهم الأخوات» وإن رجعت إلى أعمام دعل 
معهم العمات» وإن رجعت إلى ينى أخ دخمل معهم بنات الأخ؛ وإن رحعت إلى بنى 
عم دحل بنات العم» وإن رجعت إلى ولد الولى المتعم» دعل معهم ينات المولى المتعم» 
وكذلك فى العصبة الأقرب فالأقرب» فإن كانوا مواليه» فهو عصبةة: إن لم يكن ثم 
عصبة أقرب منهم. وفى العتبية من سماع اين القاسم: يدحل النساء مع العصبة فى 

1 السكنى والغلة. 

54 - مالِك عَنّْ يَحَْى بن سعيارء عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ بن الْقَاسِمٍ أنه سَمِعَ 
مَكُْولا التقئ يَسنأل لْقَاميمَ بن مُسَمّي عن الْعمْرَى وَسَا يَقُولُ الناان فيهَا؟ 
قَقَالَ الْقَاميمُ بن مُحَمّدِ: مَا أذْرَكْت الناس إلا وَهّمْ عَلَى شُرُوطِهمْ فى أمْوَلِهمْ وَفِيمًا 
أغْطُوا. 

قال يَحهى: وستوغت مَلِكًا يقُول: وََلَى ذَلِكَ الآمرُ ندا أذ الممْرَى تَرْحُِ إلى 
لنبى أَعْمرهَا ذا َم َقلْ هئ لك ولِمَقباك”". 

الشرح: يحتمل أن يكون مكحول إنما سأل القاسم ين محمد عن العمرى لما بلغه فيها 
من احتلاف الناسء ويحتمل أن يسأله عنها لما أشكل عليه حكمهاء وإن لم يبلغه فيها 
قول لمن يعتبر بقوله؛ فأراد أن يعلم'ما عند القاسم من ذلك ليأححذ به أو لينظر فيه. 

وقوله: وعن العمرىء وما يقول الناس فيها» يحتمل أن يسأله العمرى» ويعلمه بقول 
الناس فيهاء وسأله عما يختار الناس من ذلك» ويحتمل أن يريد أنه سأله عن العمرى 
4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .1481١‏ 

.١481١ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم‎ )١( 


وعما عنده من قول الناس الذين لقيهم القاسم أو يلغه قولهم فيهاء ولذلك أجابه 
القاسم نما عنده من أقوال الناس» فقال: وما أدركت الئاس إلا وهم على شروطهم» 
معناه أن المعمر لما شرط استيفاء الرقبة وإفراد المنافع بالهية مدة مقدرة بعمر المعطى أو 
بعمره وعمر عقبهء كان شرطه تامّاء وكانت عطيته على ما شرط لا تتجاوز ذلك» 
وقد بين ذلك مالك بقوله: وإن الأمر عندنا على ذلك يريد أن الحكم جار عتدهمء 
يريد علماء المدينة» وبان العمرى ترجع إلى اذى أعمرهاء يريد بعد استيفاء منافعها 
الموهوبة منها؛ لأن العطية إنما تعلقت بالمنافع خماصة لما تقندم من لفظ العمرى الذى 
يقتضى التوقيت. 

فصل: وقوله: «إذا لم يقل هى للك ولعقبك» فإذا قال: هى لك ولعقبك» فإنت 
حواب ابن القاسم وتفسير مالك غير متناول لهذا اللففلء فيجب أن ينظر فى حكمه. 
وفى الموازية: من قال: دارى هذه لفلاتن ولعقبهء فليس له أن يستهلكهاء ولا يقطع 
منفعتها عن عقبه. وله غلتها ومنافعهاء دون ضمان عليه؛ فى شىء من ذلك. قال 
محمد: لأنها دار» ولو كانت مالاً أو شيئًا يغاب عليه لضمن. 

وحه ذلك أن قوله: دارى هذه لفلان ولعقبهء يقتضى التمليك؛ لأن ظاهر إضاقئه 
إليه يقتضى التمليك. وقوله: لفلا أو لفلان وعقبه: يقتضى أيضًا تمليك الرقبة لتضمنه 
التأبيدء ولو اقترن به ما يدل على المنافع من قوله: عمرى أو سكبى؛ يحمل على المناقع 
أو وقت ذلك بزمن» فقال: هى لفلان حياته ولعقبه ما كان منه حتى يحمل على المنافع؛ 
لأن ملك الرقبة لا يتوقت. 

مسألة: وأما التعقيب» فلا جنع تمليك الرقبة عجرده؛ لأنه يفتضى التشريك فى المناقع 
بين أهل العطية ليصل ملك الرقبة إلى آرهم» ولو ملك آولهم الرقبة لجاز أن يفوتها؛ 
لأن ذلك فائدة ملكه لهاء فلا تصل إلى آخرهم؛ ولكنها كلما صارت بيد إنسان بقيت 
عنده مراعاق فإن جاء من يستحقها بعده علم أنه ليس هو الذى ملك الرقبة» إن لم 
يأت من يستحها بعده بأن تكون امرأة» فلا يكون ولدها من العقب أو يكوت من 
الرجال قد بلغ إلى حد سن اليأس من أن يولد له كالمجيوب ونحوه» فبين بذلك أنه هو 
الذى قصد بالتمليك؛ فيكون له التصرف فيه بالبيع وغيره. 


6 - مَالِك عَنْ نَع أ عَبْدَ لله بْنَ عُمَرَ وَرِثّ مِنْ حَفْصّة ينو عُمَرَ 
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دَارّعَاء قالَ: وَكَانَتْ عل ل العف قوب لطا عشمه قَلَمًا 
وين بذ َيه قَبِض عبد اله بن عُمَرَ المَسْكَنَ وَأ أنه لَه 

الشرح: قوله: «إن عبدالله بن عمر ورث من حفصة دارهاء يريد أنه ورثهاء 
وانتقلت إليه عنها باميراث» «ووكانت حقصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب تلك 
الدار ما عاشت» وهذا معتى العمرى وفلما توفيت بدت زيد قبض عبدالله الدار» يريد 
ععنى الميراث الذى تقدم ذكرهء لأنه هو كان وارث حفصة يوم توقيت» فرأى عبدالله 
بن عمر أنه قد انقطع بذلك حكم العمرى» فإن ما تقدم قيها من العمرىء لم يخرحها 
عن ملك موروثته ولا منعه من تملكه بالميراث عن حقصة؛» وهذا مذهب مالك رحمه 
الله. 

وقول جماعة من أصحابه: فإن سلمه من يخالف ذلكء» قسنا عليه ما كان عمرى 
للمعطى ولعقبه وحملناه عليه؛ لأن لفظ العمرى فيه وفى عقبه سواءء فإذا لم يملك 
بالعمرى لمعين» فقكذلك لا يملك بالعمرى له ولعقبه» وإن لم يسلمواء فهو تفسير حديث 
التبى وق ومبين لمعناه» ومقرر سلحجة مالك فيهء والله أعلم وأحكم. 

ا ف 
القضام فى اللقظة 


هام م 


1 - مَلِك عَنْ ربيَة بن أبى عب لرحْمَنِء عَنْ هد مَولَى الْمنبْهِش عَنْ 
ديد بن خَلِدٍ لون أله َلَ: حَاء َل إلى رول الله فسَالهُ عن للَْطَة 
قَقَالَ: «اغرف عِمَاصهَا وَوكَاََاء تم حرا سن قن حَاءَ صَاحِيّهَاء إلا مَسَانكَ 
يهّاء. قَالَ: قضَالَة الْعّمَمٍ يا رَسُولَ اللب؟ قَالَ: من لَك أذ ذ كيك أرْ لبون .قَال: 
مسال الإبل؟ قَالَ: «مَا لَك وها ممَهَا سِقَاوُمَا وَحِدَاؤْمَا تَرِدُالمَاكَ وَتَأكُلُ 


كي عله 


الجر حٍ حتى يِلْقَاهًا ريهّاء. 
الشرح: قوله: وجاء رجل إلى وسول الله يي فسأله عن اللقطة» يحتمل أن يكون 
سأله عن جواز أخعذهاء ويحتمل أن يكون سأله عن حكمهاء وما يلزم فيهاء ومايجوز 
لن أعحذها. 
١5‏ - أخحرجه البعارى فى للساقاة 777؟. ومسلم فى اللفظة ١771‏ والترمذى فى الآحكام 
الالال /19. وأبو دارد فى اللفظة 2 ١1١‏ .07 /11/09. واين ماحه فى الأستكام 
4ه 10.017؟. وأحمد فى مسند الشاميين .١50/84‏ 


قأما حواز أحذهاء فقد روى نافع عن ابن عمر أنه كان مر باللقطة؛ فلا ياأحذها. 
وفى العتبية من سماع اين القاسم عن مالك أنه قال: لا أحب أن يأخذها من وحدها 
إلا أن يكون لها قدر. وقال فى موضع آخر: أو لذى رحمه. وأما الشىء الذى له يالء 
فأرى له أحذه. 

وروى عنه أشهب: أما الدنائير وشىء له بال» فأحب إل أن يأخذف وليس 
كالدرهم وما لا بال لهء لا أحب له أن يأذ الدرهم. 

ومعنى ذلك أن الشىء الكثير الذى له بال يخاف عليه الضياع إن تركه. فأخذه على 
وحه التعريف به والحفظ له إلى أن يجده صاحية من أعمال الير. وأما الشىء اليسير 
فإنه فى الأغلب يؤمن عليه فإن من يجده لا يسرع إليه؛ وبقاؤه مكانه أقرب إلى أن 
يعود صاحبه فيحده» ولو أخذه الملتقط لتكلف من تعريفه ما عليه فيه مشقة؛ ورتما 
ضيع ذلك لقلة اللقطة وتفاهتهاء وأن العادة حارية بأن من سمع خبرهاء لا يكاد أن 
يبلغه. ولا يتحدث بخبره بخلاف اللقطة التى لها بال فإن العادة جارية بأن من سمع 
خيرها غفلة تحدث يه حتى يصل خبرها إلى صاحبها. 

وأما من التفط مثل المحلاة أو الدلو أو الحبل أو شبه ذلكء فقد قال مالك فى 
العتبية: إن كان فى طريق وضع ذلك فى أقرب الأماكن إليه يعرف بهء وإن كان فى 
مدينة فليتتفع بفى ويعرفه وأحب إِلّ لو تصدق بى فإك جاء صاحيه أداه إليه. 

وفى سماع أشهب فيمن وجد العصا أو السقوط» قال: لا يأحذى فإن أذه عرف 
فإن لم يعرفه أرحو أن يكون خفيفاء ولو وجد بقرية عرف بهاء فإن عرفت وإلا 
تصدق بهاء وضمن قيمتها لريها. 

ومعنى ذلك أنه إذا كان بطريق وضع ذلك قى أقرب الأماكن إليه يعرف به؛ لأن 
ذلك هو الموضع الذى بمكن صاحبه أن يطليه فيه ينفسه أو يوصيته؛ وعليه من يسمع 
التعريف من عضى إلى موضع صاحب اللقطة فى الأغلبء فيكون أقرب إلى معرفة 
صاحية يه. 

وأما إن كان عدينة فلا يخرج اللقطة عنها؛ لآن صاحبها بها يطلبها كات منهاأو 
غيرهاء وأباح له الانتفاح بها إن كان ذلك لا يتلفهاء ولا ينقصها قبل الحول. 

وأما بعد الحول» فعلى وحه الضمان لهاء وقد روى سويد بن غفلة؛ قال: كنت مع 
سليمان بن ربيعة وزيد ين صوحان فى غزوة؛ فوحدت سوطء فقالاالى: ألقهء قلت: 


لاء ولكنى إن وحدت صاحيه؛ ولا استمتعت به فلما رجعنا حجحناء فمررنا بالمديئة» 
فسألت أبى بن كعب» فقال: ووجدت اصرة على عهد النبى ويا فيها مائة دينار» 
فأتيت بها النبى يك فقال: عرفها حول فعرفتها حولاًء سم أتيت إليه؛ فقال: عرفها 
حول ثم عرقتها حول ثم أتيته؛ فقال: عرفها حول ثم أتيقه الرابعة: تقال: اعرف 
عدتهاء ووكايعاء فإن جاء صاحبها وإلا استمتع يهان 

وقال بعد ذلك سويد بن غفلة: لا أدرى ثلاثة أحوال أو حولاً واحدًا. 

مسآلة: فإن أعذ اللقطة, فإن ذلك لا يخلو من أحد وحهين, أحدهما: أن يأعذماء 
ولا يريد التقاطها. والثانى: أن يأحذها ملتقطًا لها. فأما الأول فأن يحد ثويّاء فيظنه 
لقوم بين يدي فيأحذه فيسئلهم عنه. فلا يدعونهء فهذا الذى له رده حيث ودف ولا 
ضمان عليه فيه: قاله ابن القاسم» ورواه ابن وهب عن مالك؛ لأنه لم يصر فى يده 
ولا تعدى عليه» وإنها أعلم به من ظن أنه لى ولم يلترم فيه حكم اللقطة. 

والوجه الثانى: أن يأخذها ملتقطًا لهاء وبذا قد لزمه عند ابن القاسم :حفقلها 
وتعريفهاء فإن ردها بعد أن أخذها؟ قال اين القاسم: يضمتها. وقال أشهب: لا 
يضمنها إن ردها فى موضعها بقرب ذلك أو يعدهء فلا إشهاد عليه فى ردهاء وعليه 
اليمين لردها فى موضعهاء فإن ردها فى غير موضعهاء ضمن. 

وحه القول الأول أن النبى َيه حكم عليه بالتعريف بها فإن جاء صاحبها أداها 
إليهء ولم يقل له اتركها فى موضعها كما قال فى ضالة الإبل: «ما لك لهاء ولأنه لما 
قبضها ملتقطًا لهاء وقد أزالها من الغرر إلى حالة يؤمن عليها فيهاء فإن ردها إلى 
موضعهاء فقد أعادها إلى الغرر» فعليه ضمائها كمن أخمرج صبيا لغيره من بثر يخاف 
عليه فيها الهلاك» ثم رده فيهاء فهلك فإنه يضمن أو أخصرج ثويًا من النار قبل أن 
يحترق» ثم رده فى النار فاحترق- 

ووجه قول أشهب أنه لم يأحنها على وجه التعدى والضمانء فإذا أعادها إلى 

موشكهاء قلقت يد فلك مول أن بوركهيا فيه إولا علقت :في خلا سان عليه 
كضالة الإبل. 

مسألة: ولو دفع الملتقط اللفطة إلى غيره يعرفهاء فضاعت فلا شىء على الملتقطء 
قاله ابن القاسم. قال ابن كناتة: وكذلك لو قال له: اعمل بها ما شئت 

(*) أحرحه البعنارى حديث رقم 484975 141177 مسلم حديث رقم 1177. الترمذى -حديث 

رقم 157, أبو داود حديث رقم 19/:1. أحمد فى امستد حديث رقم 415985 5030015؟, 


ووحه ذلك أن يكون دفعها إلى مثله فى الثقة والأمانة. 

وقد روى ذلك عن ابن القاسم: وإذا قال له: اصنع بها ما شعتء» وذلك أن يكون 
دفعها إلى مثلهء فهو قد أعلمه بأصلهاء قلا يؤثر قوله له: اعمل بها ما شفت؛ لأنه ليس 
للثانى أن يعمل بها إلا ما للأول؛ وإئما حاز فى اللقطة أن يخرجها عن يده لغير ضرورة» 
ولم يجر ذلك فى الوديعة» لأن المودع دفع إليه الوديعة صاحيهاء ولم يرض إلا بأمائتف 
فهو متعد إن دفعها إلى غيرهء وأما اللقطة» فلم يأذها باختيار صاحبهاء فكانت حاله 
وحال من هو مثله فى الأمانة سواء؛ لآن صاحبها لم يعينه حفظها. 

مسألة: ولو ادعى اللنقط ضياع اللقطة. فقد قال ابن القاسم: لا شىء عليه. قال 
أشهب وابن نافع: عليه اليمين. قال أشسهب: وإن ادعى صاحبها أنه التقطها ليذهب 
يهاء فهو مصدق فى قوله: التقطتها لأعرف بهاء فلا عين. 

ووجه ذلك أن يده يد أمانقء» فلا ضمان عليه فى الضياعء ولا طريق إلى معرفة ما 
فى نفسه من التعريف بها أو غيره» فلو ألزمتاه اليمين لارتفع أهل العدالة والخير عن 
حفظ لقعلة ليدفع عن تفسه اليمين» إذ لا طريق إلى دفع ذلك عن تفسه والاطلاع على 
ضميره» فلم يجب عليه كين. 1 

فصل: وقوله #: واعرف عفاصها ووكاءهاء قال ابن القاسم: العفاص الخرقة 
والخريطة؛ والوكاء الخيط الذى تربط به. وقال عمر بن عيسى الأعشى: وعن أشهب 
فى النوادر: العفاص والرباط والوكاء ما قيه اللقطة من خحرقة أو غيرهاء والذى قاله ابن 
القاسم أصح؛ لأن الوكاء فى كلام العرب ما يربط بهء وكذلك روى فى حديث أبى 
المتقدم أن البى فيه قال له: واعرف عدتهاء ووعاءهاء ووكاءهاء فجعل 
مكان العفاص الوعاء؛ وأثبت الوكاء الذى يوكائه يه الوعاءء فصع أنه الخيط الذى 
يربط به 

فصل: وقوله: واعرف عقاصها ووكاءهاء ثم عرفها سنةع معناه عتندى والله أعلي» 
أن يحفظ صفة العناص والوكاى ويكتم ذلك ليتفرد بحفظه. 

وقى النوادر لابن نافع عن مالك: أنه قال: ينبغى للذى يعرف اللقطة أن لا يريها 
أحداء ولا يسميها يعينهاء ولا يقول من يعرف دنائير أو دراهم وحليًا أو عرضًا لكن 
يعمى ذلك للا يأتى مستحل؛ فيصفها بصفة للعرفء فيأحتهاء ويبين ذلك بقوله وق: 
واعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها ولم يقل ثم عرف بذلك» ولا أبرزها وأظهرهاء 


ولو جاز له أن يذكر صفتها لما احتاج إلى حفظ العفاصء والوكاء ولأغنى عن ذَلك 
إظهارهاء والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: وثم عرفها سنة» قدر فى حديث زيد بن خالد مده التعريف بالستة» 
وفى حديث أبى أنه أمره بذلك ثلاث مرات» ثم شك فى ثلاثة أو واحدة» فإن ثيقت 
الأعوام الثلائة فى حديت أبى دون شكء فلم يأمره كل مرة إلا بالتعريف سئة. 

ومعنى ذلك أن يكون الأصل حديث زيد بن خالد الجهنى؛ لأنه سالم من الشك 
وحديث أبى شك فيه الراوى. والثانى: أن يجمع بين الحديثين؛ فإن السائل فى حديث 
زيد بن خحالد هو أعرابى وكذلك رواه سفيان الثورى عن ربيعة؛ فأمره الثبى ## بالق 
الواجب الذى لا يستبيح اللقطة دونه وأين بن كعب من فقهاء الصحابة وفقضلائهم 
ومن أهل الورع والزهدء قندبه التبى يق إلى التوقيف عنها أعوامًاء وإن كانت مباحة 
له بعد أول عام» لكن مثل أبى من أهل العلم والورع لا يسرع إلى أكل ماهو مياح» 
بل يتوقف عنه» ويستظهر فيه. 

ومن جهة المعنى أن الخول قد جعل فى الشريعة مدة للاختبار كاختبار العين» وما 
جرى بخرى ذلك؛ وهذا فى الأغلب مما تتصل فيه الأنباء وترد فيه الأعبارء والله أعلم 
وأحكم. 

مسألة: وصغة التعريف؟ قال ابن نافع عن مالك: يعرفها كل يومين أو ثلاثة» وكلما 
يتفرغ ولا يجب عليه أن يدع التصرف فى حوائجه ويعرفها. 

فصل: وقوله: وفإن جاع صاحيها وإلا فشأنك بهاء يريد والله أعلم من تعلم أنه 
صاحبها أو يغلب على ظننك أنه صاحبها يبينة أو بإخباره عما أمرت بحفظطه من 
صفاتهاء فتدفعها إليه. وقال الشافعى: لا يدفع إلا إلى من يقيم بيتة يها . 

والدليل على ما نقوله قوله ل فى حديث أخرجه البخمارى عن سفيان عن ربيعة 
«عرفها سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءماء فإن جاء أحد يخبرك يعفاصهاء ووكائهاء 
وإلا فاستتفق بهاو" وهذا نص فى موضع الخلافء وهذه فائدة حفظ صقة العفاص» 
والوكاء أن يكون من أتى: فأخير عتها بذلك أنه صاحيها ودفعت إليه أن الأغلب من 
حالها أنه لا يأتى يصفتها إلا صاحبها. 


(*) أحرحه البخارى كتاب اللقطة حديث رقم 4187 5. 


ومن حجهة المعنى أنه لا يقدر أحد أت يشهد على كل ما معه من ماله وما يخرج به 
من نفقته» فلم ترد لقطة إلا على من يقيم بها بيئة لذهب أكثر ذلك بل جميعه: فلا يكناد 
أن يقوم شىء منه ببينة. 

مسألة: وللراعى فيما يصف من ذلك صفة العفاص والوكاء والعددء إن كانت 
دراهم أو دنائير» قاله ابن القاسم وأشهب. وعند أصبغ: العفاص والوكاء. 

وأصل ذلك قول النبى يه فى حديث أبى بن كعب: «اعرف عدتها ووكابها 
ووعاءهاء فإن جاء صاحبهاء وإلا قاستمتع بهاء0؟ فأمر باعتبار هذه الثلاثة فمن 
وصفها استصق اللقطة. 

ومن جهة المعنى أن الغالب من أحوال الناس معرفة صانحيها صفة وعاء الدراهمء 
وصفة الوكاء. وكثير من الناس يعرف العدد؛ إن كانت معدودةق أو الوزن إن كانت 
موزونة. 

وظاهر قول أصبغ مبى على التعلق يحديث زيد بن خالد» وليس فيه ذكر العلد. 

فرع: وهل يلزمه مع هذا يمين أم لا؟ المشهور من الذهب» وهو التلاهر من قول ابن 
القاسم: أن لاعين عليه. وقال أشهب: إن وصف ذلك كله لم يأحذها إلا بيميته أنها 
له. 

وجه قول ابن القاسم أنه ليس هناك من ينازعه فيهاء ولا من بازع عنه قلا معنى 
لهذه اليمين» ولأنها لو كانت اليمين تحب لغاكب» لم يصح إلا بأمر حاكم: 

ووجه قول أشهب أن هذا نوع من الاستحقاق من يد مدح. 

فرع: وهل من شرط دفعها إليه أن يأتى بهذه الصفات الثلاث» قال عمد بن 
عبدالحكم: لو أصاب تسعة أعشار الصفةء وأحطأ العشر لم يعطهاء إلا فى معنى واحد 
أن يصف عندّل فيوحد أقل. 

وقال أشهب: إن عرف منها وصفين» ولم يعرف الثالث دفعت إليه. وقال أصبغ: 
إن عرف العفاص وحدهء فليستيرأ فيإن جاء أحدء وإلا أعطيها. 

رما ذكر فى الحديث: واعرف العفاص والوكاءو ليس على أن يستحقها إلا بمعرفتها 

(*) أرحه البخارى حديث رقم 274177 77 ل. مسلم حديث رقم 17/77. الترمذى حديث 
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كما جاز فى شرط الخليطين أصناف تجرى» وإن انخرم بعضهاء فالظاهر من قول 
أشهب أنه لا يعطاها بأقل من وصفين أنه أقل ما يعتبر فى الحديث. قال الشيخ أبو 
محمد: وقد رأيت لبعض أصحابنا: لا يأحقها إلا .ععرقة العفاص والوكاء. 

وقول أصبغ ظاهر فى أنه يعطاها من أتى بالصفة الواحدة من الصفتين المتقدمتين» 
ولا يبعد أن يكون مذهب ابن عبدالحكم مواقا له؛ لأنه إتما امتتع من دفعها إليه أخطاً 
فى الصفة بأن وصف شيئًا من ذلك بغير صفته. 

وقد اختلف فى هذا قول أصبغ» فقسال: إن قال فى عحرقة حمراء» وضيط أصفر» 
فوحدت الخرقة حمراء والخيط أسودء فقال: يستبراً أيضًا أمرهاء ثم رجعء ثم قال: هذا 
كذب نفسه فى ادعائه المعرفة» فلا يصدق وإنما يصدق لو أصاب فى بعضء وادعى 
الجهالة فى بعض» وهذا الذى قال أشهي: يدفع إليه؛ لأنه قد سمى بعض الصفات. 

وقد قال أشهب: لو أحطأ فى صفتها لم يعطهاء إن وصفها مرة أخرى. فأصابها 

ووحه ذلك أن هذا حارج إلى حد التخحمين والحرز؛ لأنه إذا وصف صفة: فأخطاء 
فلابد أن يصادفء فيأحدذ ما ليس له فذلك يوعحذ بأول قوله. 

ووجه قول أصبغ أنها صفات ورد الشرع باعتبارهاء فجاز أن يقتصر على بعضها 
كصفات الخلطاء. 

مسألة: ولو عرف رحل عقاصها ووكاءها وحده وعرف آحر عدد الدناتير ووزنها 
كانت لمن عرف العفاص والوكاء أو الوكاء وحدف قاله فى العتبية أصبغ» وزاد ابن 
حبيب عنه: أنه قال: ولكتى أستحسن أن يقسم بينهما كما لو احتمعا على معرفة 
العفاص والوكاع ويتحالفاك» فإن نكل واحد منهما دفعت إلى الخالف» وهذا حشوم 
متةه إلى إلحاق معرفة العدد ععرقة العفاص والوكاء. 

مسألة: وأما معرفة سكة الدنائير أو الدراهمء فقد قال سحنئون فى كتاب ابنه: إذا 
وصف سكة دنائير اللقطة طالبهاء لم يستحقها بذلك حتى يذاكر علامة فيها غير 
السكة. 

وقال يحبى بن عمر: ما يتبين لى قول سحنون وأرى إذا وصف السكة فى الدينارء 
وذكر نقص الدنانير إن كان فيها نقصء فأحاب بذلك أنه يأحنهاء 


ا و ل ع حي لاس لا ل 
دنانير» فهذا لا يستحق به شيئًا؛ لأن الغالب إذا كانت دتانير أن تكوت من سكة البلد 
ا و ع ا ل ا 0 
ولذلك اشترط سحنون زيادة علامة فى دينار من الدنائير ما لا يكون معتاداء ولعله 
هذا الذى أراد يحيى بن عمرء أو يكون بيلد فيه سكك عتتلفة على أنه أشتر ط معذلك 
أن يعرف نقص بعض الدنائين وهذه علامة زائدة على معرفة السكة كالتى شرط 
سحنون» والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: وفإن جاء صاحبها وإلا فشأللكء معناه والله أعلي» قإن جاء 'صاحبهاء 
وهو الذى يصقها أحذها على حسب ما تقدمء وهذا إذا كان وصفها واحداء فإن 
وصقها رحلات» وتساويا فى صفتها حلفا وتقاسماهاء ومن نكل منهماء قهى للآخر. 

فإن وصفها أحدهماء فأخذها ثم أتى آخرء فوصفهاء قال اين القاسم: لايدفع 
الدافع إليه شيئاء وقاله أشهبء وزاد: أنه إن كان الثانى وصفهاء فلا شىء لهء وإن أتى 
يبينق» والأول واصف» فصاحب البينة أحق فيها. 

ومعنى ذلك أن الأول قد صارت له يدء فإذا تساويا كان أحق لليد المتقدسة» وإن 
أقام الثانى بيتة بالملك» قبينة 'تللك أقوى من اليدء والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: وفشأنفك بهاء أباحه التصرف فيها لما رآه من إنفاق أو صدقة أو 
التمادى على الحفظ. 

وقد روى البخارى من طريق إسماعيل بن جعفر عن ربيعة أن النبى 6 قال:. 
«عرفها سنة» ثم اعرف وكاءها وعقاصهكء ثم استنفق بهاء وإن حاء ربهاء فأدها 
إليسم©. 

وروى سويد بن غفلة قى حديث أبى أنه أمره يتعريفها حولاً بد حول» فدل ذلك 
على حواز الاستنقاق على معنى الاستسلاف لهاء وأنه متى أتى صاحبها كان له 
أحتهاء 

ورأى مالك وابن القاسمى أن أفضل ذلك أن يتصدق بهاء فإن حاء صاحبها أداها 
إليه» وإن لم يأت كان له أخذهاء لأن ذلك أنزهء وأبرأً من التسرع إليهاء وترك 


(*) أرحه البخارى كناب اللقطة حديث رقم م48 .3١‏ 


كتاب الأقضية 1 1[|1414141414141414[41[14| |[ 4<1 1< 14141 1 | 1 1 ااا 
الاجتهاد فى تعريفهاء ومن استنفقها بعد الاجتهاد فى التعريف على ما أمر به النببى 
قلق فلا إثم عليه» ومتى أتى صاحبها أداها إليه» قال يُي: وفإن جاء صاحيها فأدها 
إليه. . 


قال ابن وهب: فإن مات ولا شىء له فهو فى سعة إن شاء الله؛ لأن النبى وي أذن 
له فى أكلها. 1 

مسألة: وهذا فى الشىء الذى له مقدار» فأما الشىء التافه الذى لا قدر للهء ويعلم 
أن صاحبه لا يتبعه» فلا تعريف فيه» وقد قال أشهب فى الذى يجد العصا والسوط: 
يعرفائه» فإن لم يعرف به فأرحو أن يكون عقيمًا. 

ومعنى ذلك أن لا ثمن له إلا بعض الدرهم. وقال أشهب فى الدرهم وما أشبهه: لا 
بأس أن يتصدق به قبل السنة. 

وأصل هذا ما روى طلحة بن مطرف عن أنس قال: مر النبى ف بتمرة فى الطريق» 
فقال: ولولا أنى أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتهان0) فأخبر © أنه إنما امتنع من 
أكلها عخافة أن تكون من الصدقة» ولا تحل له الصدقة» ولم يذكر تعريفها. 

مسألة: قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: وهذا عندى حكم لقطة كل بلد إلا 
مكة» فإن لقطتها لا تستباح بعد التعريف سنة» وعلى صاحبها أن يعرفها أيذًا. 

والدليل على ذلك ما روى أيو هريرة «أن التبى وك لما فنيح مكة قام فى الناس 
فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: إنها لا تحل لأحد بعدىء لا ينفر صيدهاء ولا يختلى 
خلاهاء ولا تحل لقطتهاء إلا لمنشدع') فخحص مكة بهذا الحكمء وحرم ساقطتها على 
متتفع بهاء أو متصدق بهاء وجعلها من ينشدها خاصة. 

ومن جهة المعنى أن مكة يردها النلس من كل أفق بعيد؛ فهو فى تعريفها أبدًا يرحو 
أن يصل التبر إلى البلاد النائية» ويتمكن لمن وصل إليه الخبر أن يرد الخبر لطلبها أو 
يستنيب فى ذلك. فأما فى سائر البلاد» فإنها إذا طال أمدهاء ولم يأت من يتعرفهاء 


(*) أخرحه البخارى حديث رقم .747١‏ مسلمْ حديث رقم أبو داود حديث رقم 
01 1507. أحمد فى المسند حديث رقم ١8/ا١1.‏ 
(*) أحرحه البخارى حديث رقم 1117 7874 4511 مسلم حديث رقم 1198. التسائى 
فى الصغرى حديث رقم 5831. أبو داود حديث رقم ,7٠117‏ أد فى المستد حديث رقم 
0457 ١1.1ل.‏ الدارمى حديث رقم 55٠٠١‏ 


فإن الظاهر أن صاحبها قد انقطع خصيره وت أو بد لا يرجىء والله أعلم 
وأحكم. 

فصل: وقوله: «فضالة العدم؟ قال يْق: هى لك أو لأخيك أو للذئب» قال عيسى 
بن دينار: إن ذلك فى القفار أو البعيد من القرى وحيث إن تركها أكلها السبع» وهمى 
معنى.قوله: وهى لك أو لأخيك أو للذلئب» يريد والله أعلمء أن صاحيها لا يرحى 
رحوعه إليها إن أخذتها أنت» وإلا أحذها أحوك من المسلمين: أو أكلها السبع. ومعننسى 
ذلك والله أعلمء إباحة أخذها وأكلها. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء» فإن اللقطة على ثلاثة أضرب» ضرب: يبقى فى يدمن 
يحفظه. ويخاف عليه الضياع مع التركء كالثياب والدنائير والدراهم والعروض وضرب: 
لا يبقى فى يد من يحفظه؛ ويخاف عليه الضياع مع الترك كالشاة فىالفلاة» فإن كانت 
فى خحرية أو موضع يجد من يحفظها فى غنمهء فإن لها حكم اللقطة التى تبقى يعرفها 
سنة. وضرب ثالث: لا يخاف عليها الضياع كالإبلء فهذا سيأتى ذكرى إن شاء الله. 

هسألة: ومن وجد شاة بفلاة» فتقلها إلى عمران» فإن كان نقلها حيةء كان حكمها 
حكم اللقطة يلزمه التعريف» وإن ذبحها ونقلهاء فقد قال أصبغ فى العتبية: له أكلها غنيًا 
كان عنها أو فقيراء ويصير لخمها وجلدها مالا من ماله فإن جاء صاحبها بعد ذلك» 
فلا ضمان عليه؛ إلا أن يجد فى يده ذلك فيكون أحق به. 

ووجه ذلك أنه قد حازها بالذيح كما لو طبخحها وصيرها طعامًا قبل أن ينقلها. 

مسألة: وما لا ييقى بيد من يحفقله الطعام الذى لا يبقى من الفواكه والأدم» فهذا إن 
كان فلاة أو فى غير موضع عمارة» فحكمه .حكم الشاة توحد بالقلا لأن الشاة وإن 
كانت تبقى» فلا يمكن من وحدها أن يقيم عليهاء ولا أن يحملها وهذا الطععام؛ وإِن 
كان خفيفًا يمكن من حملهاء فإنه لا ييقى بيد من حملهء وكذلك روى أبن حبيب عن 
مطرف قال: وأكله أفضل من طرحه؛ فيضيع. 

وأما إن كان فى الحضر وحيث الناس؛ فيتصدق به أحب إلى من أكده؛ فإن تصدق 
به لم يضمئه وإن أكله ضمنه. وقال أشهب: أما فى غير الغيافىء فيبيعه؛ ويعرف بهء 
فإن جاء صاحيه دفع إليه ثمته ليس له غير ذلك. 

وروى ابن مزين عن عيسى فيمن وجد ما لا ييقى من الطعام فى فلاة أو حاضرة» 
فعرفهء ثم أكله أو تصدق به ثم حاء صاحبهء قلا شىء له عليه. 


ووجه ذلك ما قدمناه أنه إذا كان بفلاةء قلا صتع له فيه إلا آكله. وذلك غخير من 
تضييع نعمة من نعم الله تعالى . 

وأما إن كان بغير فلاة» فإنه على قول مطرف يتصدقه بهء ولا يلزمه بيعه؛ لأن الييع 
مما لا يازم الملتقطء وإنما يلزمه الحفظ ما أمكنه. وعلى قول أشهب ييعه؛ لأنه لما تعذر 
عليه حفظ عين اللقطة: عاد إلى حفظ ثمنها؛ لأنه بدل منها 


فصل: وقوله: للذى سأله عن ضالة الإبل: وما لك ولهاء يحتمل أن يكون معتاه البح 
من أخذها وضمانهاء فإن اللقطة إنما توخصف على معنى الحفظ لصاحبهاء وهى مالا 
يسرع التلف إليهاء ولذلك قال ف ومعها سقاؤهاء قال عيسى: معتاه أنها تصبر عن 
الماء ثلاثة أيام وأكثر حتى يتحد سبيلا إلى الورودء قجعل صيرها عن الماء يمعنى السقاء. 
ووحذاؤهاء قال عيسى: معناه أعفافها ولرد الماءء وتاكل الشجر حعى يلقاها ربهاء 
تبهه على أنها متتع من عوادى السباع فى الأغلب» وأنها مع وردها الماء وآكلها من 
الشحر الذى لا يعدمهاء ستبقى بامتناعها إلى أن يلقاها ربهاء فيأخذها والتقاطها يمنع 
صاحبها من وجودهاء ويضر به فى طلبها؛ لأنه قد طلبها فى اطتبال ومواضع الماء 
والشجرء فإن منعت من تلك المواضعء لم يجدها ربها. 

ويحتمل أن يكون معتى قوله: وما لك ولهاه المنع من التصرف فيها بعد تعريفها؛ 
لأن من التقط ثوبًا أو دنائيرء تكلف حفظها مدة سنة مع خوف الضياع عليهاء إثرلم 
يأخذها من وجدهاء فلذلك كان له الانتفاع يها بعد تكلف تعريفها. 

وأما من وبحد ضالة الإبل» فتكلف حفقلهاء فقد تكلف ما يستغنى عنه فيه» بل ريما 
استضر به وإن كانت فيه منفعة» فنادرة ويسيرة غير مخلصة من مضرة الإتفاق عليهاء 
فلذلك لم يكن له الانتفاع بعد تعريفهاء ويحتمل عندى أن يكون معنى قوله فك فى 
ضالة الغنم: وهى لك أو لأخيك أو للذئب» قتهى عن أحذها على هذا الوحه. وهر 
ممنوع باتفاق. 

فرع: فإذًا قلنا بالوجه الأول؛ فمعناه أنه إذا أبييح للناس أحذها تسرع إلى أكلها قى 
ذلك بالأمراض والمتوف عليهاء ومن أخذها احتاج إلى الإنقاق عليهاء وهى إذا كانت 
فى مواضعها لم يخق عليها التسرع إلى أكلها ولا احتيج إلى الإنفاق عليهاء والحفظ 
لهاء وهذا كان حكم ضوال الإبل فى زمن التبى يي وفى زمن أبى يكر وعمر رضى 
الله عنهما لما كان يؤمن عليهاء فلما كان فى زمن عثمان وعلى رضى الله عتهماء ولم 


يؤمن عليهما لا كثر فى المسلمين ممن لم يصحب النبى يق وكثر تعديهم عليها أباحوا 
أععذها لمن التقطهاء ورفعها إليهم» ولم يروا ردها إلى موضعها 

وقد كان عمر بن الخطاب أمر ثابت بن الضحاك بتعريفهاء ثم أباح له ردها إلى 
موضعهاء وإتما اخعتلفت الأحكام فى ذلك لاخحتلاف الأحوال. 

وقد قال مالك فيمن وجد بعيراء فليات به الإمام يبيعه» يجعل ثمنه فى بيت المال. 
قال أشهب: إذا كان الإمام عدلاً. 


ومعنى ذلك أنه أمن عليها من يتعدى فيها فيتركها فى موضعها أفضل؛ لأنه يؤمن 
عليها ضياعها من غير هذا الوجهء ويستغنى عن الإنفاق عليهاء والتمون لها وقصد 
صاحبها إلى ذلك الموضع؛ وتتبع أثرها أيسر عليه من طليها فى الآفاق البعيدة, لأنه لا 
يدرى من أواها قريب الدار أو بعيدهاء فإنْ حاف عليها متعديًا يتلف عينها كان 
أحذهاء ورفعها إلى الإمام ينظر فيها لصاحيها أفضل له وآمن عليه والله أعلم وأحكم. 
وهذا معنى ما روى عن عمر بن عبدالعزيز: يحدث للداس أقضية بقدر ما أحدثوا من 
النجور. 

مسألة: وأما الخيل والبغال والحمير» فقد سثل عنها ابن القاسم: لا تؤكلء قمن 
التقطهاء فإن جاء ربها أخذهاء وإن لم يبع ربهاء فأرى أن يتصدق يها. 

وقال أشهب فى كتبه: لا تؤ سمل الخيل ولا البغال ولا الحمر؛ فإن أخنها عرفها 
سنة» ثم تصدق بها. فقال ابن كنانة: لا يتبغنى لأحد أن يأخذ الدابة الضالق ولا 
يتعرض لهاء فالظاهر من قول ابن القاسم إباحة أخذما؛ لأنها لا تؤكل ولا تسرع 
الأيدى إلى أكلها إذا أمن تحفظها كما يخاف ذلك فى الإبل. 

ووجه قول أشهب وابن كنانة أنه حيوان يكتتع بنفسه» ويبقى دون من يحفظف فلا 
تلتقط كالإبل. 

مسألة: وأما البقر» ففى المدونة» إن كانت عوضع يخاف عليهاء قهى عنزلة الغنمء 
وإن كانت .كوضع لا يخاف عليها السبا » ولا الذئاب» فهى ,عنزلة الإبل ونحو ذلك. 

قال أشهب: وقال ابن حبيب عن مطرف عن مالك فى ضالة البقر والغسم: إذا 
وجدها بالفلاة» فله أكلهاء ولا يضمنها لربهاء وإِن كانت بقرب العمرات» ضمنها إليه 
وعرفهاء فجعلها ابن القاسم كتزلة الأبل إذا لم يخف عليهاء والحقها مالك بالغنم فى 


كتاب الأقضية 0007 [|[ز[|[زؤز[ز[ز[ز[ ز[ز ز[ ز[ [ [ زا ا 
ضعفها عن الامتتاع عند انفرادهاء وإنما يكون فيها يعض أنه المنفعة عند اجتماعهاء إلا أن 
يكون إيصالها إلى العمران أيسر من إيصال الغنم» ففى مثل هذا يخالف حكمها حكم 
الغتم. 

١‏ ح- مَالِك عَنْ أنُوب إن مُوسى» عَنْ مَُوَة أن عبد الله إن بَدرِ الْحهَيِئّ 
أن أباهُ أخيرة أنه َمِل قوم بطَرِيق الاب َوْسَدَ ره فِيهًا َمَانُون وِينَاراء 
هَذَكَرَهًَا لِعُمَرَبْنِ الطاب فَقَالَ لَهُ عُمر: عَرفْهًا عَلَى أَبوَاب لْمَسَاحَدٍ د وَاذْكَيْهًا 

لكل مَنْ يَأ اتى مِنّ الم سن مدا مضت الله فسأن يها. 


الشرح: قوله: وأنه نزل منزل قوم بطريق الشام, فوجد صرة فيها ثمانون ديئارا» 
دليل على أنه فتحها ونظر إليهاء وأخبر بذلك عمرء ولم ينكر عليه؛ لأنه بذلك يصل إلى 
معرفة ما فيهاء ولذلك لا يضمن إذا وضعها عند غيره» ولا إذا رفعها فى موضع يختار 
وإن كان ذلك كله بغير إذن صاحيها 

فصل: وقول عمر رضى الله عنه: وعرقها على أبواب المساجدع فى سماع أشهب: 
ما أحب رفع الصوت فى المسحدء وإتما أمر عمر بن النطاب أن يعرف على أيواب 
المساجد: ولو مشى هذا الذى وجدها إلى الحلق» فأعبرهمء ولا يرفع صوته لم أريم 
بأسا. 

فكان الغالب على الظن أنها لهم أو لمن مر يطريقهمء فإذا ذكر لمن يأتى مسن الشام 
كان أقرب إلى معرفة صاحبها يحالهاء وكذلك ملتقط اللقطة يجب أن يتوحى تعريفها 
المواضع التى يغلب على ظنه أنه ينتشر متها خبرهاء ويصل سببه إلى صاحبهاء فيذكر 
ذلك على أبواب المساحد ويجامع الأسواق» فإن كان بطريق مص بالسؤال أهل تلك 
الجهات» ومن عر عليهاء ولا يترك إعلام غيرهم يها. 

وقوله: وفإذا مضت السنة قشأنك بها على ما تقدم فى حديت زيد بن خالد 
التهنى. 

8 - مالِك عَنْ ناف أن رَحُلا وَجَد لَقَطَه فَحَاءَبلَى عَبْد الله بن عْمَنٌ 


ا ١‏ - أرجه عبد الرزاق فى اللصنف 175/١١‏ والبيهقى فى ستنه 917/5١ء‏ وابن حزم فى 
الحلى 179/4 711 

١ 8‏ - أخحرحه عبد الرزاق فى للصنف /١١‏ لال( الأثر 8517 91ء والبيهقى فى ستته 2184/51 
وابن حزع فى المحلى 715/4. 


كَقَالَ لَهُ: ا ل تن يكت َقَالَ لَه عَبِدُ الله بْنْ عُمّرَ: عَرُفها 


قَالَ: قد فعَلّت قَال؛ زذء قَالَ: كد كَعَلْتُ كَقَالَ عَبْدُ اللو لا امرك أن تَأْكلَهًا وَلَّنْ 


الشرح: سوال نافع؛ ابن عمر عن اللقطة التى وحدها على حسب ما يفعل الطلبة 
ومن يريد التخلص من سؤال علمائهم: لاسيما اختصاصه باين عمرء فقال له ابن عمر: 
وعرفهاء ولم يحد له مدة سبة إن 'كانت نما يعرف سنئة لمعلا يتضمن التحديد إياحة 
التصرف فيها بعد انقضاء السئة» وكان ابن عمر يكره لأهل الورع ومن يختص به 
التصرف فيها بالأكل لها. 

وقد قال مالك: لا أرى لصاحب اللقطة أن يأكلهاء ولكن يتصدق بها احب إل» 
ويخير صاحبها إذا حاى فإن شاء أحازهاء وإن شاء غرمها لدء وإتها كره مالك أكلها 
لتلا يسرع الئاس إليهاء ولئلا يظن به ذلك. 1 

قال ابن عمر: ولا آمرك بأكلهان ولم يأمره أن يتصدق بها؛ لأنه لعله لم يعلم له 
مالا يقضى منه صاحب اللقظة إذا جاء» ولم يجز الصدقة» ومن كان بهذه الصفة» فلا 
يستحب له أن يتصدق بهاء فإن فعل» فلا إثم عليه. 

قرع: فإن تصدق بها أو أكلهاء وجاء صاحبهاء فطلبهاء فهو إسوة الغرماء» قاله ايبن 
وهب. ووحه ذلك أنه دين ثايت فى ذمته بوجه حق. 

ف 
القضاء فى استهلاك العيد اللقطة 


قَالَ يَحَتَى: سمِعْت مَالِكا يَقُولُ: الم عِمدنًا فى الْعَبْدِ يَجِ د اللْقَطَةَ الفط مسْتَيْلِكيًا 
ل أذ تيلم لقسَل الى أَسلٌ فى اللْقَطَق رَذَلِكَ سق لها فى ر َي ما أنا يُمْطِىّ 
سيَهُ من ما اهلك عُلامك ونا أذ يُسلُم لهم غُلامَكُ وَإِذ أنْسَكَهًا حنَى يَأتَىّ 
الل ىمل ى الع اهلكا كانتا دا علو تخ بد وم تكن ذى 

ريك ولَمْ يَكنْ عَلَى سَيّدو فيهًا شئر . 

الشرح: ومعتى ذلك أن استهلاك اللقطة قبل تمام السنة ممنوع منه لحق صاحبهاء 


1١8485 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 


فإذا تعدى عليها العبد أو استهلك» ففى رقبته. قال ابن القاسم وأشهب ومطضرف وابن 
الماحشون: سواء أكلهاء أو أكل ثمنها أو وهيهاء أو تصدق بها. 

ووحه ذلك أن ما أكلها جنابة على أى وحه كان؛ فهى فى رقبتهء فَإنا أن يفتذديه 
يغرم ما استهلك وأما أن يسلمه. 

مسالة: وأما إن كان مدبراء فقال أشهب والغيرة: إما أن يسلم السيد خدمته 
يستحدم يقدر ما حنى» ثم يعود إلى سيدهء فإن مات سيده قبل استيفاء ما عليه عتق فى 
ثلث سيدهء وأتبع ها بقى. 

وأما أم الول فعلى سيدها الأقل من قيمتها أو قيمة ما أتلفت. وأما المكاتب» ففى 
رقبته إما أن يؤدى قيمة ما استهلك» وإما عحز: ثم يخير سيده بين إسلامه بها عبدًا 
ويين أن يفتديه» ويبقى له عبدًا. 

فصل: وقوله: ووإن أمسكها حتى يأتى الأجل الدى أجل فى اللقطة ثم استهلكهاء 
كانت ديئًا عليه ولم يكن فى رقبته ولا على سيده» يريد أن بجرد الإمساك مدة السنة 
فى العبد يخرححها عن أن تكون جناية تعلق برقبته» وإن قال: لم أعرفها؛ لأنه لو قال: 
عرفتها لكان مصدمًا فى ذلك؛ فإذا أنكر التعريف لم يصدق على سيده؛ كما لو أقر 
يجناية معطأ . 

وأما الحرء فإنه لا يبيح له الانتفاع بها بعد السنة إلا تعريفها فى مدة السنةء ولو 
أقامت عنده أعوامًا لا يعرفهاء لا يستبيح بذلك إنقاقهاء وكذلك العبد فيما بينه وبين 
رب وذلك أن النبى قي إنما أباح هذا بعد تعريف سنق فقال: «عرفها سئةو. 

قال القاضى أبو الوليد, رحمه الله: وهذه السنئة عندى» هى من يوم ابتدأً بالتعريف» 
ولا يحتاج فى ذلك إلى حكم حاكم؛ لأنه حكم قد تقرر من النبى # فى كل ملتقط 
فى مثل تلك اللقطة» والله أعلم وأحكم. 

ع اد 
القضاء فى الضوال 
8 - مَالِك عَنْ يَحْيَى بن سَعِيده عَنّْ سُلَيْمَادَ بن يسار أن تابث بن 


8 - أحرحه ابن قدامة فى المغنى 9/0 118/14 وذكره اين عيد الير فى الاستذكار برقم 
/ل01 1١2‏ 


الاك الأنصارئ أحبرةُ نْهُ وَحَدَ بَعِيرًا بِالْحرق تَعقلَه ثم ذَكَرَهُ لِعَمُرَ بن 
الْسَطابيء مره مد أذ معرقَُ لات مَراسء َال آ لَهُ نَابِث: إنهُ قَدْ سَعْلِى عَنَّ 


ما هه 


ضِيْعَتَى» فَعَالَ لَّهُ شُمَرُ: أرسسلة حييك ولشتة 


قوله: وأنه وجد بعيرًا بالحرة. فعقلهو يريد أنه متعه من الذهاب يعقال شده به على 
حسب ما تعقل الإبل والدواب» إذا خيف عليها ذلك» وهذا حسن له ولعله لم يبلغه 

فصل: وقوله: وفذكره لعمر بن الخطاب رضى الله عنهن يحتمل وجهين» أحدهما: 
أنه استفتاه فيما يلزمه فيه وهذا جائزء والإمام فى ذلك إذا كان من أهل العلم كسائر 
العلماء؛ إن كانت مسألة اتفاق» وإن كانت مسألة احتلاف» فالحكم جار على رأيه. 


والثانى: أن يكون رفع الأمر إليه لينظر فيه» وقد قال مالك: ومن وحد بعيراء فلييات 
به الإمام» فيبيعه» ويجعل ثمته فى بيت المال حتى يأتى ربه» ولا يوكل بذلك من وده 
ليكون الثمن عندهء ولكن عند الإمام ليكون أمكن لربه إذا أتى. وقال أشهب: إن كان 
الإمام عدلاً رقعها إليىه وإ كان غير عدل» فليحلها حيث وجدها. 


فصل: وقوله: وفأمره عمر أن يعرفه ثلاث مسرات» يقتضى ظاهره أنه أمره بذلك 
مرة ففعل» 5 ثم سأله فأمره بتعريفه ثانية حتى أكمل ثلاث مرات» على حسب ما فعله 
ف فل ار بن نيه فيا حلت نورت الى المسال شق فصلاء المي وم لفو 
بيعة الرضوات» ويحتمل أيضنًا أن يكون كرر اللفظ بذلك ثلاث مرات فى وقت واحدء 
اقتداء بالنبى يك فيما روى عنه أنس أنه كان إذا تكلم كرر القول ثلاث مرات» ولم 
يؤقت مدة التعريف؛ لأن هذا التعريف لا لم يكن واحبّاء ولم يتعقبه استباحة ما تعرف 
بوحه لم تكن مدته مؤقتة 

فصل: وقول ثابت: وأنه قد شغلنى عن ضيعتى» يريد أن حفظه قد شغله عما 
يتصرف فيه من النظر فى ضيعتهء فقال له عمر: «أرصله حيث وجدته» وفى العتبية» قال 
مالك: أرسل إلى الحسن بن زيد» فسألتى عن رجحل أصاب ثلاثة أبعرة ضالة فقال: 
إنها قد آذتنى: فأمره أن يرسلها حيث أصابها. 

ووحه ذلك أن عقله للبعيرء وأخذه له على وحجه حفظه لصاحيهه لا يلزمه به حق. 
الحفظ له كما يلزم ذلك فى اللقطة الحفظه. وذلك أن أحذه غير مأمور يهء ولا فيه 


الما الجر اك ل ار جاز له أن يرسله 
احيث وححده. 

وأيعمًا فإن هذا التعريف لم يكن مؤقاء ولم يقل فيه عرفه ستة» كما قال لعيد الله 
بن يدر حين وجد الثمائين دينارًا عرفها سنة, لم يتعقبسه استباحة اللقطةء ولذلك قال 
لثابت فى البعير: رده حيث وحدته. وقال لعبد الله بن هدر بعد تعريف سنة: شأتك يها. 

وقد روى ابن مزين عن عيسى أنه إتها أمره بتخخليتها حيث وحدها؛ لأنه أعظطأً أولا 
فى أحذها؛ لأن الحديث قد جاء يالنهى عن ذلكء» ويجتمل عندى ما تقدم أنه نهى عن 
أحذها لمن أراد تملكها الآن كضالة الغنم؛ ولمن أراد التصرف فيها بعد التعريف كاللقطة. 

ولذلك لم يدكر رضى الله عنه على ثابت أذ البعير الذى وجحده بالحرة» وأمره 
يتعريفه, ثم أمره برده إلى موضعه الذى وده فيهء فإها منعه من تملكه أولاً من 
التصرف فيه بعد التعريف» وهذا يقتضى أنه حمل حديث التبى #6 فى ضالة الإبل على 
ذلك» والله أعلم وأحكم؛ وتضمن -حديث عمر جراز رد الإبل إلى موضعها بعد أغينها 
خلاف اللقطة. 

والفرق بينهما من ججهة المعنى أن الإبل الضالة إذا ردت إلى مكاتها لم يخف عليها 
ضياع؛ لأنها ترد الماء وتأكل الشجر كما قال حتى يلقاها ربهاء ولقطة الدنائير 
والدراهم إذا ردت إلى مكانها لم شك فى ضياعهاء فكان الملتقط الذى عرفها أولى 
يها. 

فرع: وهل يرسلها ببينة؛ قال مالك فىالعتبية: ليس له أن يشهد على إرسالها. قال 
ابن تاقع: وأحب إلى أن يشهد على ذلك. : 

تداك ليا جار الأبوالاس ل ا لا رات ملا 552057 
فكان مصدقًا فى إرسالها مع أنه يك يشق الإشهاد على ذلك؛ لأته إذا أرسلها حيث 
وجدها وأكثر ما توحد فى الفيافى والقفار البعيدة تعذر الإشهاد على ذلك. 

8٠‏ - مَالِك عَنْ يَحْتَى بن سَعِيارٍ يه عَنْ سّعِيه بْن الْمُسَيّبِ أن عْمَرَ بْنّ 


وبق 


امطاب قَان ومو يد ظَوْره إلى الكت مَنْ عد صبَالة كَهُرَ باك 


255. أخخرجه أبو داود مرفوعا فى اللقطة يرقم 207/58 واين ماحة فى اللقطة يرقم‎ - ١ ٠ 
.١484 وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ 


الشرح: قوله رضى الله عته: ومن أخل ضالة.» فهو ضال» قال فى كتاب ابن مزين 
من رواية أشهب عن مالك ما معناه مخطيع» وهذا على ما قال؛ لأن النبى 8 قال لمن 
سأله عن أخذها: رما لكء ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى 
يلقاها ربهان"؟ فمن الف ذلك فقد أخطأ وضل فى فعله ذلك» إلا أنه عنطاً ليس فيه 
تعد على صاحيها إذا لم يبعدها عن موضعهاء وإنما عقلها فى ذلك الموضع؛ وعرفها ثم 
أرسلها حيث وحدهاء ولذلك لم يلزم ضماتن الضالة إِدَا ردها إلى مكانها 

وأما إن تلفت بيده فى وقت حففغلها؟ فالظاهر من قول مالك أنه لا يضمنها لأنه 
ليس فى أخحذه لها على وحه الخفظ والتعريف إضرار يصاحبها. وقد قال مالك أنه إن 
أنفق عليها الآخق للعرف لهاء ثم جاء صاحبهاء لم يكن له أن يأخلها حتى يؤدى ما 
أنفق عليها الآخذ لهاء أنفق بأمر سلطان أو يغير أمره. 

والظاهر عندى أنه ليس كتعد فى أعذها ليحفظها لصاحبهاء ويرقع أمرها إلى الإمام 
على حسب ما قعله ثابت بن الضحاك» ولو كان متعديًا فى ذلك لضمنهاء وإن تلفت 
بغير فعله ولانكر عمر بن الطاب على ثابت أحذها: 

وقد قال مالك: من وحد بعيرًاء فليأت به الإمامء فأمره بأحذه ونقله إلى الإمام» 
ويحتمل عندى أن يكون معتى قول عمر: ومن أخد ضالة؛ فهو ضالء فيمن أعذها 
متملكًا لها ومسرعًا إلى أكلها على حسب ما يفعل بضالة الغدم أو فيمن أخذها ليعرفها 
مدةء فإن حاء صاحيها وإلا تصرف فيها عا شاء من الأكل وغيرهء فهذا الذى عكن أن 
يوصف بأنه ضالء وبأنه متعد ويضمن ما تلف فيها بما شاء من الأكل وغيرف فهذا 
الذى بمكن أن يوصف بأنه ضال» ويأنه متعد ويضمن ما تلف بيده والله أعلم وأحكم. 

- مَالِك أنهُ ع ابن شِهابي يقول: كانت ضوَالُ الإيل فى رَمَانْ عُمَرٌ 
ابن الطاب إبلا موب تناج لا يَمَسنها أحَدْ حَتَى إِذَا كان رَمَانُ عثْمَانَ بْنٍ عَفَانَ 
مر يها َم تبَاءٌ؛ فَإِدًا حَاءَ صَاحِيهاء أخطى تمتها 

الشرح: قوله: وكانت ضوال الإبل فى زمان عمر إبلاً مؤيلة يعنى أنها كانت لا 

(*) أحرحه البارى حديث رقم 470 ل /411 ؟. مسلم حديث رقم ١7977‏ الترمذى حديث 

رقم 4/ا5١.‏ أبو داود حديث رقم .١701‏ أحمد فى المسند حديث رقم 2156244 7105505. 


١‏ - أرحه الطحاوى فى معرقة السئن والآثار 48/5 2١094‏ وذكره اين عبد البر فسى 
الاستذكار برقم 505 .١‏ 


يأحذها أحدء وإن أخذ منها الواحدة مثل ما أذ ثابت بن الضحاك ممن لم بيلغه النهى 
أو ممن بلغه النهى وتأوله على حسي ما قدمنافء فكان الأكثر لا يؤحذء فتيقى مؤبلة 
تتناتج لا ععسها أحد. 

وفلما كان زمان عفمان أمر بتعريفهاء ثم تباع لصاحبها يعطى ثمنها إذا جاع 
وذلك والله أعلم لما كثر فى الناس من لم يصحب النبى ## من كان لا يعف عن 
أخذها إذا تكررت رؤيته لها حتى يعلم أنها ضالة» فرأى أن الاحتياط عليها أن ينظر 
فيها الإمام فيبيعهاء ويبقى التعريف فيهاء قإذا جاء صاحبها أعطى ثمتها. 

وحمل حديث النبى فل فى المدع من أحذها على وقت إمساك الناس عن أخخذهاء 
ويحتمل أيضًا أنه كان يبيعها إذا ينس من يجىء صاحبها بأن تطول المدد على ذلك 
وتتناتجء ويخاف عليها ا موت» فكان فى بيعها على هذا الوحه -حفظ لها على صاحبها؛ 
لأنه كان ينقلها إلى الأثمان التى لا يخاف عليها 

وقد روى عن مالك أنه قال: كان على بن أبى طالب قد بنى للضوال مربدًا يعلفها 
فيه علفًا ولا يسمتهاء ولا يهزلها من بيت امال قمن أقام بيئة على شىء منها أخنذه: 
وإلا بقيت على حالها لا ببيعها. 

واستحسن ذلك ابن المسيب» وهذا أُيضًَا يحتمل أن يكون فيما قرب عهذده منهاء 
ورجا قرب أوية صاحبها. 

ويحتمل أيضًا أن يكون على رضى الله عنه فعل ذلك فى الفتنة حيث كان لا يأمن 
عليها أهل القتنقء ولذلك كان يكلف من طلبها البيئة لما كان يرى من استحلال بعضهم 
مال بعضء ولعل البيئة التى ‏ كلف عنى أن يصفها يصغتها أو كلفه البينةء إن أراد أن 
يأحذها من وقته دون تثبت ولا استيناء. 

فصل: وقوله: وكان ينفق عليها من بيت المال؛ ولم يذكر أنه كان يرجع على من 
اعترفه بما أنفق عليه من بيت المال» فيحتمل أن يكون له أن يترك ذلك لهم؛ لأن بيت 
المال لمصاليح المسلمين» وكان هذا أيضًا من مصالحهم لاسيما لما دعته الضرورة إلى 
أعذها وعلفهاء ولم يكن له أن يتركها ترد وتآكل الشحر كما قال 8. 

ويحتمل أن يكون كان يرجع عليهم به وقد قال مالك فى الآبقء يتوقف به سنة: 
ينفق عليه الإمام من يبت المال» فإن جاء صاحبه» فهو فيما أنفق عليه عنزلة الأحتبى: 
وإن لم يأت صاحيه بعد السنة باعهء وأل من ثمته ما أنفق عليهء وجعل ما يقى فى 
بيت المال. 


ووحه ذلك أنه لابد له من نفقة؛ لأته لا يستغتى يورق الشحر كما تقعله الإبل» فإن 
أنفق عليه أكثر من حول تلف ثمنه» فلزم التوقف به حولاً ثم بييعه بعد ذلك. 

وفى النوادر قال ابن كتانة: لا ينبغى لأحد أن ينفق على الدلالة الضالةء ولا 
يأحذها ولا يعرض لها لأن التفقة عليها سبب إلى إخراحها من يد صاحبهاء وربما 
حاوزت النفقة ثمنهاء وهذا يخلاف العبد الآبق؛ لآن العبد الآبق يستخفى عن سيد 
ويقصد التغيب عنه يخلاف الإبل والدوابء فإنها لا تقصد ذلك 

وقد قال مالك فى المدونة: فى الآبق يباع الستة» وليس عنزلة ضالة الإبل لأنه يأبق 
ثائية والله أعلم وأحكم. 

ا ذا تنا 

لمت 


صَدََةِ الْحَىّ عن الْمَيّت 


- مالك عن سَهِيلد بْنِ عَمْرو" “بن شر رَحْبِيل بن سَعِيِ بن سَعْلِ بْنِ 
>ماما فعاف مه وا قر 


يدق عَنْ بيه عَنْ ُو أله فَال: : خوج سعد طيادة من اكول للد 8ه فى 
بَعْضٍ مَعْازِيو رت م2 الْوَقاةٌ الْمَدِينٍَِ ققِيلٌ لَها: أوْصى: فقَالْت: فِيمَ أوصيى» 


نما اْمَالُ مَل سَعْ وت قبل أذ يَقْتَمَ سَعت قَلَكَا يم سَعْدُ بِنُعبَائَهَ حك 
ذلك لَك كَقَالَ سَعْد: ا رَسُولَ اللو هَل يما أ أذ أُتصَّدّق عَنْهَاة فَقَالَ رَسُولٌ الله 
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8 َعَم فَقَالَ سَعْد: حَائِط كَذَا وَكَذَا صَلقَة عَنْهَا لِحَائِطٍ سما 


الشرح: قول سعد: وهل ينفعها يا رسول الله أن أتصدق عبها؟, يقتضى والله أعلم 

متفعة الأحر فى الآخرة من زيادة الحسنات. وتكفير السيئات» ققال ه: ونعمن ععنى 

أن ذلك ينفعهاء وهذه الصدقة» وإن لم يقترن يها نية منهاء فقد قضى في أن.ذلك 

١ 9‏ - أسترحه التسائى فى الوصايا 1"144. وأحمد فى باقى مستد الأتصار 81981 غ708. 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد :!١/7‏ هكذا قال يحيى: سعيد بن عمروء وعلى ذلك أكثر 
الرواة متهم: ابن القاسمء رابن وهبء واين كثير» وأبو المصعبء وقال فيه القعنبى: سعد بن 
عمرو. وكذلك قال ابن البرقى؛ سعد بن عمرو بن شرحبيل - كما قال القعنبى - والصواب 
فيه: سعيد ين عمروء والله أعلم. وعلى ذلك أكثر الرواة. وهذا الحديث مسند؛ لأن سعيد ين 
سعد بن عبادة له صحية» قد روى عته أبر أمامة بن سهل بن حنيف وغيره» وشرحييل ابنه غير 
نكير أن يلقى حده سعد بن عبادة على أن حديث سعد بن ماده جنا ني نسي انم قهري 
مسندا من وححوهء ومقطوعا أيضا بألفاظ مختلفة. 


كتاب الأقضية ل ل 631 ملو العم لقنو وا ا اي 
ينفعهاء وقد أجمع العلماء على أن صدقة الحى على اميت جائزة مشروعة» مندوب 
إليهاء ولعل اثفاقهم كان من أجل هذا الحديث. 

ويحتمل أن يكون انتفاع الميث بهذا على معنى أن المتصدق عته يهب له أحر تلك 
الصدقة بعد أن وقعت الصدقة عدن المتصدقء» ويحتمل أن يكون أوقع الصدقة على 
الميت» وقد يكون هن الأحر ما ينبت للإنسان بعد موته فى حياته من غير نية ولا 
معرفة كما يدحل عليه أحر من يغتابهء وأحر من يأخذ مالهء وإن لم يعلم هو يشىء مسن 
ذلك. 

وقد روى مسروق عن عائشة قالت: قال رسول الله يلك «إذا تصدقت المرأة من 
طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرهاعا أنفقت ولزوحهاا عا كسب وللجازن مثشل 
ذلك لا ينقص بعض أحر بعض شيكا20. 

١4#‏ - مَالِك عَنْ شام بْنٍ عُرُوَةه عَنْ أبيى عَنْ عَافِضَة رَوْجٍ الى فلك أن 
رَحُلا قَالَ إِرَسول الله فك: إن أمّى افتلقت تفسُهاء وَأرَامًا لو تَكَلْمَتْ تَصَتَقَن: 

لشرح: قوله: وإن أمى افتلعت نفسهاء معناه والله أعلم» ماتت فجأة وأنشدوا فى 
ذلك: 

وكانت منيته افتلاتا 

وتقول العرب: رأيت الهلال فلئة؛ إذا رأيته من قصد إليه؛ ومنه قول عمر بن 
الخطاب: كانت بيعة أبى بكر فلتة؛ وقى الله شرهاء يريد أنها كانت بغقة من غير 
روية. 

وقوله: ووآراها لو تكلمت» يريد أنه لو علم من نيتها وحسن معتقدها ومسارعتها 
إلى الخير ورغيتها فيه أنها لو أمهلت» وقدرت على الكلام مع الإشراف على الملرت 

(*) أحرحه البخارى حديث رقم 47 .١‏ مسلم حديث رقم .٠١74‏ الترمذى حديث رقم 

1. أبو داود حديث رقم 1548. ابن ماحه حديث رقم 55944. أحمد فى الستد حديث 

رقم 561لا 
١ 487“‏ - رجه البعارى فى الوصايا 977٠‏ ومسلم فى الوصية 4 .٠٠١‏ والنسائى فى الوصايا 

417 "". وأبو داود فى الوصايا 6881. وابن ماجه فى الوصايا .717/١17‏ وأحمد فى ياقى مستد 

الأنصار .77/7 


على ما يفعله أكثر الناس فى مرضهم من كلامهم ووصيتهم مع تيقن للوت لشدة 
امرض لتصدقت. 

ويحتمل أنه قد كان علم بذلك من حالها بما أخذت معه فيه وأظهرت إليه العيمة 
عليه؛ فاستاذن النبى يو فى أن يتصدق عنهاء فأذن له فى ذلك» فثيت أن صدقنه عنها 
يما يتقرب به. ُ 

ويحتمل أن يكون قد عرف أنه حضرهاء ثم عجرت عن أدائه وعن قضائه بعد ذلك 
إلى أن توفيت» وقد كانت أرادت أن تطعم عن ذلك» فسأل النبى فيك إن كان ينفعها 
الإطعام عتهاء فأذن له فى ذلك» ويحتمل أن يكون ذلك زكاة كانت عليهاء ولم توص 
بها 7 

وفى الموازية: من علم من أبويه تفريطا فى القرائتض؛ قال مالك: يطعم عنهما فى 
الصوم مكان كل يوم مدا إن شاءء وليود الزكاة عنهماء وأما الصلاة؛ فلا شىء فى 
ذلك. 

4 - مَللِك أنه بَلَْهُ آنا رَحُلا من الأنصّار مِنْ يَبى الْسَارِثِ بْن الْسَرْرَجٍ 
0 صفق فهلّكه قورت اهما ْمَل وَهُوَ نعل فَسَألَ عَنْ فلك 

شرل الله 4 كَقَالَ: مرت فى اكه وَعدُهًا يويرانك». 

5205 قوله 8: وقد أجرت فى صدقتك: وخلهامكيرائك؛ يقتضى أن أعذ 
صدقته لا يبيطل يرجحوع ما تصدق به إليه بالميراث لأن رجوعها إلى المتصدق بالميرات 
غير موقوف على اختياره» بل .كوت المتصدق عليه وهى فى ملكه تدخل فى ملك 
المتصدق إذا كان يخيط .كيراثه؛ ويهذا فارقت سواهاء فإنها إنما تدخل فى ملكه باختياره 
أو اخهيار من جعل ذلك إليه. 

وعلى تويز ذلك جميع الفقهاء وشذت فرقة من أهل الظاهر: فكرهت أخذها 
بالميراث» ورأوه من باب الرجحوع فى الصدقة: وهذا سهو متهنم؛ فإن ملكها بالميراث 
ليس موقوفًا على اخختياره» فيقال له فيه يجوز أو لا يجوزء ويجير على أخذهابما يازمه 
قبها من الإنفاق عليها والكسوة لها والإسكان فيهاء فهى بالشرع ناه ناكم وإنما 
يلزم أن يوجيوا عليه إخراحها عن ملك وهذا ياطل باتفاق الفقهاى والله أعلم 


وأحكم. 


# #*# 


4 ؟ ١‏ - ذكره اين عبد البر قى التمهيد 057/94 4. 


كتاب الأقضية لومم ممق ممم ممم ممه م مهم ومو مفورة مم ممم ممم موه ممه مقع ممم ممع هوب 
الأمر بالوصِيّة 
١ "©‏ - مَالِك عَنْ نَاقِوء عَنْ عَبْد الل بن عُمَرَ أن رَسُولَ الله فك قَالَ: سا 
حَق امرعع ملم لَه شىة يُوصى فيو» كبيت ليبن إلا وَوصِية عِنْدَهُ مكتوية. 
الشرح: قوله يو وما حق امرئ مسلم له شىء يوصى فيه يميت ليلتين إلا ووصيته 
عدده مكتوبة» يحتمل أن يكون معناه أنه ليس حقه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده 
مكتوية» وإنها من حقه تقديم وصيته والتحرز والاستظهار يتقدعها وتحصين ماله عليه 
بها. 


فأما من لم يكن عليه دين: فإنه يستحب له ذلك ععنى تبرته عنهاء والوصية يشىء 
من ماله فى وجوه من يتتفع به قيما تقدم عليه. وأما من كانت عليه ديونء فقد قال 
كثير من مشايخنا: إن ذلك واجب عليه. 

قال فى التوادر: وأما من عليه تباعة أو ما فرط فيه من كفارة وغيرها من زكاة أو 
غير ذلك يما يوصى فيه؛ فواجب عليه أن يوصى يذلك؛ وإتما يرخص فى ترك التطرع. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وعندى أن ذلك على قسمين» فأما الديون 
التى جبرت العادة أن تنعقد بها العقود وليست مما يتكرر كالديون التى لها قدر 
الأماناك من الودائع والوصايا تكون بيده من مال أيتام أو غير ذلك» فإنه يجب عليه 
ذلك. 


ه"؛ ١‏ - أعرحه البخارى فى الوصايا 77/74. ومسلم فى الوصية 1777. والترمذى فى النائز 
+/ة» الوصايا 1114. والنسائى فى الوصايا 517ل 15 23518 5315. وأبو داود فى 
الوصايا 25857 وابن ماحه فى الوصايا 8545. وأحمد فى مستد للكثرين من الصحابية 
4 لاق.ه دلااى لإلل؛ ه. والدارمى في الوصايا 11/8 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 785/8: لا عملاف عن مالك فى لفظ هذا الحديثء ولافى 
إسنادهء وكذلك رواه أيوب وعبيدالله بن عمرء وهشام بن الغازى» وغيرهم؛ عن نافع» عن ابن 
عمرء عن النبى قي مثله سوا لم يختلفوا فى إستاده. وكذلك» رواه الزعرىء عن سالي عن 
ابن عمر «مثلهء عن النبى يأ إلا أن فى حديث الزهرى: بيت ثلاثا إلا رصيته مكتوبة» عندم. 
قال ابن عمر: فما بت ليلة مذ سمعتها إلا ووصيتى» عندىء وقال فيه ابن عيينة: عن أيوب»ء عن 
نافع» عن ابن عمرء عن النبى ظ: وما حق امرئع يؤومن بالوصية,. وفسره فقال: يؤمن بأنها 
حق,. وقال فيه سليمان بن موسى» عن نافع إنه يحدثه عن ابن عمر أن رسول الله يق قال: له 
ينبغى لأحد عتده مال يوصى قيه أن يأتى عليه ليلتان إلا رعتده وصيته. 


وأما ما يكون من يسير الديون التى تتكدرر» وتؤدى فى كل يوم؛ وتزيد وقتقص 
وتتجدد» فإن ذلك يشق فيها؛ لأنه كان يقتضى أن يجدد وصيته فى كل يوم ومع 
الساعات» وإتما معني ذلك عندى فى الأموال التى تبقى» وهذا عندى قوله:: وله 
شىء يوصى قيه» إن حملتاه على الوجحوبء فإن لفظ الحق أظهر فى الوحوب وإن كا 
يحتمل التدب إذا قَال: إنه حق عليه» وإذا أضاف الحق إليهء وجعله له فهذا أظهر فى 
الدب . 

فإن حملناه على الوحوب. فالمراد به ما قدمنله من الحقوق التى تكون عليه ممالا 
يشق تنفيذها والوصية يهاء وقك يكون معناه له شىء يوصى فيه ما يؤدى منه تلك 
الحقوق. 

وإذا خملناه على الندب» فيحتمل أن يريد به الوصية بشىء من ماله فى وجوه 
القرب» ويكون معنى قوله: له شىء يوصى فيهء المال الواسع الذى يحتمل الوصية 
بالثلث أو أقل» قال الله تعاالل: إكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خخيرًا 
الوصية للوالدين والأقربينِ) (البقرة: ١٠18]ء‏ قال أهل التفسير: الخير امال. قال قتادة: 
الخير ألف دينار فما فوق. وقد روى عن على بق أبى طالب رضى الله عنه نجوه. 

وروى عنه أنه قال لابن ععمر حين قال له: أراد أن يوصى» وله ما بين السبعمائة إلى 
التسعمائة: لا توصء فإنك لم تترك خيرًا فتوصى. 

وفى اللدملة أن الوصية لمن لا دين عليهء ولا حق لأسحد عنده ليست بواجبة» وإن 
كانت مندويًا إليها ممع اليسارء وعلى هذا جماعة الفقهاءء ولا حلاف أن الصدقة التى 
ينفذها فى حياته أقضل. 

والأصل فى ذلك ما رواه أبو زرعة عن أبى هريرة قال: قال رجحل للنبى وقَهُ: «أى 
الطدقة أفضل؟ قال: أن تتصدق» وأنت صحيح حريصء تأمل القنى» وتخشى الفقرء 
ولا تمهل حتى إذا يلغت الحلقومء قلت لفلان كذا ولفلات كذا وقد كان لفلانو©. 

وأما غير الموسرء فقد حكى ابن حبيب أن عليا رضى الله عنه قال لعليل ذكر 
الوصية له: لا توصء إنا قال الله سبحانه وتعالى: «إإن ترك خيرًا» وأنت لا تترك إلا 
اليسير دع مالك لبنيلكه وكان ماله من السبعمائة إلى التسعمائة. 


(*) أحرحه البحارى حديث رقم 93/48. مسلم حديث رقم .1١37‏ النسائى قى الصغرىئه 
حديث رقم 1511. أبو داود حديثه وقم 21418 أحمد فى المستد حديث رقم 115لا 


وقيل لعائشة رضى الله عنها: أيرصى من ترك أريعماثة» وله عدة من الولد بنون؟ 
فقالت: ما فى هذا فضل عن ولده. 

والأصل فى ذلك ما روى عن النبى 8َيُ أنه قال لسعد بن أبى وقاص: وإنك إن تذر 
ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناسعي©. 

قصل: وقوله: وإلا ووصيته عندة مكتوية,» الوصية تتضمن موصيًاء وموصى له 
وموصى بهء ونحن نفرد لكل نوع من ذلك بابًا نيين فيه حكمه إن شاء الله تعالى. 

الباب الأول: فى الموصى 

فأما الموصىء فمن شرطه: أن يكون عاقلاً يريد والله أعليء قد أثت فيها بالكتاب 
والإشهاد عليه ما يريد أن يوصى به من حق عليه أو وحه ير يوصى فيه بشىء. وفى 
المجموعة والعتبية من رواية ابن القاسم عن مالك: كان من أدركت يكتبون التشهد 
قبل ذكر الوصيةء وما زال من شأن الناس بالديئة» وإته ليعجبنى وآراه عستا 

قال أشهب فى المجموعة: كل ذلك لا بأس به» تشهد أو لم يتشهدء وقد تشهد 
ناس ذقهاء صالحون» وترك ذلك بعض الناسء» وهو قليل. 

وفى المدونة لم يذكر مالك كيف التشهد. 

وروى ابن عون فى وصية محمد بن سيرين» قال: هذا ما أوصى به محمد بن أيى 
عمرة بنيه وأهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كاتوا 
مؤمنين أوصاهم با أوصى به إبراهيم ينيه ويعقوب: فيا بنى إن الله اصطفى لكم 
الدين فلا تموتن إلا وأنعم مسلمون» [البقرة: 177]ء وأن لا ترغبوا أن تكونوا إحوانا 
للأنصار ومواليهيء فإن العفة والصدق ير وأبقى وأكرم من الرياء والكذب. 

ثم أوصى فيما ترك إن .حدث به .حادث اللوت قبل أن يعين وصيتهء ثم ذكر حاحته. 
قال اين عون: فذكر لنا نافع مولى اين عم فقال: كانت أم المؤمتين توصى بهذا. 

وحدث عن أنس بن مالك: كانوا يوصوتن أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن خمذا 
عبده ورسوله» وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم إن كانوا 

(*) أحرحه البخارى حديث رقم 47/ا. مسلم حديث رقم .١578‏ الترمذى حديث رقم 


:6 النسائى فى الصغرى حديث رقم 17570 أبو داود حديث رقم 7814. أحمد في 
المستد حديث رقم ؟110. الدارمي حديث رقم 193ل, 


مؤمنين» وأوصى كا أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: «إيا بنى إن الله اصطفى كم 
الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون4» وأوضى أنه إن مات من مرضه هذا. 

قال أشهب عن مالك فى المجموعة : قيل له إن رحلاً كتب فى ذلك أومن بالقدر 
ميره وشره -حلوه ومره؛ قال: ما أرى هذا إلا وكتب الظفرية والأباظية قد كتب من 
مضى وصاياهمء فلم يكتبوا مثل هذا. 

مسألة: فمن كتب وصيته بخطه فوجحدت فى تركته» وعرف أنه خطه بشهادة 
عدلين» فلا يثيت شىء منها حتى يشهد عليهاء وقد يكتب ولا يعزم. ورواه ابن القاسم 
عن مالك فى المجموعة والعتيية. 

قال ابن المواز عن أشهب: ولو قرأها ولم يأمرهم بالشهادة» فليس بشىء حتى يقول: 
إنها وصيتى» وإن ما فيها حق» وإن لم يقرأها وكذلك لو قرأوهاء وقالوا: نشهد أنها 
وصيتك؛ وأن ما فيها حق» وإن لم يقرأوهاء وكذلك لو قرأوهاء وقالوا: نشهدء فقال: 
نعم أو قال برأسه نعمء ولم يتكلمء فذلك جائز. قال ابن المواز عن مالك: وإن لم 
يقرأها عليهم» فليشهدوا أنها وصيته أشهدنا على ما فيها. 

ووجه ذلك أنه إذا كانت الوصية متشورة يرون أن جميعها مكتوبة ثم نظروا إلى تقييد 
الشهادة فى أثرها فليشهدواء وليس عليهم قراءة الوصية» فقّد يريد التستر عنهم نما فيهاء 
وقد يطول عقد الوصية؛ فيشق على كل شاهد أن يقرأه مع غناه عن ذلك لأنه إنما 
يشهد على الموصى بها أشهده. 

فإن كان ما يجوز إنفاذه أنفذء وإن كان مما لا يجوز إنفاذه ردء فلا شىء فى ذلك 
على الشاهد: وكذلك سائر العقود والسجلات إلا أن يكون من الاستدعاءات الى 
تتقيد على علم الشهودء فهذا يلزمه أن يقرأ جميع ذلك ويفهمه لأنه يخبر عن جميعه أنه 
فى علمه؛ وعلى ذلك يكتب شهادته: فيلزمه أن يتصفمحه ليعلم أن جميعه فى علمه؛ وثما 
يصح له أن يشهد به. 

مسألة: ومن كتب وصيته وتم عليهاء وقال للشهود: أشهدوا على ما فيهاء فكتبوا 
شهادتهم ثم ماث» ففى العتبية والموازية من رواية أشهب عن مالك: إن لم يشك 
الشاهد فى الطابع» فليشهدء وإن شك فلا يشهدء إذا لم يكن الكتاب عنده حتى يتيقن 
أنه حاتمه بعينه: ولم يفض وأحودهم عندى شهادة الذى الوصية فى يديه: والآخمرون 
يشهدون بلغ علمهي ويحملون ما تحملوا. وقال أيضًا: وأما الآخرون» فلا أدرى كيف 
يشهدونء وكذلك روى ابن القاسم عن مالك. 


ووجه ذلك أن من حاء بكتاب عفتوم يقول إنه وصيتهء ويدعو الشهود إلى أن 
يشهدرا عليه .كا فيهاء فإنهم إن يختموا عليها بنواتيمهم» فلم يجر لهم أن يشهدوا عخافة 
أن يكون لم يكتب فيها شيئا ثم يكنب ما شاء يعد إشهاده لهم» ويزيد إن شاء على ما 
كان فيها يوم الشهادة لهم فيه ودون الشهادة على مالم يكن أشهدهم عليه يوم 
الإشهادء وإنما أحدثه يعد ذلك 

وأما إذا رأوا أنها مكتوية» فإنها تجوز لهم الشهادة عليه بها فيه» لأنهم لا يسلموت ما 
قدمناه» ولو كانت الوصية على حالها عتد أحد الشهود جاز له أن يشهد. 

وأما غيره من الشهود فقال مالك: لا أدرى كيف يشهدون, وأما إذا عم كل ' 
واحد منهم عليها يخاتمه» وعرف ختمه عند آداء الشهادة» فإن ذلك جائز سواء كان 
فيها شىء مكنوب أو لم يكن.وقيد فيها الموصى ما شاء من الأباطيل؛ لأنه لا مضرة 
على الشاهد فى ذلك. 

قال مالك: الآسْرٌ الْمُحْتَمَعٌ عَليّهِ عِندَنًا أن الْمُوصِيّ إِذا أُوْصّى فى صِِحُيَهٍ أَوْ 
مرضيه رصي ها عتَاَة ريق من تق أا خَدُ للك فإ عير َلك مَا ينا لَهُ 
تعن ذلك مَا ا حت بُوسة وإلا حب أذ يرح مَ يَلْكَ الوعييّة وَييْدِلَهًا 
َل إلا أن يُديْر مُملُو كا وإ دي لا سمل إلى َي مَا هر لِك أن وَسُول الله 


0 


قال: ماسح امْرئع مل آ له شي يوصى فِيسه تيت ت لَيليّنِ إلا ووصيدة عِنْنَهُ 

0 

قال مالك: ذلك لُوصى لا يد على تر وميد ولا مَاذْكرَ فا من 
الْعَتَاقَة كان كل مُوصٍ قد 8 حبس ماله الى أَوْصَى فيه مِن الَْافَةٍ وعَيْرِهَا رَقَدْ 
موعيى الخ فى مره ود سفره. 

قال مالك: فَالأَسرُ عِنْدَنا الى لا الختلاف فيه أنه يِه يعَيْرُ مِنْ هَلِكَ ما ضَاءَ غَيْرٌ 
التذبير. 

الشرح: وهذا على ما قال أن الوصى فى صحته أو مرضه يعتق بعض رقيقه أو 
يتصدق بصدقة أو غير ذلك من أعمال البر» فإنه غير لازم له؛ لأن عقد الوصية عقد 
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جائز غير لازم؛ وله أن يغير من ذلك ما شاءء ويبطل منه ما شاءء من غير عوض أو 
يعرض منه غيره فى صحته أو مرض ما لم يمت. 

فإذا مات: ققد لزمت تلك الوصية: فليس لغيره أن يغير شيئًا من ذلك لا ييطله ولا 

فأما التدبير» فإنه عمّد لازم ليس لمن عفده الرحوع عنه بالقول ولا بالفعل» وسياتى 
ذكره فى كباب التدبير إن شاء الله تعالى. 

والفرق بين التديير والوصية ما ذكرئاه من أن عقّد الوصية عقد حائزء وعقد التدبير 
عققد لازم ييين ذلك أنه لا لاف فى الرجوع عن الوصية بالقول والفعلء ولا لاف 
بيننا وبين من أحاز الرحوع عن التدبير أنه ليس له ذلك بالقول» فكذلك ليس له ذلك 
بالفعل؛ وإذا فرق هو بين الوصية والتدبير فى الرجموع عنهما بالقول» حاز أن يفرق 
بينهما فى الرجوع بينهما بالفعل. 

فصل: وقوله: ووذلك أن رسول الله © قال: ما حق امرى مسلم له شىء يوصى 
فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عدده مكتوبة: فتأول فى ذللك أن عقد الوصية واحب أو 
متدوب إليى وأنه على الفورء ثم قال: وفلو كان الموصى لا يقدر على تغيير وصيعه 
كان كل موص حبس هالهو يعنى أن الوصية كانت تكون مانعة له من تصرفه فى ماله» 
فمتى أوصى يعتقه لم يجز له بعد ذلك استرقاقه ولا ببعهء وإذا أوصى بثلث ماله لم يكن 
له بعد ذلك الإنقاق منه لاسيما على وحه الاستيعاب لهء وفى هذا إضرار بالناس ومع 
من الوصية. © 

فصل: وقوله: ووقد يوصى الرجل فى صحته وعدد سفرة» يريد أن من أراد السقر 
قد يوصى مع كوئه صحيحًاء وقد أجمع أهل المديئة يل جماعة العلماء على ججواز تغيير 
ذلك 

والوصية تكون على ضريين: مقيدة ومطلقة» فإن كانت مقيدة مئل أن يقول: إن 
مت فى سفرى هذا أو مت فى مرضى هذا فينقذ عنى وصية كذا وكذاء ويذكر ما 
شاء من عتق أو صدقة» فهذا عند مالك وصية: وله أن يغيرهاء فإن لم يغيرها حتى 
مات فى عرضه أو سفره؛ فهى فى ثلثهء قاله فى المدونة. 

ووجه ذلك أنها وصية متضمنة قربة شرط فيها شرطًا لا ينافى الشرع؛ فكانت على 
ما شرط كما لو شرط فيها التخيير. 


كناب الأقضية ... 2 

مسألة: ذإن برأ من مرضه أو قدم من سفره؛ فإنه لا يخلو أن تكون وصيته كتبها أر 
لم يكتبها وأشهد بهاء فإن كان كتبهاء فلا يخلو أن يكون وضع الكتاب على يد رحل 
أو أقره عنددء فإن كانت الوصية على يد غيرف فهذه الوصية تنفذ فى ثلغهء قاله مالك 
من رواية اين القاسم وغيره» ولم أر فى ذلك خلافا بين أصحابناء 


ووجه ذلك أنه إذا أثبت ذلك فى كناب وحص ذلك بأن وضعه على يد غيره ثم 
أبقى الكتاب بعد البرء أو القدوم على حالته لم يأحذه من وضعه على يده حتى مات 
بعد ذلك» قإنه وجه من استدامة الوصية. 

مسألة: وإن قدم من سفره أو يرئ من مرضهء قأخذ الكتاب من عند من كان ثم 
مات» فوجد الكئاب عند الموصىء قفى الموازية والعتبية من رواية ابن القاسم عن 
مالك: أن الوصية ياطل. 

ووحه ذلك أن استرجاعه للكتاب من عند من وضعه على يده تغيير لخخاله التى كان 
عليها على وجه الإجازة. ووحه ذلك أن من استدامته كتمزيقه. 

مسألة: وإن كان إنما كتبه وأشهد عليه وأمسكه عند نقسه ثم قدم من سغره أو برأ 
من مرضه ثم مات بعد ذلك فلا يخلو أن يموت فى مرض أو سفر أو فى غير سرض 
ولا سفر. 5 

فإن مات فى مرض آخر أو سفر آخمرء فالمشهور من قول مالك من رواية ابن 
القاسم وأشهب: أن وصيته نافذة. وفى المجموعة عن سحنون: أن رواية ابن القاسم 
الأحرى عنه أحسن أنها إن كانت عنده قهى باطل» وإن كانت عند غيره حازت» 
وقاله ابن عبدالحكم. وسواء مات فى مرض أو سفر أو فى غير مرض ولا سفر. 

وجه الرواية الأولى أنه أقر كتاب وصيته على ما كان عليه قلم يبطل يبرئه من 
مرضه ولا بقدومه من سفره. أصل ذلك إذا وضعها على يد غيره قأقرها. ' 
١‏ ووحه الرواية الثانية أن كتاب وصيته وجد عنده يعد اليرء والإياب» فوحي أن 
تبطل وصيته. أصل ذلك إذا وضعها بيد غيره وقبضها منه. 

مسألة: فإن ماث فى غير مرض ولا سفر» ففى كتاب ابن المواز من روئية أشهب 
عن مالك: أن الوصية باطلء ولو مات فى مرض آخر أو سغر آعر لصحت وصيته. 


:2 وقال أشهب فى للجموعة: إن الاسعحسان غير القياسء إن مات فى غير سفر ولا 


مرض أن تحوز وصيته إذا علم أنه ليس قصد الناس فى ذكر ا مرض والسفر تخصيص 
ذلك» آلا ترى أنه لو كتب إن مت فى سفرى أو من مرضى فبغته الموت قبل أن يسافر 
أن وصيته نافذة. 

مسألة: وإن كانت وصيته هذه أشهد عليهاء ولم يقيدها فى كتاب؛ ثم مات بعد أن 
قدم من سفره أو برأ من مرضه» ففى العتبية والموازية من رواية ابن القاسم عمن مالك: 
أن الوصية تيطل 

ووحه ذلك أنه لم يبق لها أثر يكون فى استدامته استدامة لهاء والإشهاد إنما احص 
بوقت معين» قلم ينفذه إلى غيره. 

مسألة: ولو كانت وصيته مطلقة غير مقيدة بحال ولا وقلت» فسواء كانت مكتوبة 
أو غير مكنوبةء فإنها نافذة متى مات قبل أن يغيرها. 

ووجه ذلك أنها غير مختصة بحال ولا وقتء فاقتضت التنفيذ على كل حال» وفى 
وقت؛ لأن من قال: إذا مت» فأعتقوا عبدى» اقتضى ذلك الأمر متى مات وعلى أى 
حال ماتء والله أعلم. 

فصل: ونوله: وأن له أن يغير من ذلك ما شاء فيه بابانء الباب الأول: فى صفة 
الوصية التى يلحقها التغبير. والباب الثانى: فى صفة التغيير. 

#ا## 
الياب الأول: فى الوصية التى يلحقبا التغبير 

قال مالك فى للجموعة: الأمر المجتمع عليه عندنا أن للرجل أن يغير وصيته 
ويرحع عنها أوصى فى صحة أو مرض أو عند سفر بعتق أو غيره. قال فى كتاب ابن 
المواز: يرججع قى مرضه وبعد صحته إلا فيما يتل يريد فيما بتل عتقه من عتق مؤوجل أو 
معجل أو تديير. 

ووحه ذلك أن الوصية عقد جائز على ما قدمناهء والعتق عقد لازم معجلاً كان أو 
موحل وكذلك التدبير. قال ابن القاسم فى المجموعة: إن قال: إن مث فعيدى حرء» 
أو قال: : بعد موتى يشهرء) إن مت فأعتقوه» فدذلك سواء. قال الشيخ أبو عمد: يريد 
وهى وصية. قال ابن القاسم فى المجموعة: ولو أنه قال إنه مدبر إن لم أحدث فيه 
حدثاء فهى وصيةء ولو قال: عبدى مدبر يريد بعد موتى» فهو كالوصية وتفكر فيها 
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سحئون ولم يقل شيئا. وروى ابن وهب عن المخزومى فى الموازية: يحمل على تدبير 
الميت» قيل له إنه عالم فتوقف 

وحه القول الأول أنه أثبت التدبير بعد الموت ولو قال: حر بعد موتى لكان له 
الرجوعء فبأن يكون له الرجوع فى التدبير أولى. 

ووجه القول الثانى أن التدبير عد لازم؛ وَإنما يقتضى العتق يعد الموت: وإعسا ظاهر 
لفظه أنه يعتق بعد موته بتدييره الآن كأنه قال: إذا مت عتق المدبرء قلما قيل له إنه 
.ععانى الألفاظ» وعا يتعلق منها على الشرط وعلى الخكم توقف فى ذلك. 

مسألة: ومن قال: إن مت من مرضىء فعبدى مدبرء فلا يرجع فيه قاله اين القاسم 
فى المجموعة. وقال أصبغ: يترك على التديير. 

ووجه ذلك أن تعليقه التدبير مموته لا يؤثْر فى التدبير؛ لأن عتق التدبير متعلق 
با موت» ولكنه على وجه لازم لا رحوع للمدير فيه؛ وبالله التوذيق. 

مسآلة: ومن قال فلان حر يوم أموت» فقد قال مالك فى المجموعة: إن أراد التدبير 
فهو مُدبر» وإلا فهى وصية. وروى عنه ابن وهب: أن كل عتق يعد الموت؛ فهو وصية 
حتى ينص على التدبير: فيقول عن دير منى. وقال أشهب: إن قال ذلك فى غير 
إحداث وصيةة فهو تدبير. 

مسألة: وإذا عتق المريض أو الحخامل أو تصدق» ولم يقل إن متء وقال الشهود: 
ظننا أنه أراد البتل. قال على عن مالك: ينظر فى ذلك هما بستدل به على قصده. وقال 
عنه ابن وهب: بعض ذلك يدل على بعض ما قالا عنه» فإن رأى أنه أراد الوصية» فهى 
وصية يرجع فيهاء وإلا فلا رجوع له وتنفذ. وقال عنه على فى مرييض قيل له: أوص» 
فقال: فلان حر ثم صحء فقال: أردت بعد موتى» فذلك له. 

ووحه قول مالك أن لفظ إيقاع العتق والصدقة ظاهره البتل وتعليقه ذلك بشرط لا 
ينبت إلا بأمر يعرف يهء فإن تبين ذلك من لفظ العقد وما قبله وبعده قلد من ذلك ما 
نقلوه لدلالة مآ قلناه له وإن عرا عن ذلك حمل على ظاهر اللفظء ومقتضاه البتل 

وكذلك روى ابن وهب عن المخزومى فيمن قال ضى وصيته: لفالان عشرة دناتير 
صدقة؛ وعبدى فلان حر وفلان مدبر» ثم رجع بعد أن صحء وقال: لم أقل» فذلك له 
إلا فى التدبير؛ لأن العتى يمكن أن يكون بعد الموت: وإثما كان ذلك لأنه قصد إلى عقد 


وصيته: فكان لفظها محمولاً على معناها إلا ما يخقص باللزوم من التديينف والله أعلم 
وأحكم. 

ووإت عرا عن ذلك حمل على ظاهر اللفظل ومقتضاه البتل. وأما إذا قيل أوص فقال: 
فلان حرء ثم قال: أردت الوصية» فإن قوله لما كان جوابًا لما عرض عليه من الوصية 
فكان الظاهر حمله عليهاء وهذا لمن حمل اللفظ على مقتضى سيبه ظاهر. 


اين 
الباب الثانى: فى صفة تغدير الوصية 
وذلك على ثلاثة أضرب» أحدها: الزيادة فيها: والشانى: النتقص منها. والثشالث: 


إيطالها جملة. 

فأما الزيادة فيهاء فإنها على قسمين» أحدهما: أن يزيد قى وصيته لغير للوصى له 
أولا. والثانى: أن يزيد فى وصيته للموصى له أولا. 

فأما القسم الأول. فإنه لا تنافى بين الزيادة والمزيد عليهاء سواء كانا مسن جتسين أو 
من جنس واحدء تنفد الوصية إلا أن يمنع من ذلك الزيادة على الثلث. 

وقد روى ابن وهب وابن القاسم وعلى عن مالك قيمن أوصى بوصية أشهد عليهاء 
ثم أوصى بأخحرى عند المسوت» ولم يذكر الأولى؛ فإنهسا حائزتان. ووجه ذلك ما 
قدمتاه. 

مسألة: وأما القسم الثانى» وهو أن تكون الزيادة للأول» فلا يخلو أن تون مسن 
حنس الوصية الأولى أو من غير جنسهاء فإن كانت من حنسها قلا يكلو أن تكوت 
الثانية مثل الأولى أو أقل أو أكثرء ففى المجموعة وغيرها من رواية ابن القاسم وأشسهب 
وعبدالملك وغيرهم عن مالك فيمن أوصى لرحل بدنانير ثم أوصى له بدنائير أقل عدداء 
أو أكثرء فإن له أكثر الوصيتين. 

وروى على بن زياد عنه فى اللجموعة: إن أوصى له بعشرة» ثم أوصى له يخمسةء 
فله خمسة عشرء ولو أوصى له أولا يخمسة ثم أوصى له بعشرة لم يكن له غير عشرء 
وقاله مطرفء وإن كانت الوصيتان فى عقدين. 

وحه القول الأول أن هاتين وصيتان من حدس واحدء فكان له أكثرهما كمالو 
كانت الأولى أقل. 


ووجه القول الثانى أنه إذا يدأ بالأقل» ثم أوصى له بأكتر منها كان الظاهر أنه أراد 
الزيادة فى وصيته؛ وقد أعمل الوصيتين» وإذا بدأ بالأكثر ثم أوصى بأقل من ذلك» 
فالظاهر جمعه لأنه ععنى الزيادة» وفيه إعمال الوصيتين» ولو أعطاه أولاهما لأنها أكثر 
لكنا قد ألغينا الأخيرة وهى أحق بالإثبات» والله أعلم وأحكم. 


فرع: فإذا قلنا له أكثر العددين» فقّد قال ابن للاحشون: إن كانت الوصيتان فى 
كتابين» فليس له إلا أكثرهماء وإن كانت فى كتاب واحده فإن سمى له أولا عدذًا ثم 
سمى له أكثر منهء فله الأكثرء وإن سمى له فى الثانى أقل من الأول» فله العددان. قال 
لأنه إذا بدأ فى كتاب واحد جخمسة» ثم ثنى بعشرة» جاز أن يقال عشرة منها الأولىء 
ولو قال: أولا عشرة» لم يجر أن يقول يعدها خمسة منها العشرة الأولى. 

وسوى ابن القاسم بين الكتاب والكتابين وحعل له الأكثر» بدأ بالأتل أر الأكثء 
وقد تقدم توحيهه. ورواه ابن المواز عن أشهب عن مالك. 

مسالة: وعلى حسب ما تقدم تحرى الوصيتان فى الذهب والفضة والعروض التى 
تكال وتزونء أو لا تكال ولا توزن» والحيوان والدور والثياب وغير ذلك؛ مالم يكن 
فى شىء معين» قاله أشهب فى المجموغة واين القاسم عن مالك 

وروى ابن حبيب عن مطرف وإين الماحشون أن ذلك فى المكيل والموزونء وأما 
العروضء فله الوصيتان تفاضل ذلك أو تساوى» كانا فى كتاب أو كتايين. 

وحه القول الأول أنهما وصيتان متماثلتان كالمكيل والموزون. 

ووحه القول الثانى أن التمائل فى العروض معدوم ولذلك يقضى فيها بالقيمة» 
فكانت الوصية بهما كالمختلفين بما يكال أو يوزن. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فلا لاف أن الدراهم من سكة واحدة متمائلةء وكذلك 
الأفراس والابل والعبيدء وأما الدنائير والدراهم؛ فقد روى ابن حبيب عن ابن الماحشون 
عن مالك: أنهما متمائلان لأنهما صنف واحد. 

وحكى عن ابن القاسم أنهما غير متماثلين» وقاله أصبغ. وقال محمد ين المواز: 
وكذلك القمح والشعير والدراهم والسبائك من الفضة. 

وحجه القول الأول ما احتسج يه ابن الماحشون من أنهما صنف واحذء يريد فى 
الزكاة ‏ 


ووحه قول ابن القاسم أنهما غير متماثلين فى الصورة والقيمة» وهما جنسان» 
ولذلك جاز فيهما التفاضل؛ ولا يجوز التفاضل فى اللحدس الواحد منهما. 

فرع: إذا قلنا إن الدنائير والدراهم متماثلان» فأوصى له بدنانير ثم أوصى له بدراهمء» 
فقد روى ابن حبيب عن ابن الماجشون عن مالك: أنه يعتبر الأقل والأكثر بالصرف. 

مسألة: ولو أوصى يعددين متساويين فى المشس والعدد مقل أن يوصى له بعشرة 
دنائير» ثم يوصى له بعشرة دنائير؛ فإن له العددين جميعّاء رواه يحيى بن يحيى عن ابن 
القاسمء وعلى هذا مذهب مالك وأصحابه. 

وحكى القاضى أبو محمد فى معوثته: أن الوصيتين إذا كانتا متماثلتين فى اجننس 
والقدرء فإن له إحدلهما لنواز أن تكون الثانية تكرارًا أو تأكيداء وهو ينحو إلى قول 
أشهب فيمن أوصى لرحل بثلثه ثم أوصى له يثلله. 

مسألة: وإن كان ما أوصى به معيئًا كعبد بعينه ثم أوصى له بعد آخخر بعينه قله 
الوصيتان؟ لأن التعيين بمنع أن يريد بالوصية الثانية الأولى» فوجب أن يجمعا له؛ لأن لكل 
وصية مقتضاها؛ فيلزم إنفاذهاء لأنه لم يطرأ رجوع عنهاء وكذلك لو أوصى له بشسيئين 

وإن لم تكن معينة كدنائير ودراهم على رأى ابن القاسم. فإن له الوصيتين جميعًا 
معينتين كانتا أو غير معينتين فى كتاب واحد أو في كتابين: بدأ بالأقل أو الأكثر؛ لأن 
اختلاف المنس والاسم ,كنع أن يريد بالثانية الأولى» فلزم أن تحمل الوصيتان على أنه أراد 
أن يجمعهما له. 

مسالة: ولو أوصى له يثاثى ماله ثم أوصى له بثلث يحاص بالأكثر؛ لأنهما متمائلان 
فى اللفظ والجنس» فكان له أكثرهماء قاله ابن القاسم وأشهنب فى المجموعة: كمالو 
أوصى له يعشرة دنائير ثم أوصى له مخمسة؛ ولو أوصى له يثلث ثم أوصى يثلث آخخر» 
فقد قال أشهب فى المجموعة: يحاص بثلث واحدء والأثلاث كالدنائير لا تعرف بعينهاء 
وكان يجىء على مذهب اين القاسم وأكثر أصحابنا أن يحاصص بالثلثين؛ إلا أن يريد 
كونه ممنوعًا من الزيادة على الثلث يقتضى حمل الوصية الثانية على أنها هى الأولى» 
ولاتفاقهما فى اللفظ واللعنى مع كونه ممنوعًا من الزيادة على لفظ الأول» كثر ماله أو 
قل» وهو جخلاف من أوصى بعدد ثم أوصى كثله» وإن كان الأول قد استغرق الثلث؛ 
لأنه قد يزيد المال» فيكون للعدد الباقى تحلء والله أعلم وأحكي. 


مسألة: ولو أوصى له بالثلت» ثم أوصى له يعبد أو بعدة دنائير» فد قال أشهب فى 
المجموعة: يحاص بالثلث ويعدد الدنانير أو العبد يريد قيمتهء وقاله ابن القاسم. 

قال سحتون: معناه عتدى أن ماله عين كله. وفى العتبية من رواية أصبغ عن ابسن 
القاسم: يضرب له بأكثر الوصيتين من العدد والثلث» قال أصبغ: وفيها شىء ولها 

وحه القول الأول أن الوصية يالثلث ويعدد دثائير م#تلفان» قوج ب أن يجمعا 
للموصى له كالوصية بالدثانير والعيد. 

ووحه القول الثانى أن مآلهما إلى حنس واحد متمائل فى النوخ. وقول سحنون فى 
الذى يحاصص بالئلث وبعدد الدتاتير معناه أن يكون جميع التركة عيناء ولذلك جعل 
الثلث من جنس عدد الدثانير» فعلى قول سحتون يحمل قوله على أنه تجمع له الوصيتان 
على أن الوصية عين وعرض ولا يحمل قوله أنه يجمع له الوصيتان على أن الوصية عين 
وعرض» ويحمل قوله: يقضى له بأكثرهماء على أنه عين كله. 

مسألة: وأما إن كان المال عرضًا كله فقد روى اين حبييب عمن أصبغ: يعطى 
الوصيتين إذا أجاز الورثة» وإن لم يجيزوا معه وصايا ضرب بالثلث وبالعدد» وإن لم 
تكن الوصاياء فليس له الا الثلث. 

وجه ذلك أن العددين من حنس الثلث لأن الثلث عرضء والعدد عين» فلذلك جمعا 
له فى المحاصة. 

مسآلة: فإن كان فى التركة ناض وعرضء فقد روى ابن المواز عن أشهب وأصبغ 
يضرب له بثلث العرض أو بالأكثر من العدد الموصى به ومن ثلث العين. 

ا ا ل ب العين من 

جنس العددء فكان له أكثرهما. 

فصل: وهذا حكم تغيير الوصية بالزيادة فيهاء وأما حكمها يالنقص ١‏ 
أن يكون ذلك بالنص على النقص مثها أو يوصى ببعضها لغيره. فأما النص على 
منهاء فمثل أن يوصى له بعشرة دنائير ثم يقول: لم ل در 
نسعحت ما تقدم من الوصية بالعشرة أو أنا أوصى له الآن يثمائية فهذا لا علاف فى 
المذهب فى أنه ليس له ما أقره آخيرًا. 


وأما تغبير الوصية بالفعلء فهو يتعلق بالأعيان دون غيرهاء وذلك بأن يفعل فى العين 
الموصى يها ما لا يفعله إلا قى مالهء وهذا على أصل ابن القاسم وأما أشهبء فإنه 
يراعى الأسماءء وستبين ذلك يعد هذا إن شاء الله تعال. 

مسألة: ومن أوصى لرحجل يخزيرة ثم لتها بعسل أو سمنء فليس برجوع كمالو 
أوصى بعبد ثم علمه الكتاب» ورواه أصبغ عن ابن وهب فى العتبية. 

ووحه ذلك أن هذه زيادة فيما كان أوصى له والزيادة فيما أوصى به لا تأثير لها 
فى إبطال الوصية لاسيما مع بقاء الاسم الذى علقت عليه الوصية. 

فرع: فإذا قلنا ليس برجوع عن الوصية» فقد قال أصبغ: يكون الورثة شركاء يقدر 
اللتاتء وكذلك صبغ الثوب ويناء الدار. : 

وقال ابن القاسم وأشهب فى المجموعة: الثوب يصبغه للموصى له. قال أشهب: 
وكذلك لو غسله أو كانت دار فحصصها أو زاد فيها بناء وأوصى بسويق ثم لته. 

وحه قول أصبغ أنه لم توجد منه وصية بالصيغ والسمنء فكان باقيّا على ملك 
الوصى . 

وووجه قول اين القاسم وأشهب أنه لما كان الأصل موصى به ثم أضاف إليه مالا 
يستقل بنفسه بل هو محمول فيما أوصى به كان ظطاهر ذلك أنه أضافه إليه فى الوصية. 

مسألة: ولو أوصى له بعبد ثم آجره أو رهنه؛ فليس ذلك يرجوع ويفدى الرهن من 
رأس للالء قاله مالك واين القاسم فى المجموعة. 

ووجه ذلك أن الاسم ياق وصورة الموصى يه باقية مع بقائه على ملكه. 

مسألة: ولو أوصى له بعبد ثم باعهء فإن مات قبل أن يشتريه بطلت الوصية فيه؛ وإن 
اشتراه قبل أن يموت قهو للموصى له. قال أشهب: وكذلك لو أوصى له بعيد فى غير 
سلكه: ثم صارلله بابتياع أو هبة أو ميراث فالوصية فيه نافذة. 

ووجه ذلك أن المراعى فى الموصى به حاله عند وجوب الوصية موت الموصىء فإن 
كان فى ملكه ذلك الوقت صبحت الوصية» وإلا بطلت» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: ولو أوصى له يغزل فحاكه ثويّاء فقد روى ايبن المواز عن ابن القاسم: هو 
رحوع عن الوصية. قال أشهب: لأنه لا يقع عليه الاسم الذى أوصى فيه فتبطصل 
الوصية. 


مسألة: ولو أوصى له يبرد فقطعه قميصاء ففى الموازية لابن القاسم: أنه رحصوع عن 
الوصية. وقال أشهب: وكذلك لو أوصى له بقميصء فقطعه قباء وأحبة فردها قميصًا 
أو بيطانة» ثم يطن بها ثويًا أو بظهارة؛ ثم ظهر بها ثوبًا أو بقطن ثم حشا به أو غرزله 
أو يفضة» ثم صاغها خامًا أو بشاةء ثم ذيحها ليطلت الوصية بذلك كله؛ لآنه لا يقسع 
الاسم الذى أوصى فيه. 

وروى أبو زيد عن ابن القاسم فى العتبية: إذا قال: ثوبى لزيد ثم قطعه قميصًا أو 
لبسه فى مرضهء فليس برجوعء وهو للموصى له. قال: ولو أوصى له يشقة ثم قطعها 
قميصًا أو سراويل كات رحوعًا لتغيير الاسمء فاتفق ابن القاسم وأشهب على مراعاة 
الاسم الذى علقت عليه الوصية 

فإذا عمل فيه عملاً آزال ذلك الاسم بطلت الوصيةء وإذالمم يزل العمل الاسمء 
فالوصية باقية» والله أعلم. ولما كان اسم الثوب يع على الشقة قبل القطع وبعده لم 
تبطل الوصية بقطعه؛ لأن القطع لا يزيل عنه اسم الثوبء ولما كانت الشقة لا تقع على 
الثوب إلا قبل القطع؛ بطلت الوصية بالقطع؛ لأنه يزيل عنه الاسم الذى علقت عليه 
الوصية, 

مسألة: وإذا أوصى له بعرصة ثم بناها دارّاء فقد قال أشهب فى المحموعة: ذلك 
رجوع: ولو أوصى له بدار فهدمها وصيرها عرصة» فليس برجوع؛ لأنه أوصى له 
بعرصة وبناءء فأزال البناء وأبقى العرصة: وهذا رجوع من أشهب فى تعلقه بالأسماء 
إلا أن يلترم ذلك فى الزيادة دوت النقص» فيكون اسئم الدار واقعًا على البداء والعرصة 
ونائبًا عنها. 

فإذا أزال البناء بقيت العرصة على ما كانت عليه من الصفة والاسمء وكان يلزمه 
على هذا القول إذا أوصى بعرصة فبتاها أن لا تبطل الوصية بالعرصة؛ لأن اسم الدار 
يتناول العرصة والبناء. 

وروى أبو زيد وأصبغ عن ابن القاسم فى العتبية: إدا أوصى له بعرصة:؛ فيئاها كانا 
شريكين بقيمة اليناء من العرصة. 

وجه قول أشهب أنه قد زاد فى العين اللوصى بها زيادة غيرت الاسم فكان تغييرًا 
للوصية كنسج الغزل ‏ ” 

ووجه قول ابن القاسم أن الزيادة مع بقاء العين حالها لا تغير الوصية» وليس كذلك 


النسج؛ فإنه قد غير عين الغزل. وأما العرصة» فهى باقية على ما كانت عليه قبل» 
فأضيف إليها معنى آعمرء وهو البناء كما أضيف اللتات إلى السويق والصبغ إلى 
النوب. 

فرع: فإذا قلنا ليس الهدم برصوع على قول أشهبء قلمن يكون النقض؟ قال 
أشهب: لا وصية فى النقض. وروى ابن عبدوس عن ابن القاسم: النقض للموصى له. 

ووجه قول أشهب أن اسم اليناء لا يتناوله اسم الدار بعد النقضء فيطلت فيه 
الوصية لعدم الاسم الذى علق عليه الوصية. 

ووحه قول ابن القاسم أن الهدم ليس يأكثر من تفريق الأجزاء» وذلك لاجتع نفوة 
الوصية كقطع الثوب قميضًا. 

مسألة: ولو أوصى له بزرع ثم حصده أو بثمر ثم حذه أو بصوف ثم جزهء لم يكن 
رجوعًا فى الوصية» قاله ابن القاسم فى المجموعة: ولو درسه واكتاله. وأدخله بيته 
لكان رجوعًا فى الوصية. 

ووجه ذلك أن اسم الزرع باق عليه بعد الحصاد» وصورته ثابتة لم تغير» وإعما وجد 
منه تقطيعه وإزالته عن موضعه؛ فلم يكن رجوعًا كقطع الثوب. 

فأما إذا اكتاله بعد درسه وأدحله بيتهء فإن درسه وتبليغه حد الاكتيال قد غير 
صورتهء ونقل اسمه إلى اسم القمح أو الشعيرء فكان ذلك رجومًا عن الوصية بالدرس 
والتصفية. وأما إداله البيت. فَإِئما تأكيد لمقصده والله أعلم وأحكم. 

#ع# 


جَوَازوَمِبّة الصّفِير وَالضّعِيِفٍِ وَالْمُصَّابِ والسفِيه 


١"‏ - مَالِك عَنْ عبد الله ! أن أبى بَكْرٍ إن حَرْمٍ» عَنْ أيه أن عَمْرو بن سُلَيْمٍ 
الزرقئ أخبرة أنه بل لمر أن ن الحطابي: إن مَامنًا لاما يَف ميم من نْ غْسَّانُ 
َوارثه بالشام 0 مال ولي لَه هَامْنًا 0 ينه عَم ل قال عمر بن الختطاب: 
وص لاه قَالَ: أَرْصى لها بال يا يُقَالُ آ بعر تم قَالَ عَسْرُر ؛ بن سيم قبيع 


١ 418"‏ - أرحه البيهقى فى ستنه 81/15 »7117//1٠١‏ واين قدامة فى المغنى 23١1/1‏ وابن حزم 


فى المحلبى 770/4 


كناب الأقضية 11[ ز[ 1[ 1 |[ [ز ز ز ز [ 0 
لِك الْمَالُ لاني لف درم وله عَم لتى أَوْصَى لَهَاحِى أمُ عَمْرِو بْنٍ سأيي 
الى 

- مَللِك عَن يَمَى ن سَعبليه عن أبى لكر بن حَْمٍ ألا لاا مِنْ 
عَسّانُ حَضْرَكةُ الْوَقَاةٌ بِالْمَدِينَةٍ وو وار بلطي هُذَكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بن الْحَطابِي فقي 
لَهُ إن قلا عو البُوصى؟ قل ليُوصء َال يَحْبَى بْنْ سعيلر: قَالَ أبو بَكْر: 
وَكَان اْعُلامُ ان عَشرٍ سيفن أو الت حَشرَة تق قَال: فَأُوْصى ييكر حُشمء امهنا 
أَمْلّهًا ِعلائينَ لف دِرمَمٍ. 

الشرح: اليفاع هو الغلام ابن عشر سنين أو اثتتى عشرة سنة» رواه عيسى عن ابن 
القاسم عن مالك فى المدنية؛ وقد ذكر يحبى بن سعيد فى روايته عن أبى بكر أن الغلام 
كان ابن عشر سنين أو اثنتى عشرة سنةء فتارة كان يصفه أبو بكر بأنه يفضاعء وتارة 
كان يصفه بأنه ابن عشر سنين أو اثنتى عشرة سنةء وذلك كله سواء. 

وقوله: ولم يحتلم» على سبيل البيان لخحاله وما قصد وصفه به من أنه لم يخرج يعد 
من سحد الصغر والاحتلام فى الرحال والنساء حد بين الصغر والكير» ويختص فى النساء 
بالخيض» فهو فيهن حد بين الصغر والكبر. 

فصل: وقوله: «أخبره أله قيل لعمر أنه بالمدينة ووارثه بالشام» وليس له بالمديدة إلا 
بدت عم يريد أنها انفردت بالقيام بأمره والرقق بهء وإن كان وارثه الذى يمكن أن 
ينفرد بذلك أو يشاركها فيه بالشام؛ ولعله قد قصد بذلك إلى بنت عمه هذه مع 
انفرادها بالقيام بأمره والتعب معه والتمريض له لا يعود إليها شىء من عاله. 

ولعل الغلام قد أشفق من أن يخرج جميع ماله مع رفقها بهء وانقرادها بالعناء معه. 
فندبه عمر رضى الله عنه إلى أن يوصى لهاء وأعلمه أن ذلك مياح له وسائغ فى 
الشرعء وإن كان لم يبلغ الحلم» وبهذا قال مالك والليثء؛ وأجمع عليه علماء المدينة 
بأن وصية من عيز» ويفهم ما يوصى به من السفيه والصغير جائزة. وقال أبو حتيفة 
والشافعى: تحوز وصية السفيه ولا تحوز وصية من لم يختلم. 

والدليل على ما نقوله أن الصغر حححرء فلا بمنع صحة الوصية مع التمييز كالسفه. 


١ 7‏ - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم .١458‏ 


فرع: إذا ثيث ذلكء فقد قال مالك: تجوز وصية اليفاع. وقال ابن الواز: وأجحاز 
مالك وأصحابه وصية الصغير الذى يعقل ما يوصى يه ابن تسع ستين وشبهه. 

وقال أصبغ: تجوز وصية الصبى والصبية؛ إذا عقلا ما يفعلان» وهذا فيما لا يلزمه 
من الوصية. وأما التدبير» فقد قال عبدالملك: لا يجوز تدبير من لم يبلغ الخلم. وقال 
أشهب: لا يجوز تديير المولى عليه وسيأتى ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. والفرق 
بين الوصية والتديير» أن التديير عقد لازم. 

فرع: إذا أوصى الصبى إلى غير وصيهء ففرق ثلئة» فللوصى أن لا يلى غيره تفريق 
ثلث قاله أشهب. 

وووحه ذلك أنه محجور عليه» وإتما أبيح إنقاذ ثلئة فى وجوه وصيت وليس له 
صرف تولى ذلك إلى غير وصيه الذى قد لزمة جره 

مسألة: وأما الصغير الذى لا عيزء فلا حلاف بين العلماء فى أنه لا يجوز وصيته. 
ووجه ذلك أنه لا يصح قصده كالمغمى عليه. 

فصل: وقوله: «فليوص لهاء» وهى بئنت عمه من قرابئه وذلك دليل على حواز 
الوصية للقزيب الذى لا يرث» ولا حلاف فى جواز ذلك» قال الله تعالى: ووكتب 
عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خخيرًا الوصية للوالدين والأقربين» [البفرة: 
فنستحت الوصية للوالدين والوارث؛ وربقيت فى حق الوارث القريب الذى لا 
يرث. 

ومن جهة العنى أنه إنما جحر عليه فى حال حياته فى ماله لحقه لا لحق غيره؛ فلما 
مات بطل أن يحسحر عليه ستقه؛ لأنه لم تيق له منفعة فى ماله غير ما يوصى بهء فكان 
النظر له تحويز وصيته. 

مسألة: وتحوز للأحتبى مع وحود القرابة» ويهذا قال أبو -حنيفة والشافعى والأوزاعى 
والنورى. وقال الحسن وطاوس: إن فعل ذلك ردت وصيته إلى قرابته. وقال ابن 
المسيب: .من أوصى لغير قرابته بثلثه؛ رد إلى قرابته من ذلك ثكنا النلثء وينفد للموصى 
لهم » وبه قال ابن راهويه. 

فصل: رقوله: وفأوصى لها بمال يقال له بئر جشمء ينتضى أن اسم المال يقع عندهم 
على الأرضين والأصول الثابتة 


كتاب الأقضية 141414121414141 1 1[ 1 ااا 

وقوله: « قبيع ذلك المال بثلاثين ألف درهمء على معنى الإخبار عن تحويز وصيته 
بكثير المال» وإن ذلك لا يختص بقليله» وإن وصيته تصح بالتمليك المطلق للأعيان؛ ولا 
تختص بالتحبيس والتسبيل. 

فصل: وقوله: ووأن ابنة عمه الموصى لها هى أم عمرو بن مسليم: يقتضى الإشارة 
إلى تصحيح الرواية» ومراعاة الراوى الذى هو عمرو بن سليم لها لتعلقها به ويختمل 
أن يشير بذلك إلى أن وصية الصغير تجوز للغنى إن كانت معروفة بالغتى وغير داخطلة 
فى جملة الققراء. 

قَال يَحَيَى: سمت مَلِكا يقُوُ: الآشرٌ الْمُسَْمَعٌ عليه عِنْدَنا أن لصيف فى 
َف وَالسسّية والْمْصَّابِ الى يُفِيق أحْيَاناء تَجُورُ وَضَايَاهُمْ إِذَا كان مَعَهُمْ مِنْ 
عُقُولِهِمْ ما يَعْرهُونَ ما يُوصُونُ بو فَأمًا مَنْ لَيْسَ مََهُ من عَقْلِهِ مَا يَغْرِفُ بِدَِكَ ما 
يُوصيى بوء وكا مَعلُوبا عَلَى عَقَلِهِ قلا وصيّة لَه 

الشرح: وهذا على ما قال أنه تجوز وصية الضعيق فى عقله؛ يريد الضعيف العقل» 
وهو الذى لا يستقل ينفسه ويحتاج إلى من يلى أمره لعجزه عن مباشرة أحوالهء وهو 
مع ذلك عيز ويفهم. 

وقد روى ابن وهب وأشهب عن مالك: تجوز وصية الأحمقء يريد بذلك الذى 
وصفتاه بضعف العقل. وأما السفيهء فإنه يريد به الذى يتلف ماله فى وحوه السفه أو 
يشتغل عن تثميره وحفظظه بالبطالة. 

وأما المصابء فهو الذى أصيب بعقلء إما بصرع أو عا شاء الله تعالىء فإذا كان 
يفيق أحياناء وكانت وصيته حين إفاقته» فهى جائزة. قال عبدالملك: تجوز وصية المجنون 
فى حال إفاقته كما تجوز شهادته فى حال إفاقته إن كان عدلاً 

مسألة: وإذا ادان المولى علي ثم ماتء لم يلزمه ذلك كللبى إلا أن يوصى به 
فيجوز ذلك فى ثلثه؛ راوه محمد عن أشهب عن مالك. قال ابن كنانة: وإن كان سمى 
ذلك النتقص من رأس الال أو لم يجعله فى ثلئه» لم يجز ذلك على ورثتهء فإذا أوصى به 
على وجه الوصية» فهو مبدأ على وصاياه. 

مسالة: وأما تدبير السفيف فقد قال عبدالملك: إن دبر السغيه محادمًا كثيرة الثمن» لم 
يجز تديير عنده فى المرضء فإذا صح يطل ذلك. وقال ابن كنانة: تحوز وصية اللمولى عليه 
وتدبيره. وما لا يقع فيه إلا بعد موته» وإنما يمنع من ماله فى حياته وعدم رشده. 


وجه قول أشهب أنه من العقود اللازمة» خلا يلزمه كالبيع والشراء. 
ووجه قول ابن القاسم أن له حكم الوصية» فإذا دبر فى مرضه ورعى أمره؛ فإن 
مات من مرضهء فحكم التديير والوصية واحدء فينفذ ذلكء وإن أفاق بطل ذلك؛ لأنه 
عقد لازم. 
# : * 


سس 


الوَمِيّة فى الل ل تَتَعَتى 


١ 14‏ حأمَالِك عن ان هاس عَنّْ عَامِرٍ بن سعْدٍ بْن أبى وَقاص» عَنْ أببه أنه 
قَال: حَاتنى رول اله ف وى َم حَمة الواح من وبحم اط بى» فقلته: :يا 
َسُولَ الل قد يََْ ى من الْوحَم ما تَرى» وأنا ذو مَال» ولا رنب إلا اده ِىء 
الاتصتقا ٠‏ 0 : مَالى؟ قَالَ رَسُول اللو 8 ولاء قلت فَالصّطْر؟ قال: ولاه مم قَالَ 

سول للد ف والثلث والثلت كفيك إنك أن تَذْرَ وَرتَفَك أَعَْْاءَ حير م أذ 
لوحف يقر ذل وإ ته تي بها وَخْه الله إلا أحرت 

حَتَى ما تَجْعَل فى فى امْرَأتَكَه فَال: فَقُلْتُ: ارول اله أله بف أمْحَابى؟ 
قَالَ رَسُولُ الله 8: وإنك أن تُعَلْف كَتَقْمَلَ عَمَلا صَّالِحًا إلا اقْمَدت ب دَرَحَةٌ 
َرفْعَقَ د ولك أذ مُسَلْفَ حتَى بقع بك راب وَيِضَرٌ يك آخرون» للح أض 
لأمْحَابى مِحْرَكوُم ولا رمح حلَى أَطقَابهم لكن الال سَعْد بن حولة يايى ل 
وول للوؤه أانات يتكلى 00000 


١ 4‏ - أحرجه اليخارى 48/4 كتاب الحتائز ياب رثاء التيى» عن سعد. ومسلم حاال. 176 
كتاب الوصية ياب ١‏ رقم هء عن عامر بن سعد. والترمذى يرقم 51١5‏ 470/4 كناب 
الوصاياء عن سعد بن أبى وقاص. وأبو داود 111/8 كتاب الوصايا باب 9 عن أبى هريرة. 
والتسائى 21/3 كتاب الوصايا باب لاء عن عامر بن سعد. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد: 91//8: هذا حديث قد اتفق أهمل العلم على صحة إستاده. 
وحعله جمهرر الفقهاء أصلا فى مقدار الرصيةء وأنه لا يتحاوز بها الثلث. إلا أن فى بعض ألفاظه 
اتلاقاء عتد نقلته. فمن ذلك أن ابن عييتة قال فيه: عن أبن شهاب» عن عامر ين سعد عن 
أبيه: مرضت عام الفتح. انفرد بذلك» عن اين شهاب قيما علمت» وقد رويئا هذا الحديث من 
طريق معمره ويونس بن يزيدء وعبدالعزيز بن أبى سلمة وجبى بن سعيد الأنصارى» وابن أبى 
عتيق» وإبراعيم بن سعد فكلهم قال فيه عن ابن شهاب عام حجة الوداع كما قال مالك. 


كتاب الأقضية ااا 2 ز 2 ا 

الشرح: قول سعد: «جاءنى رسول الله © يعودنى عام حجة الوداع, سنة فى 
عيادة الأرضى» وهى من القرب يدل على ذلك ما روى معاوية بن سويد بن مقرن عن 
البراء ابن عازب أمرنا النبى يا أن تتبع الجنائر» ونعود المرضى ونفشى السلام. 

فصل: وقوله رضى الله عته: وقلت: يا وسول الله. قد بلغ بى من الوجع ما ترى» 
دليل على جواز إخبار العليل بشدة حاله إذا تسيب بذلك إلى التظر فى دينه؛ ويحوز 
ذلك إذا تسبب بدلك إلى معاناة أله ويجوز أن يخبر بذلك من يرحو بركة دعائه» ويخبر 
بذلك من يعلم إشفاقه. 
ْ وقد روى الحارث بن سويد عن عبدالله: ودخلت على الثيى ف وهو يوعك» 
فقلت: يا رسول الله» إنك توعك وعكاء قال: أجل إنى أوعك كما يوعك رجحلا 
منكم 0 

وروى القاسم بن محمد أن عائشة قالت: وارأساهء قال رسول الله #: دبل أنا 
وارأساهء لقد هممت أن أوصى إلى أبى يكرء واللء وأعهد”2. 

وإنا يكره ما كان منه على وحه التشكى والتسخطء وذلك عبط للأحر أو موثر 
فيه والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: ووأنا ذو مالء ولا يرثنى إلا ابنة لى» هذا اللفظ وإن كان يقع على 
يسير المال وكثيره» فإنه لا يستعمل إلا فى كثيره» واستكثر مثل ذلك المال للابة 
لانفرادها على عادة العرب» وما كانت جبلت عليه من أتها لم تكن تعد امال للتسلى 
وإنها كانت تعده للرجال. 

ويحتمل أن يكون ظن أنها تنفرد مجميع المال» ويحتمل أن يكون استكثر نصف ماله 
لهاء ورأى أنه إذا تصدق بنصفه يكفيها نصف ما يبقى منه بعلما يتصدق به. 

قال القاضى أبو الحسن: قوله: «ولا يرثنى إلا ابئة لىع يريد من النساءء ويحتمل أن 
يريد بقوله: «أفأتصدق بثلثى مالى» أن يبتله قبل موته؛ ويحتمل أن يريد به أن يوصى 
بذلك المقدار فى وجوه برء فنهاه النبى ف عن الثلثين» ثم عن الشطرء وأباح له الثلسث» 
ووصقه بالكثرة. 

(*) أرحه البيخارى حديث رقم 20544 .655٠‏ مسلم حديث رقم 9019/1. أحمد فى المستد 

حديث رقم .9851١‏ 

(*) أحرحه البحارى حديث رقم مسلم حديث رقم /ا178ا 


قال القاضى أبو الوليد . رحمه الله: ومعنى ذلك عندى أنه كثير ما أباح للمريض 
التصرف فيه من ماله وذلك ينع الزيادة عليه فإت حملناه على الوصية» ثقد اتفق 
العلماء على أن له الوصية بالثلث. 

وروى هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس أنه قال: لو غض الناس إلى الربسع؛ لأن 
رسول الله هي قال: «الثلث» والدلث كثير أو كبير0؟ فحمل قوله: «والغلث كشثيرع 
على استكثار الثلث فى الوصية والندب إلى التقصير عنه. 

وروى عن عمر رضى الله عنه أنه أوصى بالربع» وأوصى أبو بكر الصديق بالخمس» 
وقال: رضيت فى وصيتى .كا رضى الله به لنبيه من الغنيمة. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فقد اتفق العلماء على أن من كان له وارث» قليس له أن 
يوصى بأكثر من ثلئه لقول النبى ولك: ووالتلث كبيره لقوله: وإنك أن تذر ورثتك 
أغنياء خير من أن تذرهم عالة؛ يتكففون الناس» فثبت بذلك حق للورثة فى مال 
المريض نع ما زاد على الثلث. 

5 مشآلة: فإن لم يكن له وارث» فهل له أن يوصى اله كله» فمذعب مالك أنه لا 
يجوزء وبه قال الشافعى» وقول زيد بن ثابت» وحوز ذلك أبو حنيفة. وروى ذلك عن 
ابن مسعود وعلى بن أبى طالب. 

والدليل على ما نقوله أن له من يعقل عنه فلم يكن له أن يوصى بأكثر من الثذلث. 
أصل ذلك من يرثه بتوه. 

مسألة: فإذا أوصى لليت بأكثر سن الثلث؛ فأحازته الورثة» حازء ويكون ذلك 
تنفيذا منهم لفعل الموصىء ولم يكن ابتداء عطية منهم للموصى له ملافا للشافعى فى 
قوله: إنها ابتداء عطية. 

قال القاضى أبو محمد: والدليل على ذلك أن للنع إئما هو الحق الورثة» فإذا أجازوا 
قد تركوا ما كان لهم من الاعتراض والفسخ لفعل الميت عنزلة أن يأذنوا له قبل أن 
يوصى» وعنزلة حكم الثلث. 


(*) أخرجه البخارى حديث رقم 11/47. مسلم حديث رقم 1174. الترمذى حديث رقم 
االنسائى فى الصغرى حديث رقم 575”, وداه عدبت رم 5111 أحمد فى 
المسند حديث رقم .١5٠01‏ الدارمى حديث رقم 155لا 


ووحه ذلك أن حقوقهم إنها تتعلق ها زاد على الثلث؛ فليس لهم أن يتعدوه إلى ما 
لم تعلق به حقوقهم؛ لأن حقوقهم تتعلق يثلقى المال بحرض الموصىء وإنما تعلق 
-حقوقهم بالثلث الباقى موت موروثهم دون وصيةء والله أعلم وأحكم. 

مسآلة: إذا ثبت ذلك» فمن مات ولا وارث له فقد روى محمد عن أبى زيد عن 
اين القاسم: يتصدق بما ترك إلا أن يكون الوالى يحريه فى وجهه مثل عمر بن 
عبدالعزيز» فليدفع إليهء وكذلك من أعتق نصرانياء فمات النصرانى» ولا وارث له 
قليتصدق عاله» ولا يجعل فى بيت المال. 

ووحه ذلك أن الوالى ليس له أن يستبد به ولا يصرفه فى غير وحوه السبرء فإذا كان 
من لا يصرفه فى وحوه البرء ساغ لمن كان بيده أن يصرفه فى وحوه البر. 

هسألة: ومن أوصى له من لا وراث له يجميع ماله فقد قال مالك: يجزئه أن يتصدق 
بثلئه. قال ابن المواز: يتصدق بذلك عن المسلمين لا عن الليت. 

ووجه ذلك أن ملك اللوصى قد زال عن ثلشى ماله إلى وارث معين أو غير معين» 
قيإن كان معيئا دفع إليه؛ وإن كان غير معين تصدق به عمن صار إليه» والله أعدم 
وأحكم. 

مسالة: ولو أوصى نصرانى بجميع ماله للكنيسة؛ ففى العتبية من رواية أبسى زيد عن 
ابن القاسم: يدفع إلى أساقفتهم ثلث ماله؛ وثلثاه للمسلمين. 

ووحه ذلك أن الذمى إذا لم يكن له وارث» فإن ماله للمسلمين» فالحكم فى تركتنه 
بون المسلمينء وبين الناظر فى الكئيسة» فيجرى على .حكم الإسلام» فلا يجوز له وصية 
فى أكثر من ثلثه. 

مسألة: وهذا إذا أوصى يأكثر من الثلث دون إذن الورثة» فإن أذنوا له» تفذ. 

فصل: فإن حملنا قوله: وأفأتصدق بثلثى مالى» على إيتال الصدقة فى المرض» فإن 
النبى يه قد منع من ذلك» وإننا أطلق اللفظ في الثلث على أنه كثيرء وعلى هذا فقهاء 
الأمصار أنه لا يجوز للمريض أن يبتل من ماله إلا ثلئه يصدقة أو عتق أو هبة أو محاباة 
فى بيع. 

ذإن زاد على ذلك» فالزيادة موقوفة اعاق فإن أفاق من مرضه ذلك» فحكنه حكم 
الوصية إن أجازه الورئة» وإلا رد إلى الثلثء ولا يعتير فى ذلك قيض.الهبة؛ لأن حكمه 


حكم الوصية. وشدد أهل الظاهرء فقالوا: يل يلزمه الدميع؛ إذا قبضت الهبة أو الصدكة. 

والدليل على ذلك قول سعد: «أفأتصدق بثلشى مالى؟ فقال له النبنى 86: لاء ثم 
قال: الثلثء والثلث كثير» وهذا بين فى رد ما ادعوه. 

ودليل ثان حديث عمران بن حصين فى الذى أعتق فى مرضه ستة أعبد ولا مال له 
غيرهم» فأقرع رسول الله ل بينهم» فأعتق اثنين» ورد أربعة. 

مسألة: إذا ثبت أن حكم الحجر يلحق المريض فى ثاثى ماله لحق الورئة: فقد قال 
القاضى أبو محمد فى معوثته: إنه يتعلق به حكم الحجر» فيما زاد على قدر حاحته من 
الإنفاق فى الأكل والكسوة والعداوى والعلاج وشراء ما يحتاج إليه من الأشربة 
والأدوية وأحرة الطبيب» وعنع من السرف؛ وما حرج عن العادة لأن إراج مال على 
غير عرض يستفيده أو ورثته» فكان فى معنى إضاعتء وذلك متنع. 

قال: وله أن يتصرف فى ماله بالبيع والشراءء لأن حق الورثة لم يتعلق بعين المال» 
وإنًا تعلق عتداره. 

وروى ابن وهب عن مالك فى اللجموعة: ولا عئع المريض من البيع والابتياع» إذا 
لم يكن فى ذلك حاباة أو ضرر بالورثة. قال ابن القاسم وأشهب: وهبته للثواب كبيعه. 

مسألة: وإذا باع عبدًا ليس له غيرهء فوضع فيه فإن كانت المحاباة قدر ثلشه جاز,ء 
إن كانت أكثر من ثلئه حاز منها قدر الثلث» رؤاه على بن زياد عن مالك. 

وفى الموازية عن ابن القاسم فيمن أسلم فى سلعة؛ ثم أقال منها فى مرضه قمات» 
ولم يدع غيرهاء فإن لم يكن فى ذلك محاباة فهو جائز» وإن كانت فيه محاباة خير 
الورثة بين الإجازة. وبين أن يقطعوا له يثلث ما عليه. ومثله روى ابن حبيب عن: 
أصيخ. 

وقال عيسى: عضى له منه ما لا محاباة فيه» ثم يخير الورثة فى باقيه؛ فإما سلموهء» 
وإما قطعوه يثلث مال الميت فى باقى العبد. 

وهذه الألفاظ كلها تعود إلى معنى واحدء وهو أن خاباته فى ثلشه. وإنما اعتلفت 
عباراتهم؛ لأن بعضهم قصد إلى يبان منتهى الحكمء وبعضههم قصد إلى صفة تثاول 
الأمن الله أعلم وأحكم. 

فرع: فإن قال المبتاع: أنا أدفع بقية ثمن العبد وآخذه؛ فقد قال عيسى وأصبغ: ليس 


له ذلك قال عيسى: ولا للورثة أن يلرموه ذلك» يريد والله أعلمء أنها لا تملك أحذ 
بقية الثمن منه. 


مساألة: وإنما ينظر إلى قيمة المبيع يوم البيع» لا يوم عوت البائع» قاله أصبغ» سواعء 
كاك البيع من وارث أو غيزه. 

ووجه ذلك أن المبتاع يضمن المبيع من يوم البيعء فيجحب أن ينظر قى قيمته يوم 
الببع» فإن زادت بعد ذلك القيمة أو نقصت, فإنها طرأ ذلك على ملكه. 

مسألة: وإن باع فى مرضه ورقًا بذهب» فحابى فى ذلك» أو أوصى أن يباع ذلك 
مندء وفيه محاباة أو لا تحاباة فيه؛ فهو جائزء قاله أصبغ. قيل قد قال قائل إنه حرام 
للتأخير؟ قال: لا أرى ذلك إلا حلالاً لأنه لم يرد يه التأحير. 

ووجه ذلك أنه موقوف على الفسخ, فهو حائر حتى يرد كالرد يالعيب. 

مسألة: ومن نحل أبنه فى مرضه فتزوج الابن لذلك» ودعل أو زوجه هو بذلك» 
فذلك مردود إلى الورثة» والتكاح ثابت» وتتبعه الزوحة بالمهرء من الموازية. 

ووحه ذلك أنها عبة فى المرض» فلا تفوت بالقبضء وإنما لها حكم الوصية إن مات 
من ذلك المرض. 

فصل: وقوله: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يعكففون الاسم 
يقتضى أن ذلك خير لسعد» وإلا قلا فائدة له فيما هو حير لغيره دونه» وذلك يكون 
من وجهينء أحدهما: أن بقاء ورثته فى غنى عن الناس أطيب لنفسه من أن يدعهم 
عالة يتكففون الناسء وهذا الذئى جبل عليه أكثر التاسء قما من أحد من الأغلب إلا 
يريد الخير» والخصب لذريته» ورعا آثرهم فى ذلك على نفسه. ١‏ 

والثاني: أن يحتمل أن يشير بذلك 8ق إلى أنه أفضل له فى الآحرة: وأكثر لأحرف 
إما لأن حكم البنات يجب أن يكون فى ذلك حكم الينين» وإما لأن صلة من قرب منه 
أولى من صلة من بعد منه وأعظم لأجره لقوله تعالى: «إأو إطعام فى يوم ذى مسغبة 
يتيمًا ذا مقربة أو مسكيئا ذا متربة)» [البلد: ١ع».‏ وقوله: إواعبدوا الله ولا تشركوا 
به شيئا وبالوالدين إحسانا وبدى القربى واليتامى والمساكين والججار ذى القربى والجار 
الدب والصاحب بالجدب وابن السبيل» [العساء: 95]» ققدم الوالدين» ثم ذا القربى 
ولما روى عنه يك فى هذا الحديث. 


وإما لأن حق الورثة قد تعلق بتلنى ماله تعلقًا منع القليل منهء فخير له الرضا بذلك 
والتسليع لحكم الله تعالى فيه من أن يتعدى إلى إتلافه» فتبقى الورثة يعده فقراء عالةء» 
وإنفا ورد الأمر بالوصية لمن ترك غنى دون من لا يتركه؛ قال الله تعالى: لإكتب عليكم 
إذا حضر أحدكم الموت إن ترك يرا الوصية» [البقرة: )]١8٠١‏ وفى الجملة أن هذا 
يقتضى أن الغتى فيه خير» ولو كان الغنى شرا لكان خيرًا له أن لا يدع ورثته أغتياء. 

فصل: وقوله: ووإلك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل 
فى في امرأتك: يقتضى أن النفقة إذا أريد بها وحه الله» والتعفف والتسترء وأداء الحق 
والإحسان إلى الأهل» وعونهم بذلك على الخير من أعمال البر الى يوجر بها المنفق» 
وإِن كان ما يطعمه امرأتهء وإن كان غالب الحال أن إنفاق الإنسان على أهله لا 
يهمله: ولا يضيعف ولا يسعى إلا له مع كون الكثير مته واجبًا عليهء ولا ينفقه الإنسان 
على نفسه أيضًا يور فيه إذا قصد بذلك التقوى على الطاعة والعبادة. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: «قلت يا رسول الل أأخلف يعد أصحابى» يريد والله 
أن يخلف بمكة بعد انصراف أصحابه إلى للدينة مع النبى و إشفاقًا من بقائه فى 
الأرض التى هاحر منها ومئع المرض له عن الرحيل مع أصحابه إلى الأرض التنى هاجر 
إليها. وقد ذكر قوم أن هذا يدل على أن حكم الهجرة لم ينقطع بعد الفتح. وقد روى 
عن النبى وي: ولا محرة بعد الفتح. ولكن جهاد رنيةي©. 

ويحتمل عندى أن يكون معنى ذلك أنه لا هجرة بعد القتتح لمن لم يهاجر قبل الفتعح» 
يريد لا تفتح الهجرة بعد الفتح. 

وأما من هاحر قبل الفتح؛ فإن حكم الهجرة ثايت فى حقه لازم له إلى أن يتوفى 
يدل على هذا التأويل حديث العلاء بن الحضرمى أنه إنا أذن للمهاجر أن يقيم بمكة 
ثلانًا بعد الصدر؛ فعلى هذا من لزمه حكم الهجرة ثيت فى حقه» وقد منع من الرجوع 
عنه» ولزمه القام مع النبى يق حيث أقام» والنصرة له والحمايةء ومن لم يهاحر قبل 
الفتح» لم يلزمه هذا الحكم. ٍ 


فصل: وقوله #ك: «إنك لن تخلقء فتعمل عملاً صِاخًا إلا ازددت به درجة 


(*) أخرحه البخارى حديث رقم “0717/8 170, مسلم حديث رقم 18384. الترمذى حديث 
رقم .184., أحمد فى السئد حديث رقم 395 هلالالا, اهلا١61‏ 51115. الدارمى 
حديث رقم ,7811١‏ 


ورفعة» يريد والله أعلم إنك.إن حلفت فعملت عملاً صِاخًا ازددت يه درجحة» ويعتمل 
أن يريد يقوله هاهتا: «إتك لن تخلف: وجهين» أحدهما: أن التخجلف ععتى أن يدساً فى 
أحلك فتعمل عملاً صاخًا. 

والثانى: أن يخلف عكة اتخلف الذى أشفق هو متهء فيكون معتاه أن يقاءه يالأرض 
التى هاحجر منها لضرورة المرض لا يبطل شيئا من هجرته: بل ما عمل فيها من الأعمال 
الصالحة مكتوية له. يزيد فى درحاته: ويرجحح ميزانه فى الدنيا والآخبرة» وإنها يبط من 
فضل الهجرة البقاء فيها على وجه الاختيار دون ضرورة إلى الوت فيها على قول قوم. 

فعلى هذا التأويل فيه إخبار لسعد أنه لن موت بمكة لقوله #: إنه يزداد بالأعمال 
الصالحة مع المقام عمكة درحة ورفعةء على ما كان عليه بعد الهحرة» وإلى أن من مرض 
مكةء وهو على حكم الهجرة» ولو كان عمكة على هذا التأويل لكان عمله مكة لا 
يبلغه درحة المهاحرين» فكيف أن يزداد به درحة ورفعة. 

فصل: وقوله: ولعلك أن تخلف حتى ينتفع يك أقوام ويضرٌ يك آخرون, التحلف 
هاهنا الإبقاء بعد من كوت من النبى ف وأصحايه. وقد قيل فى تأويل ذلك أن سعدًا 
مر على العراق» قأتى بقوم ارتدوا عن الإسلام» وسجعوا سجع الكهان؛ فاستتايهم» 
فأتى د بعضهم فقتله فضر أولتك وتاب ب بعضهم قانتفعوا به. 

ويحتمل عندى أن يكون إشارة إلى بقائه بعده يك إلى وقت ولى أمر الكوفة وغيره» 
وقاد النيوش» فانتقع به من استحق النقع» واستضر به من استحق الضررء وكان فى 
ذلك تنبيه له على أنه سيملك أن ينفح ويضر. 

قصل: وقوله #ها: «اللهم امض لأصحابى هجرتهم. ولا تردهم على أعقابهم» 
يحتمل أن يريد به أن البقاء مع الاحتيار عمكة ثما يؤثر فى الهحرة» وهو من باب الرجصوع 
على العقب وغنالفة ما ابتدأهم الله به الهجرة؛ وأن توفيقهم وعونهم على ملازمة 
المديتة دار الهجرة من إمضاء الهجرة لهم وتصحيحها فى جنبتهم. 

وروى أن النبى #يّْ خلق رحلا على سعد وقال: وإن مات بحكة فلا تدفته يهان. 

قصل: وقوله يي ولكن البائس منعد بن خولة, البائس عند أعل اللغة الذى يد 
عليه اليؤوس من شدة الفقر. ‏ - 


وقوله: ويرثى له رسول الله ويك أن مات بمكة, ذكر ابن مزين أن سعد بن خولة 


كان قد أسلم فأقام عكة, ولم يهاحر حتى مات» فكره له النيى يي ذلك» ورثئى له. 
وذكر اليخارى أن سعد بن حولة شهد بدرًاء ثم انصرف إلى مكة ومات بها 

وروى ابن يكير عن الليث أنه توفى بحكة فى عام حجة الوداع. وقال الطيرى: توقى 
بعكة سنة سبعء والقرل الأول عندى أظهر. 

وهذا ظاهر لفظ النيى #8 أنه رثى له أن مات عكة. وهذا يقتضى أن لموت المهاحر 
بككة تأثيرًا فى هجرته. وثلمًا لهاء إما أن يكون ذلك لمن اهار القام بمكة..وإما أن 
يكون لمن مات بها على أى وجه كان» وتعلق ذلك بالاختيار أظهر والله أعلم وأحكمء 
على أنه قل من مات يحكة من الهاحرين: ولعله قد أحيبت فيهم دعوة التبى #ك: «اللهم 
أمض لأصحابى هحرتهم. ولا تردهم على أعقابهمع'). 

قَالَ يَحْبَى: سَيدت مَللِكًا يقل فى الرَخُلٍ يُوصيى يتلثو مَلِهِ وَل ويَقَو 
علد ب ان عض رحن لض با ترح قم لما 
المي قَال: َإِدٌ عيدمَة العَيْدِ عو م يتسَاصان يحاص الى أوصئ لَهُ باللث 
يحاص اذى أوصى لَهُ حيدم اميد يما وم لَه َه ين حيشة لعي مُكل 
واج مهما ب يضمة د أا م سارت إن كانت لَهُ ِحَارَة بقَدْرٍ حصي فَإذا 
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مَاتَ الّذِى حُعِلّتْ لَهُ عيدمة الْعَيْدِ مَا غعَاشَ غَبَى الْعبْد00. 


الشرح: هذه المسألة مبنية على حواز الوصية يخدمة العلد وسكنى الدارء ويه قال أبو 
حنيفة والشافعى والثورى والليث. وقال ابن أبى ليلى: لا يصمح ذلك. وقال الطحاوى: 
وهو القياس 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا تمليك منافع» فصح ذلك من غير يدل كالعرية. 

فرع: إذا ثبت ذلك» قمن أوصى له بخدمة عبد أوسكتى دارء جاز له أن يكرى ذلك 
إلا أن يعلم أن اللوصى أراد أن يسكنها بتقسه خلاقًا لأبى حتيقة. 

والدئيل على ما نقوله أن هذه مناقع؛ فصح بدلهاء فجاز لمن ملكها أخذ عوض عنها 
كالمستأحرء قال ذلك كله القاضى أبو محمد. 


5) أخرحه البحارى حديث رقم 5591555555 24403 “/05. مسلم حديث رقم 
4 الترمذى حديتث وقم .5١1‏ أبو داود حديث رقم 5834. أحمد فى المسند حديث 
رقم ال 

)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 71/ه4. 


إذا نيت ذلكء» فمن أوصى بثلث ماله لوجل ويخدم غلامه فلانًا عاشء ثم هو حرء 
ففيه أريعة أبواب» أحدها: أن الوصايا إذا ضاق عنها الثلث» وتساوت فى التأكيد وفت 
المحاصة فيهاء سواء كانت فى لفظ واحد ووقت واحدء أو أوقات مختلفة: ويجالس 
شتى. والباب الثانى: فى أذ اللوصى له ما يوججب الوصية له عند ضيق الثلث فى عين 
ما أوصى له يه. والباب الثالث : فى المحاصة بالتعمير ومدة التعمير. والباب الرايع: فى 
تيدئة بعض الوصايا على بعض» والله أعلم وأحكم. 

اع و 
الباب الأول 
فى التحاصص بالوصايا عند ضيق الثلث مع تساويها فى التقديم 

أصل ذلك أن الوصايا مبنية على أن ينفذ مثها ما أمكن اللجمع بينهء ولا بيطل منها 
إلا ما لا يصح أن يجمع مع ما يثبت. وقال ابن القاسم وأشهب فى المجموعة فيمن 
أوصى لرجل يثلث مالهء ولآخر بنصفه: إن الثلث بينهما على حمسة آسهمء ولو أوصى 
لآخر يجميعه لكان بينهما على أربعة أسهى خلافا لأبى حنيفة قى قوله: هو بينهما 

والدليل على ما نقوله أن التفاضل فى القسمة كما لو اتسع الثلث لذلكء» وهذا 
حكم الفرائض فى العول» وقد ثبت أن الثلث سدسان والنصف ثلاثة أسداس» قيكون 
لصاحب الثلث حمسا الثلث» ولصاحب النصف ثلاثة أخماسهء وهذا حكم التميع مع 
الثلث؛ لأن فى الجميع ثلاثة أثلاث» والثلث المنفرد رابع» وهو ريع الجميع» فلصاحب 
الجميع ثلاثة أرباع الثلث الذى يلزح الورثة إنفاذه» ولصاحب الثلث ربعه؛ والله أعلم 
وأحكم. 

مسألة: ومن أرصى لرجل يثلث مالهء ولآخر بعبد: وهو سنس المالء قإنما الكلث 
بينهما على ثلاثة أسهم لصاحب الثلث ثلثاه فى كل شىء: ولصاحب العيد ثلقى قاله 
أشهب فى الموازية. 

ووحه ذلك أن الوصية بالثلث استوعبت ما كان له أن يوصى يه ثم زاد بعد ذلك 
الوصية يالعيد» وهو سلس والوصايا مينية على الجوازعا أمكن ذلك؛ قؤجب التحاص. 

مسألة: ومن أوصى بعيده ميمون لزيد ثم أوصى به لعمروء ولم يذذكر رجوعًا عدن 
الوصية الأولى؛ فإنه يكون بينهما بنصفين» رواه ابسن عيدوس عن مالك وابن القاسم 


وأشهب» وكذلك لو كانت دارًا لكانت بينهما أو ما حمله الثلث منهاء وبه قال جمهور 
العلماء. وقال عطاء وطاوس: هو للآخخر. 

ودليلنا ما قدمناه أن الوصايا مبنية على المحاصة لأنها حقوق مقدرة فى المال تنتقل 
عن ميت إلى مالك دون عوض كالواريث التى يدخلها العول. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فقد حكى اين ال مواز أنه بينهما حتى يتبين أن القبول الآخر 
رحوع عن الأول مشل أن يقول: عبدى الذى أوصيت يه لزيدء هو لعمروء فهذا. 
رجوع» فإن لم يقبله الثانى» فلا شىء فيه للأول. 

وقال الفاضى أبو محمد فى معوتته: وذكر فى المجموعة والموازية إذا قال: عبدى 
لفلانء وهو لفلان» فهر بينهمك فإن رد الثانى فنصيبه للورئة. 

فأما قوله: هو لغلان» وهو لفغلان» فوجحه التشريك فيه ظامر. وأما قوله: عيدى 
الذى أوصيت به لزيد هو لعمريء أنه رجوعء فوجه ذلك أن قوله: عبدى الذى 
أوصيت به لزيدء ابتداء كلام غير مستقل بنفسه حتى يقترث به اللخواب» وحوابه هو 
لعمروء وذلك يقتضى أن هذا جميع الخيرء وذلك يفيد نقل الوصية يجميع العيد كمالى 
قال: عبدى ميموث لعمرو. ١‏ 

وإذا قال: عبدى ميمون وصية لزيد» ثم قال فى ذلك المجلس أو يلس آخر: عبدى 
ميمون لعمروء فإن كان كل واحد من القولين قائمًا بنفسه مستقلاً بخبره؛ لا يفيد إلا 
ما يقيده الآخرء فوحب التشريك. 

وفى المدونة: من قال: العبد الذى أوصيت به لغلان هو وصية لفلانء رحل آعسرء 
فقد قال مالك: إن كان فى الوصية الأعميرة ما ينقص الأولى» فهى ناقصة لهاء فلم 
يصرح بأن الثانية ناقصة لما كانت عنده محتملة أو غير بينة» وإنما الرجوع البين عن 
الوصية أن يقول: هو لزيد يل لعمرو أو يقول: قد صرفته من زيد إلى عمرئ فإنها 
الاعتبار بالتصريح يصرقه عن الموصى له يه أولاء ولا اعتبار يالنص على أن جميعه 
للموصى له يه آخخراء والله أعلم. 

مسألة: ولو أرصى بعبد لوارث من ورثته ثم أوصى به لأحنبى» قفى الموازية عن ابن 
القاسم وأشهب: أنه بينهماء وإن لم يجز الورئة نصيب الوارث رجع ميرانًا. 


رووحه ذلك أنه أوصى: به فئ وبحهين» قاقتضى ذلك التشريك بينهم١‏ إلا أن نصيب 


الوارث للورثة فيه الخيار بين الإحازة والردء ولا خيار لهم فى نصيب الأحتبىء ولا فى 
شىء منه إذا حمل الثلت العبد 

ولو أوصى لأجنبى ولوارث لا وارث له غيرهء قفى المدونة: أن الأجنبى مقدم فى 
الثلث. 

ووحه ذلك أن هذه الرصية للوارث لا تأثير لها لأنه إنما يصير له يها ما كان يصير له 
دونهاء فلذلك قدم الأحنبى عليه؛ وإذا أوصى لأحتبى ولوارث من جملة ورثته كات 
لوصية الوارث تأثير؛ لأنه أعطاه يها ما لم يكن له دونهاء فلم يقدم الأحنبى عليه. 

مسألة: ومن أوصى بعتق ثم أوصى به لرجلء فهو رحوع؛ وكذلك لو أخصر الوصية 
بعتقه» قاله ابن القاسم. وقال أشهب فى الموازية: العتق يبدأً. وحكى القاضى أبو حمد: 
أن ميدأ قدم أو آخر. 

وحه قول ابن القاسم ما ذكر القاضى بو محمد أن العتق لا يجوز الاشتراك فيه؛ لأنه 
.عنزلة ابتدائى فإذا امتنع ذلك لما فيه من المنع حمل على الرجوع. 

ووحه قول أشهب ما احتج به من أن الوصيتين إذا احتمعا فى عين» قدم العتقء 
وليس ذلك ععنى الرحوع عن الوصية» وإن علقت يجميع العبد كما لو أوصى به لزيد 
ثم أوصى به لعمرو. 

والفرق بينهما على قول ابن القاسم أن الوصية بالعتق وصية بإزالة ملك والوصية 

والفرق بينهما أن حصص التمليك يجمع بينها فى الكلحاصة فى التفليس وغيره؛ ولا 
يجمع بينها وبين العتق» وأيضًا قإن الوصايا يحاص بيئها إذا اجتمعت فى التمليك: ولا 
يخاص بينها إذا كان بعضها بعتق وبعضها يتمليك» وذلك يدل على معنى الاشتراك» 
والله أعلم. : 

مسألة: ومن أوصى لزيد بعبيد سماهم. ثم أمر رجلاً آخر ببيع كل عبد ل فقى 
العتبية من رواية يحبى بن يحيى عن ابن وهب: يسأل الآمرء فإن كان مات قيل ذلك 
نفذت الوصية» ولم تغير إلا بأمر يين. 

وقال ابن القاسم: أمره ببيع كل عبد ورجوع عن الوصية» كما لو أمر أن يتصدق عته 
بكل ماله فى ذلك البلد على رحل لكان رجوعاء والصدقة أثيت من الوصية؛ وكذلك 
لو أعتق كل عبد له بذلك لكان العتق أولى 


ووحه قول ابن وهب أن اللفظ الخاص واللافظ العام ذا تعارضا كان الللفظ الخناص 
أولى فيما قابله من العام؛ لأن اللفظ الخاص يتناول ما يقع تحته على وجه لا يحتمل 
غيره» واللفظ العام يتناوله على وحه محتمل. 

وقول اين القاسم مبتى على مذهب أيى حنيفة فى أن اللفظ العام المتأخر يرفع حكم 
اللنفل القاص المتقدم. وقول ابن وهب أجرى على أصول أصحابتاء وهذا قد ذكرته فى 
أحكام الفصول ما يغنى الناظر فيه ويجب أن لا يسمى ما ألزمه اين القاسم من الصدقة 
مجميع ماله قى ذلك البلد إذا كات الموصى بهم من جملة ماله قى ذلك اليلد وكتلك 


مسألة: ومن أوصى بعبده لزيدء ثم أوصى أن يباع؛ أو قال: ييعوه من عمرى قفى 
الجموعة وللوازية عن أشهب: أنه رجوعء قال: إلا أن يقول: عبدى لزيد وبيعوه من 
عمرو وليبع من عمرو بثلثى ثمنه» ويعطى ذلك لزيد. 

وحه ذلك ما مضى غير أنه فرق بين أن يوصى بالعبد لزيد» ثم يوصى به لزيد ثم 
يقول: بيعره من عمروء وقد كان جمع يبنهما إذا أوصى به للزيد» ثم قال: هو لعمرو» 
فجعل للوصية بالبيع تاثيرًا فى أحد الوحهين: وذلك أن البيع إنما تتناول الوصية به إزالة 
الملك» فأشيهت العتق من هذا الوجه؛ والبيع يتضمن التمليك» ولا يتضمنه العدق» بل 
يتافيهء والله أعلم. 

مسألة: ومن أوصى بعبده لزيد ثم قال بعد ذلك: خدمته لعمروء قال أشهب فى 
المجموعة: ليس هذا يرجوع والغلة والخدمة سواءء فإن حمله الثلث استخدماف 
واستغلاه جميعًا بالسواء» وإن لم يحمله الثلث» فلورثته إن تحروا أن يسلموا إليهما ثلث 
الميت, 


ووحه ذلك أن القصود من العيد الخدمة: فلما آثر منه للسمى على الإطلاق» 
وبلفظ الاستيعاب ساوى الذى أوصى له برقيته؛ لأن ذلك أيضًا يقتضى استيعاب 
الخدمة» فيتساويان فى ذلك لما قدمناه أن حكم الوصيتين التشريك ما أمكن ذلك» ولم 
يناف أن تكون الخدمة بيتهما حملت الوصيتان على ذلك. 

وليس ذلك نزلة الذى يوصى يرقيته لأحدعماء وللآخخر أن تباع منه فإنه مال أن 
تبقى رقبته لزيد مع بيعه من عمروء فجعل عند الشريك على مقتضى وصيته على واحد 
منهماء وهو أن تباع من عمرو يصرف الثمن إلى زيد؛ لأنه بدل رقيته النى أوصى له 


بها لأنه كأنه لما وصى ببيعه» ولم يرد بذلك رد ما تقدم من وصيته به لزيد فقد أبقى 
له ثمنه. 

مسألة: ومن أوصى لزيد بخدمة عبده ستتين» ثم هو حر ثم أوصى لعمرو بخدمته 1 
سنة أنهما يتحاصان فى خدته ستتين يضرب صاحب المستتين يسهمين» وصاحب 
السنة بسهمء ولو قال: يخدم زيدًا سنة» ثم هو .حرء ثم قال: فلانا ستتين لتخاصا فى 
خحدمة السنة لزيد ثلثهاء ولعمرو ثلثاهاء فيكون حرّاء قاله كله ابن القاسم في المجموعة. 

ووجه ذلك أنه استننى فى الملسألة الأخيرة خدمة سنتين قيل العتقء واستنتى فى 
المسألة الثانية سنة قبل العتق» ثم أوصى مخدمة ستتين» فسلمت السنة الأولى من معارضة 
العتق» وعارض العتق الخدمة فى السنة الثانية» ققدم العتق. 

وفرق ابن القاسم بين هذه المسآلة» ويين الذى أوصى بعتق عبده ميمون: ثم أوصى 
به لعمرو فجعل ذلك رجوعًا؛ لأن العتق يبطل فى تلك الستة وهو قى مسألته باق 
ثابت الحكمء فلم تكن الوصية يمخدمة السنة الثاقية رجوعًا عنه. 

مسألة: ومن أوصى ثثلاثة أعبد له لزيدء ثم أوصى بواحد مسمى متهم لعمزى قفى 
العتبية من رواية عيسى عن اين القاسم: إن حمل ذلك الفلث. فالعبدات لزيد والعيد 
الثالث بيته وبين عمرو بنصفين. 

ووجه ذلك أن فى العبد الواحد وقع التشريك» فكان بينهما والعبدان سلما من 
ذلك» فسلما لمن أفرد بهما. 

مسآلة: ومن أوصى لزيد وعمرو يالمائة التى على خالدء ثم أوصى يها لزيد 
فليضرب فيها زيد مائة وعمرو يمخمسين» رواه عيسى عن ابن القاسم فى العتبية. 

ووجه ذلك أنه لما كانت المائة معينة لمن هى عليه لم تنعدها الوصية. 

ولما أوصى بها لزيد وعمروء كان كأنه أوصى يمخمسين متها لكل واحد منهماء ثم 
نا أوصى لزيد بها مرة أخحرىء فقّد أوصى له .مائة بعد أن أوصى له بخمسينء فسقطت 
النمسون: وكان له مائة يضرب بها ويضرب عمرو بخمسينء فيكون لزيد ثانا المائة» 
ولعمرو ثلثهاء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وإذا أوصى لرجل يجزء من ماله وأوصى لخر بدنائير مسماة وضاق 
الثلث عن الوصيتينء قيها ثلاث رواياتى إحداها: تبدئة الجزء على التسمية. والثانية: 


تبدئة التسمية على الجزع. والثالشة: المحاصة بينهماء ذكر ذلك القاضى أيو محمد» 
وبالرواية الثالثة قال اين القاسم فى المجموعة. 

قال القاضى أبو بحمد: وجه الرواية الأولى أن امرء آكد فى باب الوصايا من 
الدسمية ألا ترى أنه لو أوصى له بألف. فتلفت التركة كلها إلا الألف لم يستحق 
الموصى له إلا ثلئهاء فبطلت التسمية ورحعت إلى حكم ابخرء. 

ووحه الرواية الثانية أن التسمية آكد من الخزء للنص على قدرها بوحه غير محتمل» 
واخزء لا تنقدر به الوصية إلا بوجه محتمل. 

ووحه الرواية الثالثة أنهما جهتان للاستحقاق بالوصية» فلم تكن إحداهما أولى من 
الأخرىء ورجع إلى المحاصة» واستدل سحنون على المحاصة أنه قد اتتقص كل واحد 
عا أدخخل عليه من صاحيه. 

ا ف 
الباب الثانى: فى أخذ الموصى له ما توجب 
الوصية له عند ضيق الثلث فى عين ما أوصى له به 

وذلك أن الوصية لا تخلو أن تكون عروضًا كلها أر عيتا كلها أو بعضهاعين» 
وبعضها عرض» فإن كانت التركة عروضا أو بعضها عرض وبعضها عين» فأوصى له 
يعرض معين يحمله الثلث» ققد روى على بن زياد فيمن أوصى له بعبد ثمنه عشرون 
ديناركء وله أموال عريضة» فّال: الورثة لا تحب أن تخلص له العبد» فليس ذلك لهم إلا 
فيما لا يسعه ثلثه. أو يشكل اتساعه له فيخيروا بين الإجازة والقطع بثلث جميع مال 
الميت. 


ووجحه ذلك أنه أوصى بالعيد. وهو دون الثلث وله التصرف فى ثلث ماله فلييس 
للورثة من ذلك إلا لوحه مضرة تلحقهم يتعيينه أو الزيادة على الثلسث؛ فيرد عند ذلك 
إلى الثلث الذى هو نهاية ماله فيه من التصرف؛ وهذا على أحد قولى مالكء. وذلك أن 
من أوصى لرحل بعبد» وهو أكثر من ثلثه؛ فلم يجز الورثة» فد اختلف فيه قول مالك» 
فقال أولا: يقطع فيه بثلث الميت» وبه قال عبدالملك وابن كنانة» ورواه على بن زياد 
عن مالك فى هذه المسألة) ثم رحع» فقال: يقطع له بالنلث فى تلك العين الموصى بهاء 
واحتاره ابن القاسم وأشهب. وروى القولين عنه ابن القاسم وأشهب. 


كتتاب الأقضية 00 0 ا 00 

وحه القول الأول أن هذه وصية عالت على الثلت» فإذا لم يجز الورثة ردت إلى 
ثلث التركة كما لو كان معظم الال غائبًا أو ديثًا. 

ووجه القول الثانى ما احتج به أشهب أن العبد لو مات قبل أن يخلع الثلث لبطلت 
الوصية. 

ومعنى ذلك أنه لما كان من ضمات الموصى له دل ذلك على اغتصاص وصيته يتلك 
العين» فلا ينقل عنهاء وإنما ييطل ما زاد على النلث. 

مسألة: ولو أوصى بدنانير والتركة كلها عروضء فقال ابن القاسم: إذا كانت 
التركة عروضًا حاضرة» وأوصى بدناتير» فلا يناحز فيهاء وتباع عروضه وتعطى 
الدنائير» ولا يخلع له الثلث إن لم يصبروا عليه حتى تباع العروض وتعطى. قال ابن 
المواز: وهذا كالعين الناضرة لا تعيين فيه يخلاف الدين واكال الغائب» وليعحل وصية 
الميت» فإذا ترك مائة ديئار وعروضًا وأوصى عاثة دينا فلا يعظر بيع ذلك» وتعجل 
وصية الميت من المائة العين. 

ووجه ذلك أنه ليس هماهتا ما يوحب التقل عما أوصى به الميتء وإذا أخرج الثلث 
صاحب الوصية على وجهه فلا تخيير بالقطع بالئلث لمن أياه من الورئة أو الموصى له 

مسألة: فإن كان فى التركة دناتير وعروضء قأوصى له بدنائير» فقد قال أشهب فى 
المجموعة فيمن أوصى بعشرة دتائير معينة لم يخلف:عينا غيرهاء وله عروض وسرارى 
ورقيق ودوابء قال الشيخ أبو محمد: يريد حاضرة تدخع إليه العشرة الدنائيرء وإ كره 
ذلك الورثة» ولو لم يخلف من العين إلا خمسة دتائير لأخذهاء وييع له بخمسة. 

قال أبن القاسم فى المجموعة: إن لم يكن فيما ترك من العين ما يخرج ذلك من 
ثلئهء عير الورثة بين الإجازة أو القطع بالثلث. 

وقال عبدائلك: إذا ستأثر عليهم بالعينء وأبقى العروض والدين» قلهم الخيار فى 
لع الثلث» وليس ذلك عنزلة العرض» وقد تقدم من قول أشهب أن وصيته يالعين تنفذ 
ما لم تود على الثلث. 

. وجه قول ابن الاسم أن للعين مزية يحضور متفعة أو عمومهاء فبه يصل إلى كل 
شىء من ساعته وسائر العروض متقعتها خخاصة. 


ومن أراد أن ينتقل من منفعتها إلى منفعة أخرى لم يتيسر ذلك عليه كتيسره يالعين» 


فلم يكن للموصى الاستيداد يالعين» وكان له الاستبداد يعرض من العروضء فلما كان 
للعين هذا الحكم المفرد» صار له حكم التركة الفردةء فروعى ثلثه 

وفيه معنى آخر أنه إذا أبى الورثة من الإجازة تنقل على قول ابن القاسم إلى ثلث 
التركة. 

وقد روى يحى بن يحبى عن ابن القاسم فى العتبية فيمن أرصى لرحل بداره ولآخر 
يحائط» فكان ذلك أكثر من الثلث: أنه يعطى لكل واحد منهم ما تخرج له للحاصة فى 
العين التى سميت له؛ فلو أوصى مع ذلك لرجل آخرعائة ديئار لقطع لهم بالثلث فى 
جميع التركة» دون ما سمى لهم. قال: لأن الوصايا قد عالت» ولابد من يبع ذلك أو 

قال القاضى أبو الوليد, وحنه الله: وهذا عندى يقتضى أنها تركة لا عين فيهاء فلما 
احتيج إلى بيع شىء منها من أجل الوصية بالعين» وقعت المحاصة بين صاحب العين 
وأصحاب الأعيان» ونقلت الوصية إلى ثلث التركة نا اجتمع فيها عين أو أعيان» وعى 
كلها عررض. 

مسألة: وهذا إذا كانت التركة حاضرة» فإن كانت غائبة أو ديناء قفى المجموعة * 
لاشو يمن أرضي بهذا البد ضيب لزيد وبونا الترس بصب لتموو» وعمنا جاضراده 
فإن خرحا من ثلث ما حضر مضى ذلك» وإلا نفد منهما ما يخرج من الخاضر. 

فإن كان جميع الخاضر ثلاثماثة» الفرس مائة» والعبد مائة أعطى كل واحد منهما 
نصف ما أوصى له بهء وير الورثة بين أن يعطوهما النتصف الثاتى أو يعطوهما ثلث 
المال الغائب» وهذا قول أشهب. 

قال ابن المواز: وقد قيل هذاء وتحن نستحسن إن لم يجز الورثة أن يعطى الموصى 
لهما فيما حضرء وغاب وكل شىء من فعلى قول أشهب: لا تنقل الوصية إلى الفغلث 
مع احتمال الثلث لهماء وإن نقلت غبية المال استيعاب الوصية فى الغين الموصى بهاء 
وإغا ينقل إلى استيعاب الوصية فيها أن يزيد على ثلث التركة كلها 

وعلى قول ابن لمواز أن كل ما منع استيعاب الرصية فى العين اللوصى بها تقال إلى 
الثلث كالزيادة على الثلث. 


وقد روى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم فى العتبية فيمن أوصى لرخل بعشرة دنائير» 
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ولم يترك إلا مالا غائبًا أو ديوا فأراد للوصى له أن يعجلوها لهء وقال الورثة: تتقاضى 
ونعطيكء فليخير الورثة» قإما عجلوا له العشرة أو يقطعوا له بالثلث» فيتقاضى لنفس 
وينتظر ما غاب» فجعل تغيب للال والدين ينقل إلى الثلث 

وروى ابن حبيب ومطرف عن ابن للاحشون فيمن أوصى لرجحل بعشرين ومائة 
ديئار» وليس فى تركته حاضر إلا مائة دينار» وسائره غائب تحير الورثة» فإن شاعوا 
أعطوا المائة الحاضرة» وأتموا له من المال الغائب وصيته» وإلا أعطوا له ثلث التركة 
حاضرها وغائيها. 

فرع: فإذا قلنا يقول ابن القاسمء فقد قال ابن اللواز عن اين القاسم: وكذلك لو 
أوصى له بدنائير معينة لا تخرج من حاضر مالف وله مال غائب» ققد قال أصبغ فى 
الموازية والعتبية: سواء عند أصحابنا فى قول مالك أوصى بدنائير معينة أو غير معينة» 
إذا لم يخرج مما حضرء وإثما اتبعهم قيه» ورأى فى الاستحسان إن 'كانت الدنائير معينة» 
ولم يحملها الثلث» ولم يجر الورثة» فليعط الثلث من كل شىء. 

قال الشيخ أبو تحمد: يريد على أحد قولى مالك» وأحذ ابن الاسم بقول مالك آخر 
أنه يحمل حمل الثلث فى الدار. قال أصبغ: وأما إن أوصى بدناتير غير معينة» فهى 
جارية فى المال على ما شرط» ويأخذ من كل ما حضرء ونض ثلثه» ومن ثمن ما بيع 
حتى يتم له ما أوصى له بى ولا يكون له ثلث التركة. 

قال ابن المواز: ولا يعجبنا قوله» والصواب قول مالك التعجيل أبراً؛ لأن الميت أراد 
تعجيل المائة» فلم ينغذ له ذلك» فيلزمهم الخروج من الثلث. 

فصل: وقال عبدا ملك فى المجموعة: إذا أوصى بعشرة دنائير معينة» ولم يدع عيدا 
غيرهاء وله أموال كثيرة منها البعيد الغيبة» والأحل البطىء بيعه والدين اللغيبء فللورثة 
أن يدفعوا العشرة أو يعطوا ثلث الجميع. ٠“‏ 

وروى أصبغ عن ابن القاسم فى العتبية فيمن لم يترك إلا ثلاث دور وأرضًاء 
وأوصى لرحل يمخمسة دنائير: يلزم الورثة أن يعطوها إياه أو يقطعوا له ثلث الميتء ولا 
يبيع السلطان من دوره يخمسة دنانير» قال: وقاله مالك فيه وفى المال الغائب والمفترق» 
قعلى هذه المعانى الناقلة مع احتمال ثلث التركة الوصية أريعة: اثنان» متفق عليهما: 
كوت اكال غائيًا أودينا. 


ومعتى ثالث عنتلف فيه على ما تقدمء وهو أن تكون الوصية عيناء وباقى امال 


عرضًا. ومعنى رابع وهو أن نكون الوصية عينا معينا وياقى الوصية أصلاً يتتظر ببعه. 

مسألة: ومن كان له زرع أعمضر وثمرة صغيرةء وأوصى يوصايا يضيق عنها الثلث» 
وترك رقيقاء فإن كانت الوصايا مال» فليبع الرقيق ولا يوقف» ويعطى لأهل الوصايا 
ثلث ما نضء فإذا حان بيع الزرع والثمر بيع» فأحذوا ثلث الثمن. 

وأما إن كان فى الوصايا عتق» فأوصى يبعض الرقيق لأحد. فلا يباع من فيه وصيسةء» 
ويوقف» قإذا حل بيع الزرع بيع» ولا يسم من المال شىء» ثلث ولا غيره حتى يباع 
الزرع إلا أن يجيز الورثة ذلك؛ فيقسموت بقية المال» ويبقى لهم الزرع. 

ولو آوصى بعتق جميع الرقيق» لم يعتق أحد حتى يحل بيع الزرع قيباع» ويعتق منهم 
محمل التلث» رواه عيسى وأصبغ عن ابن القاسم. 

قال أصبغ: إلا أن يطول أمد الزرع فى أول ما يبذرهء ويتأخر عنه الأشهر الكثيرة» 
وفى ذلك عطي الحيوان والضرر على العبيد فليعئق منهم ما حضرء ويرجاً الزرع. 

وقد روى أشهب عن مالك فى الموازية فيمن أوصى يعتق عبده؛ وله مال حاضر 
وغائب» ولا يخرج من ثلث الحاضر أنه يوقق العبد حتى يجتمع المال؛ فيعتق. وقاله ابن 
القاسم فيما يقرب من الأشهر اليسيرة. 

وقال أشهب: بل يعحل من عتق العيد ما حمله ثلث الحاضره ولو لم يحضر غير 
وكلما حضر بعد ذلك شىء زيد قيه عتق ثلث ذلك حتى يتم عتقه أو يؤنس من المال» 
ولا يوقف جميع العيد لاجتماع المال ونحوه. 

قال ابن القاسم: فى الدة البعيدة. قال سحنون: لو كان ما قاله أشهب لأخمذل اليت 
آكثر من ثلنه؛ لأنه استوفى ثلث الحاضرء فصار باقى العبد موقومًا على الورثة. 

فرع: إذا ثبت ذلك» قمن أوصى له بدنائير والتركة عروض حاضرة: فقد قال ابن 
القاسم فى الموازية: يصير حتى تباع العروض ويعطىء وكذلك إن أوصى له بعيد لم 
يعجل حتى يعرف الورقة تجهيل المال بالقيمة. قال محمد: ليعرف خروحجه من الثلث. 
وقال أشهب فى المحموعة: تباع له من ساعته إلا أن يلون ضررء فيؤخر اليومين 
والثلاثة» والله أعلم وأحكم. 


م نا 


كتاب الأقضية لحو او و واف وو ام ا اح ما ا 
الباب الثالث: فى المحاصة بالتعمير ومدته 


قد قال مالك فى الذى يوصى يثلث ماله لزيد ويخدمة عبده لعمرو ما عاشء ثم هو 
حرء والعيد ثلث مال الميت» فإن حدمة العبد تقوم. قال أشهب فى المجموعة والموازية: 
تقوم سحدمته أقل العمرين على غررهما غير مضمونة: إن مات أحدهما قبل ما حعل له 
من التعمير» فما صار لهء حاص به الذى أوصى بالثلث عتتهى الثلث» فيأذ كل واحد 
منهما من خخدمة العبد أو إحارته بقدر حصته فإذًا مات الموصى بالخدمة عتق العبد. 

مسألة: ولو أوصى أرحل مخدمة عبده سنة ثم هو حرء ولم يترك غيره؛ ولم يجز 
الورثة» فقد قال ابن القاسم فى المجموعة: يعتق ثلث العبدء وتيطل الخدمة. قال 
أشهب: كنت أقول يخدم يثلث فلانا سئة» ثم هو حر كما يفعل ذلكء إذا كاك العبد 
ثلث الميتء ثم رأيت أن يبدأ العتق على الخدمة لما حالت وصية الميت» قكات مالك 
يقول القول الأول ثم رجع مالك إلى هذا القولء وقاله اين كنانة. 

وحه القول الأول أن العبد لو أعتق جميعه لزمته الخدمة؛ فإذا أعفق ثلقه أيضًا لم 
تخرجه الخدمة عما أوصى له يهء ولا يزيده فى العئق إسقاط الخدمة» فلزمت ما أعتق 
منة,. 

ووحه القول الثانى أن الثلث إِدا ضاق عن الوصايا قدم العتق المعين» وذلك يقتضى 
إبطال الوصاياء وإذا لم يعتق من العيد إلا ثلئهء فلم يمع ضيق الثنلت نفوذ الوصية» 
وذلك يوحجب إنفاذ عتق ما حمل الثلث منهء ولا يصح ذلك إلا بإيطال الخدمةء والله 
أعلم وأحكم. 

مسألة: إذا ثيت ذلكء فإن قدم التعمير الذكور فى الوصية بالندقة عمره أو بالتفقة 
عمره. روى أشهب عن مالك فى العتبية وغيرها: يعمرون سيعين سنة. وروى ابن 
كناثة عن مالك: ثماتين سنة, 

وروى القاضى أبو محمد فى معوتته عن ابن الماحشون: تسعين سنة. وروى على ين 
زياد عن مالك: يعمر أعمار أهل زمانه. وقال ابن الواز: التعمير قى اللفقود من السبعين 
إلى المائة. وقال عبدالله ين عبدالله ين عبدالحكم: والماثة كثير. 

وجه القول الأول أن السبعين هى نهاية العمر لمعتاد غالبّاء وإمايزيد على ذلك 
النادرء ولا يحكم بذلك لآن من يعمر عليه حق فى ذلك؛ فيجب أن يراعى ححق ابأخاتيين. 


ووجه القول بالثمانين أنه عمر قد يبلغ مع الصحة والتصرف وأما الزيادة عليف وبن 
كانت وشذتء فإنما يكون فى حكم الرض» فكان حكم التعمير أولى بالثمانين. 

ووحه القول يالائة أنه على حكم الحياة إن غاب» فلا يقضى عليه بالموت إلا 
باليقينء أو ما يقوم مقامه من الأمر الذى لا يبلغه أحد فى زماتتاء وهى المائة» وإن أدى 
بلوغه لأحدء فإنه لا يصح أو يشذ شذودًا لا يرجى لأحد مثلهء وقد تقدم فى المفقود 
من ذكر التعمير إذا أضيف إلى هذا بلغ مته المقصودء إن شاء الله تعالى. 

مسألة: وحكم التعمير أن ينظر كم مضى من عمره إلى يوم يستحق الأخذ من 
الوصيةء وينظر كم بقى له من ذلك الوقت من التعميرء فيحاص ها يجب له من النفقة 
والكسوة والسكتنى أهل الوصايا. 

وإنما قلنا ذلك لأنه لا يدرى كم يعطيه. ولا كم يوقف له من الوصية إلا بهذا 
الوححه. 

ولو أوقفنا له جميع التركة لأضررنا بالورثة» وأهل الوصاياء ولو دفعنا جميعها إلى 
الورثة» وأهل الوصايا لقطعنا حقه من الوصية؛ وأبطلتا مراد الموصى منها مع جوازهاء 
فلم يكن يؤمن التعمير ليتوصل يذلك إلى استيقاء حقه من الوصية» وإيصال الورثة 
وأهل الوصايا إلى حقوقهم من والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وإذا أوصى له بالنفقة أو الخدمة عمرف فعمر وحاص أهل الوصايا بذلكن 
فهل يدفع إليه ما أصابه فى المحاصة من النفقّة أو يوقف له؟ قال القاضى أيو محمد فى 
معونته: يوقف له ولا يدفع إليه. 

ووحه ذلك أنه إنما يستحق ذلك الذى له لكونه فى تلك المدة حيّاء وقد تخترمه 
المنية ذلك» وقد أتلف ما حرج له التعمير» وذلك ممتوع. 

مسألة: إذا ثبت ذلك: فإن زاد عمره على ما عمر أو قصر عن ذلكء قفى الموازية 
والمجموعة عن ابن القاسم: ما بقى بعد اتقضاء عمره؛ إلى أهل الوصايا يتحاصون فيه, - 
ثم إن بقى منه شىء بعد تمام وصاياهمء رجع إلى الورثة» وإن فنى ما أضابهء وهو حى 
لم يرجع على أهل الوصايا بشىء» ولم يؤتئف له تعمير» وهو كحكم مضى. والقياس 
أن يؤتنف التعمير» ويرجع على أهل الوصايا ْ 

قال ابن اللواز: ولا يعتدل قوله إنه يرد على أمل الوصايا ما فضل عنه؛ إن فنى» وهو 
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حى لم يرحع عليهم؛ ولا أراه كله إلا من قول أصيغ؛ وما أصابهء فهو مال من ماله لا 
مرجع فيه لأحدء ولا شك أن ابن القاسم إلى هذا ربحع. 

والقول الآخخر فى اثنئناف التعمير فى فناء ما أعطى قبل موئه أو موئه قبل أن يفنى 
هو قول أشهب. وبقول ابن القاسم أقول. 

ل ا 
الباب الرابع: فى تبدئة بعض الوصايا على بعض 

قال ابن القاسم وأشهب فى المجموعة وغيرها: لا ينظر إلى ما قدمه الميت بالذكر 
فى كتاب وصيته» وإنما يبدأ بالآوكد, إلا أن يكون قال كذا وكناء فييداً على ماهو 
أوكد منهء وقى هذا الذى قاله لا ينظر إلى ما قدمه اميت فى الذكرء وفى إطلاقسه نظرء 
فقال ابن حبيب عن ابن الماحشون: إن ذلك فى ماله أن يرجع عنه. فأما ما لا يرجع 
عنه من عتق فى مرضهه وعطية بتلتء وتدبير فيهء فلا يبدأ بالأوكدء ولكن بالأول. 
وهذا الذى قاله اين للاحشون يلزم عليه أن يقدم المدبر فى الصحة على صداق الريض» 
لأن مدبر الصحة ليس له الرجوع عنهء ويلزم على الإطلاق قوله فى العطية البتلةء أن لا 
يقدم المدير فى الصحة على وصيته فى الصحة بعتق عن قشل سحطاً أو ظهار؛ لآن ذلك 
ما ليس له الرحوع عنهء آلا أن يريد بذلك ما يلزمه فتتعين المطالبة به فيلزم على ذلك 
مدير الصحة كل وبحه. 1 

وقال ابن حبيب بأثر ذلك: ولو أوصى بهذه الكفارات وبالزكاةء وقال: زيدوا على 
ذلك عشرين ديناراء أوصيت بها لفلان لنديت. قال: وقاله أصبغء فذعب فى اللزوم 
ومنع التبدئة إلى ما بتل من عتق أو عطيةء وقد تقدم له أنه يمنع ذلك. , 


إن شرط التبدئة فى تدبير المرض» فحصل من هذا أن المدير والموصى يعتقه سوايئ 
ولا يكاذ يتحصل له أصل إلا على ضعفء» وهده الزكاة التى أوصى بها فى الصحة أو 
فى المرض قيل عتق يتل أو معه:فى لفظ واحد 

فأما إن بتل عتق عبدهء ثم أوصى يزكاة: فرط فيهاء فليس له ذلكء» قاله ابن الموازء 
ورواه ابن وهب واين القاسم فى المجموعة عن مالك على الإطلاق أن الزكاة مقدمة 
على عتق البتل» والتدبير فى امرض 

وفسره سحئوتء فقال: هذا إن كاتت الوصايا معاء أو كانت الوصية بالزكاة قبل. 


وقال ابن القاسم فى المجموعة: إن برئ المريض فدير عبداء ثم بعل عتق أعمر يدئ 
بالتدبير» ولو بدأ بالعتق لبدئ العتق؛ لأنه قد ثبت لهما من الثلث ما لا يرحع فيه فهما 
متفقان فى الموت. قال ابن المواز: ولم يختلف فى هذا قول مالك وأصحابه فجعل 
التقديم فى امرض وجهًا من الترتيب على الإطلاق» ويلزم عليه ما قدمئاه من المدير فى 

وقد قال أشهب فى المجموعة: إذا كان التديير مع الزكاة والكفارة فى لفظ واحدء 
وإن كان التدبير بعد ذلك» فالزكاة والكقارات مقدمة عليه. قال هو والمغيرة: وإذا دبر 
عبده. ثم أوصى يزكاة وكفارات أيمانء قدم المدبر» فراعى التقديم فى الوصية باللازم 
وإئما راعى التأكد فى اللفظ الواحد» وما كان فى حكم اللفظ الواحد. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فقد اختلف فيما يبدأ به ثما يكون فى الثلث. فقال العتبى واين 
المواز: يبدأ بصداق المريض. قال أشهب عن مالك فى العتبية: وإن كان أكثر من صداق 
مثلها. 

واختلش قول ,ابن القاسم فيه. وفى تدبير الصحة فقدم المدير مرة. قال ابن المواز: وبه 
قال مالك وأصحابه. قال العتبى واين المواز: وقدم الصداق أعمرىء وبه قال عبداللك 
فى المجموعة. وروى عن ابن القاسم رواية ثالئة: يسوى بيتهما بالمحاصة. 

فوحه القول بتقديم الصداق؛ لأنه عتلف فى كوته من رأس المال. وقال ابن 
الماحشون فى المحموعة: هو 'كالختاية. ووجه آخر أنه إنث صح من هذا المرض صار 
كالدين يتعلق بالذمة ورأس المال والمدير لا ينتقل من الكلث. 

ووجه القول الآخبر أنه أمر لزم فى الصحةء فكان مقدمًا على ما يلزم فى المرض كما 
يقدم على العتق البتل فى امرض 

مسألة: فإذا ثبت تقديم هذين الاثنين» فلا لاف فى تقدعهما على كل ما يكون فى 
الثلث إلا ما قاله أشهب فى المجموعة؛ وهو ما قدمئا ذكره أن الزكاة والكفارة مقدمان 


على التديير. 
وحه قول مالك وأصحابه أن التدبير أمر لازم حال الصحة عختص بالعتق وللعتق تأثير 
فى التقديم. 


ووجه قول أشهب أن هذه حقوق لازمة متقدمة بالشرع؛ فكانت مقدمة على ما 
يلتزمه المرء من نفسهء ولذلك قدم على سائر الوصايا. 
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فرع: إذا ثنت تقديم الصداق والمدبرء فقد قال ابن المواز: تليهما الوصية مما فرط فيه 
من الزكاة. وقاله ابن القاسم فى للوازية والعتبية. 8 

وقال مالك: الزكاة مبدأة على كل كفارة وعتق وإيقال قى المرض ووصيته؛ يريد 
بذلك إذا أوصى بها. وروى البرقى عن أشهي: أن العتق» يريد المعين» يقدم على 
الزكاة» والزكاة تقدم على الصدقة. ١‏ 

قال محمد: وقول ابن القاسسم أحب إلينا: وقال انين الماحشون فى الواضحة: إذا 
أوصى بوصايا بزكاته لعامه أو لعام فارط وزكاة فطرهء وكفارة ظهارء وقتل وجزاء 
صيدء وكفارة أيمان» وما بتل فى مرضه من عطية أو صدقة أو حيس أو أصدق عمن 
ليس يولدء فذلك ميدأ على الزكاة يوصى يهماء مما قد فرط فيهماء وعلى غير ذلك من 
الوصايا ‏ 

وكذلك المدبر قى المرض مقدم على الزكاة المفرط فيها إذا أوصى بهكء قهذه 
الواجحبيات كلها لا يقدم بعضها على بعضء وتقدم هى على الوصاياء 

وه القول الأول أن الزكاة إقرار بأمر مقدم وحوبه بالشرعء فكان مققدما على ما 
ثبت من قعل» وعلى ما أوحيه هو على نفسه كالصلوات والصوم ماوجب منها 
بالشرع اكد مما أوجيه هو على نفسه. 

وقد قال اين حييب: إن للبتل فى المرض يقدم على الزكاة؛ لأنه لو شاء قال: لم تكن 
على زكاة» وقاله كله مالك. فقد كنت أقول إنه أراد به أوصى هالزكاة حال مرضه بعد 
العتق لكنه علل يما قدم» وذلك يقتضى ضعقها عنده لا كانت .مصروفة إلى أمائته» وهله 
صفة تتساوى الوصية بها حال الصحة؛ وحال المرضء والله أعلم. 

فرع: فإذا قلنا بتقديم الزكاة؛ ففى كتاب ابن المواز: زكاة المال والحب والماشية 
سوا يحاص بينهما عند ضيق الثلث؛ وبيداً ذلك على زكاة الفطر؛ لأنها سنة. وقال 
أشهب: تبدأ زكاة المال» ثم زكاة الفطر. 

وقد تقدم من قول ابن الماحشون أن زكاة المال» وزكاة القطر سواء. 

وجه قولنا يتقديم زكاة امال أنها واحبة بنص القرآن» فكانت أقوى مما ثيست يأخبار 
الأحاد. 

ووحه القول الثانى أنهما زكاتان واحبتان» فلم تقدم إحداهما على الأخرى كزكاة 
العين وزكاة الماشية. 


مسألة: فإذا قلنا يتقديم الزكاة بعد للدير» على مذهب اين القاسمء فقد قال فى 
كتاب ابن المواز: ثم بعدها عتى الظهار» وعتق القتل على وجه الخطأ. 

وجه تقديم الزكاة عليها ما قدمنا من وحوبها بالشرع؛ وأيضًا فإن لهذا العدق بدلا 
يجزئ عنه عند عدمه ولا يدل للزكاة فكانت آكد وهذا فى قتل الخطاً. 

وأما قتل العمدء فقد روى ابن المواز عن ابن القاسم: أن كفارة الفلهار مقدمةة إِذ 
ليست بواجبة فى العمد: وسيرد يبان نفى وجوبها فى اللتتايات إن شاء الله تعالى. 

فرع: إذا ثبت ذلك» وضاق الثلث عن العتق لهماء فيان كان فيه ما يعتق عن كفارة 
القتل» ويطعم عن كفارة الظهازة نفذ ذلك إذ لا إطعام فى القتل» ولو لم يكن فى الثلث 
غير رقبة واحدة أخرحها ورثته عن أيهما شاعرا. 

وقال أصبغ: أحب إِلّْ أن يخرج عن القتل لعله يظهر له مالء فيطعم عنه» فإن أيس 
من ذلك فعن أيهما شاعواء وهذا قول آخر فى الساواة بينهما غير رواية القرعة» وغير 
رواية المحاصة» وهى رواية تخيير المنفذ لوصية فى أن يخرج الرقبة عن أيهما شاعوا. 

وأما قوله: يطعم عن كفارة الظهار» فقد قال ابن الاسم فى المجموعة: إنها رواية 
ميئية على تقديم عتق القتل» فإن بقى بعد ذلك للظهار ما يطعم عنى أطعم. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: ومعنى ذلك عنسدى أن ينتقل الفرض إليه 
لتعذر الصيام والعتق. وقد قال ابن كتانة: من أوصى بعتق عن ظهارء فلم يبلغ ثمنه أطعم 
عتة, 

وفى كتاب ابن المواز: ثم الكفارات يبدا منها ما فيه عتق على الطعام؛ ثم إطعام 
الظهارء فأشار إلى أنها إذا اتتقلت إلى الطعام لتقص حصتها من الثلث عن العتق» نقصت 
رتبتها عن رتبة ما لا ينتقل عن العتق فى الوصية. 

فرع: قال ابن القاسم فى المجموعة: فإن لم يبلغ إطعام ما بلغء وإن زاد على المستين 
أعين به فى رقبة. 

ومعنى ذلك أنه لما لم يطعم فى كفارة أكثر من ستين» وقد صار له من الثلث أكثر 
من الستين كات استيعاب ذلك أولي» ولا عكن ذلك إلا يالعون فى رقبة» وإفا قال ذلك 
لأن حكم الوصية أن لا تبطل بالتبعيض» وقيل لابن القاسم: إن لم يوص إلا بكفارة 
قتلء فضاق الثلث عنها أيرجع إلى الورثة؟ قال: لاء قيل: يعان بها فى رثبة. قال عيسى: 
قال أصبغ: يعان يها. 


فصل: وليس شىء مما ذكرناه على رواية المحاصة بينهماء وقد ذهب يعض القرويين 
إلى أن معتى التحاصص بينهماء أن ما وقع للظهار أطعم به وما وقع للقتل أعين فى 
رقبةء وهذا أشيه المحاصة» وعندى أنه يسم ما أصاب الرقيتين بينهما نصفين والله 
أعلم. 

وقد اختلف قول ابن الماجشون فى ذلكء» فقد ابنداً بالقتل» وقال: يحاص بينهما. 
وروى ابن عبدوس عن ابن القاسم: يقرع بينهماء وبه قال أبو العياس الإبيانى. 

مسألة: قال فى كتاب اين المواز: ثم إطعام الظهار ثم كقارة الأمان» وإنما قدمت 
عليهما كفارة القتل والظهار؛ لأن العتق فيها أثتيت لا ينتقل عنه إلا مع القدرة عليه 
وكفارة الأعان على التخيير وللعتق تأثير فى التقديم» فما كان حكم العتق فيه أثيت كان 
أولى بالتقديم. 

فرع: وقد روى عن مالك أنه إنما يبدأ بكفارة الأيمان إن كانت عليه فيما علم» فأما 
إن أوصى بها تنحيًا أو تحرجاء فلا تبدأ هذه وهى كالوصايا بالصدقة. 

مسألة: ثم كفارة الفطر فى رمضانء وإئما قدمت عليها كفارة الأبمان, لآن كفارة 
اليمين ثابتة بنص القرآن و كفارة الفطر غى رمضان ثابتة يمخير آ-حاد. 

مسآلة: ثم كفارة التفريط فى قضاء رمضان. وإفنا قدمت عليها كفارة الفطر؛ لأنها 
ثابتة بالنص وكفارة التفريط ثابتة بالاحتهادء على أن قولنا إن أخبار الآحاد مقدمة على 
القياس. 

وأما على قول القاضى أبى بكر أنهما يتساويان فيجب أن يتحاصاء وقد رأيت أبا 
محمد عبدالحق ذكر تأثير كفارة الفطر والدذر» ولم يذكر كفاره تفريط القضائ ولعله 
ذهب إلى أن حكمها حكم كفارة الفطر» والله أعلم واحكم. 

واختلف قوله فيهاء فقال: يتحاصان. وقال: يبدأ بكفارة التعل» إذ للكفارة للظهار 
بدل. 

قال ابن الماحشون فى الواضحة بالقولين. وقال أبو محمد بن عبدالحق: وروى عن 
أبى العباس أنه يقرع بينهما. وقد قيل أنه معتى ما فى اللدونة: وهذا الذى ذكره لأبى 
العباس فى المجموعة لابن القاسم. 

مسألة: قال ابن القاسم فى الموازية: بعد عتق القتل والظهارء ثم العتق البتل فى المرض 
والتديير فى المرض. ٠‏ 


وقال قى المجموعة: ثم الكفارات ويبدأً مئهاعا فيه عتق» ثم الإطعامء ثم كفارات 
الأمان؛ وهو الأول الذى أورده عند الاستيعاب» وإما قدمنا عليه ما يقدم؛ لأنها كلها 
أمور لازمة لأسباب موحبةء ووجدت الوصية بها قبل العتق فى المرض والتدبير والعتق 
وغيره. 

وقال ابن القاسم فى الموازية: إن المدبر فى المرض والبتل فيه يبدأ. وقاله فى غير 
الموازية. وقال مطرف: المبتل فى المرض يبدأ على المدبر فيه والمدبر فيه والموصى يعتقه 
يتحاصان. وقاله مالك فى اللدبر وللوصى بعتقه. 

وجه التسوية بين المابر والمبقل فى المرض أنهما لا يصح الرجوع عن أحدهماء 
وبذلك فارقا الموصى يعتقه. 

ووحه قول مالك ومطرف أن المدبر والموصى بعتقه لا يخرج من رأس المال بإفاقة 
الموصى والمبتل متعلق يرأس امال بإفاقته. قال ابن حبيب: ويبداً العطية فى المرض على 
الموصى بعتقه بعينه. 

ووجه ذلك ما قدمناه من أنه يتعلق برأس امال بالإفاقة. 

وفى الموازية: اعتلف قول مالك فى تبدئة العقق البتل والتدبير فى امرض على 
الموصى بعتقه» فقال: يبدأ البتل والمدير على الموصى يعتقسه» وبه قال ابن القاسم وابن 
وهب وأشهب. 

وقال أشهب: يتحاصوث, وبلغنى أن هذا احز قول مالك 

وروى ابن حبيب عن أصبغ عن أشهب أنه قال: الموصى يعتقه والمبدول فى المرض 
والمدبر يتحاصون. واحتج مالك للقول الأول عا تقدم؛ واحئج أشهب للقول الآخر أنه 
كأنه قال: أنتما حران إن متء فإن عشت, فأنت يا فلان لأحدهما حر؛ فلم يفضله 
عليه فى موته. 

قال ابن المواز: وبالقول الأول أقول لأنه قال له: إن متء فأنت حرء وإن عشت» 
فأنت حرء فلو تعجل له العتق بتلا لكان كما قال أشهبء لأنه لو شاء باعه فى مرضه 
وييقى قوله أن عشتء فأنت حرء فيلزمه إن عاشء ولو كان بتل عتقه فى مرضه ثم 
ادان دينّاء ثم صع لنفذ عتقهء وكان عندى لا يكون له الرحوع فى عتقه فى 


عرضه. 


كتاب الأقضية حول ما فك ذا لصم الى به كم د قد اام وب امود علد جو لبا وو لو ا ا ا 

فرع: ومن تصدق فى مرضه على رجحل يتلها ل وأوصى بوصاياء فد روى ابن 
وهب عن مالك فى الموازية: أن صدقة اليتل مقدمة. 

وقال ابن دينار: وتقدم أيضًا على الوصية بعتق معين؛ إذ له أن يرجع عنهء وقاله 
المغيرة فى المجموعة وعيداللك قال سحنون: كانت العطية قبل وصية العتق أو بعده. 

وقال ابن حبيب عن ابن الماحشون: إذا بتل فى مرضه عطية أو صدقة أو حيسًا أو 
ساق عمن ليس يوارث صداقاء فذلك ميداً على عتق الوصية. 

قال الشيخ أبو محمد: يريد بعينهء وعلى غير ذلك من الوصايا إلا عتق اليتل» فالعتق 
أولى وهما أولى من المدبر فى المرض» واكدبر فيه مبدأ على الوصية يزكاة فرط فيها. 

وروى ابن القاسم عن مالك أنه توقف فى تيدئة الصدقة اليتل على الوصاياء 
وكذلك فى العتبيق وييدا أحب إلى» وأما على العتق بعينه؛ فلا » وبيداً العتق. 

فرع: وهذا كله إذا كان فى لفظ واحدء وما حكمه حكم اللفظ الواحدء فقد قال 
فى الموازية والمجموعة والعتبية: إذا كان أمرهما فى كلام واحد فى مرضهء ققال: هذا 
مدبرء وهذا أحرٌ بتلاً تحاصا بعد موته. قاله ابن القاسم. 

ولو بد فى مرضه فدير هذا ثم بتل هذا أو بتل هذاء ثم دبر هذاء بدئ بالأول؛ لأنه 
ثبت له من الثلث ما لا يرخع فيه وهما على كل حال مبدآن على الوصى بعتقه:. 

فرع: قال أشهب فى الجموعة: والكلام المتصل لا صمات بينه» وهو معنى قولنا 
فى لفط واحد. 

وقال ابن القاسم فى الواضحة: ما كان فى كلمة واحدةء وفور واحدة قهما معاء 
وأما ما كان فى فور بعد قور» قالأول مبداً. 

مسالة: والعتق الموصى به يتساوى فيه العبيد إن يدا يذكر بعضهم قيل بعضء» 
وأما إذا بتل فى المرض» قبداً بواحد قبل واحدء ودبر كذلك بدئ بالأول» ثم الذى يليه 
ما لم يكن كلامًا متصلا وذللفٌ بأن يقول فلان حر بتلاء ثم يسكت سكوتاء يعلم أنه 
لم يرد غيره ثم يبدأ فييتل غيرهء فهذان يتحاصان؛ ولم يختلف فيه قول مالك 
وأصحابه. 

فسألة: ولو بتل عتق عبد فى مرضه؛ ثم بقل من آخمر نصفهه» ففى المجموعة لعيد 
الملك يبدا الذى يتل عتقه على النصف الذى لم يتمه؛ لأن ذلك أتما يستتم من ثلفه يعد 


1 لولم ا له الا ون ا كباب الأقصية 
غوتهء ولو صح ثم مات لم يستتم عليه والعطية البتل تقدم على اسعمامه. واستتمامه 
مقدم على اللوصى يعتقه؛ لأن له الرجوع عنهء وهذا شىء يلزمه. 

مسألة: وأما عتق البتل وعطية البتل فى المرض» فقد قال عبدالملك فى المجموعة: إن 
العتق يقدم على العطية. قال أشهب وعبدالملك: إن كان عتقه وعطيته يعنى المحاباة فى 
اليبع» وقعا معًا فإما أن يبدأ يأحدهماء فهو امبداً. 

مسألة: ثم اللوصى بعتقه معيئاء يقدم على سائر الوصاياء قاله مالك» قال أشهب: 
وإئما يقدم العتق بعينه؛ لأن من أعتق شخصًا من عبد استتم عليه ولا يفعل ذلك فى 
صدقة ولا غيرها. قال أشهب وغيره عن مالك: إنما يبدأ على الوصايا العتق بعينه كان 
فى ملك أو غير ملك» وما لم يكن بعينه قلا تيدئة له. قال أشهب: لأنها عال. وقال 
ابن أيى حازم: لا يبدأ إلا ما كان فى ملكه. 
وحه القول الأول أن الرقبة المسماة للشراء أو العتق قد اختص العتق يها كالتى فى 
ملكة. : 

ووجه القول الثانى أنها رقبة لا تختص علكه كالتى لم تعين. 

فرع: فإذا قلتا بتقديعها على الوصاياء فإن احتمعاء ففى الموازية عن مالك وأشهب 
وعبدالملك: قدمت التى فى ملكه. وقال ابن القاسم فى المجموعة عن مالك: يتحاصان. 

واحتج أشهب للقول الأول أن العلماء أجمعوا إلا من شذ أن التى فى ملكه تبدأ على 
الوصاياء وأكثرهم لا يبدؤون التى فى غير ملكه على الوصاياء واحتج لذلك عبداللك 
أنه يبدأ التى فى ملك ذم حريته» ولعل الآر لا يتم شراؤه بامتناع أو غيره. 

وجه رواية ابن القاسم أنهما معينا كما لو كانتا فى ملكه. 

فوع: والرقية التى فى ملكه والمسماة إن دخلها عول» عتق منهما مبلغ الثلث»؛ 
والذى يغير عينها إن دخحلها عول اشترى ما يقع لها رقبة» فإن لم يبلغ أعين بها فيما 
يصير حرًا كلهء قاله ابن وهب فى الجموعة. 

مسألة: وإن أوصى بعتق أحد أعبده ناحزاء وبعتق الآحر إلى أشهرء فقد قال ابن 
القاسم وأشهب فى الموازية: يتحاصان فيما قرب من الأحل» ويقدم البتل فيما بعد منه: 
واختلف فى تقدير القرب» فقال ابن القاسم: الشهر قريب. وقال أشهب: الشهر كثير 
إلا أن يكون اليوم واليومان. 


كتاب الأقضية 101011 ا ا 

هسألة: وإن أوصى أن يعتق أحد عبديه إلى أجحل» وأن يكاتب الآخرء قفى الجموعة 
لابن القاسم: يتحاصاكٌ. 

وقال فى كتاب ابن المواز: يتحاصاث إِذا كان الأحل سنة. وقال عبدالمئلك: بيدا 
بالمؤوحل. قال فى الواضحة: وإن كان آحله يعيدًا كالسنة والستتين. 

وفى المجموعة: إن كان إلى أحل طويل؛ قإنهما يتحاصان؛ فيعتق من كل واأحد 
منهما يقدر ما أوصى به وتسقط الخدمة والكتاية» وهما مبدآن على رقبة غير معينة. 
كان ذلك فى كلمة واحدة أو فور بعد فور. 

قال عبدالللك فى المحموعة: ولا يدخعل المكاتب فى شىء من عحدمة المؤجل. 
قال ابن عبدوس: احتج بشىءء فظن أن معناه أثنا لو أدخلناه قيها لكان تبدثة منا 
للمكاتب. 

وجه قول ابن القاسم أن كل واحد منها انعقد فيه عقد يفضى إلى العتق» واقترن يه 
أحل وللمكاتب مزية» فإنه قد سقطت نفقته عن السيد وامتننع انتزاع مالهء فأقل ما 
يقضى ذلك أن يقدم عليه العتق الموجل» واحتج ابن المواز للقول الآخر أنه عتق بتل» 
ولا يخاف عليه عجزه. 

مسألة: ومن أوصى بعتق مكاتبه» ويعتق عيده» تحاصا؛ رواه فى الموازية أشهب عدن 
مالك. 

ووجه ذلك أن هاتين وصيتان بعنق فى معين» قال ابن القاسم عن مالك: ولو أوصى 
يعتق مكاتبه» ولمكاتبه عيد آععر لقدم عتق المكاتب. 

مسألة: ومن أوصى أن يباع عبده للعتق» فققد قال ابن القاسم وأتسهب عن مالك: 
أنه يوضع من ثمنه ثلثه» ويقدم على الوصايا 

مسآلة: قال أبو محمد عبدالحق: ثم النذر مثل قوله: لله على أن أطعم ستين مسكيناء 
على ما يذكر عن أبى موسى بن مناس؛ وهب هوء وبعض تسيوخ يلده إلى قول أبى 
موسى فيمن نذر فى مرضهه؛ وقول الشيخ أبى محمد فيمن نذر فى صحته. ثم قال: بعد 
التذر الوصية بعتق عبد معين وعال وبالجج 

مسألة: وإذا أوصى بالحج؛ وبعتق رقبة معينة» ففى الموازية: يبدأ بالعتق» ون كان 
تطوعء وال موصى ضرورة» وقاله أشهب» ورواه عن مالك» وقاله اين 'كأنانة» واين 


القاسم؛ وروياه عن مالك؛ وانفرد اين وهبء» فقال: يقدم الحج للضرورة على الرقبة 
المعينة . ا 

مسآلة: وإذا كانت الرقبة غير معينة» ققد قال ابن القاسم فى كتابه: يقدم على 
الضرورة» وإن كان العتق غير معين. وروى ابن المواز عن ابن القاسم: كل شىء من 
الوصايا مبدأ على الضرورة. وقال أشهب: يقدم الحج الضرورة على غير المعين. وقاله 
ابن وهب فى الواضحة. 

وقول ابن الاسم الذى وافق فيه أصحابه أن يحاصص يحج الضرورة أهل الوصايا 
والعتق الذى ليس ككعين. 

ففى هذا ثلاثة أقوال» قول ابن القاسم فى أكتابه: يقدم العقق. وقول أشهب. وابن 
وهب يقدم الحج. ورواية ابن المواز: يحاص بينهماء وقاله ابن كتانة. 

وحه القول الأول أن العتق مندوب إليهء وليس فى الوصية بالحج للضرورة وغيره 
غير الإنفاق» فإن الحج واقع على من يحج دون الموصىء ويحتمل أن يكون قول اشهب 
مبنيًا على أن الحجج تدخحله التيابة» ويكون الحج للموصىء؛ ولذلك شرط الضرورةء والله 
أعلم وأحكم. 

مسألة: فإن كان الج عن غير ضرورة» فعلى قولنا إن العدق يقدم على الضرورة 
فبأن يقدم على غير ضرورة أولى» فإن قلنا لا يقدم على الضرورة» فقد قال أشهب: إن 
لم يكن ضرورة بدئ بالعتق الذى ليس بمعين والوصايا كلها على الحج. 

وقال ابن المواز عن مالك وأصحابه: بيدأ كل شىء على الحج غير الضرورة. وقاله 
ابن القاسم. وقال ابن حبيب: الرقبة التى ليست .عينة» وحج غمير الضرورة؛ والوصايا 
فى الثلث شرعًا سواء وقاله أشهبي. 

وهذا الذى ذكروه من تقديم الوصايا على الحج. إنما مقتضاه أن مالكًا كره الوصية 
بالحج ورأى الوصية بالصدقة أفضل منها. وفى الموازية: إذا أوصى عقل صدقة وعطية 
ونحوهما ما بعضه أفضل من يعض فلا تبدئة فيه وإغا هى فى العتق. 

قال مالك: ومن قال: ثلثى فى المساكين وفى سييل الله وفى الرقاب» ولفلان مائة 
دينارء تحاصواء سواء شيئا من ذلك فى كتابه وبلفظه حتى يقول بدؤوا كذا على كذاء 
فييدأ ما علم أنه لا تأثير للفضيلة فى التقديمء وإتما التأثير لكونه أوكد وألزم. 


وقد روى فى المجموعة ابن القاسم وأشهب عن مالك: أنه ليس ما ذكره الموصى 
فى وصيته مبدا وأنما يبدأ الأوكد فالأ وكد, وإن تأخر ذكره إلا أن يقول يدؤوا كذا 
فييداً فعلى هذا إتما تبدأ الوصايا على احج لكراهية الوصية لا لأن سائر الوصايا أفضل 
منه. وعلى قولنا بالمحاصة بينه وبين الوصايا فلن بعضها أفضل من بعسض وليست 
يأ وكد؛ فلما تساوت فى التأكيد وجبت الحاصة. 

فرع: إذا قلنا بالمحاصة؛ فإنه يحج نما وقع للحج الضرورة مسن حيث يلغء قاله ابن 
القاسم. 

ووحهه أن ذلك تبعض طريقه ولا تتبعض مناسكه. فإن إمكن أن يحج ا أيرزت له 
المخاصة» ولو من مكة نفذت الوصية» وإن قصر عن ذلك. 

قَالَ يحبى: وَضوكك مالكا يقرلا فى اللى يوصى فى تبه فَيُقَولُ: لِفُلان كَذًَا 
وَكَذَا وان كَذَا وكَذَاه يُسَنّى مَالا من مَلله» فَيقُولُ وَرتقة: قد راد عَلَى له فَِن 
الْوََنّة يحيو نَأ يلوا أل الْوصَاَا وَصَاَاهمء وَيأحدُوا وبع مَال الْمَبْسوه 
وين أذ يُقمُوا لأهل الوَسَايا تلت مَال المَْتوه َيُسَلْمُوا يهم تلقف تكو 
حُقُوقهُمْ فيو إن أرَامُواء بَالِقَا ما يََع0©. 

الشرح: وهذا على ما قال أنه إذا كانت وصاياه كلها صدقة قةء فإت كان جميع من 
أوصى لهم معيتين» وذكر لكل واحد متهم عددًا متصوصا عليه لم يزد عليهء ولم 
ينقص منه إلا أن تنة تنقصه المحاصة لضيق اللث» وإن كات فى بعض اللقفطل إشكالء نفى 
الوازية قيمن أوصىء فقمال: لزيد عشرة» ولعمرو ولخالد عشرة» أن للأول سبعة 
ونصقاء وللثالث سيعة ونصفًا ولاوسط خمسة. ١‏ 

ووجه ذلك عندى أنه لو قال: لزيد عشرة» ولعمروء لكانت العشرة بيتهما لكل 
واحد منهما خمسة. ولو قال ابتداء: لعمرو ولخالد عشرة» لكان يينهما فلما قال: لزيند 
عشرة ولعمرو ولتالد عشرة» قال زيد لعمرو: إن كان أراد الموصى أن العشرة التى 
أضافها التى بينى وبينك» فالخمسة لى» والخمسة للكءه وإن كان أراد أن العثسرة التى 
أضاف إلى خالد» وبينك وبينه» فلا شىء للك من الخمسة القى أضاف إلى» والعشرة 
كلها إِل» والمخمسة خالصة لى على الوحهين والمنازعة بينى ويينك فى الخمسة الثانيةء 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 8//ا2. 


قصفها للك ونصغها لى مع الخمسة» فيكون لزيد سبعة ونصف»ء ولعمرو اثسان ونصف» 
ثم يقول له خالد مثل ذلك» فيصير له أيضًا منها اثدان وتصف والخالد سبعة ونصف» 
فعلى هذا يجرى فيها القول. 

مسألة: ومن أوصىء قَمّال لفلان مائق ولم يقل من أى شىءء ففى العتبية من وراية 
يحبى بن يحبى: أن مالكًا رأى أن له مائة درهم. وروى أصبغ عن ابن القاسم فى العتبية: 
إن كان فى بلدة الغالب عليها الدناتيرء فله دنائيرء وإت غلب فيها الدراهي قله دراهيء 
فإ كان فيها الأمران» فله دراهم» وهى الأقل حتى يوقن أنه أراد الأكثر؛ أو يستدل 
على مراده مثل أن يقول لفلان ماثة دينار» ولفلان عشرة دنانير» ولفلان مائةء فيكون 
له مائة ديئار. وفى الواضحة عن أصبغ: لو قال: أعطوه طعامًاء ولم يقل قمحًا ولا 
شعيراء فليعط من القمح؛ لأنه الغالب فى الناس. 

ووجه ذلك الاعتبار بالعرفء وذلك يتقرر بالشرع وعرف المخاطية: فإذا عدم 
العرف» فغيره من الأدلة» وذلك بأن يحمل السهم على أقرب مذكورء ومثل أن يول 
لفلان مائة دينار ولفلان عشرة دناتير» ولغلان مائةق» والظاهر أنه أراد مائة بما عطفت 
عليه إن كان جنسًا واحدّاء فإن كانت أجناساء فأحسن ذلك به ما هو أقرب عليه. 

مسألة: ولو أوصى له بشاة من ماله» فإن فم تكن له غتمء فله من ماله قيمة شاة من 
وسط الغتمء وإن كان له غنم» فهو شريك بواحدة فى عددهاء ضأئها ومغزهاء 
ذكورها وإنائهاء وصغارها وكبارهاء قاله ابن المواز. 

ووحه ذلك ما رواه القاضى أبو محمد أن ذلك عدل بين الورثة؛ وللوصى له وذلك 
أن الورثة يقولون: نعطى أدونهاء وللوصى له يطلب أرفعهاء فإن كانت شياهه عشرة 
قله عشرها بالقيمة لأن الواحد من العشرة عشرهاء ورا أصايه فى القسمة أقل من شاة 
أو أكثر من شاة. 

فإن ماتت كلها إلا شاة واحدةء فهى له إن حملها الثلثء وإن ماتت خمسة متهاء 
وبقيت حخمسة» فله خمس الياقية» وإنما الاعتبار عنا يبقى عند القسمة» وما تلف قيل 
ذلك» فكأن اميت لم يتركه. قاله فى الوازية. 

مسألة: ومن أوصى لرحل عثل نصيب ابنهء وله ابن واحدء أوصى له يجميع المال» 
ولو 'كان ابنان» فقد أوصى له بالنصف على هذا الخساب. وقال أبو حنيفة والشافعى: 
يجعل الموصى له كأنه ابن آخخرء فله مع الاين الواحد النصف» ومع الابئين الثلث. 
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قال القاضى أيو محمد: ودليلنا على ما نقوله أنه إذا قال له: أوصيت لك عثل تصيب 
أحد بنىء ققد أحاله على العدد الذى أوصى له به ولا لاف أن نصيب ابه جميع 
المال» ونصيب أحد ايتيه التصف» فيجب أن يكوت له ذلك مقدمًا على الميراث. 

فرع: ومن أوصى لرحل عثل نيب أحد بنيهء قفى الواضحة من قول مالك: إن 
كانوا ثلاثة» قله الثلث؛ وإن كانوا أربعة» فله الربع» وإن كان مع البئين ورثة قيرهم» 
عزلت مواريثهم» وقسمت ما يصيب البنين عليهم» ويكون له مكل تصيب أحدهم. 

وفى العتيية من رواية عيسى عن اين القاسم عن مالك فيمن أوصى لرجل كفل 
نصيب أحد ورثته» وهم عشرة أولاد» ذكور وإنات» أو ذكور كلهم فله عشر ماله. 

قال أصبغ فى كتاب ابن المواز: إن أوصى لهم عثل سهم أحد ولده أو عثل حزثه. 
أو قال هو كبعض ولدى أو كأحدهي» قهم سواء كوصيته عثل نصيب أحدهم. 

قال مالك: إذا قال: كثل نصيب أحد ورثتىء وهم رحال ونساء وزوجات ومع 
فإنا ينظر إلى عدد من يرثئهء فإن كانوا عشرة» فله العشر. 

قال القاضى أبو محمد لا ينظر إلى اغقتلاف فروضهم؛ لأن الأنصباء إذا اعتلفت 
مقاديرهاء لم يكن الأكثر أولى من الأقل» فلم يبق إلا الاعتيار بالعدد. 

فرع: وإن كان ولده بئات» ففى العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم ونحوه فى 
الموازية: يقسم ماله على الفرائض؛ فكان مثل سهم بنت من بتاتهء فإن كان بناته أريعاء 
فله ريع الثلث؛ فإن كانوا ثلاناء ففلث الثلث ثم يخلط جميع ما يقىء فيقسم باقيه على 
الفرائتض. 

مسألة: وإذا أوصى له يجزء من ماله أو نصيب أو سهمء ولم يعينه» ثبت له حزء من 
ماله مقدر خلافًا للشافعى فى قوله: يدفع إليه الورثة ما شاءوا. 

والدليل على ما نقوله أن الجزء والتصيب والسهم عبارة عن مقدر وتقدير غير 
معينء فكأنه أوصى له عقدار» فيجب أن يطلب ما هو أولى به وإذا رد ذلك إلى اختيبار 
الورثة أعطوه الشئ اليسير الذى لا قدر له وفى ذلك إيطال الوصية. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فقال أصبغ وابن اللواز: له سهم واحد مما انقسمت فريضته 
عليه من عدد السهامء كثر ذلك الجزء أو قل. 1 

قال القاضى أبو محمد: ومن أصحاينا من قال: يعطى النسنء وهذا رواه ابن المواز 


عن ابن عبدالحكم أنه قال: اخعلف فيه» ققال: له الثمن؛ لأنه أقل سهم ذكره الله فى 
الفرائضء وقيل يعطى سهما بما تتقسم عليه الفريضة قلت السهام أو كثرت» وقيل 
يعطى سهمًا من سهام الفريضة:» إن كانت تنقسم من ستة فأقل مالم تجاوز الثلث» 
فيرد إلى الثلث إذا لم يجر الورثة. 
ْ فإن اتقسمت من أكثر من ستة» فلا ينقص من السلس؛ لأنه أصل ما تقوم منه 
الفرائتض. قال ابن للواز: وأحب ذلك إل وعليه جماعة أصحاب مالك واين عبدالحكم 
أن له سهمًا تنقسم عليه فريضمه. قلت السهام أو كثرت» ومنهم من قال: يعطى 
السدس. وقال أبو حتيفة: يدفع إليه مثل أقل سهام الورثة: إلا أن يزيد على السدسء» 
فيعطى السدس. 

فرع: فإذا قلنا يعطى مثل السهم الذى تنقسم عليه الفريضة» فكان أصل الفريضة 
من ستةء وهى تعول إلى عشرة. قال ابن القاسم قى العتبية: له سهم من عشرة. 

ووحه ذلك أنه أقل سهام تلك الفريضة. 

مسألة: ومن أوصى يوصاياء وقال مع ذلك: أوقدوا فى هذا السجد مصباحه ففى 
المدونة: يحاص للسحد بالثلث» وبالوصايا يما سمى لهاء قماصار للمسجد وقف 
لمصباحه حتى يفنى. قال سحنون: وكذلك كل ما كان غير مؤحل مثل أن يقول: 
اسقوا الماء» وأعطوا المساكين درهمًا كل يومء فكأنه أوصى بثلثه لما لم يوقت. 

فرع: وإذا أوصى عجهولات؛ ففى اللجموعة لابن الماجشون أنه يضرب فيها كلها 
بالكلث مع سائر الوصاياء وكأنها صئف واحد. 

ووحه ذلك أنها وصية مجهولة: فسواء كانت فى شىء واحد أو فى أشياء كثيرة 
كما لو قال: انفنوا على للسجدء ولم يعين وقيدًا ولا كسوة» ولا بنيانا لضرب له 
بالكلث» وحجاز صرقه فى هذه الوجوه كلها 

مسألة: وإذا أوصى بثلث ماله لفلان» وللفقراء والمساكين أعطى فلان على قدر 
الاجتهاد. قال ابن القاسم وأشهب فى الجموعة: على قدر حاجته وحاله, ولا يعطى 
التصفء وقال أشهب فى الموازية وللجموعة» فيمن قال ثاثى لفلان وبنى فلان قفلان 
كرحل من بنى فلان: يأحذ كأحدهم. وقال أبو حنيقة فى الذئ أوصى يثلث ماله لزيد 
وللققراء والساكين: لفلان الثلث» وللفقراء الثلث» وللمساكين الثلث. 


فرع: إذا ثبت ذلكء فلو مات فلان قيل القمسمة» فلا شىء لورثتهء والنلث 
للمساكينء قاله محمد. 

مسألة: وهذا إذا جعل فى وصيته معيئاء وغير معين: وإن كان كلهم غير معينء ققد 
قال ابن القاسم فى الموازية: من قال: ثلئى لقرابتى» وللمساكين, يعطى قرابته نصقف ولا 
يعطى أغتياؤهم» وليكن بين فقرائهم بالاجتهاد. قال ابن القاسم: وبلغنى عن مالك فيمن 
أوصى بكلئه فى السبيل والفقراء واليتامى» يقسم بينهم بالاحتهاد أثلانًا 

قال أشهب: ومن قال: ثلثى بين بنى إخواتى» وبين بنى أختى» وبين بنى فلان» فلا 
يكون بينهم أثلاثاء ولكن على قدر الحاحة والعدد» وقاله ابن القاسمء وليس كالقائل 
ثلثى لفلان وفلانء وأحدهما فقيرء والآخر غنى» فالثلث بينهما نصفان. 

قصل: وقوله: «فيقول ورثته: قد زاد على الثلث» أضاف القول إليهم؛ لأن القول 
فى ذلك قولهم: إذا لم يثبت له من المال إلا ما أظهروه. قال: فيخير الورثة بين أن يعطوا 
أهل الوصايا على ما ذكرتء إن فسرت الوصايا أو أجملت» ويكون لهم بقية التركة 
لقول الله تعالى: «إمن بعد وصية يوصى بها أو دين» [التساء: .]11١‏ 

فإن أبوا ذلك قسموا لأهل الوصايا ثلث مال اليتء وسلموه إليهم فستعين حقوقهم 
فيه سواء كان ذلك الثلثء قليلاً أو كثيراء وَلِغا كان الخيار للورثة؛ لأن الميت قد تجاوز 
ما حعل له من الوصية بالثلث إلى الزيادة عليه؛ فكان للورثة أن يجيزوا ذلك» وعنعوا 
لتعلق حقهم به؛ لأن الموصى إنما منع من الزيادة على ذلك لحق الورثةء ولذلك قال و: 
الثلث والثلث كثير؛ إنك أن تلر ورثماك أغنياء مير من أن تذرهم عالة يتكففون 
الناسء”؟ والله أعلم وأحكم. 

فلما كان لهم منعه من الزيادة على الثلث كان للموصى له أن يستوعب الثلث الذى 
كان للميت أن يوصى بهء وليس للورثة منعه متهء والله أعلم. 

ند ف 
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ليل ببب001010100 1 ا ا 
أَمْر الحَايل َالْمرِيضٍ وَاَنِى يَحْضْرٌالْقِتَالَ فى أموالهم 


عام وم مام 


قَالَ يَحْبَى: سمِعْت مَالِكَا يَقُولٌ: أَحْسَنُ ما مسَمِعْتُ فِى وَصييٌةٍ الْحَايلٍ وَقِى 
سَاَامَا فى مَل وَمَا يَحُورُ لَهًا أذ الْحَامِلَ كَالْمْرِيضء دا كان الْمَرَض الْحَفِيفُ 

غَيرُ الْمَحُوفه عَلَى صَّاحِيو قن ضًا يه َم فى مَاله ماي وَإِذا كان ار 
- الْمَعحَوفٌ فا حلم يَْْ اطي إلا فى ليد قَالَ: لِك لمر َال أو 
حَملِهَا بعرٌ وَسُرُورٌ ولَيِسَ بِمَرَضٍ ولا حَرْفي؛ لأنَ الله تَبَارَكَ وَتعَالَى قال فى 
كِتايه: : «قبَكرنا ناهًا ياممّحَاقَ ع وَرَاءِ [ِسْحَاقَ َعذُوب» تعود: الع وَقَال: 
<حَمَلَتَ حملا حَفيًا مرت بهِ مالسا دعوًا اللّة رَبِهُمَا لَبِن يننا صَالِحًا 
َكُونَنُ من الشاكرين» [الأعراف: 146ع فَالْمَرَاةٌ الْحَايل ذا تقلت لَمْ يَحُرْ لَهَا 
تنة الانى جياه از الت مركة يذؤي قال الله تبارلة وسقي فى كيدا 
طوَالوَالِدَات يُرْضِعْنَ ادم حولي كيت [البقرة: 115 وَقَالَ: وَحَمْلُهُ 
ماله لون 4 [الأحقاف: ماع فَإِذَا م مَضَتْ لِلْحَايلٍ سِنهُ أهْهُرٍ مِنْ يَوْمّ 
حَمَلَتْ لَمْ يْجْرْ لَهَا قضَاءٌ فى مَالِهًا إلا فى الأت". 

الشرح: وهذا على حسب ما قاله أن الحامل كالمريض» فإذا كان المرض الثفيف غير 
المحيوض» فقد روى ابن وهب عن مالك فى الموازية فى الأجلم والفلوج وأهل اليلاى 
أنهم “كالصحيح إلا فيما يخاف عليهم مته. 

وقال عثمان بن عيسى بن كنانة فى الأمراض الطويلة كالفالج والجدام والبرص 
والجتون وحمى الربع وشيهه: إن هذا 'كالصحيح فى أفعاله من عتق وصدقة وبيع وطلاق 
ونكاحء وكذلك كل ما كان خفيقًا لا يضجعه حتى لا يخرج. 

وقد شاور قاضي المدينة العلماء قيمن به ريح يدخل ويخرجء وهو مضرور معتل 

مصقرء بحشى أحيانا الأميال» فأحازوا فعله قى التكاح والطلاق وغسيرهء ورأوه 

كالصحيح. 

وروى ابن اللواز عن مالك فى الشيخ الكبير به البهر الشديد والبلغم لا يقوم إلا بين 
اثنين»وقد احتبس فى المتزل: فعله جائر إلا أن يأتى من ذلك ما يخاف عليه فيكون 
كالمريضء والله أعلم وأحكم. 


- 14517 ذكره ابن عيد الير فى الاستذكار يرقم‎ )١( 


كتاب الأقضية از ااا 

فصل: وأما إن كان مما ذكرناه ما يكون بين العلة لا يخرج إلا خروحًا يريد يه أن 
يغض فعله فإن أفعال هذا فى الثلثء» قاله ابن كتانة» فكذلك أول حمل المرأة حفقيقف» 
وأله لطيف» قال الله تعالى: ملت حملا خفيقا فمرت يدي [الأعراف: 185]» 
والغالب عليه البشارة والسرورء قال الله تبارك وتعالى: #إفبشرناها يامسحاق ومن وراء 
إصحاق يعقوب») [هود: ١/اع»‏ فإذا مضت له ستة أشهر» فهو أول الأثقال» قال الله 
تعالى: «إحملت ملاً خفيقًا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لعن آنيعا صالحا 
لدكونن من الشاكرين» [الأعراف: 188]. 

وذلك أنه وقت يصح فيه الوضعء قال الله تعالى: 9وحمله وفصاله ثلاثوت شهرًا4ك 
[الأحقاف: ٠5‏ ١ع‏ والفصال الرضاعء وقال تعالى: لإيرضعن أولادهن حولين كاملين ان 
أراد أن يتم الرضاعة» [البقرة: 777ع» فبين أن الحمل يكون أمده ستة أشهرء فهى 
ترتقب الوضع الذى يكثر فيه الخطرء ويشتد فيه الألم مع ثقل الحمل؛ وتتابع أله فهى 
عنزلة اللريض مرضًا مخوقاء فأقعالها فى الثلث لاا لأبى حنفية والشاقعى فى قوليهما 
أن أفعالها جائزة» ما لم يضر بها الطلق. 

والدليل على ما نقوله أن هذه حال تصح ولادتها كحال الطلق. 

فرع: ويهذا تعرف أنها بلغت ستة أشهر روى فى العتبية عيشى عن اين القاسم: أن 
ذلك يعرف بقولهاء وهى فيه مصدقة» ولا يسأل النساء عن ذلك. 

قَالَ: وسمِْت مَاِكًا َقُولُ فى الرَّخْل ير الَعَالَ: إِنَهُ إِذا رَحَفَ فى الصف 
لقال لَمْ يَحْرْلَهُ أن يَنْضِىّ فى مَالِوِ شيا إلا نِى التلّثِء وَإنَهُ ِمْرِلَةٍ الْحَايلٍ 
َالْمَرِيض الْسَسُوفي عَيِْ نا كان يلك الْسَال. 

الشرح: وأما الزاحف إلى القتدال فى الصفء فقد قال مالك: إنه كالمريض فى 
أفعاله. قال: وكذلك من حيس للقتل. قال القاضى أبو محمد: فى قصاص أو حدء وهو 
لاف لأبى حنيفة فى إجازته لهم التصرف ما لم يقرب المحبوس للقعسل؛ ويققدم 
الزاحف إل البراز. 

والدليل على ما نقوله أن وجود سبب الموت من المقابلة عنزلة وجود الموت»ء قال 
الله تعالى: «ولقد كعم تمسون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وألعم 
تنظرون#» [عمران: 47 »]١‏ وإنما رأوا القتعالء وهو الذى كانوا يتمتونهء تعلق بهذا 
القاضى أيو محمد. 


ودليلنا من جهة المعنى أن هذه أسباب للموت مقرية منه كالمرض الحوف والبراز 
فى القتال» والتقريب للقتل. 

مسألة: وآما راكب البحر إذا أدركه الهول» وعحاف الغرقء قال مالك: هو 
كالمرض» وبه قال أشهبء ورواه عبدللك بن الحسن فى العتيية عن ابن وهب» 
وكذلك من جحت به دايته. وقال ابن القاسم: هو كالصحيح. ْ 

قال القاضى أبو محمد: والقول الأول أقيس؛ لأنه حال حموف على النفس كأثقال 
الحمل» والزحق للقتال فى الصف ْ 

فصل: وقوله: وإذا زحف للقتال فى الصف» يقتضى أنه إنما يصير له هذا الحكم إذا 
صار فى الصف يريد والله أعلم فى صف المقاتلين وجملتهم» وأما إذا حضر فى النظارة 
أو كان متوجها للقتال قبل أن يصل إلى الصفء فليس له هذا الحكي؛ لأن بحصوله فى 
:صف المقاتلة» ومباشرة القتال» وتحاولته يبت ا لثوف. 

وأما من كان فى صف الردءء فلم أر فيه نصًا لأصحابناء وعندى أنه لا يثيت له هذا 
الحكم إلا يالكون فى صف القاتلة» والله أعلم وأحكم. 

# اا 
اهارث وَالِْيَاَة 

قال يَختَى: سَوغت مَاِكا يَقُولُ فى هَابه الآمة ِنهَا مشسمُوعة قَرْل اله تار 
وتَعَالَى: «إإن ترك خَيْرًا لْوَعريةٌ ِلْوَالِدَينِ وَالأقربينَ4 [البقرة: .018٠‏ نسَّحَهَا مَا 
رَلَ من قَسْمَة لْمرَائِضٍ فى كناب الله عر وجل . 

الشرح: قول مالك: ولسخعها آية الفرائض قوله تعسالى: «الوصية للوالدين 
والأقربين4» يريد والله أعلم أنه نسخ من ذلك الوصية للوالدين وللورثة من الأقربين 
دون هن لا يرث» وذلك أن آية الفرائض قد استوعبت لكل وارث حقه من تركة الميت» 
فليس للموصى أن ينقص أحدهم من حقهء ولا أن يزيد فيه بوصية أو غيرها. 

وقد روى فى ذلك عن النبى فُتّ: وإن الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية 
لوارث©. 

١574 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 

أخرحه الترمذى حديث رقم ل أبو داود حديث رقم .74 75656. ابن ماحده 


لينل 
مسألة: إذا ثبت ذلكء فالأقربون الأقارب. روى على بن زياد فيمن أوصى لأقاريه 
أن ذلك جميع قرايته» من قبل أبيه وأمه. وقال أشهب فى للجموعة: يدخل فيه كل 
ذى رحم مته من قبل الرجال والنساءء عترمّاء فهو ذو قرابة. 

وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون أنه يدل فى ذلك جميع قرايته من 
قبل أبيه وأمهء ويدحل فيه الأعمام والعمات والأبوال والخالات والإخوة والأخوات. 

وروى عيسى فى العتبية عن ابن القاسم: لا يدحل فيه الخال والخخالة ولا قرابته من 
الأم. قال عنه أصبغ فى الواضحة: ولا ينو البنات. قال عنه عيسى وأصبغ: إلا أن لا 
تكون له قراية من قبل أيبه» فيكون ذلك لدميع قرابته من قبل أمه ولولد البنات. قال 
عنه أصبغ: لأنه يرى أنه إياهم أراد» وكذلك إن كان له من قبل أبيه قرابة قليلة 
كالواحد والاثتين. 

وروى ابن الاسم عن مالك فى العتبية: لا يدخل فيه ولد البنات وولد الخالات,. 
وقال ابن كنانة فى المجموعة: يدحل فى ذلك الأعمام والعمات والأموال والخالات 
وبنات الأخ وبنات الأخوات. 

وحكى الشيخ أبو محمد بن أبى بكر ين اللباد فى الذى يوصى لقرابته: ينظر إلى 
للالك فإن كان قليلا كان لأهل حرمه دون غيره وإن كثر دعل قيه الخؤولة 
وغيرهم. وحكى القاضى أبو الحسن أن إطلاق لفظ الذرية لا يتناول ولد الينات 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فقد قال أشهب: لا يدعل فى ذلك قرابته الوارثوك 
استحساناء وليس بقياس وكأنه أراد غير الوارث كالوصى للفقراء مال؛ ولرجل فقير 
.كال لا يدل مع الفقراء فى أموالهمء رواه ابن المواز عن مالك 

وما قاله أشهب أنه استحسان» وليس بقياس إنما يريد يالاستحسان التخصيص 
يعرف الاستعمال» والقياس عنده حمل اللفظ على عمومههء وإثتماذكرت ذلك ليعرف 
مقصده فى الاستحسان والقياس. 

مسألة: ولو كان بعض أقاريه مسلمين وبعضهم تصارى» فقد روى ابن المواز عن 
أشهب أنه يسوى بينهم فى ذلك. وروى عيسى عن ابن القاسم: أن الرجحال والنساء 
فى ذلك سواء. 

ححديث رقم 17/. أحمد فى المستد حديث رقم 211/170 117331. الدارمى حديث رقم 

سيد 


روك فلت أن الع ودار لوم ارلا راس لا يختص به ب بعضهم دون بعضء ولعل 
ا ا ا ا ا 
.وإذا أوصى لعقيهء فقد قال القاضى أبو الحسن: ليس ولد البنات بعقبء وكذلك إذا 
أوصى لولده. 

قال: ومن أصحاينا القاضى أبو الحسن عمر بن أبى عمر وتمن قال: يدعل البنات 
فى الوصية للعقب والقرابة والولد عندهم» فيحمل على ذلك يعرف الاستعمال. 

مسألة: إذا قال: الذى رحمىء: ولم يقل: لذى قرابتىء قهو مثل أن يقول: لذى 
قرايتى» قاله أشهب فى المجموعة. ومن أوصى لأعله: ققى العتبية والمجموعة مسن رواية 
ابن القاسم عن مالك: أن أهله عصبة وإنى لأرى لأخواله. 

قال فى المجموعة: ومواليه حقاء والعصبة أبين. 

وروى ابن حبيب عن مطرف وابن اكاحشون إذا أوصى لقرابته» أو لذى رحمه أو 
لأعله» أو لأهل بيته» فإن قولنا وقول مالك وأصحابنا: إن ذلك للتميع قرابته ورحمه 
وأهله من قبل أبيه وأمهء من كل من يرثه» ومن ليس بوارث. 

وروى ابن للواز عن ابن القاسم أن من قال: آل فلان. فهو كقوله أهل فلان» وهم 
العصبات والبتات والأخوات والعمات» ولا يدل فى ذلك الخالات. قال أبو زيد عن 
ابن القاسم: وإن لم ينف منه إلا الخال والخخالة» لم يدل فيف وهو العصبة دونه. 

مسألة: : وإذا أوصى مواليه ففى الموازية عن مالك: إن كان له موال من قيل أييف 
ربكل امد ارخا لك وائودة :ليلا غراية النزة ويغطى الآخصرو: ن إلا أن يكو 
الأباعد أحوج؛ وهذا يقتضى أن اسم مواليه يتناول جميعهم. 

وروى سحنون وعيسى عن اين القاسم فى العتبية: إن بين من أعتق خاصة, وإلا 
فكلهم مواليه. وروى ابن المواز عن ابن القاسم: أن قول مالك اختلف فيه فقال مرة؛: 
يدخعل فيه موالى ابنه. وقال مرة القول الذى ذكرناه. 

وقال ابن للاحشون وابن حبيب عن ابن القاسم: إن كان مواليه ثمن يحاط يهمء فهر 
لمن أعتق خاصة»ء وإ كانوا كثيرًا بجهولين» ولم يقل عتاقة دتمل قيه موالى ال موالى 
وأبنازهي وموالى أييه وابنه وأخيه. 

وروى ابن عبدوس عن على عن مالك فى الذى يوصى مواليه: يدخمل موإلى الموالل. 


مسألة: ومن أوصى لواليه» وله أنصاف موالء ففى العتبية من رواية أصيغ عن ابن 
وهب: يعطى نصف ما يعطى المولى التام. ورواه ابن القاسم وابن وهب عن مالك. 

ووجه ذلك أنهم إئما يستحقون باسم الولاءء فاختص العطاء يذلك. 

مسألة: من أوصى لمواليه» دحل فى ذلك من يعتق يعده من مدبرء رواه عيسى بن 
اين القاسم. 

وقال عبدالملك: ومن أوصى يعتقه بعد موته. وروى ابن وهب عن مالك فى 
الجموعة: يدخل فى ذلك أم ولد وهذا لأنهم يعتقون.عوتى فهم حين وحوب 
الوصية من الموالى. وقد بين ذلك عيسى» فقَال فى المدير: إذا تحرجوا من الثلث. 

مسألة: وأما المعتق إلى أجل والمكاتب» ففى الموازية ابن القاسم إن عتقا قبل القسمة 
دحلا فيه» وإن سبقهم القسمء فلا شىء لهم. وروى عيسى عن ابن القاسم عن مالك: 
يدحلان مع الموالى بالسواء» فما صار للمكاتب والمعتق إلى أحل وقف لهما. 

فإن أدى المكاتب وأعتق المؤوجلء أخذه وإلا رد إلى بقية الموالى. وروى ابن وهيب 
عن مالك فى المجموعة: إن كان عتقهم قد حان أ عتقوا قبل ذلك دخلوا معهمء فإن 
لم يكن ذلكء فلا شىء لهم؛ لأنهم حينئذ عبيد. 

مسألة: ومن أوصى لواليهء ولهم موال أنعم عليهمء وموال أتعموا عليف ففى 
للجموعة والموازية عن ابن القاسم وأشهب: أنه للذين أنعم هو عليهم. وقال عبدلللك: 
هو لأحقهما وبه وأشبههما بالعطيةء فإ اشتيهاء فهى يينهما نصفان. 

فصل: والذى يقتضيه الفصل على تأويل مالك؛ أن الوصية للوارث ممنوعة؛ لما فيها 
من تفضيل بعض الورثة بغير ما يجب له يالآية النى تضمنت فريضة كل وارث. 

مسألة: ومن أوصى لابن وارثة» أو لأحد من قرابته يظن أنه يرجع إلى الرارث» ققد 
روى يحى بن يحى عن ابن القاسم: ذلك نافذ» وقاله مالك فى المجموعة. 

ووجه ذلك أنه وصية لغير وارث» وما يظن يه من صرف ذلك إلى الوارث لا عع 
الوصية له؛ مقتضى ملكه لما أوصى له يه أن يعطيه لمن شاءء فإن اقتضى ذلك الموصىء 
فهو الأتمء ومنع ذلك أبو حنيفة والشافعى» وهذا وجه من التعلق بالذرائع. 

هسألة: ولاعين على اللوصى له أن الوصية ليست على وحه التوليج قاله أصبغ. 


ووحه ذلك أنها تهمة فيما لا يمكن الاحتراز منهء ولا المنع. 


فرع: وإذا صرفه اللوصى له به إلى الوارث» جحاز ذلك» وكان للوارث أخذه أو 
تركه؛ قاله أُصْبِعْ فى الواضحة. 

وحه ذلك أن صورة الهبة المبتدأة» فليس فيه ما يتحقق يه التوليج الممنوع من 
وسواء كان الموصى له به من أهل الغنى ثمن يرى أن الموصى لم يقصد أن يوصى له يه 
أو ممن تظن به الجاحة. 

ووجه ذلك أن الوصية لا تنافى الغنى ولا تختص بالفقرء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: ومن أوصى لعبد وارثه فإن كان بالشئ اليسير كالثوب ونحوه. زاد اين 
المواز عن ابن القاسم وأشهب: والدينار ونحوهء فذلك حائز ثما يرى أنه قصد به رفقه. 
وأما يالشى الكثيرء فذلك مردودء إن لم يجزه الورئة. 

وروى ذلك كله أشهب وعلى بن ياد عن مالك» ولم يجوز أبو حنيفة والشافعى 
قليل ذلك ولا كثير. 

ووجه ذلك أن الكثير يرى أنه لم يقصد به العبد؛ وَإِنما قصد به سيد وهو وارث 
لأن للسيد انتزاعه من العيد. 

فرع: وكذلك الوصية لأم ولد وارثه قاله اين القاسم وقال أشهب وابن القاسم 
فى الجموعة: وكذلك المكاتب إلا أن يكون مليّا يقدر أن يؤدى» فذلك جائز له. 

مسألة: ويجوز آن يوصى لعبد نفسه ولمدبره ومكاتيه ومعتقه إلى أحلء ومن ملك 
بعضي ولأم ولده بالقليل والكثير؛ لأته ليس منهم وارث. قال ابن القاسم: ولا ينزعه 
منه الورثة؛ لأنهم إذا اتتزعوه منه» فكان وصيته لم تنفذء فاستحسنت أن يقر بيده حتى 
يتتفع بهء ويطول زمان ذلكء فإن أرادوا بيعه باعوء وقاله مالك. 

مسألة: ومن أوصى -خربى» فقد ذكر القاضى أيو محمد فى إشرافه: تجوز الوصية 
للمشركين» أهل حرب كانوا أو أهل ذمة. 

قال: والدليل على ذلك قول الله تعالى: طمن بعد وصية يوصى بها أو دين» 
[النساء: 17]:. ومن جهة المعنى أن كل من جاز تمليكه لغير الوصية» حاز يالوصية 
كالدذمه والمستأمن. 


مسألة: وإنما يراعى فى ذلك أن يكون وارثا يوم الملوت» فلو أوصى لغير وارث. ثم 
كان وارثًا لبطلت الوصية» ولو أوصى لوارثء ثم كان غير وارث لصحت له الوصية. 

وقد روى سحتون ومحمد بن خالد عن ابن القاسم فى امرأة أوصت لزوحهاء ثم 
طلقها اليتة» ثم مانت: إن كانتء علمت بطلاقهء فالوصية حائزة» وإن لم تعلم بذلك» 
فلا شىء له. قال ابن القاسم: وبلغنى ذلك عن مالك؛ لأنها كانت تظن أنه وارث. 

وقال أيضًا فين القاسم: له ذلك علمت أو لم تعلم. 

ووجه القول الأول ما احتج به من أنها أوصت ء وى قرى أنه وارث؛ فلم ترد 
الوصية. 

وجه القول الثانى أن الوصية للوارث على المواز حتى تردء وكذلك إذا أجازها 
الورثةء فهى عطية من الملوصى دوذ الورثئة والله أعلم وأحكم. 

مسألة: ولو أوصى لابنه» وهو عبد أو نصرانى» فلم يمت حتى أعتق أو أسلم بطلت 
الوصية؛ وكذلك لو أوصى لامرأة» ثم تزوجها فى صحتهء ثم مات» وهى زوحةء 
يطلت الوصية. ولو أوصى لهاء وحى زوحة: ثم طلقها قبل أن يموت, نفذت الوصية 
لها. 

مسألة: ولو وهب غير وارث قى صحتف فحاز الهبة فى صحته؛ ثم صار وارنّاء 
فذلك له جائز من رأس المال؛ قاله أشهب»: ولو وهب أنحاه قى مرضه هبة وقيضها 
المعطى» وهو غير وارث» ثم صار وارنّا فالهية باطل؛ قاله أشهب. 

ولو وهب امرأة هبة فى مرضهء ثم تزوجهاء فمات من ذلك المرضء فالوصية جائزة 
فى ثلثه؛ لأنها لا ترثء ولو أقر لابنه النصرانى بدين فى مرضه» ثم أسلمء فذلك كله 
حائر. 

ووجه ذلك أن الإقرار بالدين حق فى ذمته» فروعى ثبوته حين الإقرار به وهو لم 
يكن وارثا ذلك الوقتء وليس كذلك الهبة فى المرضء فإئما ينظر فيها بعد الموت» 
فلذلك اعتبر يحاله حين الموت. 

فصل: وقوله: «ولا وصية لوارث» إلا أن يبيز الورثة» يقتضى أنها مردودة إذا منع 
ذلك الورئة» قمن أوصى لوارث» ولم يوص بغير ذلكء وأراد الورشة رد الوصية» قهو 
.كنزلة من لم يوص» ويقتسم الورثة التركة على سنة الميراث. 
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وإن كان أوصى لوارث» وأوصى مع ذلك لأجنبى؛ فقد قال القاضى 
الورثة يحاصوت الأجتبى كوصية الوارث: قما حصل للأحنبى؛ وما حصل للوارث رجبع 
ميرانًا. وقال الشافعى: يبطل حق الورثة. 

والدليل على ما تقوله أن اميت اشترك مع الأحنبى فى القلثء فلم يكن له جميعه 
كما لو أشركه غير وارث» وهذا الذى قاله أبو محمد يحتاج إلى تفصيل» وذلك أنه لا 
يخلو أن يكون مع الوارث اللوصى له وارث غيره» أو لا يكون له وارث غيره. 

فإن كان له وارث سوا فقى كتاب ابن المواز عن مالك وأصحابه: أنه يصاصص 
الأحتبى فى الثلث؛ قما صار للأجنيىء تقد لهء وما صار لاولرث رحع ميرانا. 


أيو محمد: إك 


فإن لم يكن معه وارث غيرهء يعلم أنه أراد تفضيله عليهء فلا يحاص بذلك. وكذلك 
لو أوصى لدميع ورثته مع الأحتيىء وقد استووا فى الصفة» وسهام الميراث» إلا أن 
يكون الورثة ذكورًا وإناثاء وساوى بينهم فى الوصية» فقد محص الإناث» قيحاصصن 
الأأحنيى ‏ 

وعاذا يحاصصن؟ روى أصبغ عن ابن القاسم فى الموازية فى ابن وينت أوصى لكل 
واحد منهما .مائة: وأجنبى عائة؛ أن الابتة تحاص الأحنبى بخمسين؛ وهى التى زادها 
على مورثهاء لما أعطى الذكر مائة» وكان يجب لها خمسون. وقال غيره من أهل العلم: 
تحاص بثلث المائة؛ لأن موروثها من مائتين ثلا مائة» فتحاص بالزائد» وهو ثلث مائة. 

وروى أشهب عن مالك فى العتبية قيمن أوصى بثاثة لقومء وأوصى بطعام أن يحسس 
لعياله كلهم يأكلونه؛ قال: فلا شىء للموصى لهم بالثلث فى الطعامء ولهم ثلث ما 
سواهء والكلام فى الطعام للورثة؛ لآن بعضهم أوفر حظًا من بعضء وبعضهم أكثر 
أكلاً من بعضء فإن سلموا ذلك» وإلا قسموه على مواريثهم. 

قال الشيخ أبو حمد: انظطر معنى هذاء وقد تقدم عن مالك أنه يحاص الورثة الأحنيى 
عتد اتلاق أتصيائهم بى أراد القليل النصيب إلا أن يعنبى أنه أوصى لعياله بقدر 
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قال القاضى أبو الوليدء رحمه الله: ورحه ذلك عندى أنه لما أوصى بالطعام لأعلى 
فهو اسكتاء من ثلثهء فلا حظ له فيه للأجتبى الموصى له بالثلث» سواء فاضل بين ورئته 
فى الطعام أو ساوىء وإا تكون المحاصة فى:غير المعين» والله أعلم وأحكم. 


مسألة: ومن أوصى لوارث؛ فأنفذت وصيته؛ ثم قام بعض الورثة: ققال: لم أعلم 
أن الوصية لا تجوز له فقد قال ماللك فى المواز: يحلف أنه ما علم» ويكون له نصيبه منه. 

ووجه ذلك أن مما يجهله كثير من الناسء فإذا كان مثله يجهل هذا حلف علبى ما 
أنكره من ذلك» وقضى له به. 

مساآلة: ومن أوصى لوارث بعبد أو مال. وقال: إن لم يجزه ورثتىء فذلك فى 
السبيل أو هو حرء ففى المجموعة عن أشهب واين ناقع وعبداللك: ذلك باطل؛ لأنه 
مضار بالورثة إذ منعوه ما لهم منعه. وبه قال مالك وربيعة. ولو قال: عبدى حر» 
وثلث ملى فى السبيل؛ إلا أن يجيز الورثة لابنى» فهذا يجوز على ما قالء وقاله مالك 
واين وهب وابن القاسم وابن كنانة وابن نافع وهو قول المدنيين. 

قال أصبغ: وأنا أقوله استحسانًا واتباعًا للعلماءء وأما القياس» فهو كالأول. وقال 
أشهب: لا يجوز وهو من الضرر كالأول- 

ووحه قول ابن الاسم أنه إذا قال::عبدى حر إلا أن يجيزه الورثة لابنى» فإن وصيته 
إنا باشرت الحرية» وإنما يكون تصييره إلى الوارث من قبل الورثة» فجازت ذلكء لأنها 
ليست بوصية منه للوارث» وإذا قال: هو لوارثى» قإن منع ذلك الورثة» فهو حخرء فإها 
باشرت وصيته تصييره إلى الوازدت» فلم يجز؛ لأنها وصية محضة لا للوارث. 

عسألة: ومن قال: عبدى لفلان» وهو أكثر من الثلث» فإن لم يجز الورئة» فهو حرء 
فذلك جائرء وهو حر. 

قال الشيخ أبو محمد: يريد ما حمل الثلث» وذلك أن ذلك المقدار يجوز فى الوجهين 
جميعاء لكنه لما شرط أن منج الورثة من إنفاذ جميعه لفلان أن يعتقء» ووحد المنع منهمء 
رد العتق على ما شرطء ولما لم يجز الورثة جميعه عتق منه ميلغ الثلث؛» كما لو قال 
ابتداء: أعتقوا جميع هذا العبد؛ فلم يجز الورثة» فإنه يرد إلى الثلثء والله أعلم واحكم. 

فصل: وقوله: ووإن أجاز له يعضهمء وأبى بعضء جاز له حق من أجاز مبهم. دون 
من لم يجزه معناه أن يكوف للرحل ثلاثة من الولد؛ فيوضى لأحدهم يوصية؛ فيجيز أحد 
إخوته: ويأتى الآخر فإنه يجوز له حصة المجيز من تلك الوصيةء وترد حصة الآبى. 

قَال: ومّيعت مَايَكًا يَقُوك: فى الْمَرِِض الُنِى يُوصى» َيُسْتَاَذِنُ وَرََهُ فِى 
وَصيئيه» وَْرَمَرض' ليس له من مَل إلا تله يدون لَه أن موصيئ ليشضٍ وريه 
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قال: فَأمًا أن يَسْتَأَذِن وَرَكنَهُ فى وصرية يُوصى بها لوَارِثٍ فى صحيد» يدون كَّ 
إن ذلِكَ لا يلرَمُهُم وَلِوَرَتَتِه أَنْ يَرْدُا ذلك إن شاعواء وَِكَ أن ابكل ا كه 


مسجيسًا كال أَحَقّ بستميع مَللوه يَصنعٌ فيو ما ضَامَه إن شَاءَ أن د يحرج مِنْ حَمِيعِهِ ميعه 
خرج فِيتَصَدُقْ به أو يُعْطِيهِ مَنْ شاد نما يكو ايداف وله نَهُ حَائرًا عَلَى الْوَرَنَةٍ 


نوا لَه جو يصب عله مَل ولا مو لَهُ َي إلا فى 5 وَحِنَ هُمْ أَحَىّ 
بت مَالِهِ ينه هدك جين يَحُورُ علوم أَدْرهُمْ وما ونوا لَهُ به قإِن ؟ مَل بَعْضٍُ 
و :لَه مرق ين تنطرة لوقف ْمَل نملا فى ف َك يك 


َه رد علَى من وَعبَهُ إلا أذ يفول آ َهُ امت فلالا ليعمْضٍ وَرَكيِهِ ضيف وقد 


- حيبت أن نهب لَهُ مِيرافَكَ» ََعْطَاه ياه قن ذَلِكَ جَارٌ إِذا لا 


وعادة 


3 إن وَحَب لَهُ يرانك ثم أنقذ الْهَالِك يَعْضَدُ وَبَقِى يَعْض» فَهْرَ رد عَلّى 
الى وَعَبّ دحم ليه ما بَقَىَ بَعْدَ وقَاة اذى أغْطية”©. 

الشرح: وبيات ذلك والله أعلمء أن إجازة الورئة تكون فى وقنين» أحدهما: بعد 
موت الموصىء وهى التى تقدم ذكرهاء واتفق العلماء على جوازهاء والوقت الآخر: 
قبل موت الموصىء وذلك فى حالتين» إحداهما حال الصحة؛ والثائية: حال كرض 

فأما حال الصحة» فلا يخلو أن يكون لسبب أو لغير سبب» فإئما كان لسبب كالغزو 
والسفر» ففى العتبية من سماع ابن القاسم عن مالك فيمن أذن له ورثته عتد خروجه 
لغزو أوسفر أن يوصى بأكثر من ثشه: فقعل؛ ثم مات فى سقره: إن ذلك يلزمهم 
كالمريضء وقاله ابن القاسم قال أصبغ: قال لى ابن وهب: كنت أقول هذاء ثم 
رجعت إلى أن ذلك لا يلزمهم؛ لأته صحيح. قال أصبغ: وهو الصحيح. 

وحه القول الأول أنه سبب الوصية غاليًا كاكرض. 


(1) ذكره اين عيد الير فى الاستذكار برقم 17؟0/1. 


ووحه القول الثانى أن هذه حال صحة: فلم يلزم الورثة الإحازة فيهاء كما لو كانت 
لغير سبب. فأما إن كان لغير سيب وصيته فلا حلاف فى الذهب أنه لا يلزم ذلك 
المجيز من الورثة: وله الرحوع فيه؛ لأنها حال لم تعلق فيه حقوقهم بالتركة. 

مسألة: وأما الإجازة حال المرض» فلا يخلو أن تنخطلل بين وصيته ومرض وفاته 
صحةء أو لا تتخللهما صحة؛ قد روى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم فى للرازية: الورثة 
يجيزون للمريض الوصية يأكثر من الثلث. ثم يصح ثم يعرضء فيموت أن ذلك غير لازم 
لهم؛ لأنه قد تخلل الأذن والوفاة لا يصح فيها الأذن كما لو أذنوا فى الصحة. 

فرع: وهذا يلزمهم اليمين أنهم ما سكتوا رضًا يذلك. قال ابن كنانة: يلزمهم 
يذلك. 

ووجهه أن صورة السكوت عن التعيين صورة استدامة الرضاء فتلزمهم . اليمين أنهم 
لم يرضوا به فى امرض الثانى. 

مسألة: فإن لم يتلل يبن الإذن والوفاة وقت صحة؛ لزم ذلك الورثة. قال القاضى 
أبو محمد: وذلك فى المرض الموف. 

وقال أبو سحنيفة والشافعى: لا تلزمهم الإجازة إلا بعد موت الموصى 

وقد روى حو ذلك فى المجموعة عن عبدلللك فى مريض باع عبدًا بأقل من قيمته 
بأمريون» قإنه لا إحازة للورثة قبل الموت» إذ لا يعلم لعل غيرهع باثه. 

والدليل على ما نقوله أن هذه حال تعتير فيها عطيته بالثلث» فلزمت الإجازة كبعد 
الموتء واحتج مالك لذلك ا ذكره فى الأصل أنه لو لم يلزم ذلاك الورثة لكان سييًا 
لمنع الموصى من الوصية بالإحازة لوصيته للوارث. 

ذا نات وقد فصر على :تلك الطلية رتحمر ول /أبازة: تمسر بقلل لومي لي 
أباحها الشرع له والاعتماد فى ذلك على إثبات أنه وقت إجازة؛ ويذلك يفارق حال 
المرض حالة الصحة؛ لأن حال الصحة ليس محال إجازة لما ذكر من أنه لم يتعلق بعد حق 
الورثة يماله» ولا حجروا عليه فى ثلثه. 

وأما حال المريض حال تعلق حق الورثة.عاله» وغروا عليه فى ثلثة» وإنما يكون أفعاله 
فى ثلثه كبعد الوفاة. 

فرع: وفى المجموعة لابن القاسم عن مالك: إثما يلزم إذن الوارث للمريض إذا كان 
يائنا عنهع قأما بناته الأبكار وزوجاته ومن فى عيالف فله الرجوع بعد موته. 


قال ابن القاسم: وليس للسفيه إذن» ولا لليكر. 


قال ابن 'كنانة: إلا المعنسة, فيلزمها وأما الزوحة؛ فد تخاف من موحدته وليس 
يسلمها ذلك كالتى تبتدئه.وقال أشهب فى الموازية: ليس كل زوحة لها أن ترجع فرب 
زوجة لا تهاب ولا تخاف منه. فهذه لا ترحع» وكذلك الابن الكبير» وهو فى عيال 
أبيه» فلا رجوع له إذا كان ممن لا يخدع. وقال ابن القاسم: لمثل هؤلاء أن يرجعرا إذا 
كانوا فى عياله. 

ووحهه أن من كان فى حضاتته يخاف أن يقصيه؛ ويقطع معروقه عن إن لم مجر 
له فيفعل ذلك تقصيًا لمسرته: واستدامة لصلاح حاله معه» وهو لا يريد الإحازة» فكان 
له الرجوع فى ذللك؛ والله أعلم وأحكم. 

وقال القاضى أبو محمد: لا يلزم الإذث من كان فى عياله؛ ولا من له عليه دين يضاف 
أن يلزمه به أو يكوت سلطانًا يرهبه» ونمو ذلك. 


فصل: وقوله: ووإن سأل ب بعض الورئة أن يهيوا له ميرائه حين تحضره الوفاة» 
فيفعل» ثم لا يقضى فيه الهالك ضيئّاء فإنه رد على من وهبه». وقد رواه عنه ابن 
القاسم وابن وهب فى المجموعة. قال عنه ابن وهب: إلا أن يكون سمى له من يهبه له 
من ورثت قذلك له. 

ومعنى ما ذكر فى الموطأ أن يقول له: إن فلانا لبعض ورثتهء ضعيف» وأحب أن 
تهب له ميرائك» فيفعل» فإن ذلك جائز, : 

ووحه ذلك أنه إذا استوجب ميرائه دون تسمية فإنما يستاذنه فى أن يصرفه فى 
وحوه يريدها الوارث أو غيره؛ لا ليبقى على ملكه بعد موت فإن ذلك لا يصح فيه. 
فإذا مات الميت» لم يحدث فيه حدنّاء فقد مات قبل أن يتقذ ما استأذن فيهء فيرع إلى 
مستحقه؛ إلا أن يسمى له الموهوب لهء فقد بين الوحه الذى سأله إنفاذه فيه وقد وبجمد 
الإنقاذ من الوارث الواهب. 

ولو قال: أعطنيه أوصى به لفلان: فقد روى ابن عبدالحكم عن مالك فى الوازية: 
إذا أذن له أن يوصى به لوارث آخرء فإن أنفذه مضىء وإن لم ينفذه؛ فهو رد. 

قفصل: دولو وهب له ميرائه» فأنفذ الهالك بعضه. وبقى له بعضء فهو رد على 
الواهب» يريد أن يوصى يبعض ما وهيه إياه من ميرانه؛ وييقى بعضه لا يوصى فيه 


بشىى فإن ما أيقاه دون وصية راجع إلى الوارث الواهب على حككم الميراث الذى 
كان عليه. 
قَالَ يحيى: وسَيغت: يَقَولُ فِيمَن أوصى برصيّق هَذَكَرَ أنه قَدْ كان أغْطى بض 
ورثيه شيا لَمْ يِه فَأنَى الوه أنذ يُجيرُوا دَلكَ: فَِّ ذلك يَرْحَعْ بلَى الْوَرَمةٍ 
يراثا على كتاب اللو؛ لأذ اميت لَمْ يُرِدْ أذ يَقَمَ شي يِنْ لِك فى تليق رلا 
يحاص أل الْوَصّايَا فى قو بشتئء من فلِلق0©. 
الشوح: وهذا على حسب ما قال أن من أوصى يوصية» يريد فى مرضه. فذاكر فى 
وصيته أنه قد كان أعطى بعض ورثنه شيا لم يقبضهء فإن ذلك ليس لمن ذكر أنه كان 
أعطاه إياه» ولو أقر له يها قال الورثة لأنها عطية ذكر أنها كانت فى الصحة: فتبطل 
.عرض للوصى قبل القبض»؛ وإنها أقر به فى حال حكم العطية فيها حكم الوصيةن ولا 
تصح الوصية لوارثء فبأى الخالتين اعتبرت إقرارهء بطل. 
مسألة: ومن أشهد فى مرضه فى جارية له أنى كنت أعتقتها فى الصحة وتزوجتهاء 
وأشهدكم أنها طالق ثلاثاء فلا تعتق بذلك فى ثلث ولا غيره» ولا صداق لهاء ولا 
ميراث إلا بأمر يثبث فى الصحة من العتق ثم التككاح إلا أن يقولل فى مرضه: أمضوا 
# #0 
خوط قو الي و د وا لانمل تامف 2 
مَاجَاءَ فى المنث ين الْجَال وَمَنْ أَحَق الولو 
- مَالِك عَنْ هِشام بن عرْوَة عَنْ أيه أن مُعَهًا كان عِنْد م سَلَمَة 
زوج النبئ لك مََالَ لِعبِدِ الله ين أبى أَمية وَرَسُولُ الل فق يسسْمَُ: يَاعَبِدَ الله إن 
)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 01//97 : 
1484 - أرحه البخارى فى القازى 4774. ومسلم فى السلام 718٠١‏ وأبو داود فى“ الأدب 
. وابن ماحه فى التكاح 11.7ء الحدود 5814. وأحمد فى باقى مسند الأتصار 
51 55 5ل, 
قال ابن عيد البر فى التمهيد :4٠١/4‏ هكذا روى هذا الحديث جمهور الرواة» عن مالك مرسلاء 
ورواه سعيد بن أبى مريمء عن مالك» عن هشامء عن أبيه؛ عن أم سلمة: والصواب: عن مالك 
ما فى الوطأ ولم يسمعه عروة» من أم سلمة؛ وأا رراه عن زينب ابنتهاء عنها كذلك قال بن 
عيينة» وأبو معاوية» عن عشام. 


َم لله َلك الطايف عَدَاء فَأنا أذلك علَى ال غيِلانَء فَإِنهَا تيل بأربع وكُذيرٌ 
تمان فَقَالَ رول الله 2 ولا يدان مؤُلاء ط ك5 

الشرح: قوله: وإن خشًا كان عسد أم سلمة زوج النبى وك و قال ابن حبيب: 
المحنث هو المؤنث من الرجال» وإن لم تعرف فيه الفاحشة» وهو مأخحوذ من تثنى 
الشىء وتكسره. والمحنث المذكور فى الحديث اسمه هيتء وكان مولى لعبدالله ين 
أبى أمية أختى أم سلمة» وكان يدل على أزواج التبى 8ق ولا أرى ذلك لقول الله 
عز وجحل: «إولا يبدين زينعهن إلا مبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهسن» [الدور: ١73]ء‏ 
إلى #أولى الإربة من الرجاله [التور: .]2١‏ 

قال عكرمة: هو المحنث الذى لا يقوم لدء يريد العنين: وقيل هو الشيخ الهرمء 
والختثئى والمعتوهء والطفل والعنين. قال ابن عباس: هو الأحمق الذى لا حاحة له به فى 
النساء. وقال مجاهد وقتادة: هو الذى يتبعك ليصيب من طعامك» ولا يريد النساى ولا 
يهمه إلا بطنه؛ غلا ياف منه على النساع. 

وروى عن عائشة أنها قالت: كان رحل يدحمل على أزواج النبى َلك وكانوا 
يعدونه من غير أولى الإربة» فدحل التبى #ّْ يومّاء وهو عند بعض نسائه. وهو ينعت 
امرأة» قال: إنها إذا أقبلت» أقبلت بأربع؛ وإذا أديرت؛ أديرت بثمان» فقال النبى وَق: 
وألا أرى هذا يعلم ما هاهناء لا يدخلن عليكم فحجبوه. 

وقال ابن الكلبى: إن هيتا قال لعبدالله ين أبى أمية: وهو عتد النبى #ْ فى بيت أم 
سلمة: وإن افتتحتم الطائف» فعليك يبادنة بنت غيلان بين سلمة الثقفىء فإنها تقبل 
بأربع» وتدبر بثمان» مع ثغر كالأقحوان؛ إن قعدت ثبتت» وإن تكلمت تغنت بين 
رجليها كالإناء المكقوف» ورسول الله # يسمع» فقال رسول الله 8©: ولقد غلغلت 
النظر إليها يا عدو اللهء ثم أجلاه عن المديتة إلى الحمى2. 

فلما فتح الطائف تزوجها عبدالرحمن بن عوفء فولدت له بريهة» وما قيض رسول 
الله يك وولى أبو بكر كلمة فيه أن برده فأيى أن يرده؛ فلما ولى عمر قيل إنه قد 
ضعف وكبر واحتاج فأذن له أن يدل كل جمعة, فيسأل الناس» ثم يرجع إلى مكانه. 

فصل: وقوله: «فإنها تقبل بأربع» وتدبر يغمانم روى ابن حبيب عن مالك أن معنى 

(*) أرحه أبو داود حديث رقم .4١ ١19‏ أحمد حديث رقم 85769 7. 

(*) انظر: تخريج الحديث السابق. 


ذلك أن أعكانها وهى تراكيب اللحم فى البطن حتى ينعطف بعضه على بعض» فهى 
فى بها أريع طرائق» وتبلغ أطرافها إلى خخاصرتيها فى كل حانب أريع» فهى على هذا 
ثمان: وأراد العكن واحدتها عكنة» وهى مؤئئة فلذلك أتى بلفظ العدد على التأنيث. 

فصل: وقوله: وولا يدخلن هؤلاء عليكون معناه والله أعلمء المنع من دخول من 
يفطن لمحاسن النساء من المخنثين» ومن يحسن وصفغهن» ويهتيل بذلك» وأن المراد يقوله 
تعالى: #إغير أولى الإربة» من لا يتفطن لذلك؛ ويهتبل به ولا فرق عنده بين الحسناء 
منهن والقبيحة» فهر الذى أييح له الدحول على النساء. وقال سعيد بن جبير: هو الذى 
لا ينتشر ذكره. 

مسألة: وأما أولو الإربةء فعلى ضربين» ذوو محارم وأجنبيون. قأما ذوو المحارمء فإنه 
يجوز لهم الدحول على ذات محرمهم؛ ويجوز لهم أن ينظروا منها إلى سا حرت العادة 
يكشفه كالوجه والشعر والمعصمين. وقد كال مالك في الموازية: لا بأس أن يرئ الرحصل 
شعر امرأته وامرأة أبيى ولا بأس أن يقبل د ابنته إذا قدم من سفره 

ووحه ذلك كله ما قدمناه أن هذا ثما جرت العادة باتكشافه منها. وأما أن يراها 
متتحردة قلا يجوز ذلك. وفى العتبية من سماع ابن القاسم عن مالك: ليستأذن الرحل 
على أمه وأخته» ولا يجوز أن يرى أمه عريانة. 

ووجه ذلك أن هذا ما تستره غالبا كالعورة المحففة. 

وقال القاضى أبو إسحاق فى تفسير قوله تعالى: «إولا ييدين زيتهن إلا ما ظهر 
منها وليضرين بخمرهن على جيوبهن4 [النور: »»]1١‏ الظاهر أنه يريد الوحه والكفين؛ 
لأن للرأة يجب عليها أن تستر متها فى الصلاة كل موضع لا يجوز أن يراه القرباء 
وليس يجوز لها أن تظهر فى الصلاة إلا وجهها وكفيها. 

وفى ذلك دليل على أنه لا يجوز للقربى أن يروا منها ذلك» والله أعلم يها أراد من 
ذلك: فاقتضى قول القاضى أبى إسحاق أنه منع رؤية ذوى المحارم لشعر المرأة» وأباح 
له .رؤية الوجه والكفين. 

مسآلة: وأما أم الزوجةء فجوز مالك النظر إلى شعرهاء ومنع من ذلك سعيد بين 

والدليل على ما نقوله أنها محرمة على التأبيد كالأم والأحمت. 


كتاب الأقضية 0000000 00 

مسألة: وأما من ليس بذى عحرمء فلا يخلو أت يكون الوطء مياحًا أو غير مبباح؛ فإ 
كان مباحًا له» وهو الزوج والسيد» فإنه يجوز له أن ينظر إلى العورة وغيرهاء وتنظر هصسى 
منه إلى مثل ذلك 

وقد قال أصبغ فى كتاب محمد: من لا يحل لك فرحهاء فلا تطلع على عورتك فى 
صمحة ولا مرض» وحال ضرورة. وجه ذلك أنها نخرمة الوطء كالأحنبية. 

مسألة: ومن لا يباح له الوطء فهو على ضربين» صغير وكييرء فأما الصغير» فيجحوز 
نظره لها. 

مسألة: وأما الكبير» فعلى ضربين» ختصى وفحلء قأما الخصىء فلا يخلو أن يكون 
عبدًا أو حراء فإن كان عبدًا لهاء ففى العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك: لا يأس أن 
يدخل على للرأة خصيها؛ لأن فى نظره إلى وحهها أنه اجتمع فيه كونه ملكا لهاء 
وكوته خخصييا؛ لأن فيه من معنى التأثيث. 

فأما رؤية شعرهاء ففقى كتاب اين المواز عن مالك: يرى شعر سيدته إن كان وغداء 


وكره ذلك لذى المنظر. 
وقال ابن القاسم: إن ما تملكه من الخصيان يخلاف من لا تملكه. ولا يرى شعرها 
وزيتتها من لا تملكه » وإن كان لزوحها. 


مسألة: وأما الخصى العبد لزوجها ولغير زوحهاء ففى العتبية مسن رواية اين القاسم 
عن بمالك: أنه كره أن يدحل عليها إذا بلغ الحلم. قال ابن القاسم: لا بأس أن يرى 
وجههاء 

وروى عن مالك أيضا: لا بأس أن يرى شعرهاء إن لم يكن لها منظر. 

مسالة: وأما الحر من الخخصيان» فكره مالك أن يدحل على التساى قال عنه إيبن 
المواز: كان وغدًا أو غير وغد. 

مسألة: وأما الفحل» فإنه على ضربين» عبد وحرء فأما العبد لهاء قلا بأس أن يدعل 
على سيدته» ويرى شعرها إن كان لا منظر له. 

قال ابن المواز عن مالك: وكذلك مكاتبهاء ومنع من ذلك اين للسيبء وقال: لا 
تغرنكم هذه الآية: #إأو ما ملكت أعانكم» [التساء: ]ء إما عنى يها الإماءء ولم يعن 
بها العبيد. وقال طاوس ويجاهد: لا يرى شعرهاء ومعنى لإأو ملكت أيعانكم»؛ ممن لم 


يلغ الجلم. 


وقال القاضى أبو إسحاق فى حديث رواه نبهان عن أم سلمة «أن رسول الله و 
عهد إلينا إِذا كان عند مكاتب إحداكن وفاءعا بقى من كتايته» فاضربن دونه 
المجابي 0 

قال: فقى هذا الحديث يبان أن العبد يجوز أن يرى من سيدته مايراه ذو المحارم 
كالب والأخ لأنه لا يحل له أن يتزوجهاء وليس من ذوى المحارم الذى يجوز لها أن 
تسافر معه؛ لأن حرمته متها لا تدوع إذا يمكن أن تعتقه فى سفرهاء فيحل له تزوجها. 

والحديث الذى ذكره ليس يثابت عندى غير أنه يستقاد من ذلك مذهب القاضى أبى 
إسحاق فى المسألة: واستدل على ذلك بقوله تعالى: «إليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم 
والذين لم يبلغوا الخلم منكم ثلاث مرات» [التور: 58]؛ فأحروا مجرى من لم يبلغ 
الحلمء وأمروا بالاستعذان فى العورات الثلاث خاصة؛ لأن الئاس لا يسترون فيها كما 
يسترون فى سائر الأوقات. 

مسألة: فأما عبد غيرهاء قلا يدحل عليهاء لأنه ليس يمحرم عليه نكاحها كالخر 
الأحنبى . 
' همسألة: ولا يدحل على المرأقء ولا ينظر إليها لغير ضرورة أحنبى. وأما الضرورةء فقد 
روى عيسى عن ابن القاسم فى المرأة الكبيرة الغريبة تلجأ إلى الرجل يقوم يجوائحها 
ويناولها الحاجة: لا بأس به وليدحل معه غيره أحب إلى 

وووجه ذلك أنها حال ضرورة 'كحالة الشهادة عليها 

مسألة: ولا بأس أن يدخحل على المرأة يريد نكاحها ينظر إليهاء قيل فيغتفلها من كوة 
ونحوهاء فكره ذلك. 

ووجه إباحة الدول عليهاء والنظر إليها الضرورة. ومن جهة المعنى أنه يجتاج إلى 
النظر إليها ليعلم هل توافقه صورتها ومحاسنهاء وإتما كره اغتنا أعلا ينظر متها إلى عورة» 
وإنما أبيح له النظر إلى وحهها؛ لأنه مجمع المحاسنء والله أعلم. 

مسألة: وأما الرحل يريد شراء الأمةء فإنه يجوز له أن يتظر إلى وجهها ويديهاء وصل 
له أن ينظر إلى بدنهاء روى عن على: أنه لا بأس أن ينظر إلى ساقيها وعجزها وبطنها. 
وقال: لا حرمة لها. 


(*) أحرحه الترمذى -حديث رقم 1711. أبو داود حديث رقم 781/8. ابن ماحه حديث رقم 
0؟, أحد فى السند حديث رقم 36914 1500:2844 11115 
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وروى عن ابن عمر أنه كان يضع يده بين ثديها. وروى عمن الشعبى: ينظر إلى 
جميعها إلا الفرج. وفى المدونة عن مالك ما يدل على هذا القول. 

4 - مَالِك عَنْ يُسَْى ين سير أنه قَالَ: سَمِعْتُ الْفَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ يَقُولُ: 
كانت عِندَ عُمَرَ ين الْحَطّاب امْرأة مِنَ الأنصّارء فَولَدَت لَهُ عَاصِمَ بْنّ عم م إنَةُ. 
فَارَقَهَاء فَجَاءَ عُمَرُ قَبَاء فَوَحَدَ ابنَهُ عَامِمًا يَلْعَبْ بفِناء الْمَمْجِلٍ فَأعذ يعدو 
فَوَضَعَه بَيْنَ يَدَيْه عَلَى الدب فَأَذْرَكَهُ حَدَهُ الغلام: فنارَعَتهُ لناهُ حنى أنَيَا أَبَايَمْر 
لصتي مَقَالَ عمَرٌ: التى» وفَالْسو الْمرةُ: النى» فَقَالَ أبو يَكْرِ: محل يها وييقَف 
قَالَ: فَمَا رَاِحْعَةُ شُمَرُ اكلام 

قَالَ: وسَمعت مَالِكًا يُقُولُ: وَعَذَا المي الْزِى أ به فى ذلك 

الشرح: قوله: «أن عمر بن الخطاب تزوج امرأة من الأنصار» هى جميلة بنت ثابت 
بن أبى الأقلح» أخمت عاصمء كان اسمها عاصية » فسماها رسول الله يل جميلة» وقد 
قيل إنها ينت عاصم بن ثابت»ء والأول أكثر. 

فصل: وقوله: وفولدت له عاصمًا بسن عمره قيل إنها ولدته قيل وفاة النبى و8 
بسنتين» وثم إن عمر فارق فاقتضى ذلك أن يكون ١‏ الصبي فى حضانة أمه مالم 
تتزوجء فإن تزوحت» فالحدة أم الأم أحق يحضائته من أبيه» وتزوج جميلة بعد عمر» 
زيد ابن حارثة» فولدت له عبدالرحمن. 

فصل: وقوله: «فجاء عمر قباء, فوجد ابئه عاصمًا يلعب بغفداء المسجد» يقتضى أنه 
كان هناك عتد أمه أو جدته. ولعله كان عند جدته زائرّاء أو لعل أمه كانت تزوجحت» 
فاتئقلت الحضانة إلى الحدة أم الأم. 

وأصل هذا أن الفقهاء متفقون على أن الأم أحق بحضانة الولد من أبيه وغيره من له 
حق فى الحضائة ما لم تتزوج. 

وقد روى عن غمرو بن شعيب عن أبيه عن حده وأن امرأة قالت: يا رسول الله إنه 
ابنى كان بطتى له وعاءء وثديى له سقاءء وحجرى له حواى وإن أباه طلقنى» وأراد أن 
ينتترعه منى: فقال لها رسول الله #ه: أنت أحق ما لم تنكحى». 


٠غ‏ - أخعرحه البيهقى: فى ستنه 5/4 ومعرفة الستن والآثار 5٠05/11‏ 


ومن حهة العنى أن الأم أرقق يالابن وأحسن تناولاً لغسله وتنظيفف والقيام بشأنه 
مع ملازمتها ذلك؛ واشتغال الأب عنه فى تصرفى فكان ذلك أرفق بالابن. 

مسألة: وهل ذلك من حقوق الأم أو الولد: فققد اخعلف عن مالك فى ذلكء فقال 
الشيخ أبو القاسم: هو من حقوق امرأة فإن شاءت أخذته. وإن شاءت تركته. وقال 
القاضى أبو محمد: فإذا قلنا إنه من حقوق الأ فلقوله #ك: وأنت أحق به مالم 
تتكحى0 

ومن جهة المعنى أنه يلحقها الضرر بالتفرقة منها مع ما حبل عليه النساء من 
الإشفاق من ذلكء والتوجه له. قال: وإذا قلنا إنه حق للولد» فادن الغرض حفظه 
ومصاحهء ولذلك يؤحذ متها إذا تزوجحتء وإن لحقها الضرر يأحذه. 


قال القاضى أبو الوليد» رضى الله غنه: والذى عندى أن فيه حقًا لكل منهماء والله 
أعلم وأحكم. وقد روى ابن حييب عن سحنون: إن رضى الأب والأم والولد أن 
يكون الولد عند أبيهء ولم تتزوج أمهء فلا بأس بذلك» فاعتير رضا الأم والولد. 

مسألة: ونهاية هذه الحضانة فى قول مالك. البلوغ فى الذكورء ورأيت فى بعض 
الككتب لابن وهب عن مالك: أن حدها فى الذكور الإثغار. وقال الشيخ أبو القاسم 
قى تفريعه: حد الحضانة الاحتلام؛ وقيل حتى يتغر. وأما فى الإناث فلا نعلم أنه 
اختلف قوله بأن لها الحضانة إلى أن تتزوجء ويدحل يها زوجهاء إلا أن يكون موضع 
أبيها أصون لها وأمنع؛ إذا ثبت ذلك» فيختار لها الموضع الأصون. 

وقال أبو حنيفة: إن كان الولد أثثى فحتى يبلغ وإن كان ذكرًا فحتى يستغئى عمسن 
يحضته ويقوم بنفسه. وقال الشافعى: إذا بلغ الولد سبع سنين أو ثمانيًا ير بين أبويى 
فمن أحتار منهما كانت الخضانة له. 

وقد تعلق أصحاينا قى ذلك .ما روى عن النبى يك أنه قال: وأنت أحق به مالم 
تنكحى». وهذا الحديث ليس إسناده مما يحتج بى ولا فى هذا الياب شىء يعتمد عليه. 

ووحه ذلك أن ابن سبع سنين لا يقدر على الانفراد بنفسه والأم أشفق عليه وأصير 
على خدمته ومراعاة حاله والأب لا يستطيع تعاهد ذلك» فكانت الأم أحق بذلك إلى 
أن يبلغء وهو الحد الذى يقوى فيه ويمكته الاستغتاء عن من يخدمه 


فرع: فإذا ثبت ذلكء فقد روى ابن حبيب عن ابن الماحشون: أن الابن إذا قارب 
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الاحتلام» وأنبت واسود تباتى فالأب يضمه إلى تفسى وكان اين القاسم يؤقت فى 
ذلك الاحتلام. قال الشيخ أبو إسحاق: حده أن يحتلم الذكر صحيح العقل والبدن. 

وجه القول الأول أن الإنبات هو الذى يتظطهرء وعكن أن تثبت الشهادة عليه. وأما 
الاحتلام» فلا يعلم ذلك إلا بقول الصبى» وعكن أن يكتمه ويدعيه» فكان الإنبات أولى. 

ووجه القول الثانى أن كل أمر روعى فيه بناء الزوج فى حق الإناث» فإنه يراعي فيسه 
الاحتلام فى حق الذكور كوجوب الفرائض. 

وهذا إن كانت الأم مسلمة حرةء فإن كانت نصرانية» فقد روى ابن وهب: لا حق 
للنصرائية فى الحضانة؛ لأن المسلمة لو أثنى عليها ثناء سوء لنزح منهاء فهذه أولى. قال 
ابن المواز: الحضانة لها واحبة» وكذلك الخرة النصرانية. 

قال مالك فيمن لَهن الحضانة: سواء كن كتابيات أو مسلمات أو بحوسيات. 

ووجه ذلك أنها أم حرة خلو من زوج للابن فى حضاتتها مرقق» فكاتت لها 
الحضانة كالسلمة. 

مسألة: وإذا لم تكن فى حرز أو كانت غير مأمونة أو تضعف عنه أو سفيهة أو 
سقيمة أو ضعيفة أو مسنةء فلا حضانة لها حرة كانت أو غيرهاء قاله مالك فى الوازية. 

ووحه ذلك أن الحضانة إنما هى للرفق بالصغيرء فإذا عجزت عن القيام به عدم 
الرفق» وكان فى مقامه عندها تضييع له والله أعلم وأحكم. 

فرع: وإذا كان الابن فى حضائة أمهء لم ينع من الاختلاف إلى أبيه يعلمهء ويأوى 
إلى الأمء رواه ابن حبيب عن ابن الماجشون. 

ووجه ذلك أن الاين تاج إلى أن يعلمه أبوه ويؤدبه» ويسلمه إلى من يعلمه القرآن 
والكتابة» والصتائع والتصرف» وتلك معان إنما تستفاد من الأب» فكان الأب أولى 
بالاين فى الأوقات التى يجقاج فيها إلى التعلم وذلك لا ببمع الحضانة؛ لأن الحضانة 
تختص بالمبيت ومباشرة عمل الطعام وغسل الثياب وتهيئة المضجحع: والملبسء والعون 
على ذلك كله والمطالعة لمن يباشره» وتنطيف الجسم وغير ذلك من المعانى التى تحسعص 
مياشرتها بالنسا ولا يستغنى الصغير عن من يتولى ذلك له فكان كل واحد من 
الأبوين أحق نما إليه مناقغ الصبى» والقيام بأمره. 

فرع: فإن شكا الأب ضياع نفقة ابنهء فأراد أن يطعمهء فقد كتب سحتو إلى 


شحرة فى الخالة تحب لها الحضائة: فيقول الأب يكون ولدى عتدى لأعلمه وأطعمه: 
فإن الخالة تأكل ما أرزقهم» وهى مكذبة أن للب أن يطعمه ويعلمه وتكون الحضانة 
للحالة» فجعل الحضانة أن يأوى إليهاء وتباشر سائر أحواله ثما لا يغيب عليه من نفقته . 

فرع: وإذا كانت الصبية عند جدتها لم يمنع رسول عمتها من زيارتها وعيادتهاء 
ولا بمنع عمتها أن تأتيها 

قال مالك فى العتبية: ووجه ذلك أن للعمة ًا في مطالعة حالهاء ومعرفة مجارى 
أمورها وصحتها وسقمهاء وما تباشر من عملها للرحم التى بيتهماء فلها من ذلك ما 
.لا يدل به مضرة من كثرة ملازمتها. 

مسألة: وهذا ما لم تتزوج الأم قبل ذلك» فإن تزوجحت,. فالحضانة لها مالم يدمل 
بها زوجهاء قإذا دمل بها بطلت حضالتها. 

ووجه ذلك أن الصبى يلحقه الضرر بتكره الزوج له وضجره به والأم تدعرها 
الضرورة إلى التقصير فى تعاهده طلبًا لمرضاة الزوج واشتغالا بهء وذلك كله مضر 
بالصبى قبطل حقها من الحضانة. 

مسألة: ولو تزوجت الأم» فرضى الزوج أن يترك عندها الولد حولين ثم يأعذهء 
وأشهد يذلك» فطلقت قبل ذلك فحبستهء وقام الأب بالكتاب؛ فد قال مالك فى 
العتبية وللوازية: يبقى عندها إلى أن تتزوج ثائية. زاد فى العتبية: ثم رجحع؛ فقال: له 
أذ ولده. 

فرع: فإن طلقها الزوج أو مات عنهاء فلا يخلو أن يكون ذلك قبل أن ينتزع منها 
الولد أو بعد أن يتتزع منهاء فإن كان ذلك قبل أن يتتزع منهاء ففى كتساب ابن الموازء 
عن ابن القاسم: إن تزوحت الأم أو الددة» فلم يأحذ منها الولد حتى فارقها الزوج؛ 
فلا يتزع منهاء بخلاف أن يؤخحد منها. 

ووجه ذلك أنه يحكم بانتزاعه منها حتى يزول السبب الموجب للانتزاع وعلتىف 
كالعيب يوجد بالمبيع» فلا يحكم بالرد حتى يزول العيب. 

مسألة: فإن اتترع منها الولد قيل الفرقة.حوت أو طلاق؛ فقد قال مالك فى المدونة: 
لا يرد إليهاء وهو الذى ذكره الشيخ أبو القاسم. وحكى القاضى أبو محمد فى معونته: 
لها أذه لزوال المانع» وبه قال أيو حتيقة والشافعى. 


وجه القول الأول أن الحضانة مبنية على أن أسيابها إذا زالت» زال حكمها لزوال 
سببهاء ولم يعد كما لو تركته ايتداء ثم طليته. 

ووحه القول الثائى أن سبب انتقال الحضانة عن الأم دخول السزوج يهاء ومايجذزر 
من استضرار الولد وتبرمه بهه وشغل الأم عنهء إذا زال الزوج: فقد أمن هناء قعادت 
الحضانة. 

هسألة: ولو كان الولد مع أبيه والأم متنحية عنه؛ فقّد قال مالك فى الموازية: ليس 
لها أحذه إن مات الأب. 7 0 

ووجه ذلك أنه بتركها قد أسقطت حقها من الحضائة» والصيى قد أنس بغيرهاء. 
وتسلى عنها وصلحت حاله دونهاء لاسيما مع ما ظهر من تركها له» ورضاها بأن يلى 
غيرها أمره. 

وقد قال مالك: إذا ردته استتقالاً له ثم طليت» لم يكن ذلك لهاء إلا أن تأتى بعذر 
له وجحه. قال أشهب: مقل أن تكون مرضت أو انقطع لبنهاء وهذا مينى على أن 
الحضانة حق للم خاصة. 

مسألة: وإذا كان للصبى وليانء وتزوجحت الأم أحدهماء ففى العتبية والموازية: لا 
يتزع منها إذا كان ذلك أرفق بهء قاله اين القاسم. وقال أصبغ: إلا أن يخاف عليه 
عندها حفوة أو ضيعة أو تخلو دونه وتدعى فيكون الولى الآخر أحق به. 

وقد قال مالك فى الحدة المتزومخة: لا حضانة لهاء إلا أن يكون زوجها جد الصبى. 
قال اين وهب: لا حضانة لهاء وإن كان زوجها جد الصبى. 

وحه قول مالك أن الند ولى يستحق الحضائة» فلا يمتع الحضانة. 

وجه قول ابن وهب أن الزوج على كل حال يشغل عن الصبى» وهذا عندى غير 
مؤثر؛ لأن الأب يشغل الأم فى بعض الأحايين» ولا ينقل ذلك الحضانة عنهاء والله 
أعلم وأحكم. 

فصل: إذا ثبت أن حضانة الأم تبطل يدحول زوجها بهاء فإنها تنتقل بعدها إلى 
أقرب النساء بالصبى» الأقرب فالأقرب» ويتتقل ذلك بتزوج الأم» وعدم من هو أحق 
من الأب بالحضائة من النساء إلى الأب: ولا يخلو أن يكون الولد ذكرًا أو أنثى. 

قإن كان ذكراء فإنه يتقل إلى ,من له حق فى الحضانة من أنقى أو ذكر. قال ابن 


المواز: الوصى ومولى النعمة أحق من الأم» وإذا تزوجت الأمء فالأولياء أحق بالصبيان 
والأولياء هم العصبة. 

مسألة: فإن كن إتانّاء فقد قال مالك فى الموازية: للعم واللجد أذ الصبية إذا 
نكحت أمهاء وأما الوصى إذا كان ذا ترم فهو أحق من اند والعم» فإن لم يكن ذا 
حرمء فقد قال مالك فى الموازية: كونها مع زوج أمها أولى؟ لأنه ذو خرم. 

وقال أصبغ فى العتبية: إذا تزوحت الأم» فالوصى أسحق بالصبيان؛ غلمانًا كانوا أو 
جوارى» وإن حصن الأبكار» وهو أحق من الأخ والعسم وابن العمء وإن كان رضى. 
قال مالك فى الموازية: إذا تزوجحت الأم: فالددة أحق يحضانة الولد. 

ووحه ذلك أنها أقرب؛ لأنها تدلى بالأمومة. 

فرع: إذا ثبت أن اللحدة للأم أحق بالحضانة بعد الأم؛ فإن كان لها منزل تفرد يه 
فلا حلاف فى ذلك» وإن كانت تسكن مع الأم المتزوحة» ففى الموازية عن مالك: ليس 
لها ذلك. 

وقال سحنون فى كتاب ابنه: للجدة أن تسكن بهم مع أمهم المتزوحة فى حححرة 
واحدق وإن أبى ذلك الأب. 

وجه القول الأول. أن كون الولد مع أمهم المتزوحة فى مككان واحد عنزلة كوتهم 
فى حضانتتهاء وهو ما اعتيد من الأزواج فيه الاستثقال والتكره والتبرم» وذلك مضر 
بالولد. 

ووجه القول الثانى أن الحضانة مختصة بالجدة» وهى المتفردة بهم فى المبيت والآكل 
ولا يضر الولد كونهم مع أمهم فى مسكنء بل رعا نالهم رفقا بهم مع استغنائهم 
بالحدة عتها, 

فرع: إذا ثيت ذلك» فقد قال فى الموازية: إن أم الأم كالآم. 

مسألة: فإن لم تكن جدة» وزالت الحضائة عنها ينكاح؛ فالظاهر منن مذهب مالك 
أنها تتتقل عنها إلى الخالة. قال محمد: وروى عن مالك أن الأب أولى من الخالة. قال 
أصبغ: وليس هذا بشىء» وهو قول مالك المعروف» أن النالة أحق. 

وحه القول الأول ما روى عن النبى وك أنه قضى بالحضانة فى ابئة حمزة بن عيد 
المطلب خالتها» وهى زوج جعفر بن أبى طالب» رضى الله عنهمء وقال: والخالة أو 


ومن جهة المعنى أن الخالة مع لطف محلهاء وقربها من الصبى» وما عهد من حتوهاء 
أقدر على مباشرة حضاتته» وتناول أمره من الأب لتعذر هذه المعاتى على الرحال فى 

فرع: وخعالة الأم كالخالة» قاله مالك فى الموازية. وقال فى المدونة: إن الخالة أحق 
من الحدة للذب. 

ووجه ذلك أن جنية الأم مغلية قى الحضانة على عنبة الأب كما غليت الأم على 
الأب» ومنها تستفاد الحضانة» قلا تنتقل إلى حتبة الأب حتى يعدم مستحقها من جهة 
الأم. فقد قال ابن حبيب: ليس لينات الخالة من الحضانة شىء. 

وقال أشهب فى كتاب ابن سحنون: وعماته أولى من بنات نخالاته بالحضانة» 
فأوهم أن لينات الخالة حا من الحضانة» وقدم العمات عليهن. 

فعلى هذا التأويل إتما قدمت عليها العمة لكونها أقرب منهاء وإنما تؤثر جنبة الأم مع 
التساوى قى القعدد» والأول أظهرء وعليه اطرد قول ابن حبيب. 

قرع: والجدة للآأب أحق من الآأبء قاله فى المدونة. وفيها: الأب أولى بالحضائة من 
الأحمت والعمةء فقدم الأب على نساء جنبتء إلا ابلئدة خاصة. 

مسآلة: فإذا عدم الجدات» فقد قال أصيغ والحارث: تنقل الحضانة إلى الأب. وفى 
المدونة: الجدة والخالة أولى من الأبء والأب أولى من الأحت والعمة. وقال محمد: 
والنساء من قرابة الأب أولى أت الصبى» ثم بنت الأخ. 

قال: وهذا مطروح فى كتاب حمد. وقال ابن حبيب: الجحدة للآب, ثم الأحت» ثم 
العمة؛ ثم ابنة أخى الصبى» ثم الأب. 

وقال القاضى أبو محمد: واختلف إذا انتقلت الحضاتة من بحهة الأم: أيهما أولى» 
الأب أو قراباته» فإذا قلنا إن الأب أولى فلدّن به يدلون: والأصل أولى» وإذا قلنا قراباته 
أولى» فلأنهن أرفقء والأب لا عكته تناؤل ذلك ينفسه. 

ووحه ذلك عندى أن أصل النضاتة للتساء؛ لأنهن يباشرت ذلكء ولذلك قدمت 
الأم على الأبء فلا تتتقل عنهن إلا بعدم جميعهن» والله أعلم. 

وقد قال مالك فى الموازية: وأم أبى الأب كأم الأب؛ وظاهر لفظ القاضى أبى 
محمدء ينتضى أن على أحد القولين يقدم الأب على جميع النساء المدلين به. 


والقول الآخرء وحو كول اين حبيب» عن أصبغء يقدم جميعهن عليه ولم يختلف 
المذهب فى أن العمة وبنت الأخ» ومن كان مثلهما مقدم على من له حق فى الحضانة 
غير الأبء ولذلك قدمت الأم على الأبء فلا يتقل عنهن إلا يعدم جميعهن. 

فرع: قإذا قلنا يقدم الأب عليهن» فعدم الأبء فالحضانة بعده للأحت, ثم العمة 
قال ابن حبيب؛ عن أصبغ: ثم ابئة أخى الصبى» وليس لبنت الخالة ولا لبدت العمة» 
ولا لبدت الأخعت من المضانة شىء, وقد تقدم قول أشهب فى ذلك. 

مسآلة: فإذا عدم النساء والأب» ففى كتاب محمد: والأخ ثم الحد» ثم ابن الأنء ثم 
العم. قال حمد: والوصىء وولى التعمة أولى من الأم إذا تزوجت.- 

وقال مالك فى المدونة: مولى النعمة من الأولياء ومولى العتاقة» وابن العم من 
الأولياء وكذلك العصبة» وإما يستسقون ذلك الأقرب فالأقرب. 

ووجه ذلك أن من قدمنا ذكره قرابة وتعصيب. ْ 

فصل: وهذا إذا كانت الحضاتة مع الأب فى بلد واحدء أو يما حكمه حكم اليلد 
الواحد؛ وأما مع اعتلاف للواضعء فالآأب ومن له حق من العصبة ثولى بفالك. 

وفى هذا باباث: الباب الأول: فيمن يستحق ذلك بافتراق الدارين. والباب الثانى: 
فى المسافة التى يحصل بها حكم التفرق. 

عاب 
الباب الأول: فيمن يستحق ذلك بافتراق الدارين 

قإذا أراد الأب أن يرتحل إلى بلد غير بلد سكنى الأم» يريد السكتىء فله أن يرتحل 
يولده معهء تزوحت الأم أو لم تتزوج» وإن كان إنما هو مسافر» يجىء ويذهبء فليس 
له أن يخرحهم عن الأمء قاله مالك فى المدونة. 

وقال قى الموازية: إن كان الولد يرضع؛ ذكرًا كان أو أنثى: وكذلك لو كان الولد 
كيار ما دام يقيم. قال: وكذلك لو تزوج» قولد له ففارق الروجحق شم أراد أن يتعقل 
به إلى حيث شاء ما لم يكن موضعها قريب بحيث لا ينقطع عنه خبرهم. 

ووجه ذلك أن كونه مع أبيه أحوط لهء وأثيت لنسيه. 


مسألة: والوصى فى ذلك عتزلة الأب. قال أصبغ» عن ابن القاسم فى العتبية: إذا 


كتاب الأقضية ا لس قا مس انون ها الل ماب نرم قد مضل الس ا يلم 
اتتقل» فهو أحق بالصبيان غلمانا كانوا أو جوارى» وليس لإاخخوتهم, ولا لأعمامهم 
وجدودهم منعةه. 

ووجه ذلك أنه الناظر لهم دونهمء ودون الحاضنة: وما لهم عتدهء فكان كالأب. 

مسألة: والأولياء يعنزلة الأب فى اتتقالهم معةه عن مكان الأمء تزواحت الأم أولم 
تتزوج» قاله مالك. ووحجه ذلك انهم عصبة كالاب. 

مسألة: وإن أرادت الأم الاثتقال عن الموضع الذى فيه أبوهم أو أولياؤعم. لم يكن 
لها ذلك؛ لأن مفارقة الطفل عصبته فى الدار كائتقال العصبة. 

# #ا# 
الباب الثانى: فى المسافة التى يحصل بها حكم التفرق 
وكم قدر المسافة النى لا تأثير لها وقمييزها من المسافة المؤثرة 

قال مالك فى المدونة: ليس للأم أن ترتحل بهم إلا اليريد وتحره. حيث يبلغ الأب 
والأولياء خيرهم. وقال ابن القاسم فى كتاب محمد: ليس لها أن ترحل بهم إلا مثل 
المرحلة أو المرحلتين» وقاله مالك. 

وقال ابن القاسم فى العتبية والموازية فيمن توفى عن بنت سنها ثمان سنين» وأرادت 
أمها أن ترتحل يها إلى خؤولتها على مسيرة مرحلتين» وأبى ذلك أعمامها: أن ذلك لهم 


دوتها. 
وقال محمد: أقرب ما للأب أن يرتحل فيه بالولد ستة بردء ولم ير أشهب أن تنتقل به 
الأم إلا إلى ثلاثة برد. 


وحه القول الأول أن البريد ونحوه لا يشق على الأب مطالعة ابنه فيه غَالباء وما زاد 
على ذلك» فإنه يشق تكرره لمطالعته» فلم يكن للأم إحداث هذه المضرة. 
ووجه قول ابن المواز أن ما دون ستة برد ليس له حكم السفر وإنها له حكم الخضر 
. كالبريد. ْ : 
مسألة: وهذا إذا كان الأب حرّاء فإن كان عبدًا لم يكن له أن يظعن به سواء 
كانت أمه حرة أو أمةء قاله مالك فى المدؤنة. وقال فى غير المدونة: إلا أن يكون للعيد 
ول فتظعن الأم بهم خيث شاءت. 


ووحه ذلك أنه لا يمكن المقام عليه والاستيطان معه وقد يخرجه سيده إلى بل بعيد, 
ويتكرر ذلك من جهته» فيتفرد الولد ولا تحصل له مراعاته» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: ولو كان الأب حراء والأم أمة فعتق الولد» فإن الضانة للأمء إلا أن يباع أو 
ينكح أو يظعن الأبء قاله مالك 7 

ووجهه أنه يلزم السيد إباحة مراعاة ولدها؛ لأنه كان عبد فإذا أعتقه لم يكن له أن 
يسقط عن نفسه وسائر حقوقه ولا يفرق يينه ويينها ملق الرق» فإن كان ححق الزوجية 
بعد انقضاء أمد الرق» فإن التكاح يبطلهاء وكذلك إذا بيعتء فإنه لا يلزم المشترى أن 
يؤويه معهاء والله أعلم. 

مسألة: وهذا حكم النكاح: فأما أم الولد الموطوءة تملك اليمين» فهل لها حضانة إذا 
أعتقت. روى ابن الموازء عن اين وهب: لا حضاتة لهاء وإنما ذللك فى الحرة: يطلقها 
الزوج. وروى ابن القاسم فى العتبية؛ عن مالك والموازية: وأم الولد أحق بالحضانة 
كالحرة. 

وقول ابن وهب عندى مبنى على أن الرق يمنع ولاية الحضانة؛ ولذلمك ليس للعيد 
حضانة ابنه فى اللعن» قإذا كان مع الرق عنع ذلك» 3 فنع الطعن أولى. 

مسألة: فإن عتقت أم الولد على أن تركت حضانة ولدهاء فقد روى عيسىء عن ابن 
القاسم: أنه يرد إليهاء فلاف الخرة تصالح الزوج على تسليم الولد إليه؛ لأنه يلزمه. 
وروى عنه أبو زيد: أن الشرط لازم كاخرة. 

فصل: وقوله: وفأخدذ بعضدهء فوضعه بين يديه على الدابة»» يحتمل أن يكون أراد 
مله على وجه الزيارةء وذلك لا يمنع منه لقرب الموضع على وحه المعروف» ويحتمل أن 
يعتفد أنه ضيع تضيعًا يخاف أن يضر به» ويرى أن ذلك ييح له أخذه ويجعله أحق 

ويحتمل أن تكون أمه قد كانت تزوجحتء فصار الصبى إلى حدته» ولم يعلم عمر أن 
الحدة تبتغى حضانته: أو لعله اعتقد أنه أحق بالحضانة من المدق وقأدركمه جدة 
الغلامو. وهى السمراء بتت أبى عامرء ررونازععه إيام. 

فقد روى سفيان: عن عاصم بن عبيدالله بن عاصيمء عن أبيهء عن جده أن حدته 
عاصمت فيه جدهء وهو ابن مان سنين» وفى هذا نظر؛ لأنه قد تقدم أنه ولي قبل وفاة 
رسول الله يي بستتين» فلا يتصور أن يكمل فى خلافة أبى بكر ثمان سنين. 
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فصل: وقوله: ووأتيا أبا بكروء يريد لأنه كان الإمام الذى يحكم بين الناس» وفقال 
عمر: اببى» وقالت المرأة: ابنى»ء فأظهر كل واحد منهما حجته: وسببه الذى يرى أنه 
يقتضى له أحذه. 

وفقال أبو بكر الصديق: خل بينها وبينهم» يريد أنها لما استوعيت ححتهاء ورأى أن 
المرأة أحق به قضى على عمر أن يخلى بينها وبين وتذهصب بهء وتأنسذ يحقهامن 
حضائتف والله أعلم. 

فصل: وقوله: وفما راجعه عمر الكلامى» يريد أنه سلم حكمه, والتزم ما يلتزم سن 
طاعته والرضا ما قضى بد وإن كان يرى هو غيره. 

ولذلك قال مالك: وهذا الأمر الذى آحذ به فى ذلك» يريد ما أورده من حكم أبى 
بكرء رضى الله عند فى هذه الْقَضية والله أعلم. 

كر تيم نا 


العيب فى السلعة وضماتها 


معنى هذه الترجمة؛ والله أعلم» أن العيب يحدث بالسلعة بعد ابتياع المبتاع لها بيعًا 
فاسدًا يجب رده فإن ضمان ذلك العيب» وما يحدث فيها من نقص وهلاك من 
المشترى الذى قبضهاء وكذلك ما يحدث فيها من زيادة واى فإن ذلك كله للمشترى. 
ال يَخى: شيف تالكا نطو فى الكل يتاع الكامة ين اليسواد أر لتاب 
ر مضه د د لِك اليمُ غيْرَ حائز يرك وَيُومرُ الزى قَيْض السّلعة أن يَرْدُ 


ل ا ويس يَومَ َوه 


نقصّان بَعْدَ ملك 


ذَِكَ ليه وَمَلِكَ أنه صَمِنَهَا مِنْ يَوْمَّ قَيَضَهَاء فَمَا كَانّ فِيهًا مِنّْ 


كان علي فبدَلِكَ كان مَاقُها وَزيَادتَهَا لك ياد لحل يفيض المتلَة فى رمَانْ هىّ 
فيه نافقة مرغوب فيهاء مما فى زا هى” ذبه اط لا ينا أَحَدُ مْيِضُ 


الرحْل السُلعَة مِنَ الرّحُلِ فعا ِعَشرَةٍ ة انيت َيْسِيكَهًا وتَمَتهًا ظَلِكَه مم يَرُدُمَا 
ما مها ا فس له اَهب من مال الل يسع اقرز يَِضُهًا مِنةُ 
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لل يا دارأ شيعه اماد ينار ثم يردها وقيمتها يوم بردهًا 


عر نر على الى بها امم تاها م مَل وله ذَاهر ينا 
عَلَيْهِ ؤيِمّة ما فَبْض يَوْم بو 


قَالَ: وَسمًا يدن ذَلِكَ أن السارق ذا سَرَقَ الملعَة» َإنمًا يُنَظَرٌ إلَى لَمَِهَا ير" ين 
يَسرقهاه قن كَان يَحَبُ فيه الْقَطُمُ كَانُ ذَِكَ عَلَيْف ون اسلعأحرَ قَطْعْدٌ » ما فَى 
مين يُحْبسُ فيو حتى ير فى أنه وما أذ هرب المتَارقه كم يعد بد ذلك 


انيع قي ني تت عل قوب عله َم سترق» وإ متنا 
َلك السَلعَة بعْدَ لِك ولا بالى يوحب عَلّهِ قَطعّاه لَمْ يَكُنْ وحَبْ عَلَيِهِ ْم 
أحدمًا إن غَلَت َك السلمَة يمد ذيلكة». 

الشرح: وهذا على ما قال أن من ابشاع شيئًا من الحيوان أو العروض ابتياعًا غير 
جائزء يريد فاسداء فيرد لأجل فساده: فإن البتاع يرد على البائع؛ وهذا يقتضى رد البييع 
الفاسدء ولا حلاف فى ذلك. 

والأصل فيه ما روى القاسم بن محمد عن عائشة:» قالت: قال النبى #: ومن 
أحدث فى أمرنا هذا ما ليس من فهر ردم. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن المبيع كله على ضريينء ضرب له مثل كالمكيل والموزون 
والمعدودء وضرب لا مثل له كالحيوان والثياب والعروض. وأما ماله مثلء فإن هذا 
رده» يأن يرد المبتاع إلى اليائع ما أذ مته إن كان باقيّاء فإن عدعت تلك العين فمثلها ‏ 

ووجه ذلك أنه لا يفوت بفوات عينه؛ لأن وحود مغلها يقوم مقنام وجودهاء ولا 
يفوت يتغير أسواقها؛ لأن تغير عيتها لا يفيت ردهاء فبأن لا يفيتها تغير قيمتها مع 
سلامة العين من ذلك أولى وأحرى. 

مسألة: وأما ما لا مثل له كالحيوان والثياب وصبر الطعام والأرضين والأشجارء فلا 
يخاو أن يكون هما ينقل» ويحول كامهيوان والثياب أو مما لا يتقل ولا يحول كالدور 
والأشحار والأرضين. 

فأما ما ينقل ويحولء فإذا فات عند المبتاع كانت عليه قيمته يوم قبضه وفواته بالزيادة 
فى عينه أو النقصان منها أو بتغير سوقه على وجه تصحيح البيع الفاسدء ويهذا قال 
مالك وأصحابه. 


.171/4 ومعرقة الستن والآثار‎ ١4171 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 


كتاب الأقضية ااا ااا بب01010121 1 1 ا 

وقال أيو حنيفة والشافعى: يرد ما كانت عينه موحودة» فإن فاقت رد قيمتها على 
معنى تصحييح الببع الفاسد. 

والدليل على ما نقوله أن هذا عقد بيع يقتضى أن لا يرجع المبتاع يما أنفق على المبيسع 
ولا يرد الغلق فوحب أن يكون له ثماؤهء وعليه نقصه كالييع الصحييح. 

فصل: وقوله: «فليس لصاحب السلعة إلا قيمة سلعته يوم قيضت منه وليس يوم يرد 
ذلك إليهوء يريد أنه لما قبيضها على الضمان كان له غاؤها وعليه نقصهاء وذلك يشتمل 
على تغيير البدن والقيمة. 

وقال الشافعى: يلزمه قيمتها يوم التلف» واحتج مالك على ذلك بأنه ضمنها يوم 
قبضهاء وذلك يصحح من قوله أنه لا حلاف أنها لو تلفت عينها لكان على المشترى 
ضمانها. 

قال مالك: فلذلك كان على المبتاع نماؤها وزيادتها؛ لأن من ضمن الخملة ضمن 
الأبعاض» ومن ضمن الحملة والأبعاض كان له النماء بالضمان. 

فصل: وقوله: «فقد يقبض السلعة فى زمان نفاقها وقيمتها عشرة, ثم يردها فى 
زمان كسادهاء وقيمتها ديئارء فذهب من مال البائع تسعة دنائير أو يقبضها فى زمان 
الكساد وقيمتها دينار ويردها فى زمان نفاق» وقيمتها عشرة. فليس على المبعاع أن 
يلهب من مال البائع بتسعة دنائير»» يريد أن تغيير القيمة كتغيير البدن» فكما ليس له 
أن يأخذها سليمة فيمتها عشرة: ثم يردها معيية» فكذلك ليس عليه أن يأحذها ناقصة 
فى يدتهاء وقيمتها ديتارء ويردها بعد تمامها وقيمتها عشرة» وكذلك الزيادة والتقصان 
فى القيمة. ِ 

فصل: وقوله: وائما عليه قيمتها ما قبض يوم قبضهء. يريند أن من ذلك الوقت فى 
ضمانه بعقد تراضيا ب فله ما زاد وعليه ما تقصء وأما يوم الردء فلا يعتبر بقيمته.فى 
ضمان القيمة؛ لأنه لا تأثير لردها فى الضمانء وإنما يؤثر فيه القبض وهو سببهء فكان 
الاعتيار يه. 5 

فصل: وقوله: ووتما بين ذلك أن السارق يسرق السلعة, فإنها ينظر إلى قيمتها فى 
وجوب القطع يوم قبضها بالسرقة دون يوم القطعم: يريد أن القبض بالبيع الفاسد يعتبر 
فيه القيمةء فكان الاعتبار فى ذلك بقيمته يوم القيض دون يوم الحكم كقيمة ما سرق» 
وتأثيره فى وجوب القطع؛ لأنه لو سرق ما قيمته أقل من النصابء ثم زاد عتنده على 
قيمة النصاب لم يجب به القطع. 


ولو سرق ما قيمته النصاب» ثم نقص عن ذلكه لم يسقط عنه القطعء وكذلك إن 
أخط بالبيع الفاسد ما قيمته عشرة دنانير» ثم نقصت قيمته عن ذلك» لم يسقط عنه غرم 
عشرة دنانير» ولو قيض ما قيمته ديئار» ثم بلغت قيمته عشرة دنائير لم يحب عليه غرم 
ما زاد على الديئار لزيادة قيمة المقبوض بعد القبض. 

مسألة: وهذا فيما ينقل ويحولء قأما مالا ينقل ولا يحول كالدور والأرضين 
والأشجارء فعند ابن القاسم لا تفوت يحوالة الأسواق وتغير القيمة. 

مسألة: ويفوت البيع الفاسد بالبيع الصحيح؛ فمن اشترى سلعة شراء فاسداء ثم 
باعها بِيعًا صحيحًا لم يرد ببعه؛ وصحح البيع الأول 

خا 
جامع القضاء وكراهيته 

1 - مَالِك عَنّْ يَسْتَى إن ستعير أ أب الدرْداءِ كنب إِلَى سَلْمَادَ الْفَارِسِي» 

أن هلم بِلَى الأرض لْمَقَدّسَةِء فكتب إِليْهِ سَلْمَانُ: إن الأنْض لا تقش آَم َنَمَا 
يق انالا عله وى نلك مشو طلا داوى» فا كنت رع ها 
لَك وَإِن كنت مُتَطيياء فَاحْدر) ن تقل إنساثاء مدل الثارٌ نكاد أبْر الدّرْداء إذًا 
قضى بَينَ الئِِء نم أذيرًا عَنهُء تظرَ إِليْهمَا وكَالَ: ارّحمَا إِلَىَ أعيذا عَلَىَّ قِصُدَكُمًا 
متطيب واللِ. 

الشرح: قول أبى الدرداء: وهلم إلى الأرض المقدسةو يريد المطهرة.ء والقدس فى 
كلام العرب المطهرء وإنما أراد موضعًا من الشام يسمى القلس» ومن سمى مسجد 
إيلياء البيت المقلس»؛ نريد اللطهرء ومعناه أنه مطهر مما كان فى غيره من المواضع من 
الكفرء وكان ذلك فى وقت من الأوقات؛ فلزمه الاسم والوصف بذلك. 

ويحتمل أن يكون معنى تقديسها تطهيرهاء أن فيها يطهر من الذنوب والخطاياء 
فيكون معنى المقدسء المقدس أهلهاء ويدل على صحة هنذا التأويل قول سليمان: وإن 
الأرض لا تقدس أحداء, ولا تطهره من ذنويهء ووإعا يقدسه عملهن. 

فيكون على هذا التأويل إما وصف أهل ببت المقدس بذلك فى وقت عملوا قيه 


. 1518/3 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم‎ - ١44١ 


كتاب الأقضية ا دددبب-01010101 ا ا 
يطاعة الله تعالى» وكان كثير منهم أنبياء؛ وسائرهم أتباعًا للأنبياء» ولعله كان ذلك فى 
وقت أمروا .علازمته كما أمر المسلمون بالهحرة إلى المدينة» فكان سكتاها فى ذلك 
الوقت تقدس أعلهاء وتطهرهم من الذنوب. 

فصل: وتوله: «وبلغنى أنك جعلت طبيبّاو» يريد أنه يستفتى فى الدين فيفتى» 
ويعمل بقوله كما يعمل بقول الطبيب فى أمر الأدرائ وفإن كت تبرئ فتعما للكي 
يريد بالإيراء هاهتا إصابة الخق» ودفع الباطل؛ لأن الباطل» وما يضاد به الشرعء هو 
الداء الذدى يسأل عنه للستفتى لإزالتهء والإبراء منه بالحق الذى أمر الله به. 

فإن كان المفتى يبرئ قوله من ذلك» ويزيل الباطل؛ ويثيت الحسق؛ قتعما له أى أنه 
نعم العمل عمله ذلك» وعم ما له فيه من الأجر التزيل 

فصل: وقوله: ووإن كنت معطببّاو» يريد متخرصًا فيما تفتيهم يه غير عالم يوحه 
صوابهء تخاف النطأ وعخالفة الحق» وفاحذر أن تقعل إنسانا قتدخل النار»» يريد أن 
يحكم بغير الحق» فيزيد الباطل كه ويزيد إلى حد لا عكن استرجاعه» قيكون ذلك 
عنزلة قتل الطبيب لمن رام برأه» فعاناه.ما يضره حتى قتله» وفات تلافى أمره. 

ويحتمل أن يريد به حقيقة بأن يفتى على إنسان يقصل» وهو لا يجب عليه» فيدحل 
النار يذلك» وهذا فيمن يتسور فى الفتوى بغير علمء فيخطئ فيما يفتى يهء وأما من 
كان من أهل العلم فأحطأء فأرجو أن لا يتم ذلك. 

وقد روى عن النبى يق أنه قال: وإذا اجتهد الحاكم فأخطأًء فله أحرء وإن أصاب 


قله أجران». 
وروى عنه أنه قال: وسيعة يظلهم الله فى ظله يوع لا ظل إلا ظلى إمام عادلو 
الحديث. 


إلا أن العالم قد يأثم فى الخطأ إذا لم يجتهد ويحذر مواقعة النار بإغفال الاجتهاد» 
والتقصير فيه لكن ظاهر الحديث إنما يقتضى الإخبار عن فقتوى اللداهل؛ ولذلك أبر 
بهذا عن المتطيب» وهو المتسور المتخرص. 

ولذلك كان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين استرحعهماء وأعاد التظر فى أمرهما 
مبالغة فى الاحتهادء ثم يقول: ومتطيبء واللهي؛ يصف نفسه بذلك على معنى 
الإشقاق والخوف ممن لم يبلغ درحة الاجتهاد ما يرضيه: والله أعلم وأحكم. 


سي سه سر 


َال سَمِعْت مالكًا يعو مَن امات عدا بميْرِ إن َيِه فى شَئْءِ لَهُ يَالّ 
للحاو رحو لاي إن اااي كه الوا إذ سَلِمَ لْمقِنُ 
َطلب سي إِحَارتَهُ لِمَا عَِلَ مَنَِكَ لِك لِسيدِ وَهْرَ الأمْر عِندنا. 

الود حا ع م ف و 
إحارة فى المعتاد, والأغلب من أحوال الناس؛ فهو ضامن لا أصاب العبد» من هلاك أو 
تقص فى بدن» وهذا للشهور من مذهب مالك. 

وقد روى ابن وهب: ليس فى العبيد يستأحرون ضمان ما أصابهمء وإن قال 
سادتهم: لم نأمرهم بالإحارة؛ إلا أن يستعملوا فى أمر مخوف كالبثر الحمئة» والهدم 
تحت جدارء فيضمنء إن لم يكن بإذن السيد. 

وحه قول ابن القاسم أن للستأجر له متعد أو فى حكم المتعدى إن لم يثبت إذن 
السيد فوججب أن يكون ضامناء كما لو تعدى على دايته» فركيها بغير إذنه. 

ووجه قول مالك أن العيد يتصرف ويعقد: ولا يعرف ححر سيده عليهء وهل عو 
ملوكء فلا يضمن باستعماله فى الأمور المعتادة» وإنما يضمن فى الأمور الخطرة الى 
فيها الهلاك غالبًا. 

قال سحتون فى كتاب ابن عبدوس: إلا أن يكرن السيد قد حجر عليه أن يؤاحر 
نقسهء وأيان ذلك بالإشهادء فظاهر قول أصحابنا المخالف لرواية ابن وهب يقتضى 
تضمين المستعمل لعدم الإذن؛ ويحتمل أن تكون رواية اين وهب مينية على ما قدمناه 
من أن الأصل حواز تصرفه حتى يعلم الحجر عليه. 

ويحتمل أن يكون سقط الضمان فى رواية اين وهب؛ لأنه استأجره» ولم يستعنه 
بغير أجرة؛ لأن الذى يقتضى حمله علىالإذن من سيده فى العملء إنما هو فى عمل 
يعوض- ١‏ 

وأما العمل بغير عوض؛ فلا يحمل عليه إلا ببينة» فمن استعمله يعوض لم يوجد منه 
تعد يضمن به؛ وإنما يكون التعدى ثمن استعمله بغير أجرء والله أعلم. 

مسألة: وإن أذن له السيد فى عمل معينء فاستؤحر فى غيره» فقد روى عيسىء عن 
ابن القاسمء عن مالك فى العبد اللثياط والنجارء يستأحره رجحل فى غير عملهء يحمل له 
شيئا أو يتقل له لبتا أو غير ذلك» فهلك العبد. فلا ضمان عليه. 


وقد يرسل إليه سيده ليبنى» فيتعذر عليه البنا فيؤاحر نفسه فى غير ذلك» فلا 
ضمان عليه إلا أن يدخله فى عمل له خعطر. قال ابن القاسم: أى يرسله فى سفر. 

مسآلة: : ولو استعمله بغير أحر فيما أذن له فيه من البناء والأسفار» فقاد قال محمد: 
يضمن إن هلك» ولو استأجره لم يضمن. 

ووحه ذلك أنه استعمله على وحه التعدى؟ لأنه إنما أذن له فى العمل بأحر قمن 
استعمله يغير أحرء فقد تعدى عليه كالغاضب. 

مسألة: فإن أذن له السيد فى العمل على الإطلاق» فاستعمله المستأجرء فإن الأعمال 
على ثلاثة أضربء أحدها: أن يستعمله فى غخوف أو سفرء فإنه يضمن ما أصايه 

قال مالك فى المدونة: قال: لأنه لم يؤذن له فى الغررء وإنما أذن له فى العمل 
المأمون» يريد المعتادء ولو أذن له فيه بعينه» لم يضمن 

والضرب اللثانى: أن يستعمله فى عمل معتاد؛ له إحارة» فهذا فى ضمان العبد فيه 
الخلاف للتقدم مع عدم الإذن. 

والضرب الثالث: أن يستعمله فى عمل معتاد؛ لا أحر له» كمناولته القدح والنعل» 
فلا ضمان فيه؛ قأله ربيعة. وحكى القاضى أبو محمد عن المذهبء ولا أحرة فيه مع 
السلامة» ولا ضمان فيه مع التلف. 

فرع: وما وجب فيه الضمان, فإن السيد مخير بين أن يضمنه قيمة العبد أو قيمة 
عمله. قاله ابن القاسم, 

ووحهه أنه قد تعدى على الرقبة» واستوفى العمل وضمانهما متنافء فكان له أن 
يطلب أيهما شاء. 

مسألة: وأما الصبى الصغيرء فقَد قال ابن القاسم: لا يجوز استتحاره. وقال مطرف 
وابن الماحشون: لا بأس أن يستأحر الغلام لم ييلغ؛ والجارية لم تحض أنفسهما إذا عقلا. 

ومعنى قول ابن القاسم عندى إذا لم يكونا معرضين لذلك. وأما إذا كانا معرضين 
لذلك» ومأمورين بهء فقول مطرف وابن الماحشون حسن؛ لأن الأكثر من الأيتام» كان 
يمنع من لا ولى له أو له ولى» ويتصرف تصرفًا لايمكن وليه أن يباشر استعحاره فيه 


لتكرره.' 


فرع: فإن كان الوحه الذى يوزء فقد قال مطرف واين الماحشون: يدفع إجارتهما 
إليهماء وييراً بذلك الدافع ما لم يكن شىء له بال» وكذلك لو عقد ذلك عليهما أخ: 
أو عم فهو .عنزلة عقدهماء ويبرئه الدفع إليهماء وله المسمىء إلا أن تكون فيه محاباة» 
فيتم إحارته. 

وإذا كان على الوحه الذى لا يجوزء فعمل فله الأكثر من المسمىء وإحارة مثلى 
فإن هلك قال ابن القاسم: عليه الأكثر مما سمى أو قيمة عملهء وعلى عاقلته ديقت 
ولذلك لم يكن فيه تخيير؛ لأن الدية على غير المستأحر. 

قال وسَعِعْت مالك يَقُولُ فى الْعَبْدِ يَكُون بَمْضةُ ًا وَبَعْضْة مُسرقًا: :لله يرقف 
مَالهُ يو ولي لَه أذ يُْوت فيه ين ونه َكل فبو» كس الور 8 
ذا ملك فَمَلَهُ لذ بق 7 لَهُ فيه الرّق. 

الشرح: وهذا على حسب ما قال أن العبد قد يكون بعضه حراء وذلك يكون على 
وحوه: منها أن يعتق المعسر حظه منهء فلا يقوم عليه حظ شريكه لعسرهء ومتها أن 
يوصى بعتقد ولا يترك مالا غير فيعتق ثأثىء وغير ذلك من الوجوه. 

فإن هذا يوقف ماله بيده نما كان له قبل عتقهء وما اكتسبه بعدهء ولا له أن يفوت 
شيا منه بغير عوضء إلا برضا السيد إلا فى كسوته وتفقتهء من كتاب ابن لمواز وابن 
سحتون» عن أبيه. 

فصل: وقوله: ا 
يده ولا للعبد أن يفوتهء وله أن يتجر فيه وينميه فى النحارة المأمونة قى أيامه التى له 
رواه ابن نافع» عن مالك فى العتبية. 

ووحه ذلك أن تصرفه فى تلك الأيام له» وله أن يدمى ماله لحقه فيه وليس للسيد 
إزالته من يدهء ويعمل فى يومه ما شاءء يطحنء ويحملء قاله مالك. 

مسألة: وليس للسيد أن يأعذ من ماله شيئاء وإن احتاج إليه رواه ابن القاسمء عن 
مالك فى العتبية. 1 

ووه ذلك أنه مال للجرء الخر الذى فيه حق» فليس لأحد أن يفوته عليه, ولأنه لما 
لزمته نفقة من أجل الحرية أثرت فى المال» والمنع منه.عنزلة مال المكاتب» وعنزلة المال 
المشترك. 


فصل: وقوله: «ولكنه يأكل منه. ويكسى بالمعروف:, ظاهر اللفظ يقتضى أنه ينفق 
مته على جملته دون حصة الخرية» وذلك أن المال مشترك» ولذلك متع منه سق سيدهء 
فلم يكن له أن ينفق منه دون سيله. 

وقد روى ابن القاسمء عن مالك فى العتبية: ليس للسيد أن يأخذ من ماله شيئاء 
وإن احتاج إليهء وإث مرض العبد» قعلى السيد أن ينفق عليه بقدر ماله فيه فظاهر هذا 
أنه ينقق على نفسه فى سائر الأيام ثما يكتسب. 

فإن احتاج إلى أن ينفق منه لمرض» قعلى السيد أن ينفق على -خصته؛ ويتفق العيد مسن 
ماله على حصته الحرة؛ لأن المال إنما يكتسبه وينميه فى زمن يعمل فيه يحزء الخرية» 
والله أعلم. 

ولعله أراد أن العبد المريض الذى ينفق السيد على حسته مبه لم يكن له مالء 
فلذلك لزم السيد أن ينفق على خصته منه. ' 

مسألة: وهذا إذا كان مقيمًا معه» فأما إن أراد السفر به إلى حاجتهء فأجير العيبد 
على الخروج معه: فقد قال ايبن حبيب وابن الموازء عن مالك: على السيد كراوه 
ونفقته. زاد ابن حبيب: وإحارته فى أيامه حتى يبلغ أو يستقر قراره؛ وعكنه العمل 
والكسب وإلا فالنفقة على السيد حتى يقدم به. 

ووجه ذلك أن سفر السيد أبطل عليه عمله فى أيامه: فكان عليه حبر ما أتلقه عليه 
بسفره» وكانت تلك الأيام كلها فى خدمة السيد: فكان عليه حق ما للعبد منها. 

مسآلة: وليس للعبد أن يسافر إلا بإذن السيدء قاله ابن المواز واين سحئون» عن أبيه. 

ووجه ذلك أنه ليس له الذهاب لق السيد فيهء وحكم الرق أغلب. 

مسألة: ولو أراد السيد أن يسافر بهء ففى الموازية: له ذلك فى الأمر القريب» وأما 
ما بعد فقال مالك فيهاء وفى العتبية من سماع ابن القاسم عنه: يكتب له القاضى 
كتابًا إن ختاف أن يباع أو يظلم. 

وقال فى كناب ابن الواز: وهذا إذا كان السيد مأموناء قال عنه أشهب: وكات 
العبد غير مستعرب. وروى ابن كتانة» عن مالك فى الواضحة: لا يكون له ذلك حتى 
يكون السيد مأموثاء والعبد مستعريا وروى عنه ابن القاسم: إذا كان العبد مستعرياء 
فذلك له. 


وإن كان السيد غير مأمونء كتب له القاضى كتابًا فيما بعد وبه أخذ ابسن القاسم. 
قال أشهب: قد يتبغى أنه ليس ذلك للمأمون ولا لغيره» قال عنه ابن حبيب: وإن كان 
العيد مستعريّء وقال عنه ابن المواز وابن حييب: لأنه ملك من نفسه ما يملك الشريك» 
فلا يساقر يه إلا برضاه. 

وحه قول مالك ما قاله فى العتبية سعطون.» عن-ابن القاسم: إن الحرية تبع للرق فى 
هذاء كما تبعه فى الحدود والشهادة وغيرهما. 


ووحه مراعاة أمان السيء أنه المالك له والذى يخاف من حهته. 

ووحه مراعاة استعراب العبد: أنه إذا كان مستعرباء لم يعم عليه ذلك إلا عما يتم 
على سائر الأخرار؛ لأنه يبون عن نفس ويقوم بحجته, فإذا كان أعحميًا وغداء حرق 
من ذلك عليه ما لا يعرفه ولا يفهمه حتى يقع فيه ثم لا عكنه أن يعرب عن تفسه. 

مساألة: وهذا فى سفر التجولء فأما سفر التتقل من يلد إلى بلدء فإن كان يتتقل إلى 
حاضرة» قضى على العبد يذلك» وإن كرهء وإن أراد الانتقال إلى قرية ليس للعبد فيها 
عمل ولا مكسبء فهو مثل السفر. 

ولها عندى وجه على قول من لا يغلب الرق على الحريةء وذلك أن السيد له غاية 
. يرحع منهاء ويعتد منة للسفر على السيد. 

وأما الانتقال» فإن كان يوضع له فيه مكسب وتصرفء فلا مضرة عليه فى ذلك: 
وإن كان .كوضع لا مكسب للعبد فيه فذلك مبطل لظ الحرية؛ وأما على من يغلب 
الرق» فلا يراعى ذلك والله أعلم. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن للسيد من خدمة العبد بقدر ماله فيهء وللعبد بقدرما 
فيه من اللخرية» واقتسام ذلك بيئهما على حسب ما يراه الناظر من الرفق» وإزالة الضرر 
يومًا بيوم أو جمعة بدمعة أو شهرًا بشهرء حائز. ورواه ابن حبيب غن مطرف وابن 
الماحشون: والشهران كثير. 

قال مالك فى العتبية والموازية: وقد قيل له للمعتق ثلئه حظ فى كل يوم أو جمعة, 
فقال: لاء ولكن من كل شهر ثلثه أو كل ثلاثة أشهر» شهر. 

قال مطرف وابن الماحشون فى اقتسام العبد الدنىء» أو الأمة للخدمة, أو الغزل 
يكون يومًا بيوم» وأما العبد النبيل التاجر أو ذو الصنعة؛ أو الأمة شأنها الرقم» وشبهه 


من العمل المرتفع» فلا تقسم الخدمة فيهما يومًا بيوم لما فيه من الضررء ولككن شهرًا 
بشهر وجمعة جمعة. 

وأما عبد المخراج فلا خير فى قسمة عبراجه مشاهرة: ولا بأس أن يقتسماه يومًا 
بيوم إذ لا خعطر له: وقاله مالك. وقال ابن المواز: لا يجوز فى يوم بيوم ولا غيره. 

وجه القول الأول أن المقصود من عبد المسراج مبلغ الخراج: وذلك يختلف بطول 
المدة ويقرب فى قصيرها. 

ووحه المنع من ذلك أنه يؤدى إلى التفاضل في العين» وسواء ما يؤدى من الخراج 
مع ما يعلم من اعتلاف قيمة كرائه فى الأيام لنشاط وكسلء؛ وضعف وقوة ومرض 
وصحة؛ ونفاق وكسادء والله أعلم. 

مسألة: وإن احتلفا فيمن يبدا بالخدمة» قال ابن المواز: يستهمان. 

ووجه ذلك أن لكل واحد منهما حقاء فإن اتفقا على أمر يتراضيان ببه؛ وإلا 
استهما؛ لأن الاستهام طريق إلى تعيين حق أحد الشريكين عند تعذر ذلك» كالقسمة. 

مسألة: فإن تسغل العبد فى حصومة أو مرض أو أيقء لم يحتسب بذلك عليه 
وليأتنفا القسمة» قاله أشهبء عن مالك فى العتبية. 

مسألة: ومن بدأ منهماء ثم مرض فى أيام الآخر» ففى العتبية والواضحة عن مالك 
وأصحابه: لا يرجع أحدهما على الآخر. قال أشهب: كما لو استهماء قال: والإباق 
كالرض فى ذلك 

فصل: وقوله: وفإن هلك فماله للذى فيه الرق»» ويهقال أبو حتيقة والزهرى. 
وقال الشافعى فى أحد قوليه: ماله بين المعتق لنصفه وبين المستمسسك برقه؛ إن لم يكن 
له ولدء فإن كان له ولدء فميراثه للمتمسك يالرق ولولده. وبه قال عطاء وطاوس. 

والدليل على ما نقوله أنه موروث بالرق» فلم يورث بالتسب ولا بالولاء؛ كاللسترق 

قَال: وسَّيعْت مَالِكَا يَقُولُ: الأمَرُ عِنْدَنا أن الْوَالِدَ يُحَاسِبْ وَلَّدَهُ بمَا أنقى عَلَيْهِ 
ِنْ يَوْمٍ يَكُونُ لود مال نَاضمًا كان أَوْ عَرْضً إن راد الْوَلِدُ لِك 

الشرح: وهذا على ما قال أن من كان ينفق على ولده الصغير حتى صار له مال» 


,كيراث كان أو غيره» أو كان يأخذ له عطاء فى كل عام ثم تمادى الأب فى الإنفاق 
عليه» فإن له ذلك» سواء كان مال الابن عيئا أو عرضاء قاله مالك هكذا على 
الإطلاق. 

قال القاضى أبو الوليدء رمه الله: ومعناه عندى أن يقول الأب: إنا أنفقت عليه 
من مالى لأرجع عليه؛ فله الرحوع عليه بها أتفق عليه من يوم أفاد لال دون ما أنفق 
عليه قبل ذلك؛ فإن فضل للب شىء عن مال الولد» لم يرجع عليه بشىء. 

ووحه ذلك أنه قد ينفق عليه من ماله الذى يتصرف بين يديه لمشقة وصوله إلى مال 
ابتهء وهو عقتزل عئده» فيشق عليه تناوله فى كل وقت» فيرى الإتفاق من ماله ليرجع 
به عليه العيد أيسر عليه وأرقق به. 

فرع: وصفة الرحوع عليه أن يرجع عليه يما أنفق عليه فى سائر السئين بقدر غلاء 
كل ستة ورخحصهاء قاله فى العتبية من سماع اين القاسم وغيرة. 

ووحه ذلك عندى أن ينفق عليه دراهم أو دنائير يشترى بها ما احتاج إليه من طعام 
مكيل أو موزون أو ثياب أو غير ذلكء ولو كان عنده طعام؛ فأئفق عليه مته رجع عليه 
عثل كيلهء والله أعلم. 

مسألة: فإن مات الولد عن أم أو جدة» فإن للب أن يرجع بما أنفق عليه فى مال 
الولدء وإن أبته الورثة معه. قال مالك فى الموازية: وهل عليه يمين أم لا؟ قال مالك: إن 
كان مقلد فلايمين عليه» وإن كان غتّاء فاليمين عليه أنه أنفق ليرجع به. 

وروى سحنون» عن مالك: أنه لا عين» ثم رحع فقال: يحلف. 

وجه نفى اليمين أنها بمين تهمة» وظن دون دعوى ولا تحقيق. وقد اخعتلف مالك 
وأصحابه فيه مثل ما تقدم ذكره» وبالله التوفيق» وهذا إذا لم يكن الأب أشهد بذلك» 
وأما لو أشهد به لكان له الرحوععا أنفق على كل حالء ويالله التوفيق. 

مسألة: فإن مات الأب» فأراد الورثة أخذ النفقة من مال الابنء قال مالك فى 
الموازية والعتبية: إن كان مال الابن عيئاء وهو عند الأب يمكنه الإنفاق منهء فلم ترحجع 
الورثة فيه بشىء. وإن كان كتبه الأب عليه إلا أن يوصى بذلك؛ لأن من عادة الآباء 
أن يرفقوا الأبناء بالإنفاق عليهم؛ وإن كان لهم مال. 

وإن كان مال الولد عرضًا أو حيواناء فللورثة محاسبة الابن بذلكء إذا كتبه؛ وقال 


كتاب الأقضية مم ان ا اط ار لام ل ل 0 
ابن القاسم فى العتبية: هذا أحسن ما سمعت. قال ابن المواز: ووجدت لمالك» يحاسبونه 
إذا كان المال عرضاء ولم يقل كتبه أو لم يكتبه. 

ومعنى ذلك أن يكتب ما أنفق عليه ليرجع بده فهذا لم يختلف قول مالك فى أنه 
يرجع يه. وأما إِدا أهمل ذلك» ولم يكتبهء فهذا الذى اححتلف قيه قول مالكء والله أعلم 
وأحكم. 

مسألة: ولو قال الأب فى مرضه: لا تحاسبوه» وماله عرض» فقد روى عيسىء عن 
ابن القاسمء ذلك جائز نافذء وليست بوصية لوارث؛ لأنه شىء فعله فى صحته. 

وقال أشهب: أرى أن يحاسب فى العين» وإن أوصى الأب أن لا يجاسبء ولا 
يصدق فى قوله: كنت أنفق عليه من مالى. ومعنى ذلك أنه غير معينء والله أعلم. 


1447 - مَالِك عَنْ عُمْرٌ بن عَبدٍ الرَّحْمَّنِ بن دلافو الْمرْتَى؛ أذ رَخُلا يِنْ 


ينكان يمي اج فى الرو حل ملى هه نم رع اليه فيَسْيقُ 0 
الْحَاجٌء فأفلسء فَرفِعَ مره ره إلى ُمَرَ بن الْختطّابو قَتَالَ: ما بَمْدُ يها انام قا َإِنُ 
الأسيقع سَيْفِع حهيئة رطئى مِنْ د ديه وَأمَائيه بن يُثَالَ: سَبْقَ الْسمَاجَ آلا ونه كَد دان 
مفرضاه اسبح قد رمن بو فتن كا له عله دن فيا موه شيم مَلَهُ يهم 

رياكُمْ وَلديْنَ إن أولَهُ هَمْء وآحيرَةٌ حَري. 

الشرح: قوله: «أن رجلاً من جهيئة: كان يسبق الحاج؛ يريد أنه كات يقصد ذلك 
ويجهد نفسه فيه ويشترى له الرواحل السابقة» فيزيد فى ثمنها إما لأن قيمتها أعلى من 
قيمة غيزهاء أو لأنه كان يزيد على قيمتها؛ لأن من كانت عنده كان لا يسمح بها إلا 
بأكثر من قيمتها لضنائته بهاء لاسيما ممن يشتريها بالدين. 

ثم كان يسرع السير عليها ليسبق جميع الخاج فكان يتعبها ويجهدهاء حتى أنه ريما 
أعحفهاء وأهلكهاء فتلف بذلك ماله وقام عليه غرماؤه» وضاق ماله عن أداء ما عليه 
من الدين» وهو معنى فلسه» وقد تقدم الكلام فيه والله أعلم. 

فصل: وقول عمرء رضى الله عنه: «أيها الساسء ألا وإن الأسيفع أسيفع جهينة,»» 
قيل: إن ذلك الرحل كان اسمه الأسيفع» وقال ابن مزين» عن ابن وهب واين نافع: 
هو لقب لزمه. 


١‏ -- أضرحه الدارقطتى فى سسنته 151/6 وتلخيص المبير ؟/ 4١ 6٠‏ وذكره اين عبد البر 


فى الاستذكار يرقم 14101 


وقال ابن مزين» عن ايسن وهب: وهو تصغير أسقع؛ وهو الضارب إلى السواد. 
وقال: إنه وصفه يذلك للونه. قال العتبى: الأسفع الذى أصاب ده لون مخالف لسائر 
لوئه من سواد. 

وقوله: درضى من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاجعء يريدء والله أعلمء أنه رضى 
بذلك عوضًا مما أتلفه من دينه وأمائته بإتلاف أموال الناس فيما لم تكن له ثمرة» إلا 
قول الناس أنه سبق الحاج. 

فصل: وقوله: «ادان معرضاع. يقال ادان الرجل» فهو مدان إذا اشترى بالدين» يقال 
تدلين وادان واستدان؛ وإذا أعطى بالدين؛ قيل أدان. وأما المعرض» فقال أبو زيد: هو 
الذى يعترض الناس» فيشترى ممن أمكنه؛ سمى المعرض هاهنا ممعنى المعترض» يعنى 
اعترض لكل من يقرضه. 

قال: ومن بجعله معنى المتمكن على ما فسرهأبو زيدء فهو بعيد؟ لأن معرضًا 
منصوب على الحسالء فإذا فسرته يمن عكنه؛ فالمعترض هو الذى يعرض؛ لأنه هو 
المتمكن. 

وقال أبو عبيد: ويروى معرض بالرفع. وقال ابسن شميل: فادان معرضّاء معناه 
يعرض» إذا قيل له لا تستدن. 

وروى أبو حاتي عن الأصمعى» أنه قال: معناه أنه أمذ الدين» ولم يبال أن لا 
يؤديه. وقال العتبى: لا يجوز ادان معرضاء إلا أن يكون أراد استدان معرضًا عن الأدا 
وهو قول أبى حاتم. 

وقال ابن وهب: معتى ادان معرضاء أى اغترق الدين ماله فأعرض بأموال الناس 
مستهلكا لها متهاوناء رواه اين مزين عنه وعن ابن نافع. 

فصل: وقوله: «فأصبح قد رين يهمء قال أبو عبيد الهروى: معناه قد أحاط الدين 
عالهء وقال شمر: رين به ورين عليه وريم عليه» واحد معثاه مات. وقال أبو زيد: 
رين بالرحل؛ إذا أوقع فى أمر لا يستطيع المخروج منه. 

. قال ابن مزين: وقال أبن نافع وابن وهب: قد شهر به, قال يحيى وقال غيره: قد 
أحيط به. وقال فى قوله تعالى: «إبل ران على قلوبهم» [المطففين: 5 0]١‏ يقول طبع 
على قلويهم» وأحاط يها سوء أعمالهم. وقال العتابى الأعرابى: رين به اتقطع به. 


كعاب الأقضية 11111121017 ذا 
وقال السلمى: رين به؛ تحير. وقال سابق البريرى: 
وترك الهوى للمرء فاعلم سعادة وطاعته رين على القلب رائن 

وهذه المعانى متقاربة» والله أعلم. 

فصل: وقوله: وفمن كان عليه دينء» فليآتنا بالغداة, نقسم ماله بينهمى. يريد أنه قد 
ضاق ماله عن ديونه» فحجر عليه عمر التصرف فيه وجمعه ليوزعه على غرمائه بقدر 
حصصهم ثما لهم عتدى والله أعلم. 

فصل: وقوله: وولباكم والدين»» على معتى النهى عته والتحذير من سوء عاقبته فى 
الدين والدنيا. 

وقوله: وفإت أوله هم وآخره حربف: يتحريك الراء» الحخرب السلب» ورحل 
خروب .ععنى مسلوب» يريد أن أول أمر من عليه دين الهم بأدائه مع ضيق يذه عن 
والمخالفة لسوء عاقبتهى وآخر أمره أن يسلب ماله؛ وما يضن يه من عقار وحيوان وغير 
ذلك» ويشفق من بعده» فيباع عليه» ويقضى منه غرماؤه. 


كذ تيز تنا 
ما جاء فيما أفسد العبيد أو جرحوا 


لخ 


٠‏ قال يَحْيَى: سَمِعْت مالك يقُول: السمنة عدا فى حناية الْعبيدِ أن كل ما أَصَابَ 
دن جاح ترح ْنا أوا ىاء اتلسنة أوا حرس اوها أا قمر ملي 
حَدَهُ أو أفْسدهُ أ سَرقةٍ سرََهَاء لا قَطْعَ عليه فِبهّاء إِدّ َلِكَ فى رََبةِ اعد لايَفثو 
ذَلِكَ الركبَ قل ذَلِكَ أو كثرء فَإِنْ شَاءَ سَيّدةُ أن يُعْطِئ قِيمّة مَا أَححَدَ غْلامُهُ أَوْ أفْسّد. 
أ عَفْلَ ما ترح عطاك وأسكَ غُلامَة وإ سَاءَ أذ يُسْلِمَة أسْلَمكُ وكيس عليه 

الشرح: وهذا على حسب ما قال أن ما أصاب العيد على هذه الوجوه النى 
ذكرناها. زاد ابن القاسم وابن وهب» عن مالك فى المجموعة: أو غصب امرأةء 
فوطنهاء فلزمه ما نقص فى الأمةء وفى الخرة صداق مثلها. 

فإن ذلك كله فى رقبته لا يعدوهاء ومعنى تعلق ذلك برقبته؛ أن رقبته تسلم فى هذه 


١517/5 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم‎ )١( 


الجنايات» إلا أن يشاء سيده أن يقتديه متها بأرش الحناية» قلت الجناية أو كثرتء وهذا 
كله؛ لأنه تعدى قيما لم يؤتمن عليه» ولم يسلم إليه. 

وأما ما اؤتمن عليه أو أسلم إليهء فقد روى ابن حبيب» عن ابن الماحشون: كل 
عدوى كان من العبد» فيما اوْتمن عليه من وديعة أو بضاعة؛ أو استوحر على عمل أو 
عارية» أو كراء أو ما صار بيده بإذن أهله. فيبيع ذلكء أو يأكلهء إن كان طعاماء 
فذلك فى ذمته» إلا فى وجه واحدء أن يتعمد فساد ذلك الشىء بقطع الثوب» وعقر 
البعير» فذلك قى رقبته» وقاله أصبغ» وقال: ولم يكن ابن القاسم كيز بين ذلك.. . 

فوجه قول ابن الماحشون أنه أتلفه لمتفعة نفسدء فلذلك تعلق بذمته. وأما عمّر البعير 
وقطع الثوب» فإنه قصد إتلاقه لغير منفعة له فى ذلك» قتعلق ذلك برقبته. 

ووحه قول ابن القاسم أنه قصد إتلاف ما اؤْتمن عليه» فتعلق بذمته دون رقبتهء كما 
لو أكله. 

مسألة: ومن استأحر عيدًا ليؤصل له بعيرا إلى منهل» فنحرهء وقال: حفت عليه 
المورت» روى اين القاسم» عن مالك أنه قال: ومن يعلم مثل هذا أراه فى رقبته. 

وقال: مثل ذلك إذا آجره على أن يعلف البعير» فيبيعه أو ينحره؛ فيأكل لخمه؛ وهو 
عنزلة ما لو آحره على رعاية غنم» فتيحهاء أو حراسة حائط فيج ده أو على أن يحمل 
له شيا إلى بيتهء فيسرق من البيت ثُويّاء ولم أره كالصانع يقول: ذهب المتاع. 

مسألة: وإذا قال العبد لرجحل: سيدى يسالك ألف دينار سلقاء قدفعها إليه بيينق 
فأتلفهاء قال ابن القاسم فى الموازية: فى رقبته وإن لم يكن للعبد مال. قال أصبغ: لا 
فرق بين الخديعة والنيائة» وذللك فى رقبته. 

وروى سحنون» عن أشهب فى العتبية: هذه خلابة» وذلك فى رقيته إن ادعى أنه 
أتلفهء أو دفعه إلى سيده. قال اين للواز فى قول ابن القاسم: ليس هذا يشىى وقوله 
الآحر: إتها فى ذمته. 

وحه القول الأول أن يده فى قبضها يد سيده» ولم تسلم إلى العبد ليكون هو الموتمن 
عليها. ووجه القول الثانى أنها سلمت إليه باختيار مالكهاء فلم تتعلق جنايقه عليها 
يذمته كما لو أودعها. 

ش م ف 


ما يجوز من النحل 
١4 47‏ - مَالِك عن ابن شهّابي عَنْ سَعِيدٍ ين الْمُسَيب أذ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ 


م 


ات كج ولذانا سو له تل ترد نطانة كلل كر اواك يد عين 
َه َه وإ وليهَا أبوة. ْ 

قَالَ ماِك: الأمْرُ عِنذنا أن مَنْ َحَلَ اين صَغِيرًا لَه ها أ وَرِقاه ثم هَلَك وَهُوَ 
ليد إِنَهُ لا شَْءٌ إلائن من فَلِكَ إلا أن يَكُونَ الأب عَرَلها بها أ فعا بلَى رَحْلٍ 

الشرح: قوله: ومن حل ابنه الصغير وأشهد على ذلك, وأعلن به حعى يعلم أن 
نظره فيه إغا هو لاببه فالعطية جائزة وإن وليها الأبم؛ لأنه هو الخائز لابنه الصغير مسن 
نفسه ومن غيره» وذلك أن الوهوب على ضريينء عين وغير عين: 

فأما غير العين» قما كان يحاز» ولا ينتفع الأب به حال الحيازة ويعدها كالجنة 
يستغلهاء أو الربع يكريهء أو السلعة يمسكها له أو يبيعهاء فإنه يصح حيازة الأب إياها 
لابنهء وما كان الأب ينتفع به كالدار يسكنهاء أو الثوب يلبسهء فلا تصح حيازة الأب 
له مع استدامة ذلك؛ لأن انتفاعه به كسكنى الدارء وليس التوب ينافى حيازة الابن. 

مسألة: وهذا قيمن وهب معيئاء فأما إذا وهب جزءًا مشاعًاء فاعتلف قول مالك 
فى جواز حيازة الأب لابنه» فروى عن مالك: أنه جائز. وقال ابن الماحشوت: ثم رجع 
مالك وقال: لا يجوز ذلك إلا فى العين» ويه قال اين القاسم ومطرف وأصبغ. 

وحه القول الأول أن ما صحت عيته صحت حيازته كالعين. ووحه القول الشانى أن 
رهن المشاع لا يجوز؛ لأن الخيازة لا تصح فيها مع بقاء سائره بيد المرتهن» فكذلك فى 

مسألة: وأما العين؛ فاختلف فى صحة احتياز الأب إياه» وقد تقدم ذكر ذلك» وهذا 
حكم الأب فى الاحتياز: وأسا الأم: فاعتلف أصحاب مالك فيهاء فالذى قاله ابن 
القاسم ومالك أنها لا تحوز لابنها الصغير ما وهبقه؛ إلا أن تكون وصية. وقال ابن 
وهب: تحوز الأم والأجداد واججدة إذا كان صغيرًا فى حجرهمء وإن لم يكونوا أوصياء. 


١441‏ - ذكره فى الكتز برقم 453711 رعواه السيوطى لمالك» عن أبى هريرة. 


حل لال ل ا ا 00 كناني الأكدية 

وحه القول الأول أن من لا يجوز له نككاح اليتيم ولا امباراة عنه والتصرف فى ماله 
فإنه لا يجوز أن يجوز ما وهيه له كالخ 

ووحه القول الثانى أن كل من له ولادة عليه وحضانة فإنه يحوز ما وهبه لهء كالأب. 

فصل: وقول عثمات» رضى الله عنه: ومن تحل ابنا له صغيرّاء وحازه له وأشهد به 
أنه حائز للابن؛ ولم يذكر فى جميع ما يدحل؛؛ يحتمل أن يريد به كل نحل من عرض أو 
عين قد عتم عليه الأب وأشهدء فيجوز ذلك على رواية عن مالك. 

ويحتمل أن يريد به العرض خاصة: فيجوز على القولين» ويحتمل من جهة اللفظ أن 
يريد العرض والعينء عنتومًا أو غير مختوم» فلا يجوز فى غير المختوم فى قول مالك. 

فصل: وقول مالك: وإن هن نحل ابنه الصغير ذهبًا أو ورقّاء أنه لا شىء للابن من 
ذلك إلا أن يكون عزلها بعينها أو دفعها إلى رجل» فيجوزي»,» قأما وضعها عند غير 
قلا حلاف قى المذهب فى حواز ذلك. 

وأما عزلهاء قهر أن يجعلها فى شىء؛ ويختم عليهاء ويشهد على ذلك؛ وقد تقدم 
ذكر ذلك ولخلاف فيه عا يغنى عن إعادته هاهنا. 


كيذ كذ تنا 


الم 
0 
كتاب الشفعة 
ما تقع فيه الشفعة 
أصل الشفعة أن الرحل كان إذا باع فى الجاهلية منزلاً أو حائطاء أتناه امار أو 
الشريكء فيشفع إليه ذ ني فيما باع فشقعهء وجعله أولى ثمن بعد سيبه» قسميت شفعة 
وطالبها شفيما 
14 - مَالِك؛ عَن ابن شيهابء عَنْ سس ا سَعِيد ين الْمُسَيّبٍ وَعَنْ أبى سلَْمَةَ يْنٍ 
عبد الرُحْمَن بْنٍ عَْفِر أن رَسُولَ اللو 8 ةَ قَصَْى بِالشفعَةٍ فيمًا لَمْ يُقْسَمْ يدن 
الشركاء فَإِذًا وَقْمَت الْحُدُودُ يَيْنَهُمْ قلا شفعة فيه. 
قَالَ مَالِك: وَعَلَى ذَلِكَ السئة الى لا اعحيلاف فِيهًا عِتْدَنَا. 
هع ؛ ١‏ - قَالَ مَالِك: إِنَهُ بَلّعهُ أن سيد و سَعِيد بْنَ الْمُسَيّب سيل عَن الشفعَةٍ هَلْ فِيهًا 
ِنْ ستق؟ قَالَ: نَعَْ الشف فى الور وَالأرَضِينَ» ولا تَكُونٌ إلا بن الشركاء. 


4 - أخحرحه الترمذى فى الأحكام .١17٠١‏ والنسائى فى البيوع 8107: 47-5. وأيو داود 
فى البيوع 14ه؟ء 701(8. وابن ماحه فى الأحكام /491 5 8495 وأحمد فى باقى مستار 
الكترين 37/94 امه 3 دهلة 1 
قال ابن عبد البر فى التمهيد /77"4: هكذا روى هذا الحديث عن مالك أكثر الرواة للموطاً 
وغيره مرسلاء إلا عبدالللك بن عبدالعزير الماحشون وأبا عاصم التببل ويحبى ين إبراهيم بن دارد 
ابن أبى قبيلة للدتى وأبا يوس القاضى وسعيدًا الزييرى فإتهم رووه عن مالك بهذا الإسناد» 
متصلا عن أبى هريرة مسندا. واختلف فيه عن ابن وهب» عن مالك فررى عنه مرسلا كما قى 
الموطأء وروى عنه مسندا كرواية اين الماحشون» ومن تابعه» وكذلك احتلف فيه عن مطرفء» 
عن مالك سواء. 

ه؛ ١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 1١7/868‏ 


١44‏ - مَالِك أنه بَلْعهُ عَنْ سلما بن يَسَار مكل َلك 

الشرح: قوله: وقضى رسول ؤّهْ بالشفعة فيما لم يقسمىء يقتضى تعلق الشفعة به 
قبل القسمة» والظاهر أنه من حنس ما يقسم. وأما ما لا يصح فيه القسمة» فإنه لا يقال 
فيه ما لم يقسم كما لا يقال فى الإنسان يثبت فيه حكم كذاء ما لم يقسم؛ لأن ذلك 
يقتضى أن له حالة يقسم فيها. 

وما ينقسم على ضربين» ضرب يقسم بالحدود كالأرضين وما فيها من المبانى 
والأشجار» وضرب ينقسم بغير حدود كالمكيل والموزون والعدود وبعض الذروع. 

فقوله ©: وفإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة» يقتضى اختصاص تعلق هذا 
الحكم عا يضرب فيه الحدود دون غيره ما لا تضرب فيه الحدود وينظر فيما ينقل 
ويخول مما لا ينقسم يضرب الحدود. 

فإن وجدنا عليه ثيوت الشفعة فيه ألحقناه بما فيه الشفعة؛ وإن وحدناه مختصًابما 
تضرب فيه الحدود, قصرنا الشفعة عليه ووحدنا ما تثبت الشفعة فى جنسه ييطل 
حكم الشفعة فيه بالقسمة» فتبت أن لكون للمبيع ثما تصح فيه القسمة بالحدود تأثيرًا فى 
إثبات الشفعة؛ لأنه قد وصف بذلك ما ثبت فيه الشفعة 

والظاهر أن الحكم إذا علق على صفة» فإن تلك الصفة علة لذلك الحكم أو وصف 
عن أوصاف علة ذلك الحكمء وثبت يقرله: وفإذا وقعت الحدود قلا شفعةو. أن للقسمة 
تأثيرًا فى إيطالهاء وثبت أن الشفعة إنما ثبت لإزالة ضررء ولا تصح أن تكون لإزالة 
ضرر القسمة على الإطلاق. 

فإن ضرر الشركة أثيت فيما لا يقسمء كالعبد الواحد والئوب الواحدء ولا شفعة 
فيهء ولا يجوز أن يكون ضرر القسمة؛ لأن فى القسمة ما لا ضرر فيه كقسمة اليسير من 
الموزون والكيل والمعدود. 

قلم يبق مايمكن أن يشار إليه إلا بالضرر اللاحق ينوع من القسمة: وهو ما يلحق 
بقسمة الأرضين من الأجر والمؤن التى تدص بقسمة الدور والأرضين؛ فإنه يقسمها 
غالبًا قوم يختصون بعلم ذلنك» ويتمون لهم فيها مؤنة وأحرة غالبَاء وسائر الأشياء 
قسمتها لا تختص بقسام معين» ولا يتمؤن فيها مؤنة ولا أجرة» فثبت بذلك أن الشغعة 
مقصورة على ما يقسم بالحدود, وهى الأصول الثابتة. 


١4 2‏ - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 1١1285‏ 


قال مالك فى اللموازية وغيرها: إنما الشفعة فى الأرضين» وما يتصل بها من ثمرة أو 
بناء. فأما الأرضء فالشفعة فيها عندنا ثايتة» وكذلك الشجر واليناء؛ إلا أنه على 
ضريين» أحدهما: أن يكون مقصود المفعة. والثانى: أن يكون مرققًا للمال الذى تصح 
قسمته دون تعيين. 

فأما الضرب الأولء فإنه على قسمين» أحدهما: ينقسم مع يقاء اسمه وصفته 
كالخقل والدار الكبيرة التى يصيب بها كل واحد من المتقاسمين بالقسمة منهاء مايقع 
عليه اسم حل ودار. والثانى: لا ينقسم إلا بأن يتغير اسمه وصفته كالحمام الذى إن 
قسم لم يكن حظ كل واحد من المتقاسمين حمامًا. 

فأما القسم الأول» فعلى نوعين: أحدهما: لا مضرة فى قسمته. واشانى: تلحق 
الضرة فى قسمته. 

فأما ما لا تلحق اللضرة فى قسمته فلا حلاف فى الذهب فى ثبوت الشفعة قي 
وهو أن يجتمع فيه هذه الصفات القلاث, أن يكون مقصود لمتفعة لنفسهاء كال حقل 
الذى منفعته بالمزارعة مقصودة» والدار التى منقعتها يالسكنى مقصودة:» والشجر التى 
منفعتها بالثمرة مقصودة. والثانية: أن ينقسم دون تغيير. والثالئة: أن ينقسم دون مضرة. 

مسألة: فأما ما كانت منفعته غير مقصودة لنفسها كالطريق التى إنما تتخذ للانتفاع 
مره أو ساحة الدار التى إنما تنذ ليرتفق بها فى سكني البيوت» قسيأتى ذكره يعد 
هذا إن شاء الله تعالى. 

وأما ما لا ينقسم مع بقاء منفعته كالحمامء فقد احتلف قول مالك فيه فقال ابن 
المواز: لم يختلف مالك وأصحابه أن الشفعة فى الحمام. وقال ابن الماحشون فى غير 
الموازية: وأبى مالك الشفعة فى الحمام من قبل أنه لا يقسم إلا يتحويله عن أن يكون 
حماماء وبه قال ابن القاسمء فثبت أن هذا القسم مختلف فيه. 

وحه القول أن هذا ملك من الأصول الثابتة مشترك يبن ملاك كاملى الملك» فثبت 
فيه الشفعة. أصل ذلك ما لا يتغير بالقسمة. 

ووجه القول الثانى ما احتج به له فوق هذاء ومعناه أن مالا يثبت فيه حكم 
القسمة فإنه لا يثبت فيه حكم. الشفعة» كالعبد والداية. وأما ما لا ينقسم إلا بضررء 
فسيأتى بعد هذا إن شاء الله تعاللى. 


مسآلة: وأما الرحاء ففى الوازية والعتبية» قال ابن القاسم: لا شَمعة فى رحا لما 
ورحا الدواب, وإن ببع مع البيت» فالشفعة فى البيت دون الرحاء وهذا الحكم إنما 
يتعلق بالأحجار والآلات؛ لأنها ليست بقاعة ولا يناىء وإتماهى آلات موضوعة غير 
متصلة بالأرض اتصال البناء. 

وقد اختلف أصحاينا فيما بنى منها فى الدورء هل يتبع الدار .هجرد العقد. وعلى 
حسب ذلك تترج مذاهبهم فى ثبوت الشفعة فيه. 

وأما رحا الماء والدواب» قليست ,عبيئة قى الأرضء وإئما هى موضوعة:» فلا شفعة 
فيهاء على قول اين القاسم. 

وقال أشهب وعبدالللك قى المجموعة والموازية: إن نصبوها فى أرضهم قفيها 
الشفعة: وإن نصبوها فى غير أرضهم. قلا شقعة فيهاء باع أحدهم حصة من الرحا أو 
حصته منها ومن البيت. 

وقال أشهب فى غير هذا الموضع: إنها الرحا التى لا شفعة فيها التى تجعل وسط الماء 
على غير أرض. وأما ما ردم لها موضع فى الما فإن اتصل بالأرض» فله حكم 
الأرضء فإن لم يتصل يهاء فلا شفعة» فأثبت فيها أشهب الشفعة: إذا كان موضعها 
تبت فيه الشفعة على سبيل التبع للموضع؛ ومنع الشغعة كالبثر والعين. 

قعلى هذا إنما النلاف فى ثبوت الشفعة فى أحجار الرحاء دون موضعها. فأما 
مواضعهاء فجرى فيها من اعتبار الصفات ما تقدم. 

مسألة: وأما الأندرء فروى عبدا ملك بن الحسنء عن ابن وهب: أن نفقة الأندر إن 
كانت بينهماء فنيها الشفعة كسائر البقاع وكعرصة الدار المهدومة: وقاله أشهب 
وقال سحئون فى العتبية: لا شفعة فيه كالأفنية. 

فنحا به سحتون إلى أنه ليست منفعته مقصودة فى نفسهاء وإنماهو مايرتفق به 
للزرع الذى منفعصه من غير الأندر كالأققية» وإنماهو لحظ الموردة والتوسع فيها 
للسكنى» وذهب ابن وهب إِلى أن منفعته مختصة بهء ومفردة كالمساكن. 

فصل: وأما الشمرة» فعن مالك فيها روايتان» روى عته اين القاسم وأشهب ومعظم 
أصحابه» ثبوت الشفعة فيها. قال أشهي: وذلك أتها تقسم بالحدود كما تقسم 
الأرضء يريد والله أعلمء إذا قسمت فى النخل قبل اللدد؛ لاختلاف أغراض أهلها. 
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قال أشهبء عن مالك فى المجموعة: وذلك ما لم يزايل الأصل. وروى ابن الموازء 
عن ابن الماحشون: لا شفعة فى الثمارء وحكاه القاضى أيو محمد عن مالك. 

وحه القول الأول أنها تبع للأرض جرد العقد؛ فثيت الشفعة» كالشجر. 

ووحه القول الثانى أنها من ينقل ويحولء فإذا ظهرت لم تتبع الأصل يمحرد العقدء 
كالتياب. 


فرع: وإذا قلتا بالشفعة فيهاء فقد قال أشهب؛ عن مالك فى المجموعة: الشفعة 
فيها ما لم تزايل الأصل. وقال اين القاسم فى المدوئة: الشفعة فيها ما لم تيبس وتحد. 

وحه قول مالك أنها ما دامت فى النل متصلة بالأصل» فإن حكمها حكمه فى 
الشفعةء كالرطب واجتريد. 

ووحه قول ابن القاسم أنها إذا ييست لم تتم بالأصلء فلم يثبت فيها حكم الشفعة 
كالجدودة: وهذا إذا أفردت بالبيع النمرة. 

فإن بيعت مع الأصل» فقد حكى القاضى أبو محمد: أن الشفيع يأخذه مع الثمرة» 
قائمة كانت أو يحدودة. وللمشترى ما سقى وأنفق» وهله المسألة» وإن كان أبو محمد 
أوردها يحملة» فقد اعتلف أصحاينا فيما أشار إليه منهاء وذلك أن النحل إذا ببعت» 
فلا يخلو أن يكون فيها ثمر أو لا يكون فيها. 

قإن لم يكن فيها ثمرء وجاء الشفيع قبل أن يكون فيها ثمر أو قبل أن تكون الثمرة 
مأبورة» فيان للشفيع الثمرة مع الأصلء ولا حلاف فى ذلنك» وإن -حاى وقد أبرت 
الثمرة أو أزهتء قله أن يأذ الثمرة مع الأصل عند ابن القاسم. 

قال ابن الموازء عن أشهب: إن شراها مأبورة أو غير مأبورة» ثم أبرها للبتاعء فإن 
الشفيع يأحذ الأصل دون القمرة؛ لأن الشقعة بيع» ومأبور الثمرة للبائع. وقال ابن 
القاسم فى المدونة: إنه قول بعض المدنيين. 

وجه قول ابن القاسم أن الثمرة لم تفارق الأصل حكمًا بالييس» ولا قعللاً بابلبده 
فكانت تبعًا للأصل فيما يستحق يمعنى ماض كالاستحقاق» وأيضًا فإن الثمرة فيها 
الشقعة ما دامت فى حال النماىء فثبت فيها حكم الشفعة تبعًا وأصلاً. 

ووجه قول أشهب ما احتج بف والله أعلم وأحكم. 


فرع: فإذا قلنا إنها تبع للأصل فى الشفعة» فقد قال اين القاسم فى المجموعة 
والموازية: يأخذ الأصل والثمرة بالشمن» وعليه غرم ما أنفق المشترى» وسقى وعالج. 

وقال أشهب فيها: يأذ الثمرة يقيمتها على الرحاء والمتوق» ولو قال قائل: له قيمة 
ما أنفق» لم أر يه بأسًا. وقال عبدالملك فى الكتايين: وقال سحنون: ليس على الشغيع 
شىء إلا الشمن؛ لأن المتفق أنفق على مال نفس فلا يرحع إلا .عا له عين قائمة. 

وحه قول ابن القاسم أنه لما كان للشفيع الغلة» كان له ما يختص بها من التفقة. 

ووحه قول أشهب أن الثمرة لما لم يتناولها الثمنء ولزم إمضاؤها للشفيع كان 
عوضها قيمتها؛ لأن النفقة عليها قد تكون أمثال قيمة الثمرة» وقد تقل» ذكانت القيسة 
أعدل. 

ووجه قول عبداللك ما احتج بهء وعاذا يأحذ الشقيع. قال ابن القاسم: إذا فاتت 
يالمند أو اليبس» فإن الشفيع يأحذ الأصل يجميع الثمن» ولا يوضع عنه شىء للثمرة» ولا 
حصة للثمرة من الثمن يوم وقعت الصفقة. 

مسألة: ولو كانت الثمرة مأبورة يوم الشراءء فد قال ابن القاسم: إن الثمرة للشفيع 
ما لم تيبس» فإن بيست أو حدتء فلا شفعة فيهاء ويقسم الثمن على الأصل والثمرة» 
فما كان للأصل» فهو يأخذ به الشفيع الأصلء وما كان للثمرةء فهو على المشترى 
بالقمرة. 

قصل: وإن اشتراها مزهية» فقد قال أشهب: للشفيع أخذ الأصول دون الثمرقء وهذا 
القرل مبنى على أن الثمرة لا منفعة فيها. 1 

وقال ابن القاسم وغيره من أصحابنا: فيها الشفعة؛ لأن الثمرة لو اثفرد لثبتت فيها 
الشفعة» فكدلك إذا انضاقت فى البيع إلى ما لا يثبت فيه الشفعة؛ ويجىء قول أشهب 
على رواية نفى الشفعة فى الثمرة» والله أعلم وأحكم. 

فرع: وحتى متى يتبع الأصلء قال ابن المواز: قال ابن القاسمء عن مالك: القمرة 
للشفيع؛ ما لم تييس أو تحده فإن جحدتء وهى صغيرة أو كبيرة» حط عن الشفيع 
حصتها من الثمن. 

وقال مرة: يأحذها بالشفعة» فإن حدت أو يبستء فله مثلها إن عرف كيلهاء وإن 
لم يعرف كيلهاء وكان جذها صغيرة لم تطبء فلا يأخذ فيها ثمناء والشمر عليهاء 
وعلى الأصول إذا كانت يوم الشراء مزهية أو مأبورة واشترطها المبتاع. 1 


ورواه أيضًا عن مالك» وبه قال أشهبء واعتاره ابن للوازء وقد تقدم توجيه ذلك. 

فرع: فإن قلنا إنها فانت بالحد أو اليس وهى للمشترى» فإن ابن القاسمء روى عن 
مالك: أنه يحخط عن الشفيع حصتها من الثمن. 

وقد قال ابن الماحشون فى الثمرة المأيورة: إذا لم يقم الشفيع حتى زايلت الأرض» 
فلا تحسبء» وكذلك يقول: إنها تباع من الل بالطعام إلى أجل» إذ لا حصة لها من 
الثمن. وقال ابن عبدوس: بل لها حصة من الثمن؛ ولكنها تبع. وقد اعتلف فيها قول 
سحتون. 

مسألة: وهذا إذا كان الأصل بينهماء فإن لم يكن الأصل لهماء فقد قال أشهب فى 
الموازية: الشفعة فى الثمرة» وإن لم يكن الأصل لهماء وقاله مالك فى المدونة فى قوم 
بينهم ثمرة» كان الأصل لهم أو مساقاة فى أيديهم أو حيسًا عليهم؛ وبه قال ابن 
القاسم. 

وفى الموازية أيضًا: إذا قسمت الأرض دود الثمرةء قال محمد: الشفعة فيهاء إذا كان 
الأصل بينهما. وقال القاضى أبو محمد: إن الروايتين فى ثبوتها ونفيها فى الثمرة» إذا 
كان الأصل فى أيديهم .علك أو حبس أو مساقاة أو مبتدا الشراء. 

وجه القول الأول أن الثمرة إتما يجب فيها الشفعة على: وجه التبع للأصلء فإِذا زايلت 
الأصلء فلا شفعة فيهاء فإذا زايلته فى الملاك أو كانت مقسومة» فبأن لا يجب فيها 
الشفعة أولى» ألا ترى أن العين واليئر لما وحبت فيها الشفعة على وحه التبع للأرض إذا 
قسمت الأرضء أو زايلته فى لللك» فلا شفعة فية. 

ووحه القول الثانى أن الشفعة تحب فى الثمرة» وهى ثما يقسم بالحدود ما دامت فى 
الأصل» قوجب أن.يكون الاعتبار بها دون الاعتيار بأصلها كالأرضين والأشجار 
وبذلك خالفت العين. فإنها لا تنقسم. 

مسألة: فإذا قلنا بثبوت الشفعة فى ثمرة النخلء فقد روى ابن القاسمء عن مالك فى 
الموازية: الشفعة فى العنب. قال ابن القاسم: وللقائى عندى فيها الشغعة؛ لأنها ثمرةء 
ولا شفعة فى البقول. 

ووجه ذلك أن ما كان له أصل ثابت ججى ثمرته مع بقائه» ففيه الشفعة كالشحرء 
وما لم يكن على ذلك» وإنما هو نبت لا تجحنى ثمرته مع بقائه» فلا شفعة فيه؛ لأنه ليس 
بأصل ثابت. أصل ذلك ما ينقل ويحول. 


وقد روى ابن القاسمء عن مالك فى العتبية وغيرها: لا شفعة فى الزرع؛ لأنه لا يحل 
بيعه حتى بيس 

فصل: ومن اشترى أرضًا فزرعهاء فإن جاء الشفيع قبل أن ينبت الزرع فيها أحذهاء 
فزرعهاء وقد قال ابن القاسم فى المدونة: لا شىء للشفيع من الزرع؛ ولا 'كراء له فى 
الأرض» وإن كان فى إبان الزراعة. 

ولم يفرق بين أن يكون الزرع نبت أو لاء أخذ الأرض دون زرع؛ فإن أذ الأرض 
بزرعها؛ لأنه لم ينبت» قله أحذها بالنمن» ويقية الزرع على الرجاء والخوف. 

ولو قال قائل: يأذها بالثمن.عا أنفق» لم أعبهء بل هو أقيس واستحسن الأول. قال 
محمد: بل يأعذها بالقمن» ويقية ما أتفق من البذر والعلاج؛ والله أعلم وأحكم. 

وقال ابن القاسم: يأخذ الأرض والزرع بالثمن والنفقة كمن اشترى تخلاً لم يؤيره 
قأحذه الشفيع بعد الأبار. 

مسألة: ومن اشترى أرضاء فزرعهاء فجاء الشفيع قبل أن ينبت الزرع» فعلى مذعب 
ابن القاسم: لا شفعة فى الزرع جملة؛ وعلى مذهب أشهب: الشفعة فى الأرض 
والررع. 

فإذا قلنا بقول ابن القاسم» فيحتمل وحهين» أحدهما: أنه يأحذ بالشغعة الأرض» 
وإن لم ينبت الزرع؛ وذلك إذا أحرى الأخذ بالشفعة بجحرى الاستحقاق. والوجه الثانى: 
ليس له أن يآعحذ الأرض بالشفعة حتى ينبت الزرع؛ وذلك إذا أحرى الأعق بالشفعة 
مجرى ذلك البيع. 

مسألة: فإذا جاء الشفيع؛ وقد نبت الزرع؛ فلا شقعة فى الزرع عند اين القاسم. 
وقال أشهب قى الموازية: للشفيع إذا قام والزرع أحضر أن يأخذ بالشفعة الأرض 
والزرع» يل ليس له إلا ذلك. وقال أيضًا قى موضع آعمر: له الشفعة فى الأرض دون 
الزرع. 

وقال ابن عبدوس: أنكر سحتون قول أشهب فى الزرع؛ وقال: يقول ابن القاسم: لا 
شفعة فى الزرع. 

وجه القول الأول أنها ثمرة متغذية بالأصل كالثمرة التى لم تييس. 

ووجه القول الثانى أنها ليس لها أصل ثابت» ولا هو من آلات الأصل» فلم تثبت 
الشفعة فيه كالتياب. 


مسألة: وأما ما يكون للحائط من اليثئر أو العين» فإن الشفعة ثايتة فيه؛ لأن له أصلا 
ابت ومنفعة مقصودة على الأورضء فكان لها -حكمها فى الشفعة إذا كان بيعًا 

مسألة: وأما ما يباع من الأرض من آلة الخائط: فذكر ابن عيدوس» عن سحنون أن 
فيه الشقعة؛ لأن فيه صلاح النائط وعمارته كالبثر والعين. 

مسألة: ولو بنى جماعة فى أرض عارية: فباع أحدهم حصته من النقضء قال ابن 
المواز» عن ابن القاسم: رب الدار مبدأء فإن شاء أذ بالأقل من قيمة ذلك منقوضًا أو 
الثمن» فإن أبى فلشريكه أذ ذلك بالئمن. 

قال أشهب: لا شفعة فى ذلك لإشراكه: إذ لا ملك لهم فى العرصة. وهو بيع 
فاسد» باع جميعهم أو أحدهم؛ لأن رب الأرض له أن يأحدذ ذلك» ويؤدى قيمتهء أو 
يأمره يقلعه. فلا يدرى المبتاع ما اشترى» ورواه عن مالك 

وقال محمد: هو الصواب. وقد قال سحتون فى الحبس ينى فيه جماعة؛ مات 
أحدهم. فأراد ورثته بيع نصييه من ذلك البناء: أستحسن أن يكون لاخوته الشفعة. 

مسألة: وأما الشفعة في الكراىء قال ابن حبيب: اختلف قول مالك فى الشفعة فى 
الكراءء فأذ ابن الماحشون وابن عبدالحكم يقوله: لا شفعة فيه وهو الذى رواه ابن 
القاسم فى الموازية والمدونة. 

قال ابن وهب والمغيرة: قال اين حبيب: وأخذ مطرف وابن القاسم وأصبخ بقوله: 
فيه الشفعة. ورواه ابن المواز» عن أشهبء قال ابن حبيب: وذلك فى كراء الدور 
والمزارع سواء. 

وجه القول الأول أن المنافع لا تصح فيها القسمة بالخدود» فلم تنبت قيها الشفعة 
كالثياب. 

ووجة القول الثانى أن المنافع لا تنفصل ولا تنم إلا بالأصل الذى يقسم بالندودء 
فتثبت فيها الشفعة كالثمرة النامية» وعثل هذا احتج ابن المواز؛ لأنه يختار الشفعة فيها. 

فصل: وقوله: دفإذا وقعت الدودء فلا شفعةى نص فى أنه لا شفعة فى مال بعد 
قسمتهء وبهذا قال مالك والشافعى» وهو المروى عن عمر:بن الخطاب وعثئمان 
بن عفان. وقال أنو حنيفة وسائر الكوفيين بإثبات الشفعة للجار الملاصق دون 
الحاذى. 


والدليل على ما ذهب إليه أهل الدينة قوله وَّق: وفإذا وقعت الحدودء فلا شفعقةي» 
والحدود واقعة بين للتجاورين 

ومن جهة المعتى أن هذا متميز الحق عن ملك المجاورء فلم تثبت له شفعة كالجار 
الملحاذى» وهو معتى ما روى ابن المسيب أن الشفعة لا تكون إلا بين الشركاء. 

قال مالك: فى َمل ار يفا َع ٍَْ فى أَْض يوان عداو أن دأو 
ما َه ذلك من العرُوض» كان لظ لع ب وله اذه رجه 1000 أر 
لوليتة َذ مَل 3 مقلم أَحَدَ قر مهما قشو فيقول | ل الْمُشترى: من الشوكر 
وليه يقار وك ستاجبة الفط ريل م بْلّ قِيمتَهًا حَمْسُونٌ يئار 

قال مالك: يَسْلِفْ الْمُشْترِى أن ويمَة ما اشترَى بو مِاقَةٌ ينال ثم إن شَ أن 
عد مدب المع سد ريو إلا أذ يأ المتفيع ي أن مهلي أ رليم 
دود ما قَالَ المشترى, 

٠‏ الشرح: وهذا على ما قال أن من اشترى شقصًا بعرضء ثم جاء الشفيع» فإن له أن 
يأحف بقيمة ذلك العرض إذا كان غير مكيل ولا موزون ولا معدود؛ ومعدى ذلك أنه 
مما لا مثل له. 

وفى كتاب اين المواز: إن اشتراه على جزافء فعلى الشريك قيمة ذلك الحلى» يقوم 
ذهبه بالفضة» ويقوم فضته بالذهب» وكذلك الكزاف من السبائك والرصاص والتحاس 
والطعام المصبر. 

وأما إن اشتراه المشترى مكيل أو موزون أو معدودء فإنما عليه مثله» وليبس هذا من 
بيع ما ليس عتده؛ لأنه عمد لا يقف على اختيار المتعاقدين؛ لأن المشترى مغلوب على 
التسليم؛ وإنما يراعى بيع ما ليس عنده فى العقد الموقوف على اختيار المتعاقدين» على 
أن فيه اختلامًا بين ابن القاسم وأشهب فى بيع المرايحةء وقد تقدم ذكره. 

مسألة: وإن كان العرض الذى اشترى به الشترى مجلا قفى كتتاب ايبن الموازء 
عن أشهب أن للشقفيع أن يأخذه بق بقيمة العرض إلى أجله على مثل ما هو عليه ولا يجوز 
أن يأحذ ذلك قبل معرقتهما بقيمة العرض. 
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وقال عحمد: وهذا غلطع ولا يأحذه إلا بقيمة العرض إلى أحله. وقد رواه أيضًا عن 
أشهب. قال محمد: وإنما توحذ القيمة فى البيع والشراء بعرض معجل. 


والفرق بينهما أن العرض اللعين يباع إذا استحق ق انتقض البيع وامبيع الموصوف فى 
الذمة إذا استحق قيمته يوم قبضه لم يد ينقض البيع وكان عليه مثله. 


ووحه قول أشهب أن العروض لا يجب تس ليم مثلها؛ لأنها ممالا مثل.لهاء وإنما 
يحب فيها القيمة كالمعين منها. 


مسألة: ولو اشترى الشقص بدين على البائي فقد قال ابن الماحشون فى الموازية 
وغيرها: يأحذها الشفيع بقيمة بقيمة ذلك الدين عرضًا من العروض كالخحنطة والزبيب وما 
أشبه ذلك مما يتعجل ثمنه. و.حكى ابن عبدوس» عن سحنون: أن الدين يقوم بعرض» 
ثم يقوم العرض بعين» ثم يأخف الشفيع يدذلك. 

وروى ابن المواز وابن حبيب» عن مالك: أن الشفيع لا يأذه إلا.عثل ذلك الدين 
أو يترك» ولو كان البائع غرعًا دقع العرض بسأكثر من قيمته. وقاله أشهب. وزاد ابن 
حبيب» عن مطرف: وإ كثرت القيمة فيه. وقال أصبغ: لا يأحذه عثل الدين إلا أن 
يهضم له هضيمة بينة» فيأخذه بقي بقيمة الشقص لا بقيمة الدين. 

ووجه قول ابن الماحشون أن الدين كالعرضء ولذلك لا بحب فيه زكاة إلاعثل ما 
تحب بعروض التحارة» فوجب أن يقوم للشقيع؛ وإنها دقع فيه العرض؛ لأن تقريم 
العرض يؤدى إلى التفاضل فى العين فيما يلزم فيه التساوى» وإتما قوم العرض مرة أخرى 
بالعين على قول سحنون: إن التقويم إنما شرع فى العين؛ لأنه لا تختلف فيه الأسواق 
ولا البلاد. ْ 

ولذلك اتفق على أنه أصل الأثمان» وقيم المتلفات؛ وإفا دحل العبرض فيه للتحايل 
ليسلم من التفاضل فى ادنس الواحد من العين» وإنما لا يجوز مشل هذا فى البيع لمتع 
الذرائع» 0 دون ما يجب عليه من التقويمء والله أعلم. 

ووجه قول مالك أن المشترى اشترى بالعين» فلا يأخذه الشفيع إلا .عشل ذلك الثمن 
كما لو اشتراه بثمن مؤحل على المشترى» ام ري 
وليس للشفيع أن يأحذ إلا كثل الثمن. وإن زاد المشترى على القيمة أو نقص 

وإنما راعى أصبغ الهضم الكثير؛ لأنه عنده يعنولة الهبة من جملة الدين كما لو وهيه 


بعض الثمن بعد انعقاد البيع» وإن الطرح الكثير لا تأثير له» واليسير له تأثير فى الشنمن» 
فكذلك فى مسألتنا. 

فرع: فإذا قلنا يأعذ يمثل الدين» فقد روئ ابن حبيسب» عن مالك: إن كان الدين 
يوم قيام الشفيع حالا أحذه به حالاء وإن كان بقى من الأجل شىء؛ فإلى مشل ما بقى 
من الأحل. وقال أصبغ: إنما يستشفع كثل الدين حالاً. 

وجه قول مالك أن حكم . الشفعة مساواة الشفيع المشترى فيما يدفعه عوضًا إن 
المبيع» وليس من للساواة أن يعجل له ثمئا هو موحل عليه. 

ووجه قول أصبغ أن الدين الذى كان على البائع تصور فيه أخذ عوضه عقف وليس 
للشفيع على المشترى دين مؤجلء فيأحد به شفعته. ولا يكاد يتفق أن يكون كل شفيع 
له على المشترى مثل الدين الذى كان للمشترى على البائع» وإلى مثل أجله ولا يجوز 
أن يزيد فى الأحل» ولا ينتقص منه؛ لأن ذلك يدعله بيع وسلفء فلذلك لم يصح 
مراعاة الأجل فى الشفعة, والله أعلم. 

مسألة: ومن اكترى إبلاً إلى مكة: بشقص أو استأحر يه أجيراء أو اكترى دارًا سنة» 
ففى المجموعة» عن مالك: للشفيع أن يأحذ عثل كراء الإبل» وبقيمة الإحارة. 

وقال أشهب: عثل كراء الإبل إلى مكة من مثل صاحبهاء إن كان مضموناء فعلى 
الضمان» وإن كانت معينة» فعل التعيين» وقاله ابن الماحش ون فى الإجارة؛ عثئل أحرة 
من استؤجحرء 

فرع: فإذا تعذرت الدواب المعينة فى بعض الطريق» أو مات الأحين أو انهدم 
المسكن فى نصف السنة» قليرجع البائع بقيمة نصف شقصه على المبتاع» ولا ينتفض 
على الشفيع بشىى قاله ابن المواز. 

.وقال أشهب فى الجموعة: يرحع عليه التكارى بنصف ما كان يأخذه منه من قيمة 
كراء إبله؛ إلا أن تكون قيمة كرائها أكثر من قيمة الشقصء فيكون الشفيع هو الراجع 
عليه بنصف كراء إيل ويدع له من ذلك نصف قيمة الشقصء ونحوه لعبدالملك. 
فصل: وقوله: رفيقول المسترى: قيمة الوليدة مائة, ويقول الشفيع: قيمتها . 
مسون»» يريد أن مشترى الشقص بالوليدة والشفيع اختلفا فى قيمة الوليدة الى هى 
ثمن الشقصء فيقول المشترى: قيمة ذلك ماثة ليأذ من الشفيع مائة» ويقنول الشفيع: 


مسونء ليأذ الشقص بخمسين. وقد قال مالك: إن القول قول المشترى يخلف على 
المائة. 

ووجه ذلك أن الشقص فى يدهء والقول قول صاحب اليدء فإذا حلفء فالشفيع 
بالخيار بين أن يأحذ الشقص عائة أو يتركه. 

وفى كتاب ابن المواز والمجموعة فى اغتلاف المشترى والشفيع فى الثمن إذا أتى 
المشترى يما لا يشبه الثمن أو حهلوا الثمنء أحذه الشفيع بقيمته يوم ابتاعه المبتاع» ونحوه 
قال اين حبيب» عن أصبغ. 

وروى عن مطرف أن القول قول المبتاع» وإن جاء يبسرف» وقد ووى أشهب فى 
الموازية» عن مالك: إن أتى المشترى بها يشيهء قهو مصدق بغير بمين» وقيما لا يشيه 
باليمين. 

وروى ابن القاسم؛ عن مالك: يصدق المشترى فيما يشبهء ولا يصدق فيما لا يشيه 
إلا أن يجاوره مالك» فيصدق فيما يتغابن به. قال محمد: لم يختلف مالك وأصحابه فى 
أن الشفيع لا يأذه إلايها قال المشترى» إذا أتى المشترى بها يشبهء وانحتلقوا إذا أتى بما 
لا يشبه على ما تقندم. 

قال محمد: وهذا كله إذا لم يدع الشفيع معرفة الثمن» فإن ادعى معرفته» فلايد من 
ين المبتاعء فإن نكلء حلف الشفيع وأدى ما قال» وقاله مالك فى موطته يشيرء واللله 
أعلم؛ إلى قوله فى هذه المسألة المذكورة فوق هذا من الأصل: ويحلف البتاع. 

فرع: ولو صدق البائع أحدهماء ففى العتبية من سماع أشهب: لا ينظر إلى قوله ولا 
يقبل شهادته ولا يأخذ أحدهما إلا.عا قال الشترى: وذلك أئه شاهد لعقد عقدهء فهو 

ولا يصح ذلكء وإنما يصح أن يشهد الشاهد على فعل غيره أو قول غيره. وقنى 
كتاب ابن مزين: لا تجوز شهادته؛ لأنه داقع عن نفسه. 1 

ومعنى ذلك أنه يخشى أن يستحق الأرض» قيأحذ منه الشفيع الثمن الذى أعطاهء 
ويرجم هو على الشفيع بها أذ منه. 

مسألة: ولو اختلف البائع والمشترى فى الشمن؛ قفى المجموعة لأشهب: يتحالفان 
ويتفاسخان» وتيطل الشفعة. وقال ابن القاسم: إن حلفا أو تكلاء فسخ البيع» وبطلت 
الشفعة» فلم يكن للشفيع أن يأحذ ما ادعاه البائع. 


ووجه ذلك أن الشفعة عرتقبة على نفوذ البيع» فإذا يطل البيع بينهما بطلت الشفعة. 

فصل: وقوله: ويحلف المبعاع على قيمة ما اشترى به يريد» والله أعلم» قيمته يوع 
اشترى به؛ لأن زيادة قيمته قبل ذلك أو نقصانه لا اعتبار به؛ لأنه إنما زاد أو نقص عن 
ملك من صار إليه» واليمين فى ذلك تكون على وحهينء أحدهما: مع عين السلعة. 
والئانى: مع وجودها. 

فأما مع عدم عين السلعة» فإنهما إن اتفقا على صفتها دعا لها المقرمون, وإن الفا 
فى صفتهاء اول ول لاع في سنت على واة لون : يحلف على ذلك» ثم يقوم 
المقومون تلك الصفة. 

وأما مع وجود السلعة فإنه يكون على وجهين: أحدهما: أن يدعى أحدهما أنها 
كانت من الصفة على غير ما هى عليه الآن. والتانى: أن يتفقا على ذلكء ويختلفا فى 
صفتها يوم التبايع. فأما أن يدعى أحدهما تغييرًا بالزيادةء والآخحر تغييرًا بالنقصانء أو 
يدعى اللشترى من التغيير أقل مما يقر له يه الشفيع. 

قال مالك: من وهب شقصًا فى دار أو أُرْض مُظتر كت فَأنَابَُ الْمَرْهُوبُ لَهُ بهًا 
تَقْدا أ عَرْضاء إن الشرَكَاء يَأَعدتهاً بالشفعَةٍ إن شَادُواء ويدْقعُونَ إلى الْمَوْضُوسِ 


له قيمَةَ مَعُويقه دَنائير أو دَرَاهِمَ. 


قال مالك: مَنْ وهب ممه فى دار أؤ أ رض مُشتر تركو» َم كب مناه ولَمْ يَطْبََاء 
1 سما ياه كس ذلك لَه 0-000 
و بقِيمَةٍ الثُرَاب20 


الشرح: الهبة تكوتن على ضريين» لغير الشواب وللفواب. فأما الهبة لغير القواب» 
فهى كالصدقة» والطاهر من قول مالك أنه لا شفعة فيها. 


وقال ابن عبدالحكم فى المختصر: اختلف قول مالك فى الشفعة فى شقص يوهب 
لغير الثواب» فال القاضى أبو محمد: فى الهبة لغير الثواب والصدقة روايتان» إحداهما: 
وجوب الشقعة. والثاتية: إسقاطها. 


وحه القول بنفيها أنه انتفال ملك يغير عوض عنه» فلم تثيت فيه الشفعة» كالتوارث 
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ووجه القول الثانى أنه اتتقال ملك حال اللنياة» فلم عنع الشفعة» كالهبة للثواب. 

فرع: فإذا قلنا تبقى الشفعة فيه فانعقدت الهبة على غير الشواب» فأثيب فيه ففى 
المدونة: لا شفعة فيه. وفى الموازية: ولا فى عوضه. 

ووحه ذلك أن الثواب عنها هبة مبتدأق فكان لها حكم الأولى. 

مسألة: وأما الهبة للثواب» قالشفعة فيها ثابتة قولاً واحدّاء سواء كان الثواب نقذ 
أو عرضاء على ما ذكر فى الأصلء وهذا يقتضى الأحدذ بالشفعة بعد الإثابية. 

وفى الموازية: لا تجب الشفعة حتى يدفع الشواب أو يقضى به ويعرفء وهذا قبل 
فوات الهبة قولاً واحدًا. 

وأما بعد فواتهاء ففى العروض بالزيادة والتقصان وحوالة الأسواقء وفى الدور عند 
ابن القاسم وعنئد أشهب وابن عبدالحكم: هو فوات أيضًا فى الرباع فى الهية للشواب» 
والبيع الفاسدء فقد قال أشهب: إذا فاقت بذلك» فقد وحبت القيتة» ولزمت الشفعة. 

وقال ابن القاسم وابن الماحشوت: لا تحب الشفعة حتى يدفع القواب أو يقضى به 
ويعرف»ء ورواه ابن حبيب» عن مطرف: قال عبداللك: إذ لعله يشول: لم أرد ثواباء 
فإن رأى الناس أنه أراد به الثواب. 

قال ابن المواز: وإن ترك الشواب لموضع الشفعة» فلا شفعة إلا يعد دفع الثواب. 
ومعنى ذلك أن الثواب يجهول» ونا يتفل يإنقاذه أو بالقضاء به. 

ووجه قول أشهب عندى أن يقضى له بالشفعة بالقيمة التى قد لرمقه» وذلك: جائز 
فى الشفعة؛ لأن الشفيع شهد آنه قد أعحذ بالشفعة قبل أن يعلم النمنء فيحوز له ذلك. 

فليس من شرط الأخذ بالشفعة كون الثمن معلوماء وإغا ذلك من شرط لزومها له 
وهذا الظاهر من قول مالك. وفى الموطأ: ليس له أن يأذ بالشفعة مالم يشب منها. 
ومعنى ذلك إذا لم يثبء والله أعلم وأحكم. 1 

مسألة: وإذا أثاب من الهبة بأكثر من قيمتهاء ففى الموازية لأشهب: إن كان قبل 
فواتهاء فإن الشفيع يأخذ يجميع العوض» وإن كان بعد فواتها أذ بالأقل من الشواب أو 
قيمة الهبة. وقال اين القاسم وعبدالملك: لا يأحذ إلا بقيمة العوض ما بلغ. 

وجه قول أشهب أن الثواب قيل القوات ثواب لإدميع الهبة؛ لأنه لم يلزمه يعد شىء 


أقل من ذلك ولا أكثر, ويعد الفوات قد لزمته القيمة مبتدأة» فما زاد بعد فهو هبة 
ميتدأةء فلم يلزم الشفيع. 

وجه القول الثانى أن الثواب متناول للدميع الهبة» ومقابل لهاء ولا فرق سين ما قبل 
الثواب وبعده؛ لأنه لو دفع القيمة قبل الفوات لم يكن للواهب غيرهاء وكذلك يعد 
الفوات. 

وما زاد على ذلك فى الوحهين» فهو زيادة فى الثواب» لا هبة متميزة» غلا فرق بين 
الموضعين» وهذا معنى قول مالكء فإن أثيب منهاء فهو للشفيع بقيمة الشواب» ومسألة 
الموطأ ميتية على المساواة بين الحالين. 

مسألة: فإن أظهر الواهب هبة لغير ثواب» وعلى وحه الصدقة. وادعى الشفيع 
الثواب» فقّد قال مالك: لا يمين على المتصدق عليه إن كان ممن لا يتهم؛ وإنت كان ممن 
يتهى احلف. 

وقال ابن تافع؛ عن مالك فى المجموعة: إن رأى أنه وهب للشواب؛ لأنه حتاج 
وهب عيناء فاليمين على الموهوب له أو على ابنه إن 'كان صغيرًاء وإن كان غتهًا عن 
الثواب» وإما وهب لصداقة وقرابة» فلا بين فى ذلك» وإن لم يكن حاحة ولا قرابة ولا 
إخاءء فاليمين فى ذلك. 

فصل: إذا ثبت ذلك» إن انتقال المملوك يكون بغير عوض»ء وقد تقدم ذكرهء 
ويكون بعرض ومعظم أبوابه البيع» ويلحق به الهبة للشواب» وقد تقدم ذكرهاء ومن 
ذلك الإجارة» مثل أن يشترى شقعمًا من أرض بسكنى داره أو ركوب إبلهء فالشفعة 
فى ذلك كله ويأحذه الشفيع بقيمة الإجارة؛ لأن السكفى والركوب كالعرض» فياعذ 
الشفيع بقينة الشقص يؤحذ فى دم النطأء فإنه يأعذه الشغيم بالدية؛ لأنه عوض عن 
مال» فلا يخلو أن يكون ذلك المال من العين» وقد تقدم ذكرهء أو يكون من أهل الإبل» 
غفى المدونة عن ابن القاسم: أن الشفيع يأحذ يقيمة الإبل. 

فأما على قول أشهب فيمن اشترى شقصًا بعروض مؤجلة غير معيدة» أعمد الشفيع 
بالقيمة» فلا فرق بينهماء وعلى قول ابن الواز: إتما يأحذ عثلها. 

والغفرق بينهما أن إبل الدية غير موصوفة؛ فلذلك عدل إلى القيمق والله أعلم. 

مسألة: ومن ادعى على رجل فى شقصء فصا حه على الإنكار» فلا شفعة فيه ولو 


صالحه بشقص آحرء فلا شفعة فى الثانى بقيمة ما ادعاء قاله اين الموازء وإن صالحه 
على الإقرار» فالشفعة فيه» لأنها معاوضة. 

مسألة: وأما ما كان عوضًا لغير مال» 'كدم العمدء فللشفيع الأذ بالشفعة بقيمة 
لشم ؛ لأنه ليس له عوض عن المال؛ وإتما عوضه غير مال» فلما لم يكن لعوضه قيمة 0 
أخذ بقيمة نفسه وهذا إن صالحه بالشقص عن دم العمد. 

وأما لو صالحه عن الدم مالء ثم أذ به الشقصء ففى الموازية: يأحد الشفيع 
الشمّص يما كان اتفقا عليه من دية معجلة أو مؤحلة. 1 

مسألة: وأما الشقص ينكح به أو يخالع» ففيه الشفعةء وبه قال الشافعى. وقال أبو 

والدليل على ما نقوله أنه شقص ملك بنوع معاوضة: ثثيست فيه الشفعة كمالو 
ملك بالبيعء ويأحذه الشفيع بي بقيمة الشقص حلافا للشافعى فى قوله: يأحذه هر المثل. 

والدليل على ما نقوله أن اليضع ليس عال» قيتقدر به ثمن المبيع فيه» وليس كل مهر 
ل ل ل ا 

قال مالك: فى ريخل اش ترَى شِقصًا فى أرض مطستر كو تمن إلى أَحَل» فَأَرَادٌ 
لتر يلك أن يَأحَدَمًا بالشفمة0". 

قال مالك: إِنْ كان مياه فْلَهُ الشفعة بدَلِك لمن ِلَى ذَِكَ الأحَل؛ وَإِدْ كاد 
سحو أن لا يود القَمَنَ لَى ذَلِكَ لآل هَإِذا حَايَهُمْ سيل 1 يفل الْنِى 
اشْترى ينه لقص فى الأرض الْمُسْتركَق لِك ك0». 

الشرح: وهذا كما قال أن من اشترى شقصًا بثمن مؤجل» فإن الشفيع إنما يأخذه 
عثل ذلك الدين إلى ذلك الأجل؛ لأن من حكم الشفعة إنفاذها بالثمن الأول فى قدره 
وصفته. 

وقال أبو حنيفة والشافعى: ليس له الأذ يقمنه حالأء أو الاتتظار إلى أن يحل 
الأحل» فيأحذه بالنقد. ووجهه ما قدمتاه. 


)1١(‏ ذكره ابن عيد الير فى الاستذكار يرقم 1؟7/الالا. 
(؟) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ١151لا‏ 


فصل: وقوله: «وإن كان مليًا فله الشفعة بذئك الثمن إلى ذلك الأجل». لما قدمناه 
من الممائلة» وهذا إذا تساويا فى الملاء والئقة» وإن كان المشترى أتم غنى من الشفيع 
وثقة. 


قال أشهب فى المجموعة والموازية: إن لم يكن فى مثل ملاء المشترى» قليات بحميل 
فى مثل ثقة المشترى وملائه» قال ابن المواز: والذى عندنا أنه ليس عليه حميلء إذا كان 
مليًا ثقةء وإن كان للبتاع أمل مته. 

وحه القول الأول ما يلزم من التساوى فى الثمئين» فكذلك فى الذمتين اللتين هما 
لان لهماء لاسيما مع التأحيلء ويؤيد هذا التأويل قوله: يأتى بحميل ثقة مقل الذى 
اشترى منه الشقص. قال محمد: ولم يشترط هذا فى رواية ابن القاسم وعبدالللك» عن 
مالك. 

ووجه القول الثاتى أن التساوى إنما يجب فيما يتعلق يه الحكمء وهو الملاء أو العدمء 
فيعتبر يذلك دون التفاضل إذ الذمم لا تكاد تتساوى, ولا تأثير لها فى الأخذ بالشفعة. 

ولذلك لو كات الشفيع أتم ملاءة وثقة» لم يؤثر ذلك فى أخمذه بالشغعة نقصًا من 
الثمن» ولا الأجلء ولا إثبانا لشفعة حيث لا ثثيت لمن كان دونه فإذا لم تؤثر زيادة 
حال الشفيع على حال المشترى» فكذلك نقصهاء والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: ووإن كان مخوقًا أن لا يؤدى الثمن إلى ذلك الأجل» فجاء بحميل ثقة 
مغل المشترى»» فذلك له فيه مسآلتان» إحداهما: أنه يريد أنه إن كان علديمًا لم يسلم 
إليه الشفعة؛ لأن فى ذلك تغريرًا بالشقص ثلا يتلفه قبل الأداء قلا يوجد ما يوسصل منه 
ثمنهء فلا يسلم إليه حتى يأتى بجميل ثقة أو رهن؛ وقى يذلك الثمن إلى ذلك الأحل؛ 
لأن فى ذلك أمانًا مما يخاف منه مع العدم. وللسألة الأخرى تأتى بعد هذاء إن شاء الله 
تعالى 

مسألة: وهذا إذا كات المبتاع مليّء فإن كان عديًا واتفقا قى العدم: قللث فيع الأخذ 
بالشفعة دون حميل» ولا رهن, رواه ابن المواز. قال محمد: لا شفعة له أن يأتى بحميل 
ثقة كان اللمبتاع أو عديكًا أو لم يكن. 

وجه القول الأول ما ذكرئاه من مراعاة التساوى. ووحه القول الثانى أن عهدة 
المشترى بالدين على الشفيع؛ وقد يثق البائع بالمشترى بما لا يق به المشترى بالشفيع» 
كما لو أراد أن يهبه الشمن ويتركه له بعد البيع» لم يلزم المشترى للشفيع. 


مسألة: ولو لمع يقم الشفيع حتى حل الدين» وأدى الثمن» قله الأجل مستانفاء مل 
منا كان للمشترى» قاله عبدالللك فى الموازية والمجموعة. 


ورواه ابن .حبيب عته وعن مالك» وزاد: فإن لم يكن مايّاء ولم يأت بحميلء فقد 
قطع السلطان شفعته. فلا شفعة لهء وإن وجد حميلا يعد ذلك. 


وروى ابن حبيب» عن أصبغ: لا يأحذه بعد الأجل إلا بالتقد. 

ووحه القول الأول ما قدمناه من التماثل فى العوضينء ولاذحل فى ذلك تأثير» فقد 
يشترى الأصل بالتأحيل عثلى ما يشترى بالنقد. 

ووحه قول أصبغ أن الأحل قد كان لهما جميعاء للمشترى وللشفيع» فإذا اتتضبى 


فى حقهما انقضىء والله أعلم وأحكم. 
قال مالك: لا قلع شُفعَة شُفْعَةَ الْعَاقِبٍ غَيتهُ وَإن طَالَْت غَيتَُه ونس لِذَِكَ عِنْتنَا 
3 َع ليد الشفعة. 


الشرح: وهذا على ما قال» وذلك أن الأعق بالشفعة للشفيع ثابت ما لم يترك: أو 
يظهر منه ما يدل على الترك» أو يأتى من طول المدة ما يعلم منه أنه تارك للشفعة, 
وعند أبى حنيفة والشافعى أنهما على الفور. 

قال مالك فى الموازية والمجموعة: لا تقطع شفعة الغائب غيبته» ولو طالتء وإن لم 
يشهد فى غيبته أنه على شفعته. 

ووحه ذلك أن للغيب عذر فى تركه القيام فى الشفعة: فلم يسقط بذلك حقهء 
كالإغماء والجننون. 

مسألة: وهذا إذا كانت غيبته بعيدة» ذإن كانت قريبة» قال أشهب فى الكتابين: إن 
كانت غيبته قريبة» لا مؤنة عليه فى الشخوص» فهو كالحاضر. قال فى المجموعة: 
وهذا إذا طال زمائه» وعلم بوجوب الشفعة. 

ووجه ذلك أنه لا مضرة عليه فى طلب الشفعة» فكان طول إمساكه عن المطالبة يها 
.ععنى تركها كالخاضر. 

مسآلة: وأما الحاضرء فقد قال القاضى أبو محمد.عن مالك: فى ذلك روايتان» 
إحداهما: أنه لا حد لذتلك. والثانى: أن له حدًا. 


وحه الرولية الأولى قول النبى يق: وإنما الشفعة فيما لم يقسمو: وهذا على عمومه 
فى الأوقات والأحوال. 

ومن حهة المعنى أن هذا حق متعلق بامالء وكان المشترى عائًا به وقادرًا على 
إزالته عن نفسه بتوقيقه؛ فإذا لم ينقطع حق المشترى من التوقيف يضى المدةء لم ينقطع 
حق الشفيع .عضى المدة 

ووحه الرواية الثانية إن فى ترك الشفيع على شفعته إضرارً! بالمشترى» ومنعًا له من 
التصرف فى ملكه بالعمارة» والإتفاق لهء فكان له حد يتتهى إليه يأمن المبتاع عند 
انقضائه الشفعة» ولا يقطع حق المشترى تركه إيقاف الشفيع: كما لا يقطع الشفيع 
تركه الإشهاد بالأحذ بالشقعة. 

فرع: فإذا قلنا بتحديد المدة» فقد روى ابن القاسمء عن مالك: السنة والستتان 
قريب. وروى ابن حبيب» عن مطرف واين الاحشون» عن مالك: لا يقطع الشغعة 
مضى السنة» إلا أن يوقف. وقال: لا أرى النمس سئين طولاً. 

وروى عن أصبغ: هو على شفعته السنتين وتحو ذلك فإذا قلتا بالستق» وهو الأكثر 
من قول أصحابنا العراقيين» فإن وحه ذلك أن السنة قد جعلت قدرًا لقطع الأعذار فى 
الغيية وغيرهاء فكذلك فى المتمكن من القيام بالشغعة. 

فرع: فَإِذا قلنا بالسئة» فهل يكوت لما قرب من السنة حكمهكء فد قال أشهب: إذا 
غربت الشمس من آخخر يوح أيام السنة» فلا شفعة له. وروى أشهب» عن مالك: السنة 
قريب» وذلك يقتضى نفى هذا التقدير. وقال ابن ميسر: ما قارب السنة دحل فى 


حكمها. 
ووحه القول الأول أن ما حد بالسنة كان حكمه مقصورًا عليها كالسنة الضروبة 
للعتة والجتون. 


ووجه القول الثانى أن المدة المحدودة بالسنين» إذا لم تفض إلى فرقة كان حكم ما 
قارب السنة حكم السنة. أصل ذلك مدة الرضاع 

مسألة: وهذه المدة للشفيع الحاضر فيما لم يوقف قبل أن تنقطع شفعته على حد ما 
تدذكره بعد هذاء أو يكون له عذرء فلا تنقطع شنفعته .عضى هذه المدة. وقال فى 
المجموعة: ليس المرأة فى ذلك والضعيف ومن لا يستطيع التهوض مثل غيره. 


وقال مطرف وابن الماحشوت: وكذلك المريض والصغير والبكر والغائب» سواء كان 
المريض عاًا أو جاهلا بها. وقال أصبغ: المريض كالصحيح فى ذليك؛ لأنه يقدر على 
أن يشهد فى مرضه قبل مضى وقت الشفعة أنه على شفعته. 


وهذا يقتضى أن الغائب» إنا ييقى حكم شفعته إذا لم يعلم بذلكء وأما إذا علمء 
فإنه أيضمًا يقدر على إشهاده بأخذ الشفعة» فإن لم يفعلء فحكمه حكم الخاضر. 

مسألة: فإذا زالت هذه الأعذار من الغيبة والمرض والصغرء وما ذكر قبل هذاء فإن 
لمن زالت عنه من المدة بعد زوالها عثل ما للشفيع من المدة بعد الشراءء رواه اين 
حبيب» عن مطرف.وابن الماحشون. 

ووحه ذلك أن مدة العذر غير معتير بهاء ففنإذا زال العذر اعتبر من وقت إمكان 
الأعذ بالشفعة يقدر ما يعتبر لمطلق الدواعى من وقت البيع؛ لأنه فى حكمه؛ والله أعلم. 

وهذا إذا كان الصغير لا ولى له من أب أو وصى أو مندم من حاكمء فإن كان له 
ولى متهمء فإن له من المدة مثل ما لغير المحجورء إلا أن يسلمه الولى قبل ذلك» فإن 
ترك الولى الأعحذ بالشفعة سنةء فلا شفحة لى قاله أشهب. 

وقالل مالك فى المجموعة: إن علم الولى بالشفعة» وعلم منه فى ذلك تفريط 
وتضيبعه فلا شفعة للصبى إذا بلغ جمس سنين. قال ابن القاسم وأشهب: لأن وليه 
عنزلته. وقول مالك هذا على أن مدة الشفعة خمس سنينء والله أعلم. 

مسألة: وهذا إذا كانت الغيبة متصلة من قبل وقت الابتياع؛ وأما إن كان حاضرًا 
عند الابتياع ثم غاب» فطالت غييته حتى انقضت مدة الشفعة» ففى المدونة فى الشفيع 
يكون حاضرًا عند الببع» ثم يغيب عشر سنين أو أكثرء إن كان خروحه فى مدة لو.قام 
ثيتت له الشفعةء وكان سفره سقرًا يعلم أنه لا يرجع حتى ينقضى أمد الشفعة ققد ٠‏ 

وإن كانت غيبته يرجع من مثلها قبل انقضاء أمد الغيبة؛ فمنعه مانعء فهو على 
شفعته بعد أن يحلف أنه ما كان تاركًا للشفعةء وسواء أشهد عند خروحه أو لم يشهد. 

ووجه ذلك أنه حرج فى مدة كان له الأعحذ با الشفعة إلى سفر يتنقضى قبل أمد 
الشفعة» فكان ,منزلة الحاضر يترك الشفعة إلى آعر أمذهاء فإنه إذا قام فى بقية من أمد 
الشفعة كان له الأحذ بالشفعة. 


فإن عاقه من ذلك عائق أبقى له حق الشفعة؛ لأنها إنما تنقطع بعدم العوائق» ولذلك 
لم يحتج أن يشهد عند سفره أنه ياق على شفعته؛ لأن يقاء المدة يشهد له بذلك» والله 
أعلم وأحكم. 

مسألة: ولو كان الشفيع حاضرًاء والمشترى غائياء ققى المجموعة لأشهب: سواء 
غاب بعد الشراءء أو اشتراها فى غيبتفى أو اشتراها له وكيلء» فالشفعة ثابتة. 

وإن طالت غيية الأشترىء قال: ولو قام بشفعته لحك له بهاء فإن لم يقم لم يضره 
تأخيره لعذره تتجشم المخصومة؛ فإن كتاية عهدته عليه أوحضرته حسن. 

مسآلة: ولو كان الوكيل يبنى ويهدم ويكرى يحضرة الشفيع؛ لم يقطلع ذلك شفعته» 
ما لم يكن وكيلا على دفع الشفعة عن المشترى. قاله أشهب. 

وقال ابن ميسر: إذا كان الوكيل يبنى» ويهدم يبحضرة الشفيع؛ فلابد أن يلى ذلك 
معه. يريد لشركته فى ذلك» قال: وهذا يقطع شتعتهء قال: ولو لم يل ذلك معىف 
وقامت بيئة أنه علم بذلك» وهو حاضرء فلا شفعة له إذا مضى من المدة ما تنقطع إليه 
الشفعة. ' 

فصل: فإذا قلنا إن الستة قريب» ولا تقطع الشغعة؛ فهل يجب عليه يمين» أنه لم 
يسكت هذه المدة؛ لأنه تارك للشفعةء روى ابن القاسمء عن مالك فى العتبية: يحلف إن 
قام بعد ستة أشهر. 

وفى اللوازية عن مالك: يحلف بعد سبعة أشهر أو حمسة, ولا يحلف بعد شهرين» 
قعلى هذا المدة على أضربء منها ما يقصر كالشهرين» وما كان له حكمهماء فهذا 
يأحذ بالشفعة دون عين. 

وما هو أطول متها كالسيعة أشهرء وما كان له حكمهاء فهذًا يأحذ بالشفعة 
بعد أن يحلف, وطويل المدة ما زاد على السنة فى رواية أشهبء فهذا تنقطع فيه 

مسألة: وهذا إن علم بالشراءء» وثيت ذلك عليه ببينة أو إقراره» وإن أنكر العلم يبى 
وهو مقيم بالبلد» فقد قال ابن الموازن عن اين عبدالحتكم: إنه مصدقء ولو بعد أريعة 
أعوام. قال ابن للواز: وإن الأربعة لكثيرء ولا يصدق فى أكثر منها. 


قال مالك: فى الرّخلٍ يورت الأرض تقرًا ِنْ ولّيوه كم يُولَُ لأحَد لتقي ثم 


0 أحَ حَُ وَلَدِ المت حَقَه فِى يَلْكَ الأرْض» فِنُ أعى البَائِع أَحَقّ 
يسْفعَيِهِ مِنْ عُمُوميَهِ شُرَكَاءٍ أبيه. 
قال مالك: وَعَذَا الأ نم01 


الشرح: وهذا على ما قال أن الإحوة إذا ورثوا أرضاء فيتوفى أحدهم عن ولد 
ورثوف ثم باع أحد الولد نصيبه» فإن إخحوة البائع أحق بشفعته ما باغ مسن أعمامه؛ لأن 


ش ركتهم أخحصء فتخخص عضرة الشركة» وتبعيض ض السهام» وبسيب إزالة الضرر من 
القسمة» فكانت الشفعة بينهم أولى. وقد قال اين للواز: المشترى والوارث فى الشفعة 
سوام. 


وقال مالك فى للجموعة والعتبية: ليس المشترى كالور: ثةء ولا العصية كأهل السهام 
المفروضة:» فيحتمل القول الذى فى كتاب محمد المخخالفة لرواية العتبية. 

ويجحتمل أن يريد أن الوارث الواحد يشارك اللشترى أنه عنرلته فى الشفعة. ورواية 
العتبية فى جماعة ورثة يرثون أباهم أن بعضهم أحق بشفعته فيما باعه إشراكهم من 
الورئة لما قدمتاه. 

مسألة: والورثة على ضربين» أهل سهمء وغير أهل سهمء فأما أهل السهم 
كابجحدتين تشتركان فى السدس» والأعموات الشقائق والأعموات للب يشتركن فى 
الثلئين» والإخوة للأم يشتركون فى الثلث؛ والزوحات يشتركن فى الربع أو الشمن. 

فقد قال مالك فى الموازية والمجموعة: أهل السهم أحق بشفعة ماياع أهل سهمه 
من سائر الورثة. 

فإن تركوا الشقعةء فأهل الميراث أحق من الشركاء الذين لا يشاركون يذلك 
الميراث» فإن سلم أهل الميراث فسائر الشركاء أحق بالشفعة» قال: ولم يختلف فيه 
أصحاب مالكء المغيرة وغيره» إلا ابن ديئار. 

مسألة: فإن كان مع أهل السهم عصية» فباع أحد العصبة: فقد قال اين القاسم: 
الشفعة لأهل السهام والعصبة» قاله مالك وأصحابه إلا أشهبء فإنه قال: الشفعة 
لسائر الورثة دون أعل السهام. 
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وجه القول الأول أن آحاد العصية مشاركون إدملة أهل السهم» فلذلك كان أهل 
السهم .عتزلتهم فى حقوقهمء وآحاد أهل السهم لا يشاركون العصية» وَإئما يشا ركوتهم 
بالجملة؛ لأن حقوقهم متقدمة» وقد تساووا فى ذلك. 

ووحه آخرء» وهو أن معنى التعصيب فى هذا الموضع؛ المورثة» لا مزيد عليهء ولذلك 
لا تتقرر سهامهمء ولا تختص بسهم ماء وحق أهل السهم المتقدم على العصية بذلك 
السنهم. 

ولذلك يضربون به عند العول» والعصبة يس تنطون عند العول» فكل حق للعصبة 
: شاركهم فيه أهل السهم يذلك» وحفوق أهل السهم مقصورة عليهم لاختصاصهم 
بالسهم وحقوقه. 

مسألة: ومن أوصى لهم يثلث أو بسهمء قياع أحدهم؛ قإن شركاءه أحق بالشفعة 

من الورثة؛ قاله أشهب فى الموازية؛ وقاله ابن عبدالحكم. وقال ابن القاسم: للورئة 
الدعول معهم» وها على ما تقدم من حكم الوصية مع أهل السسهام. 

قال مالك: الشفعة بين الشركاءِ على قر حصّصيه]» َأ كل إنساد يهم 
عدر تصوبيه» إن كان قَليلا فَعِيلاء » وَإِن كان كَئِيرًا فِقَدْرِِ رَذِْكَ إن تَشَاحُوا 
ؤيا"©. 

قال مالك: فَأمّا ني يَشْعْرِى رَحُلّ يِنْ رَحُلٍ مِنْ شر حَفَكُ فقول أَحَد 
0 أن آحْدُ ين الشف بعر حصى» مه إن شك شعت أذ تأعد 

الطفعة كلها لها ِلَب وإ شيقت ؛ أذ تدع دغ مَِن امير إَِا حير فى 

راطإ راشي اانا يَأحَدَ الشفعة كلْهَا أَرْ يُسْلِمَها لبه فَبِنْ 
أحذهاء فَهْوَ أَحَق يها رإلا فلا شَئء 0©. 

الشرح: وهذا على حسب ما قال إن الشفعة بين الشركاء على قدر ما لهسم من 
الأنصباء فى المال المبيع بعضهء وليست الشقعة على عند الشركاء. 

قال اين اللواز: وقاله على بن أبى طالب» قال أشهب: لأن الشفعة إنها وحبت 
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شركتهم لا لعددهي» فوحب تفاضلهم فيها بتفاضل الشركة. قال عمد: كعتق رحلين 
تصيبهما فى عبد فالتقويم عليهم بقدر نصيب كل واحد منهما. 

قال القاضى أبو الوليدء رجه الله: وهذا عندى معنى قول مالك: وله من الشفعة 
بقدر نصيبه, إن كان قليلا فقليلاء وإن كان كثيرًا فبقدرهء وذلك إذا تشاحوا فيهي, 
يقتضى أنهم إن لم يتشاحواء جاز لهم أن يأخذوا الشفعة على غمير هتاء وإن سم يعط 
القليل النصيب من ذلك مثل ما يحطى من كثير نصيبه أو أكثر. 

وقد حكى القاضى أبو محمد: لا تحوز هية الشفعة: ولا بيعهاء والمشترى للشقص 
أحق بذلك ممن وهبه إياها الشفيع أو ياعها منه. 

فرق: والفرق بينه وبين حذه المسألةء أن الموهوب له لا حق له فى الشفعةء والشفيع 
الذى أعطى أكثر من حقه منها له حق فى الشفعة, وإِئما صار له تصبيه بالمشاحة ممن 
يستحق ذلك استحقاقه ولو ترك جميعهم الشفعة لكان له أن يأخذ جميعهاء فلذلك 
جاز أن يهبه شريكه بعض الشفعة أو جميعها؛ لأنه فى معنى تركه الأحذ بها 

فصل: وقوله: وفأما أن يشترى رجل من رجل من شركاتهء فيقول أحد الشركاء: 
أنا آخل من الشفعة بقدر حصتىء ويقول المشترى: إما أن تأخذ الكل أو تدع الشفعة» 
فليس للشريك إلا ذلك»؛ يحتمل أن يريد يقوله: «فيشترى رجل من رجل مسن 
شركائهوء أن رجلا أحنبيًا اشترى من رجحل من شركاء المالك» فنسبه إليه ععنى لللك» 
كما يقول صاحبه ومالكه. 

ويحتمل أن يريد به أن رجلاً من الشركاء اشترى من رحل من شركائه» فيكون 
الضمير من شركائه عائدًا إلى المشترى» فإن كان المشترى من غير الشركاع قأراد رجحل 
من جملة الش ركاء أن يأحذ بقدر حصته من الشفعةء ققال المشترى: إما أن تأذ الجميع 
أو تدع الجميع» غلا يخلو أن يكون سائر الشركاء غائبًا أو حضورًا. 

فإن كانوا حضورًاء وأبوا الأذء لم يكن للشفيع إلا أن يأذ الجميع أو يتركء فإت 
ترك فلا رجوع له فى الشفعة فإن أحذ لم يكن لأحد من الشركاء بعد الترك الدعول 
لمعه 

ووجه ذلك أن الأحذ بالشفعة عمد لازم» والترك لها مسقط -ثيار الشفعة على وجه 
اللزوم؛ فإذا انعقد ذلك على أحد الوجهين» فقد لزم فى اللجهتين» فلا رجوع لأحدعما 


قيه. 


فرع: ولو أراد الشفيع أخذ الجميع؛ لم يكن للمشترى متعه من أمحذ الجميع؛ قاله 
فى المدوتة. 

ووحه ذلك أن الشفعة مبنية على المتع من التبعيض؛ فكما ليس للشفيع أن يبعضها 
على اللشترى» كذلك ليس للمشترى تبعيضها على الشفيع. 

وروى ابن حبيب» عن أصبغ: إن كان المسلم للشفعة سلمها على وجه الهبة 
للمبتاع» فليس للشفيع إلا قدر سهمد وللمبتاع سهم المسلمين» وإن كان تسليمه على 
وجه كراهية الأخيذع فللشقيع أذ الدميع. 

فإن أبىء فلا شفعة لد وقد تقدم أنه لا يجوز هبة الشفعة» لكنه إنما جوز هبتها لمن 
له حق فى ملكها كالمشترىء» وإذا تركها الشفيع ولم يهيهاء فإن للشفيع الأحذ 
بالشفعة فقدم عليه, والله أعلم. 

مسألة: وإن كان أشراكه غيب لم يكن للشفيع أن يأخذ حصته دون حصة أشراكه 
الغيب حتى يقدمواء وليأذ الآن الكل أو يتركء فإن ترك؛ فلا دول له مع أصحابه 
إذا قدمواء وأحذوا الشفعة» فإن قدم واحد ممن غاب قيل له: خذ الجميع أو اترك 
ابلدميع. 

ولو أذ الحاضر الجميع؛ فمن قدم دخل معه فى الشفعة:» إن أراد ذلك على قدر 
حصتهماء كما لو لم يكن شريك غيرهماء قاله ابن القاسم فى الدونة» وقاله أشهب 
فى غيرهاء 

مسألة: وأما إن كان المشترى أحد الشركاء» فأراد أحد شركائه أن يأحذ الشغعة 
وسلمها سائرهمء وقال الشفيع: إنك شفيع معىء فأنا أترك لك بقدر حصتك من 
الشفعةء فلم أر فيه نصمّاء إلا ما تحتمل هذه اللسألة من التأويل. 

قال القاضى أبو الوليد, رحمه الله: والذى عندى أن للمشترى أن يلزم الشفيع باذ 
الكل أو الترك وليس للشفيع إلا ذلك؛ لأن المشترى أكثر ما فيه أنه شفيع تارك؛ فإن 
أراد الأخذ بالشفعة أذ الكلء وإلا بطلت الشفعة» وهى عند المشترى بالشراء لا 
بالشفعةء والله أعلم وأحكم. 
قال مالك: فى الرَحْلٍ يَشْْرى الأرْض فَيعْمُيهَا بالأطل يَصَعْهُ فبهًا أ ابر 


رس صم كك 


هه ثم تأ َل مشر ها نه ريد أن َأََُمَا بالفمة. : إِنْهُ لا شفعَة 


0 به قيِمّة مَاعَم أضطة ةنا عَمَوَ كَانّ أَحَقّ بِالشفعق وَإلا 


000 

الشرح: وهذا على ما قال أن المشترى إذا اشترى الأرض فعمرهاء فإن عمارته لها 
تكون على وجهين. أحدهما: بالغرس والبناء» وما له أصل ثابت. والشانى: ما ليس له 
أصل ثابت من الزراعة والحرث والإصلاح. 

فأما ما كانت عمارته .ما له أصل ثابت» فإن الشفيع لا شفعة له إلا أن يعطيه قيمة 
ما عمرء قاله مالك فى الموازية والمجموعة وغيرها. 

ووجه ذلك آنه عمر بوجه حق؛ لأنه عر فى ملكهء فلم يكن للشفيع أن يأمره 
بالقطع: ولا يكون له أن يأخذ الأرض بالشفعة» ويشاركه المشترى بالعمارة؛ لأن ذلك 
ازدياد من ضرورة الشركة التى شرعت الشفعة لنفيها. 

وتصور هذه المسألة بأن يكون المشترى اث شترى الأرض كلها فعمر فيهاء وهو يعتقد 
أنها له» فاستحق رجل منها حصة» وأراد أذ الباقى بالشفعة. 

وهذا معنى قول مالك أن المشسترى اث اشترى الأرضء ثم أتى رجحل يعد أن عمرء 
فأدرك فيها حم يريد والله أعل استحق قى منها جحزءاء أو أراد بقوله أن يأعنها 
بالشفعة أنه أراد أن يتملك جميعها. 

وأما من اشترى شقصًا من أرض» فينى فيهاء د ثم قام الشغيع؛ فإن العمارة تقوم 
مطروحة نقضّاء فإن شاء الشفيع أحذ ذلك بقيمته منقوضاء وإلا أمره يقلعه قاله مالك 
فى اللجموعة. ووجه ذلك أنه متعد بالبنيان. 

فرع: فإذا قلنا لا يأذ بالشفعة حتى يعطيه قيمة ما غرس» فقد روى أشهب» عن 
مالك فى الموازية: إغا له قيمة ذلك يوم الأعحذ بالشفعة؛ لأنه قد يهدم قبل ذلك» ويشى 
ويغرس . 

وقال بعض.الناس: للغارس ما أنفق» وليس يصواب» وقد ينفق فى غراس» وحفر 
عيون الماء الكثير» ولا ينبت ممه إلا اليسيرء قال ابن المواز: وتحوه قال اين القاسم 
وعبدائلك. 

فصل: وقوله: «ثم يأنى رجلء فيدرك فيها حقّاوء يريد يستحق منها حزيّاء وهنا 
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الخزء الذى استحقف وقد بنى فيه المشترى: فإنه ليس له أعذه حتى يدفع إلى الشترى 
قدر حصة ذلك الخرء من البناء لما قدمناه من أنه ينى بوجه حقء فليس له أن يأمره 
بقلعه؛ لأنه إتلاف لا بتى وغرس. 


فإن أبى المستحق من أن يدفع إلى المشترى قيمة ما بنى» قيل للمشترى: ادفع إليه 
قيمة أرضه دون العمارة المذكوررة من الغرس والبتاء, 

فإ أبى كانا شريكين المستحق بقيمة أرضه؛ والمشترى بقيمة بنائه أو غرسه؛ وهنا 
المشهور من المذهبء وقد تقدع ذكر الخلاف فى إحياء الموات. ش 

ووجه ذلك ما قدمناه من تعلق حق كل واحد منهما يحق الآر على وججه لا يمكن 
إزالته منه إلا بسالضررء وقدم مالك الأرض؛ لأن ملكه أقدم, ولأن الأرض أثيست فى 
الأصول الثابتة من البباء والشجر. 

فإذا أبى لم يجبر على شراء ما لا يريد.شراءه» وعرض على الآحر أن يدفع إليه قيمة 
أرضهء فإن أجانيه إلى ذلك» وامتتع منه صاحب الأرضء أحبر على ذلك لضعف حتيته 
من الإباية عن تخليص اللك. 

فإ أبى المشترى أبضًا شرك بينهما؛ لأن هذا الحكم مينى على أن يحبر فيه على البيبع 
إذا ادعا إليه الآحرء ولا يجبر على الشراء من أباه» قلم يبق إلا التشريك ييتهما. 

فرع: فإن دفع للشترى إلى المستحق قيمة أرضه.ء وأراد الممستحق أحذ يقية الأرض 
بالشفعة» ففى الملجموعة عن أشهس أنه اعقلف قول مالك فيه. قال أشهب: ولسثت 
أراه. 

وحه نفى الشفعة ما احتج به أشهب من أنه لم يأخذ بالشفعة حتى أذ قيمة 
شقصه. ومعنى ذلك أن الشفعة إنما تثبت لنفى الضررء وقد خخرج عن الشقص الذى 
كان يستحق الشفعة قبل الأعذ بالشفعة» قلا شفعة له. 

ووجه القول الثاتى أن الشفعة قد تنبت له بشراء المشترىء وقد تقدم ملكه فبيعه يعد 
ذلك لا يسقط حقه من الشفعة» وإئما يعتبر فى الأخذ بالشفعة بوقت وحويهاء وهو 
وقت شراء ال مشترى. 

ويجىء على القول الأول أن الاعتيار بوقت الأد دون وقت الوجوبء فإن بيعه 
الصته التى بها يستحق الشفعة ترك لشفعته؛ لأن الشفعة إنما تغيت لإزالة الضررهء فإذا 


باع حصته من الملك؛ لم يبق ما يأحذ بالشفعة لنفى الضرر عنهء قكان يبعه لخصته 
يقتضى ترك الأخذ بالشفعة: والله أعلم وأحكم. 

فرع: فإن أبى المشترى من دفع قيمة الأرض ورجعا إلى الشركة فإن كانت قيمة 
الأرض مثل قيمة البناىء فهما شريكان بتصفين» وهل تثبت بينهما الشفعة» قال أشهب: 
ففى المجموعة: لا شفعة فى النصف الآخر. 

وقال فى كتاب الغصب لابن اللواز: تكون له الشقعة يما أحدث فيه من البناء» 
فيكون له نصفه أيضنًا بربع ثمن الدارء وريع قيمة البناء بعد أن يحعسب على الكشترى 
يربع قيمة النقض الذى هدم منقوضًا. 

قال مالك: مَنْ يَاعَ حِصّتَهُ مِنْ أرْض أَوْ دار مُشْتَرَكَق فَلَمّا عَلِمَ أن صَّاحِيّ 
الْفْعة يَأعْدُ بالشفعق استفَالَ المشترىء فَأفَالك قَال: لي ذلك لَه وَالسّفِيمٌ أُحَد 
بها شمن الى كان بَاهَها و99 .7 

الشرح: وهذا على حسب ما قال» ومعنى ذلك أن الإقالة لا تمفع الأحك بالشفعة؛ 
لأن حق الشفيع قد وجب فى الشقص المشترى: وأثبت له الخيار فى أخذه أو تركه؛ فلم 
يكن للمشترى والبائع أن يسقطا حقه منه بالإقالة» ولا بغيرهاء ولا علاف أن للشفيع 
أن يأعحف بالبيع الأول 

وهل له أن يأحذ بالإقالة» وتكوت عهدته على المشترى أم لا؟ مبنى على اختلاف 
قولهم فى الإقالة هى بيع حادث أم نقض بيع؛ فإذا قلنا إنها نقض بيع؛ لم يكن له أن 
يأخذه بالإقالة» وإئما له أن يأحذ بالبيع الأول» وتبطل الإقالة لما كانت مبطلة لحق الشفيع 
بعد وجحويه ولزومهء ولذلك قال مالك: لو سلم الشفعة صحت الإقالة» وهو الذى قاله 
مالك فى الموازية واللجموعة. 

قال أشهب: وهذا استجسان. وقال مطرف وابن الماحش ون فى الواضحة: إن رأى 
أن الإقالة كانت لقطع الشفعة» فهى باطل وللشفيع الشفعة ثايتة» وإن رأى أنها على 
الصحة صححت الإقالة» وللشفيع أن يأحد بأيهما شاء. 

وإذا قلنا إنها بيع حادث» وهو الذى ذكره القاضى أبو محمد فإن له أن يأخذ بالبيع 
الأول أو بالإقالة» فتكون عهدته إن شاء على البائع» وإن شاء على المشترى» مع 
التساوى فى الثتمن. 
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ولو كانت الإقالة بأقل من الثمن الأول أو أكثر» فهو بيع حادث ولا خلاف فيه 
فله أن يأحذ بالأول» أو الثانى أيهما شاء. 

. مسألة: وهذ إذا كانت الإقالة قبل تسليم الشفعة؛ فإن كانت بعد تسليم الشقعق 
ففى الموازية والواضحة لأشهب ومطرف وابن اللاحشون: فإن للشفيع أن يأخذ بعهدة 
الإقالق» وكذلك الشفعة فى الشركة والتولية. 

ووجه ذلك أن الإقالة يعد تسليم الشفعة بيع حادثء فكان له أن يأخذ بالشفعة, 
وإن كان قد سلمها قبل الإقالق» كمن باع شريكه. فسلم الشفعةء ثم باع المشترى» 
فإن له أن يأعحذ بالشقعة يالبيع الثانىء والله أعلم. 


قال مالك: من اث ُتَرَى شِقضًا فى دَارٍ أو راض حون وروا فى متف 
وجتق. ب شيع شق فى الث أ لااضره فال الْمُشْترى: عل مَا انر 


لع ع ايم 


حَوِيعاء َإنَى ! إِنْمَا اسْتَريتةٌ حَمِيعًا. 


قال مالك: َل يذ ليع شْفْعْهُ فى الدارٍ أ ا 
يُقَامُ كل شئء ارهن لِك عَلَى حِدَيه علَى القَمَنٍ الْذى اش شتا بو ثمْة 
تييع شُفعة الى يها من لقِيمَة مِنْ لي تي لامك بن جو 
وَالعرُوض شيا إلا أذ ينا ذلك , 300 ١‏ 

الشرح: معنى ذلك» والله أعلمء أن من اشترى شقصًا من دار أو أرض مما فيه 
الشفعة» ومعه فى الصفقة ما لا شفعة فيه من الحيوان وغيره من العروضء فلا يخلو أن 
يكون ذلك من ذلك الحائط كعبيده العاملين فيه ودوايه وآلتد أو يكون ما لا تعلق له 
به 0 :5 

. فإن كان من آلتهء ففى اللجموعة عن سححون أن ما بيع مع الحائط من آلته ورقيقه 
أن فيه الشقعة؛ لأن صلاح الخائط لا يتم إلا به» كالعين تباع مع الأرض. 

وفى الموازية: والدواب والرقيق والآلة أنه كبعضه» يريد أن الشفعة فيه على وجه التبع 
للحائط. قال : إلا أن يكون إما أضيق إليه يوم الصفقة» وقد كان أخحرج مته قبل ذلك» 
فلا شفعة فيهء فهذا على ما قال» وإنما يكون له حكم التبع إذا كان قد أثر فى السائط 
عمله أو العمل به. 

58/51١ ذكره لين عبد البر قى الاستذكار يرقم‎ )١( 


فأما ما لم يعمل به بعد فى الحائطء ولم يكن فيه تأثير» فلا يكون صفة من صفات 
الحائط على ما تقدم فى المساقاة» وسيأتى ذكره إن شاء الله تعالى. 

مسألة: وأما إن كان غير متعلق بالمييع ولا تبعًا له مثل أن يبيع شقضًا ونُويًا بغمن ماء 
أن الثمن يفض على الشقص والثوب» وما أصاب الشقصء فهو ثمنهء وبه يأخدذ الشفيع 
إن شاءء وما أصاب الثوبء فهو ثمنه» ويبقى للمشترى. 

قال فى كتاب ابن المواز: ولو استوجب الشمّص قبل المعرفة عا يقع عليه من الثمن» 


لم يجز. 
ومعنى ذلك أن يستوحبه على أنه عليه يما يصيبه من القمية دون خيار له عند معرفة 
القيمة» فذلك غير جائر. 


وأما أن يستوجبه على أنى قد أذت بالشفعة» وإن لم يعلم الثمنء فلذلك تأثير 
عندى فى طول أمد الشفعة ولا يقال فيه أنه غير جائز؛ لأنه على حسب ما كان عليه 
من الخيار إذا عرف الثمن. 

مسألة: ولو باع شقضًا وقممًا بدنانير» فلابد من تقويم الشقص والقمح. قاله فى 
الموازية مالك وابن القاسم وأشهب. 

ووحه ذلك أنه إذا اشتملت الصفقة عليهماء فلا سيبل إلى معرفة الشقص إلا ععرقة 
قيمة الشقص وقيمة القمح» فيفض الثمن عليهماء ولو باع منه شقصًا أو مائة درهم 
بديئار» فلابد أيضًا من تقويم الدراهم: والشقص. قال محمد: وهذا على قول أشهب 
بتجويز الصرف والبيع معّاء 

فصل: وقوله: «ولو قال المشترى: خخل ما اشعريت جميعاء فانى إنما اشتريعه #ميعاء فإنه 
إنما يأخذ ما فيه الشفعةو: يريد أنه لا يلزم ذلك الشغيع؛ ولو اتفقا على ذلك لماز 
وكان بيعًا مستأنفاء ولذلك قال مالك: ولا ياحذ من الحيوان والعروض شيئا إلا أن 
يشاء ذلك. 

قال مالك: َم ماع شِقصًا مِنْ أرْض مُشت ركو فَسَلمَ يعض مَنْ لَه فِيهًا الشُفْعَةٌ 
لا وألى مياد يَنْسْهُمْ إلا أذ يد يسفعيهء إن مَنْ أتى أذ يُسَلَم يَأعْدُ باقع كلها 


وَلَيْسَ لَهُ لَدُ أن ادق عل ور م957 , 


)١( ْ‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 745/11١‏ 


الشرح: معنى ذلك أن بعض الشفعاء إذا سلم الشفعة؛ وأراد يعضهم الأحذ بهاء 
فإن أراد أن يأحذ جميعها لم يكن للمشترى أن عنعه من ذلك؛ لأنه شفيع؛ فلا تتبعض 
عليه الشفعة للمشترى كما لو اثفرد. 

مسألة: فإن أراد أن يأحذ بقدر حصته. فلا يخلو أن يسوغه ذلك الشترى أو عنعه 
من فإن سوغه ذلك جاز؛ لأن الحق فى استيعاب الشفعة إنما هو حق لهما وغير ارج 
عتهما. 


فإذا رضيا يترك ذلك حازء كالبيع» وإن أبى المشترى من ذلكء فعلى ما قال فى 
الأصل» لم يكن للشقيع إلا أن يأخذ الجميع أو يترك الأخل بالشفعة: لما على المشترى 

فى أذ الشفيع بعض ما اث شتراه من الشقص من الضرر بتبعيض صفقتهء وأحذ بعضها 
وإلزامه سائرها. 

قال مالك: فى تقر شرَكاء فى ذا واه باع تشم حسنتة وَش كاوه غيب 
كليم إلا يَخُلاء رض عَلَى الْسَاطر أ يَأحدٌ ل الشف أوْ يمرك فَقَالَ: أنا آذ 
دجم » وان ل يفص شر كان حتى بفتتواة فَرِذ أَحَذرا مَتَبِكَ, رذ تَرَكوا 


ا عدت 9 حَمِيع | الشفعة. 


قال مالك: َيِسَ لَهُ إلا أذ يأحد ذَلِكَ كله أو يرك قإث حَاءَ شرَكَاوٌة أعذوا مِنهُ 
أذ تَرَكُوا إن شائواء فَِذًا عُرض مَذَا عليه فلم يبل قلا أرَى لَه سفعة”. 

الشرح: قوله: وفى نفر شركاء فى دار واحدةو» وصف البيع بأنه من دار واحدة 
على سبيل التمثيل والتقريب. ولا فرق بين الدار الواحدة فى ذلك؛ والدور الكثيرة. 

ولو باع رجل حصته من ثلاثة دور لكان الشفيع نما يأخذ ما اشتراه فى الشلاث 
الدون 0 ويترك الكل» وليس له أن يأحذ ما اشتراه من إحدىنالدو ورء ويترك مااشتراه 
من سائرهاء إذا كان شريكه فى جميعهاء وكان المشترى اشترى ذلك فى صفقة واحدة. 

قال ابن الاسم وأشهب فى المجموعة: ووجه ذلك ما قدمناه من مضرة تبعييض 
الصفقة, ألا ترى أن من اشترى أرضّء ثم استحق ق الكثير منهاء فيان له سائرها لضرر 
الشركة الطارئة بالاستحقاق. 


745/71 ذكره ابن عيد البر في الاستذكار برقم‎ )١( 


مسألة: ومن اشترى من رجلين شقصًا من دارين وشفيعهما واحد لم يكن للشفيع 
أن يأحذ حظ البائعين دون الأحرء قاله مالك فى المدونة» وقاله فى غيرها ابن الاسم 
وأشهب وغيره. 

ووحهه أنه تبعيض بصفقة المشترى» فلم يكن ذلك للشغيع كما لو اشترى من 
واحد. 

مسألة: ولو اشترى ثلاثة رحال من ثلاثة رجال دارًا أو أرضًا وتخلاه وشفيع ذلك 
كله رحل واحدء فقى المدونة لابن القاسم: إنما له أن يأذ ذلك كلهء أو يترك» سواء 
اشترى ثلاثة من ثلاثة. أو ثلاثة من واحدء أو واحد من ثلاثةء إذا كان فى صفقة» فأما 
شراء واحد من ثلاثة فظاهر. 

وأما الشفعة فيما اشترى من ثلاثة» أو ثلاثة من واحدء فإن كان ذلك على الإشاعة 
بينهمء قبين أيضناء وقد أشار أشهب فى الموازية والمجموعة إلى أن هذا معنى المسألة. 

وقال: إن له أذ حصة أحدهم دوت الباقين» وإن كان اشترى كل واحد منهم حاط 
رجلء اتقرد يه فما أعلم وحه الصفقة لذلك» ولا يظهر عندى فيه وححه لثيوت الشفعة؛ 
لأنه ليس فيه تبعيض لصفقة أحدهم» والله أعلم وأحكم. 

وقد قال ابن القاسم فى الوازية وغيرها فى الرحلين يشتريان حصة رجحل من أرض: 
ليس للشفيع أن يأحذ حصة أحدهما دون الآخخر لما ذكرناه من اشتراكهما فى المبيع 
والصفقة» وقد قال أشهب: له أن يأخذ حصة أحدهماء قال تحمد: وهو أحب إليناء 
' وقاله سحنوت. 

مسألة: ولو بعت حلًا من دارين من ريحل واحدء ولكل حظ شفيع؛ فلكل واحد 
منهما أخخذ ما هو شفيع فيه دون ما لا شفعة فيه» يفض الثمن بينهماء ثم يأحذ بالشفعة» 
ولو أذ بالشفعة قبل معرفة ما يصيب ما يأخذه من الثمن؛ لكان أحذه باطلك قاله ابن 
القاسم وأشهب. 

ووجه ذلك أنه إنفاذ البيع يثمن بجهول: وذلك غير حائز. ومعنى ذلك عندى عنى 
مذحب من يرى الشفعة بِيعَاء أن ينفذ الأحذ بالشفعة» فيلزم الشفيع والمشترى. 

وأما قول الشفيع قد أحذت بالشفعة» ولم يعرف الثمن» فإنه ليس يأحذ لازم له وله 
الخيار إذا عرف الثمن» ولكن له تأثير فى أعط الشفعةء والله أعلم وأحكم. 

# ا ف« 


ما لاتقع فيه الشفعة 


مه قامة 


4 - قَالَ مَالِك: عَنْ مُحَمّدِ بن عُمَارَة عَنْ أبى بَكْرِ بن خَرْمٍ أن عُنْمَانَ 
ابن عفان قَالَ: إِذَا وَقَمَح الْحُدُودُ فى الأرّضء قلا شُفْمَة فيهاء ولا شفع فِى بثر 
ولا فى فخل التحل. 

قَالَ مَالك: وَعَلى هَذَا الأ عِندَناء 

قَالَ مَالِك: ولا شفعة فى طريق» صَلَحَ الْقَسْم فيه أو لَمْ تصلح. 

قال مَالِك: وَالأسر عِندَنا أنه لا شفعَة فى عَرْصَّةٍ دار صلم الْقَسْمْ فِيهًا أَوْلَمْ 

الشرح: قوله: دإذا وقعت الحدود فى الأرضء فلا شفعة فيها»» على ما تقدم من 
أنه لا شقعة للجار؛ لأن الحدود إذا ميزت حق كل واحد منهم بالقسمة؛ ققد خرحوا 
عن حكم الشركة إلى حكم المجاورة. 

والحديث الذى ورد أن الحار أحق بصبقه؛ لأنه حمول على الشريك» بدليل قوله 28: 
«فإذا وقعت الحدود» فلا شفعة»» وهذا واضح فى ذلك. 

قصل: وقوله: دولا شفعة فى بتروء يريد والله أعلمء بثر لا أرض لها مشاعة» ولا 
يقسم ماؤهاء وإنما هى من آبار الشفة أو آبار سقى الأرضء إلا أن الأرض قد بيعت 
دوتها أو قسمت. 

وفى المدونة عن مالك قيمن قاسم شريكه الأرض والنخل» ثم باعه نصيبه من العين» 
فلا شفعة فيه» ولو لم يقاسمه التخمل والأرض حتى باع نصيبه من العين لكان له 
الشفعة فيها. ٌْ 

ومعتى ذلك» والله أعلم أن البعر والعين لا لم يكن فيهما شفعة بنفسهماء فإذا 
كانت تبعًا لما فيه الشفعة حتى تكون منفعتها مصروفة إليهاء وتكون صفة من صفاتها 
ثبتت فيها الشفعةء وإذا لم تكن تبعًا لهاء فلا شفعة فيهاء والله أعلم وأحكم. 


١417‏ - أحرجه الشافعى فى الأم 4/4» ورواه عبد الرازق قى المصنف برقم 899 ١غ‏ وذكره ابن 
عبد البر فى الاستذكار برقم .١1481/‏ 


كتاب الشفعة 08 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ز 2 12 1 1 ا 

مسألة: وآبار النخل وعيونها على ضريين» منها ما يكون عددّلء تمل القسمة» 
ومتها الواحدة التى لا تحتمل القسمة. 

فأما ما يحتمل القسمة» ففى المجموعة والموازية فى الأرض بين الرحلين» لها بثران 
أو عينان» فاقتسما البعرين أو العينين خاصة؛ فباع أحدهما عينه أو بثئرهء وحصة 
الأرض؛ فإ للشفيع الشفعة فى الأرض دون البثر ما يصيب الأرض من الثمن» تقوم 
الأرض بلا بهرء والبئر بلا أرض- 

وقال فى كتاب محمد: ولو باع البعر دون أرض فلا شفعة فيها. 

وحه ذلك ما قدمناه أن المييع مقسومء فلا شفعة فيه وأما إن كانت بغرا واحدة, 
فلا يصح فيها قسمة ولا شقعة فيهاء إلا على قول من يرى الشفعة فى التخطلة الواحدة 
والشجرة الواحدة» ولم أر أحدًا من أصحابنا صرح بذلك» وإن كان قياس ما قدمتاه. 

واتفقوا على أنه إن كانت الأرض باقية على الإشاعة» فالشفعة فيهاء وإن أفردت 
بالبيع» وإن كانت أرضها مقسومة: ولا أرض لهاء قلم يجعلوا الشفعة قيها لنفسها على 
هذا القول؛ وإِنما جعلوا الشفعة فيها بسبب الأرض» وصرف جميع منافعها إليها, 

وعلى هذا كان يجب أن لا تكون الشفعة فى العدد الكثير» فيما إذا لم يكن لها 
أرض» وإن احتمال القسمة» وإذا ثبقت الشفعة فى الكثير فيها؛ لأنها أصل ثابت 
وحبت الشفعة فى كثيرها إذا انفردت عن الأرض. . 

وفى الواحدة منها وإن انفردت على قول من يرى الشفعة في الشجرة الواحدة» ولا 
يرى الشفعة فيهما على قول ابسن القاسم إلا إذا اتصل بها من الأرض ما تحب فيه 
الشفعة؛ والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وقد تكون العين الواحدة لا تحدمل رقيتها القسمة:؛ ويكون ماؤها يقسم 
بالقلدء ففى العتيية من رواية يحيى بن يحبىء عن ابن القاسم: أن الشفعة فى مائهاء وإن 
لم يكن ملاكها شركاء فى الأرض التى تسقى بتك العين وأعل كل قلد يتشافعرن 
دون أشراكهم. وقال أشهب فى المجموعة: لا شفعة فيها إذا قسمت الأرض. 

وجه القول الأول أن عذا أصل ثابت يخرج منه عين من المنفعة مقصودة يتبع أصله 
.ممجرد العقد» فطبت فيه الشفعة كالثمرة. 


ووحه قول أشهب يجوز أن يكون على قول من لا يرى الشفعة فى الثمرة» ويحتمل 


أن لعل المرة وااار ام تقبت فيه الشفعة؛ لأن حاده لا تحتمل القسمة كالأرض 
التى لا تحتمل التقسمة. وإعا تك ل ل م و يد 
الأرض على ما تقدم. 

قصل: وقوله: دولا شفعة فى فحل النخل». يريد والله أعلي أن تكون نخلة واحدة 
يحتاج إليها لتلقيح اخائط» فإن كان اشائط مشتركًا بين أرياب الفحل» فحكمه حكم 
العين أو البثر لها أرض مشتركة. 

وإن لم يكن مع النعلة ين الفضل خائط يلقح بها فحكمة جكنم النخلة للواجدة. 
وقى الموازية عن مالك: إذا قسم الخائط وبقى الفحل والفحلان» ولا يقدر أن يقسمء 
فليس ذلك شقعة. 

قال ابن القاسم فى المدونة: لا شفعة فى التخلة الواحدة؛ لأنها لا تتقسم. ورواه ابن 
حبيب» عن مطرف فى الشجرة. وقال ابن الماحشوث: فيها الشفعة؛ لأنها من الأصول 
الثابتة» ويه قال أشهب وأصبغ. 

وذلك مبنى على إثيات الشفعة فيما لا ينقسم من الأصول التابئة كالدار الصغيرة 
وما أشبه ذلك. 

فصل: وقول مالك: «لا شفعة فى طريق؛ صلح القسم فيها أو لم يصلحم. وقد قال 

فى الموازية: لا شفعة فى طريق ولا عرضة:؛ وإن صلح فيها القسم. 

ومعنى ذلك أن الطريق لا شفعة فيها؛ لأنها مبئية على الاش 0 
صورتهاء ولذلك لم يغبت قيها شفعة 'كمجرى الماء, وقال مالك فى المدونة: لا أرى 
يقسم خرى الماء. 

وقال اين القاسم: لا يقسم الطريق إذا أبى ذلك أحدهم. وهذا يقتضى معنى الشقعة 
فيه على حسب ما تقدمء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وأما عرصة الدارء 5 فل اللووزه ولاتتموعة امن روقة أن لاني بحل م 
إذا قسمت البيوت وبقيت العرصة: فلأحدهم بيع نصيبه من البيوت والعرصة؛ ولا 
شفعة لشريكه فى العرصة. 

ووحجه ذلك ما قدمناه من أن .حكمها حكم الإشاعة؛ وقد خرجحت عن أن تكون 
تِيعًا للبيوت التى فيها الشفعة يقسمة البيوت 


قال مالك: فِى جل اذ شترَى شِقْضًا من أْض 0 على أنه فِيهًا بالْحِيَا 


فَأَرَادَ شُرَكَاءٌ بقع أذ َأَحْنُوا ما باع سكيع بالا بالشّقعة قَبْلَ أن يُعَمَارٌ ال شترى: 
إن ذلك لا يكو كَهُمْ حت معد المشترى وت له اليم فَإِذَا وَحَبّآ لَدُ ليم 
َلَهُمُ الشفعة" . 


الشرح: معنى ذلك أن البيع إذا كان على وجه السلزوم تنبت فيه الشقعة؛ لأنه قد 
كمل وانتقل به البيع إلى ملك المبتاعء وإذا كان على وجه الخيار: فالمبيع باق على ملك 
البائع» فلا تثيت الشفعة مع بقائه على ملك البائع. 

قال مالك: وسواء كان الخيار للبائع أو للمشترى. قال ابن القاسم وأشهب: 
وكذلك لو كان الخيار لأحنبى. 

مسألة: ولو باع أحد الشركاء فى مدة الخيارء ذفى الموازية من رواية أصبغ» عن ١‏ 
القاسمء أن من صار إليه الشقص ببيع الثيار» له الشفعة فى بيع اليتل» سواء صار إلى 
اليائع أو المشترى» ورواه ابن حبيب» عن مطرف. 

قال ابن المواز: ذهب ابن الاسم إلى أن الشفعة للبائع بامثيار فى بيع اليتل» ثفك بيع 
الخيار أو ردء وقاله أصبغ. وقال أشهب: الشقعة لميتاع البتل فيما بيع بالخيار. 

وحه قول ابن القاسم أن هذا ميتى على أن الببع فى مدة الخثيار مراعى؛ قإن نفذ البيع 
ارا دحال لأ سالج ال المشترى» وإن رد علم أنه كان باقيًّا على ملك 

البائع» فبين بإنفاذ البيع أو رد مستحق الشفعة فى ب بيع البتل يوم العقد. 

ووحه قول أصبغ أنه مبنى على أن المبيع باق فى مدة الخيار على ملك البائع» فهر 
أحق بالشفعة» فإن نفذ البيع بعد ذلك» فإتما هو بيع حاضر: يعد وقوع البتل» قالشفعة فى 
بيع البتل للبائع كما لو تقدم فيه الخيارء وباع حصته بعد البيع. 

وأما قول أشهبء فمبنى على أن عمّد الخيار قد منع البائع الشفعة لعقده فى حصته 
عقد بيع البتل فلا شفعة له فإذا نغل البيع بعد انقضاء مدة الخيار» كان لمشترى البتل 
الشفعة فيما أنفذ بعد ذلك من بيع الخيار. 

مسألة: ولو سلم الشفيع شفعته فى مدة الخيار: لم تبطل شفعته» وكان له الأخذ يها 
إذا و تم البيع» من كتاب ابن المواز. 
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وروى ابن حبيبء عن اين الماجشون: إذا ترك البائع بالخيار الأحذ بالشفعة, 
قالشفعة لمشترى البتل فيما بيع بالخيار؛ لأن بيع الخيار إنما يثبت يوم يختار» وقاله أشهب. 


فتحمل رواية ابن المواز على أن الشفيع فى بيع الخيار ليس له الأخذ ولا التسليع 
قبل لزوم العقد. 

ومعنى قول ابن الماحشون أن البائع بالخيار ترك الأذ بالشفعة التى وحبت له بالبيع 
البتل مع بقاء ما باعه بالخيار على ملكه فإذا سلمه قبل لزوم بيع الخيار أو بعدف فعقد 
الميتاخ بالبتل قبل لزوع بيع الخيارء فله أن يأخذ بالشفعة ما لزم ونفذ فيه البيع بعده, 
والله أعلم. 

وقد اختلف مالك فى أصل بتى عليه هذه المسألة» وهو فيمن وحبت له شفعة» قباع 
تصيبه من ذلك الملكء ففى كتاب ابن حبيب» عن أشهب: أنه اختلف فى ذلك قول 
مالك» قال: وأحب إِلْ أن لا شفعة له يعد ييعه. 

وقال أحمد بن ميسر: لا شفعة له بعد أن باعء إلا أن يبقى له بقية أحرى؛ لأن أصل 
الشفعة لما يدحل من الضرر من تضييق الواسع وعحراب العامرء وهذا ليس له شىء 
يلحقه ذلك فيه» وما أظهره من علة الشفعة ليس يشىء؛ لأن مثل هذا يلحق بالشركة 
فيما ينقل ويحول» ولا شفعة فيه. 

وروى عيسى» عن ابن القاسم فى العتبية: إذا باع» ولم يعلم بشفعتف فله الشفعة, 
وتكون عهدته على المبتاع. وقال ابن المواز: سواء باع من شريكه أو غيره بيت»ء إن 
وحبت له الشفعة فشفعته قائمة. 

مسألة: ومن ايتاع شقصًاء فوحد به عيبّاء وأراد رده» وأراد الشفيع أخذه. وقال: أتا 
أرضى بعيبه» فللمبتاع ردهء ولا شفعة للشفيع: قاله أشهب فى المجموعة. 

وروى يحبى بن يحبى» عن ابن القاسم فى العتبية فيمن ابتاع دارًاء فردها بعيب دلس 
فيه به ثم استحق نصفها بعد أن ردهاء فالشفعة له إن شاء من حساب جميع الثمن. 

فوحه قول أشهب أن اللمبتاع يقول: لا أرضى بأن يثبت على عهدة معيب» وقد ثبت 
لى تيار الرد» فلا تنبت الشفعة له كالبيع بالخيار. 

ووجه قول ابن القاسم أنه بيع نقل المبيع من ملك البائع إلى ملك المشترى» فثيقت 
فيه الشفعة كما لو لم يحد به العيب. 


مسألة: وهذا إن أراد أن يأحذ بالبيع دون الرد بالعيب» فتكون عهدته على اللشترى» 
1 ولو أراد أن يأعذ بالرد بالعيب» فتكون عهدته على البائع. 

فأما من قال من أصحاينا: إن الرد بالعيب نقض للبيع من أصل البيع؛ أو نقض له 
من وقت الرد بالعيب»ء فلا شفعة فيهء والله أعلم. 

فرع: قال ابن المواز: أجمع مالك وأصحابه: أن عهدة الشفيع على المشترى. قا 
القاضى أبو محمد: سواء أذ بالشفعة قبل قيض المشترى الشقص أو بعده. 

وقال ابن أبى ليلى: العهدة على البائع على كل وجه. وقال أبو حنيفة: هى على من 
يؤحذ الشقص منه من بائع أو مشتر. 

ووجه ذلك أن اللمبيع يحصل فى ملك المشترى بنفس العقد اللازم ومنه ضمانه قبل 
القبض وبعده؛ فيجب أن تكون عهدة الشفيع عليه؛ لأن لللك إما ينتقل عنه إليه. 

مسألة: وإذا أفلس ميتاع الشقصء فقال ابن القاسم: الشفيع أحق بهء ويدفع الثمن 
إلى البائع. 

ووجه ذلك أن البائع لا يكون أحق بعين ماله إلا مع عدم الثمن الذى له وقد تعلق 
حق الشقيع به بنفس ايتياع المفلس لهء فكان الشفيع أحق بهء وإذا ريجع الشقص إلى 
بائعهء فللشفيع الشفعة؛ لأنه بيع جديدء قاله سحنون. 

ووجه ذلك أن ارججماع البائع لما باع عند فلس المفلس» ينقل المبيع من ملك للشترى» 
ويرده إلى ملك البائع» فككان ذلك تبعًا له حكم المبيع» وتنبست فيه الشفعة: والله أعلم 
وأحكم. 

ولو سلم الشقص وأراد مخاصة الغرماء بالئمن» فياعه الإمام للغرماىئ ففى العتبية عن 
أشهب: فيه الشفعة: والله أعلم وأحكم. 

قال مالك: فى الرّحل ي* يشترى أرْضًه قدَكُتُ فى يديه حجنا مه يَأتَى رسك 
يدرك فيا حَقًا بسِيراث: إن لَه الّفْعَة إن تبت حَفَة وَإِنَ مَا أَغْلْتِ الأرْضُ مِنْ 
َل مه لْحشترى الأول ِلَى يم يجت حَق الآعر؛ لله قد كَانَ ضمئَها لَوْ هَلَكَ 
ما كان فهًا من راي فقس به يلص قَالَ: فَإِنْ طَالَ الرمَانُ أو هَلَكَ الشهودٌ أو 

مات الْبَائعُ أ الْمُشترِى أو هما ياد و فنسيى صل ابيع والااذا شيرَاء طول الرّمَانَ 


َِنّ الشفعة تنقطعء ان لتقو قت الوه أيه عَلَى غَيْرِ هَذَا الْرَمْوِ 
فى حدق له و وآلة برى أن لبهم يب لمن وأسْقَاة ليفْطَ لِك حم 
صَاحِب اله قَرْمَت الأرْض عَلَى قثر ما يِرَى أنه تَمَنْهَا فَيَصِينُ مر ا إِلَى َلك 
1 ف إلى ما زد فى الأرضي من يخاء أو خراص أ د عِمَارَةه فيَكُونُ عَلَى ما يَكُودُ 
ع لأرْض بَِمَنٍ مَلُومٍ» َه بَى فبها رس كما اح الشفعَةٍ 

يَعْدَ لِك . 

الشرح: ومعتى هذا أن من اشترى أرضاء ثم استحق رجل بعضها ,كيراث أو غيره 
من ابتياع» أقدم من ابتياع المستحق من يذه أو غير ذلك من وجوه الاستحقاق 
التقدمة» فإن المستحق يقَضى له عا استحق من الدار» قال: ويكون له أن يأخذ ياقيها 
بالشفعة. 

قال يحبى بن يحبى» عن ايبن الاسم فى العتبية: ولو كات البتاع قد رد مابقى بيده 

من الدار إلى البائع لما استحق منه نصفهاء لكان للشفيع الأخذ بالشفعة, لا يقطع شغعته 
رد المبتاع إلى ما بقى بيده إلى البائع. ‏ ” 

ووجه ذلك أن ملك المستحق أقدم من أمد البيع» وقد نقل البيع ما بقى فيها إلى 
ملك امبتاع» فنيت يذلك -حق الشفعة للشفيع» فللا ييطلهما ردها إلى البائع؛ كما لو 
أقاله من جميع الشقص لمبيع. 

فصل: وقوله: وإن أ غلت الأرض من غلة, فهى للمشترىو؛ ووحه ذلك أن ذلك 
كان فى ملكه ومن ضمائه» ولو تلقف جميعها أو علك مافيها من غرس أو ذهبايه 
سيلء ذوجب أن تكون الغلة له» يريد ما كان له حكم الغلة مثل الغمرة» وما لم يكن 
من ججفس الأصل. 

وأما ما كان من نس الأصل مثل الودىء قإئه مفل ولد الخيوان» فله حكمه فى 
الرد بالعيب والاستحقاق» وقد تقدم .حكم الثمرةٌ لما أذ بالشفعة. 

وأما ما أحذ بالاستحقاق» فإن اشتراها المشترى؛ ولا ثمر فيهاء لم يؤبرء ثم 
استحقها وفيها ثمرة» أبرت أو أزهت» فهى له وعليه ما أنفق» وسقى المشترى مالم 
تفت يداد أو ييسء فلا شىء له قيهاء وهى للمبتاع. 
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ولو كانت الثمرة يوم اشتراها المشترى مزهية أو مأبورة» فقسد قال اين ال مواز: هى 
للمشترى كيف كانت» ولو يبست أو جدها المشترى أو باعها أو أكلها لغرم المكيلة إن 
عرفها أو قيمتها. 

مسألة: وأما ضمان ما تلف من النخلء؛ فإن معتى ذلك أنه لا يرجع بثمته على البائع 
من ولكن لو أراد المستحق أن يغرمه ثمن ذلك أو قيمتى لم يكن له ذلك» وسواء 
تلف ذلك بفعل المشترى أو بغير فعله. 

ولو قلع النحل أو قطعها أو كاتت دارًا فهدمهاء لم يكن للمستحق إلا أن يأحذها 
كما هى» ولا يتبع المشترى بشىء نما هلم إلا أن يكون التقض حاضراء فيأخذه أو 
يرجع على البائع يثمن ما استحق. 

ووجه ذلك أنه تصرف فى ملكه يما يجوز له؛ فلم يكن عليه ضمان لسلامته من 
التعدى. 


مسألة: ولو أن المشترى وهب بعض الدار أو التخل بعد أن قلعهاء لم يكن 
للمستحق أن يرجع بها عليه» ولتما يرجمع بها إن شاء على الموهوب له في أخد منه 
النقض إن وحده عئده أو -حصته من الثمن من اليائع؛ قاله أشهب وابن القاسم. 

ووجه ذلك ما قدمناه؛ ولو تعدى أجنبى فهدمها عند المبتاع» ثم استحقت لكان 
للمستحق أن لا يتبع المتعدى؛ لأنه أتلف ماله على وجه التعدىء فكان له أن يضمنه: 
سواء علم أنه له أو لم يعلم بذلك. 

فصل: وقوله: وولو طال الزمان أو هلك الشهرد. أو مات البائع» أو المشترى» أو 
هما حيان» فنسى أصل الببع لطول الزمان لبطلت الشفعة. ولم يطل الاسعحقاق», 
يريد أن لطول الزمان تأثيرًا فى إيطال الشفعة. 

فإذا أتى من طول الزمان ما تبيد فيه الشهود وبادواء لم يجئ ذلك بالإاشهاد على 
شهادتهم حتى لم يكن إثيات ثمن المشترى» ذإ الشفعة تبطل يثلاثة أوجحفى أحدها: 
لطول الزمانء فإن له تأثيرًا فى إبطال الشفعة» ولذلك قلنا إنه إذا مضى قدر سنة مع 
حضور الشفيع» يطلت الشفعة. 

والثانى: أن الظزاهر تركه الطلب بها على وجه ما يطلب يذلك: ولم يصرف النظر 
إلى ذلك حتى طال الزماث» ومضت المدد التى لا يكاد يغير فيها ذو التق عن النظر فى 


الطلب للحقهء فإن الظاهر تركه للشفعةء ولهذا أيضمًا تأثير فى إبطال الشفعة» ولهذا 
ثبتت فيما قرب من المدد دون ما بعد منها. 

والثالث: أنه إن لم يثبت القمن وجهلء فإن له تأثيرًا فى إبطال الشفعة. 

وقد روى عيسىء عن ابن القاسم فيمن تصدق على أخحت له بحصة من قرية, 
وقال: كنت أصبت من مورثها مالاً أعلم قدره أنه لا شفعة فى ذلك؛ لأن القمن لا 
يعرف. 

قال سحئون: لأنه ليس ببيع» ولا يعرقه المقر له ولا يطلبه» ولو كان عن شىء يدعيه 
ويطليهء فصولح يه لكان كالبيع تثبت فيه الشفعة بالقيمة؛ وإن لم يسم الثمن. 

فإذا اجتمعت هذه الوجوه كان لها تأثير فى إبطال الشفعة: فعلى هذا لطول المدة 
أحوال متها أن تطول حدًا حتى يأتى من المدةٌ ما يبيد فيها الشهودء وينسى الثمن» فهذا 
ييطل شفعة الغائب والحاضرء وما هو أقصر من ذلك من المدة تبطل فيها شفعة الحماضر 
دون الغائبي. 

وهى على ما تقدم وما دون ذلك من المدة تجب اليمين فيها على الحاضر أنه ما ترك 
فيها القيام ترككًا لشفعه: ويكون له الأخذ بالشفعة» وهو أقرب من ذلك فيه الأخذ 
بالشفعة دون عين. 1 

فصل: وقوله: ووإن كان أمده على غير ذلكء» ورأى أن البائع غيب الفشمن ليقطع 
الشفعة: فالشفعة ثابعةو» يريد أن إحفاء قدر الثمسن وحنسه .عجرده؛ لا يقطع الشفعة؛ 
وإنما يقطع ذلك عفاء قدر الثمن وحنسه لطول المدة. 

ولو كان الجمهل بالثمن يبطل الشفعة؛ لاتفق المتبايعان على كتمانه» وبطلت الشفعة» 
وثيت الضررء وهذا باطل باتفاق. 

فصل: وقوله: وقومت على قدر ما يرى أنه ثمنهء فيصير ذلك كمنها,. يريد أنه إذا 
أخفى المتبايعان الثمنء فالشفعة ثابتة بقيمة الشقص؛ لأنه إذا لم يعرف العوض أو كان 
ثما لا قيمة له فالشفعة يحب بقيمة الشقص. 

وهذا حكم الشقص ينكح بد أو يخالع به أو ما جحرى بحرى ذلكء فإنه إنما 
يأخذه الشفيع بقيمة ما كان عوضه لا قيمة له فكذلك إذا حهل ثمنهء والله أعلم 


وأحكم. 


لالتغالك: وَالشفعة َبَِةٌ فى مال اميت كما ِىّ فى ا يم 
هُلٌ المَبّت أن يَْكَمِيرَ مَالُ الْمَيّتِ مُه ياوه ليس عَلَيهِمْ فيه 
ل «والشفعة ثابعة فى مال الميت كما محى 
فى هال الْتى». أن يكون الميت قد خخلف ورثة فباع بعضهم أو جميعهمء فلسائر الورثة 
إن باع بعضهمء أو لمن شركهم إن باع جميعهم. الشفعة. 

فعلى هذا يكون معنى قوله: والشفعة ثابتة فى مال الميتى. أى فى المال الذى كان 
للميتء وانتقل عنه بوراثة؛ ويجتمل أن يريد أنه بقى على حكم الميت» إما لدين لزمهء 
يباع فيه ماله أو لوصية تعلقت به. 

وقد قال فى المجموعة فى ميت الحقه دين» فباع عليه الإمام أرضه مزايدة» فقال 
أحد الورثة بعد البيع: أنا أؤدى من الدين بقدر ما على وآحذ بقية نصيب شركائى 
بالشفعة: فإن كان فى بقية ما يباع من الأرض مام ذلك» فله ذلكء وإلا فلا شقعة له. 


مهما 


قال القاضى أبو الوليد» رمه الله: ومعنى ذلك عندى أنه إن أوفى ثمن الأرض 
بالدين» فإن للورثة أن يقضوا دينه من أموالهم» ويتمسكوا بالأرضء» فإت سلمها 
يعضهمء؛ فمن تمسك يحظه منها له الشفعة فيمسا سلم سائر الورثة؛ لأنهم فى الحقيقة 
بائعون» وهو شريك لهم متمسك بحظه: قله الشفعة فيما بيع من سهام سائر الورثة. 

وإن قصر ثمن الأرض عن الدين» فليس للورثة أن يخرجوا ققدر الثمن من أموالهم 
ويتمسكوا بالأرضء فإنهم فى ذلك كسائر الناسء فإن زادوا على ما أعطى غيرهم 
بالأرض اشتروا الأرض» وإن كان بعضهم زاد؛ وامتئع بعضهم من ذلك 

فمن زاد منهم مشتر لا وارث؛ فلا شفعة له مع من شركه من الش ركاء من أيحنيبى 
أو وارثء وإن لم يزيدوا على ما أعظى غيرهم ف فمن أعطى أولاً ذلك الثمن» فهو أحق 
به والورثة والأحتبيون فى ذلك سواء. 

وقال أشهب فى الموازية والمجموعة» فى المتوفى يخيط الدين ماله: للغرماء عمد 
شفعتى وللورثة أحذهاء فإن أحذرها مال الميت» فللغرماء الكمن والفضل حتى يستوفوا 
حقوقهم, فما بقى فللورثة» فإن أذوهايا لهمء فإن كانت تساوى أكثر من الثمن 
بيعت» وقضى بالفضل دينه؛ وإن لم تبلغ إلا الئمن أو أقل؛ لم تبع عليهم. 

.وقال ابن عبدوسء عن سحنون: مالك فيها تفسير لم يقع عليه أشهب. وكان 


يعجب به سحنون ويراه أصلاء وقاله المغيرة. قال سحتون: قال مالك: يبدأ بالورثة» 
فيقال لهم: إن قضيتم الدين» فلكم الشفعة؛ لأن الميراث بعد الدين. 

فإن أبوا وبع ميراث الميت لدينء فلا شفعة لهم؛ لأن الشقص الذى يشفع به قد 
بيع» ولم يملكوه فى مال؛ ولا حلوا محل لليت لتبريهم من تركته. 

قال المغيرة: وإذا أبى الورثة أن يقضوا الدين» وأحبوا أن يباع المال» فإن كان فيه 
فضل ورثئوهء فلا شفعة لهم ولا للغرماء؛ لآن الغرماء لا علكون الشقص الذى ثبت به 
الشفعةء وهذه المسألة وإن كان فيها معنى التفسير الذى قدمناه» ففى المسألة كلها نظر؟؛ 
لأن الشفيع ليس له أن يآحذ بالشفعة ليبيعها. 

وفى هذه المسألة أحذ الشسقص بالشفعة ليباعء وقد قال أشهب فى الموازية 
وامجموعة: لو قال قائل: ليس لمن أحاط به الدين شفعة؛ لأنه إنما يأحذ ليباع فى دينه 
ما عقبه. 

وقال سحنون: إتما ذلك لأن المفلس محصور عليهء يريد والله أعلم أنه يياع عليه 
بالحكم. ويؤحذ له من الشفعة ما فيه الأصلح له فى أداء دينه, والله أعلم وأحكم. 

عسألة: وهذا الياب مبنى على أن حق الشفعة موروث» ويه قال الشاقعى» ومنع منه 


أبو حتيفة. 


والدليل على ذلك قول النبى #ك: وإنما الشفعة فيما لم يقسمى. وهذا عام. 

ومن جهة العتى أن هذا يار ثابت لدفع الضرر عن المالء» فوحب أن يعقل إلى 
الورثة كيار الرد بالعيب. 

مسألة: ولو أوصى اميت بالئلث» باع السلطان ثلث داره؛ فلا شفعة للورثة إذا 
كان الميت باع» قاله سحنون فى العتبية. 

والأظهر عندى فى هذه المسألة يوت الشفعة؛ لأن الموصى لهم وإن كانوا غير 
معينين» فهم أشراك بائعون بعد ملك الورثة بقية الدار» وقد بلغنى ذلك عن ابن المواز 
والله أعلم. . 

فصل: وقوله: وفإن خشى أهل اليت أن يدكسر مال اليت قسموف ثم باعوفى ولا 
شفعة فيه يريد أن بيع ابخزء من المبتاع قد ينقصْ من ثمنه عن ثمنه لو ميز بالقسمة 
لضرر الشركة, ولما يخاف من الشفعة. فد عتنع الراغب فى الملك من شرائه» إذا عرف 


أنه له شفيمًا يأخط الشفعة؛ لأنه ليس فى التعريض لشراله إلا ثيوت العهدة ة عليه للشفيع» 
والعناء فى التقد والانتقاد» وعقد عهدتين إحداهما له والأخرى عليه. 

وقد يشترى من فقير» فلا يجد على من يرجع بالثمن» إن استحق الشقص يوماء 
فيزيد فى تمن المقسوم المعين؛ لأته لا يوحذ منه يشفعة» بل يسلم له ما اشترى ويسلم 
من ضرر الشركة؛ والله أعلم. 

قال مالك: ولا شفع ندا فى عب ولا ولد ولا يعبر ولا بَقَرَةٍ ولا شَاقِه ولا 
فى شئء مِنَ الْحَيواء ولا فى تَوْسوه ولا فى بر ليس لها بيَاض» | نما المّفْعَة فيمًا 
تلح أنه يف َعَم فيه الْحُتُود من الأررض» كماما لا يملح به فيه الْقَسْمُّ فلا 


يه 


الشرح: معنى ذلك. والله أعلم أن ما ينقل ويحول من الحيوان والعروض لا شفعة 
فيه لكا قدمناه من أن غلبة يوت الشفعة معدومة فيه وهذا فى بيعها مغردة. 

وأما إذا كانت تبعًا لغيرها كالرقيق والدواب لتعمير الأرض والحائط» ففى العتبية من 
رواية عيسى فيمن اشترى شقصًا من حائط» وفيه رقيق ودواب» فلمأخذه الشفيع مع 
رقيقه ودوابه إذا لم يكن للحائط متهم بد 

زاد فى كتاب محمد: ولو اقتسم الخائط أو باع أحدهم نصيبه من الرقيق والآلة» فلا 

ووحه ذلك أنهم بعض صفات الحائط؛ لأنه لا يكون على تلك الصفة إلا به فهم 
منه على وحه التيع له. 

فرع: فإذا قلنا لهم أذ ذلك بالشفعة فلو أن للشترى وهبهم أو ساعهمء ففيإن 
للشفيع أحذ الخائط وما بقى بحصته من الثمن» ولو ماتوا فله أن يأخذ الشقص مجميع 
الشمن أو يترك. 

ورحه ذلك أن الرقق لا كانوا بعض صفات الأصل» فإن أتلف الشترى أعياتهم» 
لزم تقسيط الشمنء وإن ماتوا لم يكن له أن يآأحذ الباقى إلا يجميع الشمن كما لو قطع 
التخل وياع حذوعها أو وهبها للرمه تقسيط الشمنء وأحذ ما بققى يخصته منهء ولو 
يبست الأصول أو احترقت» لم يكن له أن يأعمذ الباقى إلا يجميع القمن؛ والله أعلم. 


مسألة: والنحل والنقض إنما تنبت فيه الشفعة إذا كان على حكم التبقية؛ لأنه من 
الأصول الثابتقء فإذا بيع شىء من ذلك على القلع. فلا شفعة فيه. 

قاله ابن القاسم في الموازية والمجموعة» فيمن ابتاع تخلة على القلع» ثم اشترى 
الأرض بعد ذلك» فأقرها فاستحق رحل تصف ذلك كله؛ فإن له أن يأحذ نصف ذلك 

قال أصبع: والى هذا رجع ابن القاسم. وقال سحتون وابن القاسمء قيمن اشترى 
نقض دار على القلع؛ ثم اشترى العرصة:؛ أو اشترى العرصة:؛ ثم اشترى النقض» 
واستحق الرجل نصف الدار: أنه يأخذ نصف القاعة بالشفعة بنصف الثمن؛ ونصف 
النقض يقيمته قائمًا. 

وأنكر هذا سحنون وطرحهء وقال: قد أبطل الشفعة هاهتا فى النقض. وقال أشهب: 
الشفعة فى الأرض دون النخل والبناء. قال أصبغ: قول اين القاسم أصوبء وعليه 
أصحايناء 

فصل: رقوله: وإنما الشفعة فيما يفسمء وتقع فيه الحدود من الأرض». يريد ما يقسم 
بالحدود» وذلك مما يختص بالأرض. وأما ما لا تصلح فيه القسمة على الوجه المذكورء 

وهذا على ضربين» أحدهما: ما ليس من جنس ما تثبت فيه الشفعة كالذى ذكره 
من الخيوان والعروض الذى تنقل وتحول» ولا حلاف يبن الفقهاء اليوم فى منع الشفعة 
فيهء وإنما روى إثبات الشفعة فيه عن ابن أبى ليلى. 

والثانى: أن يكون من جنس ما تثبت فيه الشفعة, إلا أنه لا ينقسم بالحدود إلا بضرر 
كالنمام والدار الصغيرة والأندر: والبقعة الصغيرة من الأرض التى إن قسمت لم يصب 
أحد الشركاء أو يعضهم إلا ما لا يتتفع به. 

قال مالك: مَنِ اْترى أَرْضًا فِيهًا شفع تاس حُضورء فَلْيَرْقَعهُم ِلَى السُلْطَااء 
نا أنا يَستَجقُو ونا أذ يْسلَم لَه لسطلطاث إن تَرَكُهُمْ قل ياف أدْرَهُْ إلى 
السلْطَانء وَقَد عَلِمُوا بارا فكوا ذَلِكَ حَتَى طَال رَمَانَُ تم حَايُوا يَطْبُونَ 
سفعتهُو قلا أرَى لهم ذلك0», 
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الشرح: ومعنى ذلك أن من اشترى أرضًا لها شفيع حاضرء فإنه إن أراد قطع خيار 
الشفيع رفعه إلى السلطان فوقفى فإما أن يستحق» ومعناه يذ يشفعته» وإما أن يسلم 
له السلطان؛ معناه يحكم عليه بإبطال شفعتهء إن لم يأحذ بالشفعة أو أراد من تأخير 
الثمن ما ليس له. 

قال الشيخ أبو بكر: إنفا يرفعه إلى الحاكم ليأحذ أو يترك؛ لأن اللشترى يحتاج إلى 
التصرف فيما اشتراه بالبناء والهدم والاصلاحء فمتى طال عليه بقاء الشفيع عدم حكم 
النيارء وجوز أن يأخل» وإن يترك أضر ذلك به. 

ولا يتقطع خيار الشفيع معسلاً إلايما ذكره من رقعه إلى السلطانء ويعجل الحكم له 
أو عليه. 

مسألة: فإذا رفعه المشترى إلى السلطان ليقطع خياره» لم يخل أن يكون امالك حاضرًا 
أو غائبا فإن كان حاضراء وساآل أن يؤر اليومين أو الثلاثئة حتى يرى رآيه» فليس 
ذلك لهء وليعجل الأذ أو الترك فى مقامه» أو يسلم الحكم إلى الشترىء هذا الذى 
ذكره فى كتاب ابن الموازء وهو لأشهب فى المجموعة. 

وقال غيره: إذا طلب الشفيع عند الإمام الشفعة كلف الإمام المبتاع إثبات شرائه» 
فإذا ثبت أحلفه: لقد نقد ما سمى من الثمن» وما أعلن شيثًا غيره» ثم قيل للشقيع: حعذ 
أو سلمء ولا يبرح من للجلس حتى يأخذ أو يسلم. 

وقال مالك فى مختصر ابن عبدالحكم: يؤحره السلطان اليوم واليومين والئلاثة لينظر 
ويستحيز. ١‏ 

ووحجه ذلك أنه حيار يضر بالمبتاع» قليس للشفيع استدامته. 

مسألة: ولو كان امالك غائبّاء فقال الشفيع: أحرنى أنظر إليه» فإن كانت غيبة المالك 
بعيدة» فقد قال مالك في العتبية من رواية أشهب» عن مالك: ليس له ذلك 

قال ابن المواز: شراء المشترى يغنى الشفيع عن النظر؛ لأن المشترى إتما اشترى على 
صفة أو عيان» ولو كانت غيبة المالك قريبة كالساعة من التهارء أخر لينظر إليه؛ لأنه 
ليس فى ذلك ضرر على اللمبتاع لقرب للبيع. 

مسألة: فإذا وقف الشفيع» فترك الشفعة: بطلت شفعته؛ ولم يكن له القيام بها بعد 
هذاء وإن أذ بالشفعة» وطلب أن يؤجل بالئمن ضرب له الإمام فى ذلك أحلا يومين 
أو ثلاثة» وإن لم يضرب له أجلأ فلا بأس به. 


وقال مالك: رأيت القضاة يؤخحرونه هكذا. وقد رأيت عن ابن اكاحشون أنه يؤر 
عشرة أيام ونحوهاء وعن أصبغ: يؤر بقدر قلة المال وكثرته؛ وبقدر عسره ويسرهء 
وأقصى ذلك شهرء ثم لا أدرى ما وراء ذلك. 

مسألة: ولو أخذ الشفيع بالشفعة لما وقف له ثم يدا له وأبى المشترى أن يقيلى 
فقد روى يحبى بن يحيى» عن ابن القاسم فى العتبية: إن ذلك لازم له؛ إلا أن يرضى 
المبتاع أن يقبله. 

ووجه ذلك أن الأعق بالشفعة عقد لازم كالبيع المجدد. 

مسألة: وهذا كله إتما هو إذا أوقفه الحاكم» وأما لو أوقفه غير الحاكم والسلطان» 
فإنه على شفعته حتى يوقفه السلطان أو يترك هوء قاله ابن المواز. 

ووحه ذلك أن التوقيف يفضى إلى الحكم عليه بإيطال شفعته: وذلك لا يكون إلا 
بعد حكم من له ولاية» فإن أوقفه من لا ولاية له فى الحكمء لم يلزمه حكمه فى هذا 
كما لا يلزمه فى غير ذلك» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: ولو ساوم الشفيع المبتاع فى الشفص أو أكتراه منه أو ساقاه إياه. قال اين 
القاسم فى الموازية: إن ذلك تسليم للشقعة. 

وقال أشهب: لا يضره ذلك» وهو على شفعته كما لو فعل ذلك محضره مع غيره 
لم تبطل يذلك شفعته واتفقا على أنه لو قاسمه لبطلت بذلك شفعته, والله أعلم 
وأحكم. 


ند تبن اننا 


مَالِك أنه قال: الأمْرٌ اْمُجْتَمَعُ علي عندنًا وَلْلِى أذْركْت علي أل لولم , يلَينَا 
.فى راض الْموَارِيثِ أن ييراث الْوَلَدِ ين وَلِدِمِمْ أَوْ َلدتِهم أنه إِذَا 0 الأميث أو 
لآم ورك ولا حال ويْسَائه درل حَغ الأتِن «فا كُنْيِسَاء فَوْقَ 
النتين فلن ُلنَا مَاتَرَُ وإ كانت وَاحِدَةٌ فَلَهَا التعنفئ» [النساء ١‏ فين 
شرِكَهُ سد بعَرِيضّةٍ مُسَمَاق وَكَان فِيهم ذَكرُ دعا بفْريضة مَنْ ضَرِكَهُمْ وَكَانّ 
مَا يْقِىَ يَعْدّ ذا َك ينهم عَلَى كدر موا رشهة” 

الشرح: وهذا كما قال أن ميراث الولد من الأبوين على ضربين» أحدهما: أن يرثوا 
بالتعصيب» وهو أن يكون الولد رحالاً ونساء. والغانى: أن يرثوا بالفرض» وهو أن 
يكن تساء. 

فإن وروا بالتعصيب» وكانوا رجالا قالميراث ينهم بالسواء لتساويهم فى سبب 
استحقاقهم؛ وصفتهم فى أنفسهمء وإن كاتوا رجالاً ونساء» فللذكر مثل حظ الأنثيين. 
والأصل فى ذلك قول الله عز وحل: لإيوصيكم الله فى أولادكم للذكر مقفل حظ 
الأشين» [النساء: .]1١‏ 

وأما إن ورث البئنات بالغرض لانفرادهنء فلا يخلو أن يكن واحدة أو أكثر من 
ذلك»؛ إن كانتت واحلة, فلها النصف. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: إوإن كانت واحدة فلها النصف» [التساء: .]١١‏ 

وإن كن اثنتين» فالذى عليه جماعة الصحابة ومن يعدهم أن فرض البتتينء فما زاد 
الثلئات. 1 
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وروى ابن عباس أنه قال: فرضهما النصفء ولم يثبت ذلك عنه. 

والدليل على ضعف هذا القول الإإجماع على خلاقه. ودليلنا من جهة العسى أن كل 
توع من النساء فرض واحدتهن النصفء فإن فرض البنتين منهن الثلشان. أصل ذلك 
الأحوات. 

مسألة: فإن كان مع البنت أو البنات ذو فرض أو عصبة يستحق باقى المال دقع إليهء 
وإن لم يكن ذلك دفع باقى التركة إلى بيت مال المسلمين» ولم يرد على البنات» ولا 
على ذى فرض من هذا على قول زيد بن ثايت وععحروة بن الزبير وسليمان بن يسار 
ومالك والشاقعى. 

وقد روى عن عمر بن الخطابء» رضى الله عنه» وللشهور عنه أنه كان يرد ما فضل 
عن ذوى الفروض على ذوى السهام من ذوى الأرحام. 

وبه قال على بن أبى طالب» وهو قول أبى حنيفة والثورى وأحمد. إلا ابن مسعود لم 
يرد على أربع مع أربع» لم يرد على ابنة الاين مع اين البدت» ولا على الأعدت للآب مع 
الأحت للذّب والأم: ولا على ولد الأم مع الأم ولا على الندة مع ذوى الأرحاب فإن 
انفرد عن الأربعة رد عليهن» وأجمعوا على أنه لا يرد على زوج ولا زوجة. 

والدليل على صحة القول الأول قول الله عز وجل: #فإن كن نساء فوق اين 
فلهن ثلنا ما ترك [العساء: ١١ع»‏ وقوله تعالى: 8إن امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت 
فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد [النساء: .]١1/5‏ 

فوحه الدليل من الآية أن الله تعالى جع ل للّعمت التصيفء وأبو -حنيفية يجعل لهنا 
الكل. ووه آعمر أن السارى جل وعز فرق بين الأخ والأحصتء وأبو حنيفة جعل 
حكمها وإحذدا. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا ذو سهم لا تعصيب له. فلم يرد عليه كالزوج 
والزوحة. 

فصل: وقوله: وفإن شركهم أحد بفريضة مسماة» وكان فيهم ذكرى» يريد فى الولد 
وبدئ بفريضة من شركهمءء يريد أن البسات إذا كان معهن ابن ذكرء فإنهم يرون 
بالتحصيب. 

فإذا ش ركهم من له فرض كأحد الأيوين أو الزوحين بدئ) بفريضة من شركهم؛ لأن 
الابن قد تقلهن من الفرض إلى حكم التعصيب» فوحب تقديم الفروض. 
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والأصل فى ذلك ما روى اين عباس قال: قال رسول الله وي: والحقوا الفرائض 
يأهلهاء فما بقى فهو لأولى رجل ذكره. 

ولو اتغرد الينات لكن من أصحاب الغفرائض يبدأن كما يبدأ غيرهن» فإن وسع 
الفرائض امال وإلا دل الفريضة العول فى قول جميع الصحابة» إلا ما روى عن اين 
عياس. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء: فيتعلق بهذا الفصل مسألتان. إحداهما: فى بيان من يرث من 
الرجال والنساء. والثانية: فى بيان الفريضة المسماة. 

قأما المسألة الأولى» فإن من يرث من الرحال عشرة» وهم الابن وابن الابن» وإن 
سغلء» والأب واللمدء وإن علاء ولأخ وابن الأخء والعم وامن العم الزوج ومولى 
التعمة» ومن التساء سبع؛ وهن البنت» وبنت الابن» وإن سفلتء والأم واللجدة 
والأحت والزوحة ومولاة النعمة. 

وأما الفرائض المقدرة المذكورة فى كناب الله عز وجلء قستة التصق. ونصف 
النصف» وهو الربع» ونصف الريع» وهو الثمن» والثلثان» ونصف النلنين» وهو الثلثع 
ونصف الثلث» وهو السدنس. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء» فالنصف فرض حمسة الابنة» وينت الابن؛ إذا لم تكن ينت؛ 
والأعت للأب والأم» والأعت للاب» إذا لم تكن أحت لأب وام والزوج» إذالم 
يكن ولدء ولا ولد ابن. 

مسألة: والربع فرض اثتين» الزوج إذا كان له ولد أو ولد ابن» والزوجة إذا لم يكن 
للمتوفى ولدء ولا ولد اين. ١‏ 

مسالة: والثلثان فرض كل اثنين» فصاعدًا ممن فرضه النصف,» وهو كل اثنين فصاعدًا 
من الينات» والأخوات للذب والأم» والأحوات للأب. 

مسألة: والثلث فرض الأم إذا لم يكن ولدء ولا ولد اببن» ولا اثدان من الإخموة أو 
الأحوات» ويفرض فى الغراوين» وهما زدج وأبوان» أو زوجة وأسون للأمء ثلت ما 
بقى بعد فرض الزوج أو الزوجة» .والئلث فرض كل اثنين فصاعدًا من الإخوة 
والأحوات للأم. : 

مسآلة: والسدس فرض سبعة لكل واحد من الأبوين مع الولدء وفرض الأم مع 


الاثنين» فصاعدًا من الإحوة والأحوات» وفرض اللجدات» وفرض بنات الاين مع الابئة 
للصلب تكملة الثلثين» وفرض الأخوات للب مع الأعت للذّبء والأم تكملة الثلنين» 
وفرض الأ أو الأحمت للآم؛ وفرض الد مع الولد» وله فروض عتتلفة تذكر فى يابيه 
إن شاء الله. 

قال مالك: وَمَنِلة ولد الأبناء الذّكُورٍ ذالم يكن و َلَدُ كَمنرلَة الْوْلّدٍ سَوَاةٌ 
ذَكُورَهُمْ كَذكُررِهِم وأقاهم كأتقاهي” ينون كما يَرُودٌ وَيَسْجْبُونٌ كما 
يحجبول. 

الشرح: وهذا كما قال أن ولد الابن عند عدم الولد عنزلة الولد لأثقاهم التصف» 
وللأتنيين منهما فما زاد الثلئانء وللذكور فما زاد جميع المالء وذكرهم يعصي أخمه 
فيكون لهما جميعًا اكال» للذكر مثل حظ الأنثيين» فهذا فى الميراث. 

فأما فى الحجحب, فهم أيضنًا يمنزلة الولد الصلب فى الحجب؛ وذلك أن حجب الود 
ولد الولد على ضريين» حجب هو منع من الميراث جملة» وححجب هو رد من فرض إلى 
فرض. 1 

فأما منع الميراث جملة: فإن الابن يمع الميراث ولد الابن والإخوة للاّب» والأم 
والأخوات للب والإاخحوة للأم ونع الميراث كل عصبة لا فرض له من الأعمال» وبنى 
الغم وبنى الأخء وذلك أن .كل من ورث بسيب» فإنه يسقط من كان أبعد منه من 
يرث بذلك السبباء ويسقط من كان أضعف حالاً منه فى ذلك السيب»ء وإن كان 
القَرب سواء. 

قأما الأول» فإن الأخ يسقط ولد الأخ؛ وهما يدليان بالأحوة» والأخ أقرب من اين 
الأخ: والأب يسقط اللند؛ لأنهما يرثان بالأبوة: والأب أربهماء وسياأتى ذكر الجد 
بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

وإذا استكمل البنات الثلئين سقط ميراث يتات الابن» إلا أن يكون معهن أو أسفل 
متهن ابن ابن يعصهن» وإذا استكمل الأخموات للب والأم الثلثين» سقط الأخوات 
للأبء إلا أن يكون معهن أخ لهن فيعصبهن: وقد ذكرنا ححب العصبات يعد هذا. 

فصل:.وأما الخحجب عن يعض الفرض؛ وهو اسرد من فرض إلى فرضء فإن الولد 
وولد الود يرد الروج بل الربع» والروجة إلى الثمن» والأم إلى السلسء» والابن أو ابن 


الابن يرد الأب والحد إلى السدسء والبدت ترد بنات الاين من الثلثين إلى السدلس» وتسرد 
بنت الابن من النصف إلى السدس. 

والأحت للأب والأم ترد الأوات للب من الثلشين إلى السدسء والأحموات» فما 
زاد ذكورًا كانوا أو إناثاء يردان الآم من الثلث إلى السدسء وترد الأمت للأب والأم» 
الأحت للذّب من النصف إلى السلس. 

قال مالك: فَإن اهمع الْولدُ صلب وَولَدُ الاب فكان فى ولد الوَلَد صلب 
دعر فَإهُ لا ميرَات مََهُ لحل من ولد الانء ميك فى الود للملب هك 
وكا نَأ من لك من انا لله َإِْهُ لا مِيراث لِينَات الاين تمه 
إلا أن يَكُونَ مَعَ ينات الاين ذَكْرٌ مو مِنّ المتوفى بقث لخو طرف يفك 
ُو علَى مَنْ هُنَ ملق وَمَنْ هر فَْقَهُ من كات الأَاء لاإ قَسْلَ 
موه يه دعر بلاحط لا وا لم يطل تئق فلا شي له وا 
لَمْ يكن الْوَلدُ ملب إلا ابد وَاحِدَةٌ هلا التصطفف وَلاْنَةٍ ايه وَاحِدة كانت أو أكثرٌ 
لِك من ينا الأَاء مِمِّنْ هو منَ توف مول وَاحِدَة الست ف كلا مَحّ 
ينا الانن َك ُو من وى بترن لا مروضئَة ولا مش لمن رلكِن إلا 
صل بعد فرلئقض هل الْمَرِضٍ فَضَلُء كا فَِكَ اَل لِك الذَكَرء ولِمَنْ هُوَ 
ستل ومن وق م يناس الأئدَءِ للذكَر مِْلُ حظ لانن ولي لمن هو أطر رف 
مِنهُم نل ع اع شل حت لد حل قد لاه قره وق قد 
فى كتايد: «ِيُوصِيكُمُ الله فى أوْلادِكُمْ بِلذَكَر مغل حَظٌ الأتيِن فإ كن نِسَاءٌ 
فَرْقَ 000 وَإِذ كانتا وَاجِدَةَ قَلَّهَا النَصْف» [النساء .]١١‏ 

قال مالك: الأطْرّفُ هُوٌ الأبِعَدُ 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا ميراث لابن الابن مع الابن؟ لأنه أقرب سببًا منه إلى 
الليت» وهما يدليان بالبوة» ولأت اين الابن يدل بالاين» ومن يدلى بعاصبء فإته لا 
يرث معى وإن عدم الابن» وكانت ابئة واحدةء فإن ابتة الابن ترث معها السلس 
تكملة الثلثين؛ لأنه فرض يرثه اليتان فما زادء وبنات الابن يقمن مقام البنات عند 


لما عدم من يستحق منهن السدس كان ذلك لبنت الابن» فهسى أولى بالسدس من 
الأخمت الشقيقة» وعلى هذا جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين» إلا ما يروى عن أبى 
موسى وسليمان بن ربيعة: أن النصف للبنت والتصف الثانى للأحت» ولا حق فى ذلك 
لبتت الابن. 

وقد روى عن أبى موسى ما يقتضى الرحوع عن هذا القول» وذلك ما رواه هذيل 
ابن شرحبيل: ستل أبو موسى عن بنت وابنة ابن وأعمتء فقال: للبنت التصف» 
وللأأحت النتصف. وائت ابن مسعودء فسيتايعنى. 

فسثل ابن مسعود وأخبره يقول أبى موسىء فقال: أقد ضللت إِذَا وما أنا من 
المهتدين» أقضى فيهاعا قضى رسول الله © للابئة النصف» ولابعة الاين السدس 
تكملة الثلثين» وما بقى للأحتء فآتينا أبا موسىء فأخيرناه يقول ابن مسعودء فقال: لا 
تسألونى عن شىء ما دام هذا الحبر فيكم. 

والدليل على صحة ذلك من جهة المعنى أن ينت الابن فى هذه المسألة ترث 
بالفرضء والأحت ترث بالتعصيب» ولا ميراث للعصبة حتى يستكمل ذوو الفروض 
فروضهم. 

فسألة: وسواء كانت ينث الابن واحدة أو أكثرء ليس لهن إلا السدس يشت ركن فيمه 
على السواءء قإن كان معهن اين ابن فى درجتهن أو أسقل متهن عصيهن؛ فكان 
النصف بينهما للذكر مثل حظ الأثثيين بالعًا ما بلغ. 

وقال ابن مسعود: ينظرء فإن كان لبنات الابن فى المقاسمة السدلس أو أقل من 
ذلك» قسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيينء فإن كانت حصة البنات بالمقاسمة أكثر من , 
السدس فرض لهن السدس؛ ويمعل الباقى لينى الاين» وكذلك يقول فى الأعمت لآب 
وأم وأعوات وإخوة لآأبء وبه قال أبو ثور. 

مسألة: فإن كن بنات. الصلب أثنتين فصاعداء حجين يتات الاين أن يرثن بالفرض؛ 
لأنه لا مدخل لينات الاين أن يرثن بالقرض فى غير الثلثين. 

قإن كان مع يتات الابن ابن ابن هر كتزلتهن من الميت أو أبعد منهن عصبهن» 
فورثن معه بالتعصيب ما فضل عن ذوى الفروض للذكر مقل حظ الأثيين» فإن لم 
يقضل شىءء؛ فلا شىء لهنء إلا أن هذا حكم العصبة: هذا قول جمهور الصحاية 
والتابعين. 
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وروى عن ابن مسعود أنه لا يعصبهن ذكر فى درجتهن ولا أسفل منهنء ويتفرد 
بالميراث دونهن. 

000 
يعتصيهر: فيما فضل منه كولد الصلب. 

مسألة: وإن كان الابن أقرب إلى الميت حجبهن عن الميراث؛ لأنه :أقرب منهن» يرث 
عثل سببهن من التعصيب كالخ مع ابن الأخ. 

فصل: وقوله: ووذلك أن الله تبارك وتعالى قال فى كتابه: تإيوصيكم الله قى 
أولادكم للذكر مثل حظ الأننيين4 [النساء: ١١]ن»‏ على سبيل الاحتحاج على صحة 
ما قالهء وبيان موضع ما ذكر من أحكام المواريث فى كتاب الله عز وجل. 

0 2 
ميراث الرجل من امرأته والهرأة من زوجها 

قال مالك: وتبراث الرّحُل ين امْرأته الم رلا رلك ولازله الو ين أوين 
َيِه لعلف إن ذ مركت ولَذا وود أن دكا كَل أو أنقىء َلِرَوْحهًا الريّعٌ بِنْ 
يعد وص : توصى بِهًا أَوْ دين راث المأ 0 زَوْحَهَا إِذا لم يرل ولَدا ولا ولد 
ان الغ إن ترك وَلَدًا أ 27 ابن ذَكرًا كَانَ) فى اكه العمل يرا يقد 
وصِيّةٍ يُرصى بها أو ئ دين وَكلِكَ د الله تارك وَتَعَالَى يُقُولُ فى كتَابه: «رلكم 
نعنف] ما رلك أَزْواجُكُمْ إن لم يَكُنْ لَه وآ َدْ فإ كان لَهُنَ ولَدَ َلَكُمُ الرمعْ مُمِمًا 
كن من بعد وص موصي بها أ نون الع ما ركسم إنا لم يكن لَكُمْ 
وَلَدَ فإ كان لَكُمْ ولد َل الك مم ترم من بَْدٍ وَعررة مُوصُون بها أو دن 
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الشرح: وهذ كما قالء وذلك أن فرض الزوج النصف ويحجبه الولد وولد الابن 
إلى الربعء وأكمل فروض الزوحة الربع» ويردها الولد وولد الاين إلى الشمن. والأصل 
فى ذلك الآية التقدمة. . 

نمإن كانت الزوجة واحدة؛ فهذا حكمهاء وإن كن اثشهين أى ثلناأو أريعاء 
فحكمهن فى ذلك حكم الزوجة الواحدة» لهن الربع دون الولد وولد الابن؛ ولهن 
الشمن مع الولد وولد الابن» يقتتسمن ذلك على اللسواء. 


ولا تنقص الروحة أو الزوحات من الثمن» ل رد 
المتوفى زوحة وأبوين وابتتين» فإن أصل هذه الفريضة من أربعة وعشرين؛ وتعول إلى 
سبع وعشرين» وتسمى المنبرية. 

وذلك أت على بن أبى طالب» رضى الله عنهء ستلى عن ميراث الزوحة من هذه 
للسألة» وهو يخطب على المثير» فقال: عاد ثمنها تسعاء ومضى فى خخطبته 


#ا# اي 
ميراث الأب والأم من ولدهما 

قال مالك: الأمرُ الْمُسْتَمَعُ عليه عِنْدَنَا الَذِى لا احقِلاف فِيث وَالْذى أَذْرَكت 
علي لهل الْعِلْمِ بِلَدِنا أن مِيراث الأب مِن انه أو ليده أنه إذ تَرَكَ المتوقى وَلَّدًا أو 
ولد ان دَكَرَء َه فْرَض للأبر المتش مضه فَِذ لَمْ يرك لمتوَقَى ونَنا ولا 
ولد ال كر َه ين بن شرل لأس موأ أذل ريض كيو رسو إلا 
مَل من َال المنشن كا ات كجسيره 
رض للب امسن قر , 

الشرح: وعدا كما قال وذلك أن ميراث الأب من ابنه أو ابنتته يكون على 
وجهين» أحدهما: أن ينغرد بالفرض. والثانى: أن يجمع الفرض والتعصيب. وقد قال 
أبو إسحاق الإسفراينى» وبيعض أصحاب الشافعى: إنه ينفرد بالتعصيب. 

قأما موضع انفراده بالفرض» قتنارة يكون مع من هو أقوى تعصيبًا منه كالابن وابن 
الابن» فيان هذا يحجب بعصيته. ويرد إلى رد فرض وهو السنسء» والثانى أن يعطى 
قرضهةه وهو السلدس» ؛ ثم يستغرق أهل الفروض بق بقية المال» غلا يبقى منهمايورث 
يتعصيب» فإنه لا يرث إلا ما وجب له بالقرض أولاً وهو السدس. 

وذلك أن يرث المتوفى ابنتان فأكثر وأبوان» فيكون للابشين الثلشانء وللأبوين لكل 
واحد متهما السلسء قلا ييقى من المال بعد ذلك شىء. 

وأما موضع مجمع فيه الميراث بالفرض والتعصيبء فهو أن ينفرد بالميراث» فيرث 
سدسه بالفرض» وباقيه بالتعصيب أو ييقى منه بعد ميراثه بالفرض» وميراث ذوى 
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الفروض بقية» فإنه يرثها بالتعصيب» مشل أن يرث المتوفى أب وزوحة:؛ فإن للزوحة 
الربع» وللّب السدس بالفرض» ويبقى نصفء ونصف السلسء فيكون له بالتعصيب. 
ومِيراث الم بن وها إذَا توفئ ينها أو ابنتهاء فترَكَ الْمتَوَفى وَلَدَا أو ولد ابن 
دكي كان أو أن فى أن ترك من الإغرة الي مصاع شُكُورا كنا واه ين أمو 
1 أو ين أسد أو ين أم» لئس لَهَاء أذ لَمْ يرك الحتوقَى وَلَدًا ولا وَلَدَ إن ولا 
اين من العو قَصَاعِدًاء قن لام اث كَايلا إلا فى فَريسكيِن فَقَطٍ وِحَدَى 
لْفرِيصئينٍ أذ يتوَقى رَحُلُ ويرك اثرأتة وأبوئه أ تراه اريم وله الت يما 
بقى؛ وَعُو الربحُ من ' رأس لْمَالِ والأخرى أن حَوَفى امراف ورك رَوْحَهَا وأبوَيهَاء 
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يكن لِرَرْحَهَا التصدة » وَلأمهَا الث مِمابْقِى» وَعُوَ | السَّسْنْ مِنْ رأس الْمَالِء 
وَذَلِكَ أن الله ارك وتعلَى يَقُولُ فى كتابه: لبون لكل وَاجدٍ منَهُمَا الكفئ 
مِمًا تَرَكَ إن كَان لَهُ ولد فإن لم يَكْنْ له ولد ورا لاه لنت فإ كان له 
ِعوَةٌ فَلأمّهِ السّدْس» [النساء: ]١١‏ فَمَضَت السئةٌ أن الإسْوةٌ انان فَصَاعِدَا 


الشرح: وهذا كما قال أن ميراث الأم من اينها يتشوع ينوعين على مذهب مالك 
وجمهور الققهاءء أحدهما: بالفرضء وهو على ضربينء الثلث مع عدم الولد وولد الابن 
والاثنين من الإخوة فصاعدًا فأما مع وجود.أحد ثمن ذكرتاء فقرضها السدس. 

وروى عن ابن عياس أنه لا يخجب الأم من الثلث إلى السئس إلا الثلاثة من الإخوة 
قصاعدًا. 

والدليل على ما ذهب إليه الجمهور قوله تعالى: «إفإن كان له إخوة فلامه السدس» 
[النساء: 2١١‏ ولففل الإخوة واقع على الاثبين فزائدًا على قولنا أن أقل الجدمع اثنان. 

مسألة: وسواء كان الولد أو ولد الابن ذكرًا أو أنثى» أو كان الأحوان لأب وأم أو 
لأب أو لأ أو مفترقين أحدهما للب والآخخر للأم» فإن كل ذلك يرد الأم من القلث 
إلى السدس. 

والأصل فى ذلك قوله تعالى: لإولأبويه لكل واحد مبهما السدس إن كان له ولد 
فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السداس)» [النساء: 
ذل]. 

مسألة: ولو أن محوسيًا تزوج ابتنه» فولد له منها ولدانء فأسلمت الأم والولدان» ثم 


مات أحد الولدين» ففى العتبية: للأم السدس؛ لأن اميت ترك أمهء وهى أعتف وترك 
أخاه» فتححب الأم نفسها بنفسها من الثلث إلى السلس: فكأنه ترك أمّا وأنمًا وأعمّاء 
فححب الأم عن الثلث 

فصل: وقوله: وإلا فى فريضتين فقط, يريد أن حكم الأم فى الفرض السدس أو 
الثلث على ما تقدم من ذكرناء لا يرث بغير هذين الغرضين» ولا ينقص من واحدة 
منهما بغير عولء إلا فى مسألتين» وهما زوج وأبوان وزوجة وأبوان» وهما الغراوان. 

فإن مالكًا وجماعة الفقهاء والتابعين جعلوا للأم فى للسآلتين ثلث ما بقبى» وانقرد 
ابن عباس بأن جعل للأم ثلث جميع المال» وهذه من المسائل الخمس التى صح انفراد ابن 
عباس بها. والثالثة منع العول. والرابعة أن الأم لا تحجب من الثلث إلى السلس من 
الإحوة إلا بثلاثة. والخامسة أنه لا يجعل الأوات عصبة مع الينات. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: إفإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الفعلث» 
وهذا عام. 

ومن جهة المعنى أن هذين أبوان دخحل بينهما ذو سهمء قوحب أن يكون للأم ثلث 
ما بقى بعد السهم. أصله إذا كان مع الأبوين بنت. 

مسالة: إذا ثبت ذلك» فإن الغراوين تكون على ثلاثة أوحى أحدها: رحل توفى 
وترك زوجة وأبوين» فإن الفريضة من أربعة للزوج الربعء وللأم الربع ثلث ما يقىء 
وللب التصف 

والوحه الثانى: رحل توفى وترك زوحة وأبوين وأخاء فإن الفريضة من أربعة على ما 

والوجه النالث: امرأة توفيت وتركت زوجًا وأبوين» فإن الفريضة من سعة للزوج 
النصف بثلاثة وللأم ثلث ما بقى يسهمء وهو السدسء وللآب الثلث سهمان» وهو 
ثلث ما بقى» وسواء فى هذه المشألة كان مع الأبوين أخ أو أوان أو أكثر أو لم يكن 
أخ. 

وفى المسألة الأولى إذا كان مع الأبرين أخوان فأكثرء ولم يكن أخء فإن القريضة 
تكون من ستةء للأم السدسء ولا يكون لها ثلث منا بقى؛ لأن الأخوين قد حجباها من 
الثلث إلى السدسء والله أعلم وأحكم. 


مسألة: ولا يجرى الحد فى ذلك محرى الأبء فلو توفى رجلء» وترك أما وحدًا 
وزوجة» لكانت الفريضة أيضًا من اثنى عشر للزوحة الربع ثلاثئة؛ وللأم النلث أريعة 
وما بقى للجد. 

ولو ترك أيا وجدة وزوحة لكانت الفريضة من اثنى عشرء للووحة الوبع ثلانة» 
وللحدة السدس سهمان والباقى للآب» ولو توفيت امرأة وتركت زوجًا وأما وجداء 
لكانت الفريضة من ستة للزوج التصف ثلاثة أسهمء ولام والنلث سهمان؛ وللحد 
سهم. 

ولو توفيت امرأة وتركت زوجنًا وآبّا وجدة, لكانت الفريضة من اثنى عشرء للزوج 
النصف ثلاثة أسهمء وللجدة السدسء وللب ما بقىء والله أعلم. 

فصل: وقوله: وفقضت السنة أن الإخوة ابنان فصاعدَام, يريد أن الإخحوة فى قول 
الله عز وحل: «إفإن كان له إخوة فلأمه السدس) [النساء: ]١١‏ يتناول لفظ الاخوة» 
الأخوين فصاعدًاء فأما على ما ذكر الْقَاضى أبو بكر من مذهب مالك أن أقل الجمع 
اثئان» فإن لفغط الإوة يتناول الاثئين فما زاد لغة وشرعا. 

فإذا قلنا إن أقل الجمع ثلاثة» فإن هذا الحكم يثبت فى الاثنين بالقياس إذ كل حكم 
يتغير بالإخوة» فإنه يتغير بالاثنين منهم كتغير فرض الإخوة للأم من الثلث إلى السدس. 

وقد روى عن ابن عباس أنه قال لعثمان: أليس الأخموان بإخوة فى لسان قومك» 
فقال عثمان: لا أستطيع أن أغير أمرًا قد مضىء وهذا يقتضى أنه فى بعض اللغات دون 
بعضء إلا أن من مضى أخذ فى ذلك باللغة النى يتداول فيها لفظ الإخوة للأحوين» 
والله أعلم وأحكم. 


0#« 
ميراث الإخوة للأم 
قال مالك: الأئرُ الْمُْتْمَعُ َيه ٍِ ندا أن الإخخرة لام لا ينو َم الود ولا مع 
ولد الأبناء ذُكْرَنا انوا أن نكا ينا لايرو مع الأو ولا مَعَّ الْحَدٌ أب الأب 
شيئاء كه َم ُو فِيمًا وى ذَلِكه يُفَرَض لِلْوَاحِد نهم السْنُس؛ ذَكَرًا كان أَوْ 
أقى من كان ايه ِكل وَاحِدٍ نما الث فَِنْ كَانُوا كك مِنْ ذلك فَهُمْ 


كران الا يَفعَسِمُونهُ يَينَهُمْ بالسوَاء ِلذّكَرِ مث حَفاً الأتقىء وَقَلِكَ أن الله 
بار رك وتَعَالَى يَقَولُ فى كتَايه: وان كان رْجُلْ يُورَثْ كَلالة أو امْرأةٌ وله أخ أو 
ِكل وَاجِدٍ ِنْهُمَا السّدُ سّ إن كَانُوا أكْثْرَ من ذلك فَهُمْ شْرَكَاءُ فى 

الع 0 ]١7‏ فَكَانَ الذكر والأنتى فى هذا ملو وَاحِدو2© . 


الشرح: وهذا كما قال أن الإحوة للأم لا يرشون مع وارث من الولد ذكورهم 
وإناثهم» وولد الابن لا يرثون مع وارث من الأب والأحداد ويرثون مع غيرهم من الآم 
والسدات وسائر الورثة بالفرض دون التعصيب؛ لأنهم يستفيدون ذلك مسن الأم» 
وليست من أهل التعصيب» وفرض الواحد منهم السدس لا ينقص من ذلك إلا بالعول 
.-.وفرض الاثتين فما زاد الثلث» ذكوزهم وإنائهم فى ذلك كله سواء. 

والأصل فى ذلك قول الله عز وحل: إوإن كان رجل يورث كلالة أو امرأقه, 
ومعناه عندنا أن يورث بغير أبوين ولا مولودين» ثم قال عز من قائل: «إوله أخ أو 
أخت فلكل واحد منهما السدس6: فساوى فى ذلك بين إلأخ والأحعتء ثم قال تبارك 
اسمه: «إفإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الفلث4. 

فوحب أن يرجع الضمير إلى الذكور والإناث» وذلك يقتضى تساويهم فى الثلث؛ 
لأن ذلك لفط ظاهر الاك شتراك فى الثلث» وأيضًا فإئه لما استوى ذكرهم وأثقاهم عند 
الانفراد بالسواءء استوى عند الاشتراك فى الثلث» والله أعلم. 

فرع: وفى كتاب ابن عجلان يحيى بن يحبى بن محمد الفرضى فى صبى يموتء وله 
أم متزوجة» فإنه لا يتيغى لزوجها آن يطأها حتى يتبين أن بها حملاً لكان الميراث؛ لأنها 
إن كانتت حاملاً ورث ذلك الحمل آخاه لأمه الميت. 

وقال أشهب: لا يعزل عنهاء وله وطؤهاء قإن وضعت بعد موته لأقل من ستة أشهر 
ورث أخاهء وإن وضعته لتمام ستة أشهر لم يرثه؛ لأنه عزل عنهاء فلا يؤمن أن 0 
ويتسور عليهاء وهذا إذا لم يكن حملها ظاهرًا يوم مات الميت. 

ولو كان حملها ظاهرًا لورث أخاهء وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر أو تسعة أو 
أكثر من ذلك» وكذلك إن كان زوجها غائبًا غيبة بعيدة لا يتهيأ له الوصول إليهاء فإنه 
يرث أحاهء وإن ولد لأكثر من تسعة أشهرء والله أعلم.: 

اع« 
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ميراث الإخوة للأم والأب 

قال مالك: الأنر الْحُْتَمَمُ علي عِنْدَنا أن الإعْرةٌ لاب والآمّ لا يرِنُون م الود 
لكر شيا ولا مع ولد الاْن الذكر شيا ولا مَعَ الأب دِنيًا شيك وَهُمْ يرِنُود مح 
باتو وَيَنَا الأبناء ما َم يه يكرك الْمتَرْفى جَدًا أبَا أب ما فَضَلّ مِنَّ الْمَالء يَكُوتون 
1 عَصَبةُ ذا بم كان لَه لَهُ أمْلُ فَرِيضَةٍ مُسَمَاق ميعْطَوْدَ فرَايِضَهُمْ نيا مَصَلَبَعْدَ 
ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ للإخرة للب وَالأم» يقشيمونة يَنَهُمْ على كاب الله ذُكْرَانًا 
كانوا أَوْ تنا لكر بِئْلُ حَظ الأتقيئن فإذ لَمْ يَفْضل شئءٌ فلا شئء له . 

الشرح: وهذا كما قال أن الإخخوة للب والأم لا يرئون مع الابن ولا مع اين الاين 
ولامع الأب شيئاء وذلك أنهم يرئرت بالتعصيب ويدلون بالأب» فلا يرثون معه 
بالتعصيب» وتعصيب البنوة أقوى من تعصيب الأبوة» بدليل أن تعصيب الابن ييطل 
ميراث الأب بالتعصيب. 

: فإذا كان الأخ لا يرث مع الأب, فبأن لا يرث مع الاين الذى هو. أقوى تعصيبًا منه 
أولى» وإناث الأحوات» وإن كن يرشن سالفرضء إلا أنهن لا يدلين إلاعا يدلى به 
ذكورهم. فإذا كان ذكورهم يحجبون بالأب والابن وابن الابن» فيأن يحب به إناثهم 
أولى وأحرى. 

فصل: وقوله: «وهم يرثون مع البئات وبنات الابنء ما لم يترك المتوفى أبا أبء ما 
فضل من المال» يكونون عصبة»؛ يريد إذا لم يكن فى الورثة أحد ممن ذكرنا أنه 
يححبهم» ولم يكن فيهم جد يقاسمهمء كانوا عصبة يرئون ما فضل من المال عن البست 
الواحدة أو بتث الابن» وهو نصف الال أو ما فضل عن الاثنين فرزائدًا أو على بنعى ابن 
أو عن بنت وينت ابن وهو الثلث. ١‏ 

وإن كان الإخحوة ذكراناء قهذا الفضل بينهم على السواء؛ وإن كانوا ذكرانًا وإنانّاء 
فهر بيتهم للرحل مثل حظ الأثثيين لقوله تعالى: إفإن كانوا إخوة رجالاً ونساء 
فلللكر مثل حظ الأنثيين» [النساء: ١ع‏ ولأنهم رحال ونساء فنى قعدد يرون 
بالتعصيب» فكان للذكر مثل حظ الأثثيين كالبتين. 

مسألة: فإن كن إنانًا وكانت ابئة أو ابنتان: فإن الأخوات عصبة لمن يرثن معهين ما 
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فضل عن سهام ذوى الفروضء هذا قول الجمهور. وقال اين عباس: لا يعصب 
الأحوات الينات. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور حديث اين مسعود المتقدم: أن النبى يك 
قضى للابنة بالنصف ولابنة الابن بالسلس تكملة الثلثين» وما بقى قللاحت. 

ودليلتا من جهة القياس أن هذا ميراث؛ قلم يتفرد به ابن عم دون الأخست. أصل 
ذلك إذا اتقرد. 

َإِذ لم يرك الْموفى با ولا حَدًا با أو ولا ولَمَا ولا ولد ابن» ذَكَرًا كان أو 
ل فَإنهُ يُفْرَض لخدت الْوَاحِدَةٍ للب والأم النضف» فَِنْ كانتا كا تن كما قوق 
لِك من الأعَوات للب وَالأمّ فُرض لَهُمَا لقان فإ كان مََهُمَا أخْ خ ذَكَرٌ قلا 
فَريضّة لأحَدٍ ين الأخوّاس» وَاحدَةٌ كانتا أؤْ أكثرٌ من لك يدا بِمَنْ شرِكَهْ 
موسق تمق بنط فرَِسَهم هما صل بد طلِك من قئاء كان يدن الاعطوة 
ادس ملأتن إلافى فَرسو ويد فط لمْ َك لمُمْ فيا 
شَىء قاط شتركوا فيا َع ى الم فى تلم وبَلْك الْفَرِيضَة امرأة ريت وتركت 
رَْحَهَا مها وَِحوتَهَا لما وَِْرتَهًا لأمّهَا وَأبيهاء فَكَانَ لِرَرْحهَا النَصْفُ» وَلأمْهَا 
السسدُس» وَلِإحْوَبَها لأمّهَا لقث كَلَمْ يَفُضْلْ 2 شَئْءٌ بد ذلك مَيُشْتَرِك يو الأبو 
الم فى حلي ريس مم تى الأم فى ِهِب فيكو للذكَر يذل خط الأتقى مِنْ 

أَحْل نهم كلْهُمْ - حوةٌ الحتوفى لامو وَإنْمَا وَرتُوا بالأم وَخَلِكَ أن الله تَارَكَ وتَعَالَى 
قَالَ فى كِتابو: طون كان جل ورت كَلانَة أو انرأ وله أخ أذ اخت فِكُلْ 
واج مِنْهُمَا اسن إن انوا مر من ذَلِك فَهُمْ هش شرك فى اللششو» [النيساء: 
7 فَلِدَلِكَ شرُكُوا فى مَذِهِ الْمرِيضَة؛ لأنهُمْ كلمح إِوَة الْمتوفى لمر" . 

الشرح: وهذا كما قال أنه إذا كان مع الأموات أخ؛ فإنهن يرثن بالتعصيب ما 
فضل عن القروض» ولا يرثن بالفرض؛ لأن حكم التعصيب قد غلب عليهن؛ فصار 
ذلك حكمهن. 

ولا لاف فى ذلك إلا قى المسألة التى ذكرهاء وهى المسألة التى تسمى المشركة 


4717/16 ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 


لتشريك الإخوة للأب والأم مع الإحوة للأم فى الثلث» وتسمى الحمارية؛ لأن الإحوة 
للب والأم؛ قالوا: هب أن أبانا كان حماراء على وحجه الإخبار عن تساوى الاحوة 
للأّب والأم والإخوة للأم فى الأول بالأم, وهذا مذهب مالك والشائعى. 

وأما أبو حنيفة فيجعل الثلث للاخحوة للم دون الإخوة للأب والأم حين لم تبق 
لهم الفرائض شيئاء واحتلف فى ذلك عمر وزيد بن ثابت واين عياس. 

وقال عمرء حين قضى فى العام الأول» فلم يشرك» وقضى فى العام الشانى؛ قشرك: 
تلك على ما قضيناه: وهذه على ما قضيتا. 

وقال وكيع: اعتلف فيها عن جميع الصحاية إلا عن علىء فإنه لم يختلف عنه أنه لم 
يشرك بيتهماء واستدل من قال بالتشريك يها استدل يه مالك من قول الله تيارك 
وتعالى: مإوإن كان وجل يورث كلالة» الآية. 

قال مالك: فلذلك شوركوا فى هذه الفريضة؛ لأنهم كلهم إحرة للمتوقى لأمى 
وهو سبب ميراث جميع الإخوة لا يخرج الإخوة للآب والأم مناسبتهم المتوفى بالأب 
عن أن يكونوا إعوته لأمه» فتحمل الآية على عمومها فى كل أخ لأمه سواء كان أععًا 
لأب أو لم يكن, والأب لا يزيد ما بينهما ضعفاء بل يزيده قوة وتأكيدًا. 

ومن جهة القياس أن هذه فريضة فيها إحوة لأم وإحوة لآب وأم لو انفرد أحدهما 
لورث» فإذا ورث الأخ من الأب وحب أن يترك الأخ من الأب والأم. 

أصل ذلك إذا لم يكن فى الفريضة أم» وعندى أن نفى التشريك أقيس وأظهرء والله 
أعلم وأحكم. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن الشركة لا تصح إلا بأربعة شروط» أن يكون فيها زوج» 
وابئان من ولد الأمء وأخ لأب وأمء وتكون معهم أم أو حدق فإت خرم شرط من هذه 
الأربعة لم تكن مشتركة, والله أعلم. 

ع 
ميراث الإخوة للأب 
قال مالك: الأمر الْمُجْبَمَعْ عليه عِنْدنَا أن مِيرَاث الإخوة للأب ذا لَمْ يَكُنْ عه 


دس سام 


حَد مِنْ يَنِى الأب وَالأمٌ كمَترِلةٍ الإِخْوَةٍ للب وَالامٌ سوام ذَكَرْشُمْ كذَكَرِهِب 


اهم كاه إلا أنهُمْ لا يُشَر كو مَعَ يَنى الم فى الفريضة الى شَرٌَكَهُمْ فيهًا 
بثو الأبى والآم؛ لأنهُمْ حَرَحُوا مِنْ لاذه الم الى حَمَعَت أوليلك . 

الشرح: كما قال أن الإحبوة للأب عند عدم الإعوة للأب والأم .عترلتهم فى لليراث 
والحجبء يحيط ذكرهم يجميع المال» ويكون له ما فضل بعد الفرض»ء وأنثاهم لها 
النصف, وللاثنتين فما زاد الثلشان» إلا أنهم لا يكون حكمهم فى السألة الاشتركة 
حكم الاحوة للآّب والأم؛ لأنهم لا يشركون الإخوة للأم؛ لأنهم لا يدلون .عثل سبيهم. 

قال مالك: فَإن احْتَمَعَ الإححوة للأبو وَالأمٌ وَالإِحرة للأبيء فَكَانَ فى يَنِى الأب 
وَالأمٌ ذَكَرٌ قلا مِيرَات لأسَدٍ مِنْ ينى الأبوء وَإِذا لَمْيَكنْ يو الأب وَالام إلا اشرآةٌ 
وَاحِدَةٌ أو كير مِنْ ذَلِكَ مِنَ الإنات لا ذَكَرٌ مَعَون فَإنةُ يُفُرَضُ لاأع نت الْوَاجِدَةٍ 
للب ولام التَصْفاء ويفرض لحرا ات للب السش يمه لين ؛فَإِن كَانَمَمَّ 
الأخرات لذب ذَكرٌ قلا مرِيضَة لَه وتيحا بأهل القرايِض الْمّسَمَّةِ يُمْطَْنَ 
فَرايْضَهُي فإ قَصَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فطل كان بين الإطْوَة بلاب لِلذَكَرٍ مِثْلٌ حَظٌ 
اين وَإِن لَمْ مضل شي قلا ف لهي إن كان الإحوةٌ للأب وَالام امرأتين 
ل ور م َلك مِنَ الإقاث رض لَهُنٌ التلَانء ولا يبرا مَعَون لِلأَحَوَات للأبه 
إلا أذ يكو م مَعَهُن أ لأبيه إن كان مَعَهُنّ 2 خ لأب 4 ع بلدكاً يمن شَركَهُمْ بفْرِيضّةٍ 
مُسَمَاقٍ فَأَغْطُوا فَرَايِضَهُف ةن ا ا ا ل 
مث حطٍِ الأنثيين» ون ل يَفْضُل شَىئ قلا شَىئ 20 

الشرح: وهذا كما قال أن الأخ للب والأم يححب الإخوة للب جملة: وأما 
الأخت للأم والأب» قإتها تححيهم عن النصف»ء فإن كان معها أحت أو أخحوات لأب» 
كان لهم السدس تكملة الثلئين؛ لأنه فرض الأحوات للب والأم والأموات للذاب. 

فإذا حجيتهم الأمت للب والأم عن التصف بقى لهن السدس تكملة الثلنين» 
والواحدة والجدماعة فيها سواء. 

فإذا كان الأعوات لادب والأم اثنين فوائداء فححين ميراث الأحوات للب من 

. ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم ملل‎ )١( 
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كتاب الفرائكض 0 
الفرض جملة؛ لأنهن قد استكملن الثلثين الذى فرضهن إذا انغردت» فلم يبق من فرضهن 
ما يرئن. 
فإن كان مع الأخمت للب والأم أو الأعوات أخ لكب» ورث الباقى بالتعصيب» 
واحدًا كان أو جماعة؛ فإن كان معه أعمت عصبهاء فورثت معه الياقى عن فرض 
الأعت أو الأخوات بالتعصيب» وليس فى الرجمال من يعصب أغته غير الأخ للب 
والأم والأخ للآب والاين وابن الابن» وليس فيهم من يعصب عمته غير ابن الابن. 
قال مالك: ولَنِى الأم مَعَ بَتِى الأببو وَالم وَتَع تبي الأب لِلْوَاجِدٍ لسلس 
وَلِلائيْن قَصَاعِدًا الل ِلذَّكْرِ يِل حَظ الأتتى» هُمْ فيه يِمثْرلةٍ وَاجِدَةٍ سَواءً. 
الشرح: وهذا كما قال أن الإحوة للأم يرثون مع الإخوة للذب والاحوة للب؛ 
لأنهم من أهل الفروضء فوجب تقديمهم فى الميراث على العصبة الذين لا يدلوت يهم 
وإتما يدلون عثل قربهم. 
ولا يلزم على هذا اللحد مسع الآأب؛ لأن الجد يدلى بد ولا يلزم عليه الأخست مع 
الأب؛ لأنها تدلى به ولا يلزم عليه الأخ للب مع الأب؛ لأنه لا يدل عفل قرابته؛ لأن 
الأب يدلى بالأبوة والأس يدلى بالإحوة» ولا يلزم عليه الأعمت للب مع الأخ للآأب؛ 
لأن الأخ يعصبهاء ثم يكون أولى متها لقرايته بالأم» وأما الأخ للد فإنه لا يرث إلا 
بالفرض. 
ااي 
ميراث الجد 


4 - يَسَْى عَنْ مَالِكء عَنْ يَحْبَى بْنٍ مهيا أنه يَلَهَهُ أذ مُعَاوِيَةَ بْنَ أبى 
فيان كُتَب إِلى يد بن كابس يَسَألة من اَن كس له وب من نايسو: يفك 
كنت تَأبى عن لد ول عم َلك يما َم يكن يتقضى فيه إلا الأمرّاق 
يعنِى الْحلقَاك وَقَدْ حشر القن مَك ياه للف مح الأخ الوَاجِدٍ 
اث مع الاي فلا ترس الإطوة لم فو من التلش: 


الشرح: قوله: وأن معاوية كتب إلى زيد يسأله عن الجدى كلام محتمل؛ لأن فى 


4 - ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار يرقم 55 ,٠١‏ 


يفف 000000000000008 0 0 ااا 0 
ادد مسائل كثيرة فى اللواريث وغيرهاء إلا أنه استجاز حذف السؤال لما فى الجواب 
من الدلالة عليه. 

وقول زيد: وإنك كتبت إل تسألنى عن الجدء والله أعلم»ء رد العلم إلى الله تبارك 
وتعالى» واعتراف بأن طريق إثبات حكمه الاحتهاد» وغلبة الظن دون القطع. وذلك أنه 
لم يسمع من النبى لَك نصًا يقع له يه علمء ولا بلغه عنه فيه خبر متواتر. 

وقوله: ووذلك ما لم يقض فيه إلا الأمراءو؛ يعتى يخبر صحيح من خير الآحاد 
يتضمن حكمه» وأنه لم يتقدمهم فيه حكم عن النبى #ُ يكون حكمهم فيه اتباعًا ل 
ثم أخيره يما عنده فى ذلك العلم الذى يرجع إلى مثله من قضاء أبى بكر وعمرء رضى 
الله عتهماء وذلك بعد المشاورة فيه والمراجعة: واستحسان ما تقل عتهما من حكمه 
وتغلييه على حكم من خخالقه. 

على أن الصحابة قد اختلقت فى ذلك اغتلاقًا عظيماء قروى عن أيى بكر وعمر 
وجماعة من الصحابة أنهم أقاموه مقام الأب وحجبوا به الإخوة» وبه قال أبو حنيغة. 

وروى عن عمر الرحوع فى ذلك» قال الشعبى: أول جمد ورث فى الإسلام عمر 
بن الخطاب» مات ابن لعاصم بن عمرء وترك أخوين» فأراد عمر أن يستآثر عاله» 
فاستشار عيًا وزيدًا فى ذلك» فمثلا له مثلأء فقال: لولا أن رأيكما اجتمع ما رأيت أن 
يكون ابنى» ولا أكون أياه. 

وكان زيد واين مسعود يقاسمان الحد بالإخوة إلا أن تنقصه المقاسمة من الثلث» 
فيفرضانه له فإن كان معهم زوج أو زوحة أو أم أو حدة أعطيا اللجد الأوفر من 
المقاسمة» أو ثلث ما بقى يعد فرض ذوى السهام أو سدس جميع المال» ويه قال 
الأوزاعى ومالك والشاقعى والثورى. 

والدليل على صحة هذا القول قول الله تبارك وتعالى: «إللرجال نصيب مما ترك 
الوالدان والأقربون وللدساء نصيب مما ترك الوالدن والأقربون4 [النساء: ]+ ولم 
يفرق بين أن يكون فيهم حدكء ولا يكون فيهم جد. 

فإن قيل إنما يعنى بذلك أهل الفروض بدليل قوله تعالى: لثما قل. منه أو كثر نصيبًا 
مفروضًا» [النساء: /]» فالجواب أنه ليس معنى قوله: «إمفروضا مقدرء وإثما معتاه 
واحب ثابت والإخوة مع اند لهم سهم ثابت. ' 


ودليلدا من حهة القياس أن هذا ذكر يعصب أخته. فلم يحجيه الحد عن جميع المسيراث 
كالاين. 

مسألة: إذا ثبت ذلك, فإن الحد يسقط بنى الإحوة من الميراث» هذا قول الخمهور» 
إلا ما روى عن الشعبى» عن على» رضى الله عنه؛ أنه أحرى ينى الاخوة مع الجد فى 
المقاسمة مجرى الإحوةء ولا تعلم أحدًا من الصحابة قال به غيره 

والدليل على صحة ما نقوله أن هذا ذكر لا يعصب أعتهء فلم يقاسم المد كالعم 
وابن العم. 

١5‏ - مالك عَنٍ ان شهابو» عن 


00 امه 


قيِيصّة بن ذَوَيْو أن عُمَرَ بْنَ الُحَطابِ 
رض لِْجَدٌ النزى يَفرض الناس لَه الووم. 

الشرح: يحتاج فى معرفته إلى أن يعلم ما كان يفرض الناس له من يوم قاله قييصة بن 
ذؤيب. 

ومعنى ذلكء والله أعلي ما تقدم من قول زيد فيه؛ لأن قبيصة مدنىء وقال ذلك 
بالمديئة» ويقول زيد كان حكم أهل المدينة فى ذلكء» والله أعلمء وسيآتى بعد هذا إن 
شاء الله عز وجل ذكر اند وميرائه» وذكر احتلاف الناس فيه. 

6٠‏ - مَالِك أنهُ يَلَعَفُ عَنْ سماد بن يَسَارٍ أنه قَالَ: م ل 


1 4 عليه مكاعم 


الخحطابي وَعْثْمَانُ ابن عَفَانٌ وريد ناب لِْسَد مع الاعموة الثلث. 


الشرح: قوله: «أنهم فرضوا للجد مع الإخوة الغلثو. يحتمل وجهين» أحدهما: أن 
يريد أنهم قدروا له تقديرًا لا ينقص منه؛ وإن جاز أن يزاد عليه فيكون يرث بالفرض 
مع الإخوة الثلث» وإن حصل أكثر من ذلكء قبالتعصيب مع الفرضء أو بالانتقال من 
الفرض إلى التعصيب. 

والوحه الثانى: أن يريد بذلك أنهم أوحبوا له الثلث؛ وذلك أن اللسد يقاسم الإخحموة 
للأب والأم أو للب ما لم تتقصه المقاسمة من الثلث. فإن تقصته أوجيوا له الثلث. 


- أخرحه عبد الرزاق فى المصنف 2505/١١‏ وذكره ابن عبد الير فى الاستذكار يرقم 
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- أخرحه عبد الرزاق ف للصنف 2353/٠١‏ للحلى 4584/5 وذكره ابن عبد البر فى 
الاستذكار يرقم ٠١548‏ 


فإذا كان مع الأخوين: فالقرض والمقاسمة سواءء وإذا كان مع ثلاثة من الإخوة» 
فالفرض أفضل له من المفاسمة» فيعطى الثلث» وإن كان مع أخ واحدء فالمقاسمة 
أفضل؛ لأن النتصف يحصل له فيعطى التصف» هذا مذهب زيد فيه: قاله مالك 
والأوزاعى والشاقعى. 

وروى عن ابن مسعود مثل ذلك» وروى عنه أنه قاسم الإخوة بالدد إلى سبعة وإى 
ثمانية. وروى عن عمران بن حصين وأبى موسى أنهما قاسما إلى اثنى عشر. 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه أن الإخوة للأم يستحقون مع الإعرة للأب والأى 
ومع الإخبوة للب الثلثء واججحد يحجب الإعوة للأم عن ذلك الثلث» فكان أولى به من 
الإخبرة للب والأمء والإعوة للآب» وهو يشاركهم فيما زادء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن الحد يرث الثلث مع الإخخوة بالفرضء وما زاد على ذلك 
يرثه بالتعصيبء فلذلك لا ينقص من الثلثء وثبت له بذلك حالة من حالات الأبء 
يرث بالقرض السدسء وسائر المال بالتعصيب. 

فإن قيل كيف يكون فرضه الثلثء وهو إنما يستفيد ذلك من الأب» والأب فرضه 
السدس. فالنواب أن الأب فرضه السدس مع الاين وابن الابن ومع ذى الفبروضء 
وهذه حال اللجد. 

وأما الإخوةء فإن الأب يسقطهم جملة» فلا يرئون معه؛ ويفرض للجد معهم الثلث»ء 
فكانت حاله أضعف من حال الأب الذى يسقطهم رأساء ولاعتنع أن يكون له فرضين 
يرث بهما الثلث مع الإعوةء والسدس مع ذوى الفروض كالأم. 

قال مالك: وَالأمرُ الْمُسْتمَعْ عله عند الى أذركْت عَلَيِ أل العم يبلَدِنَا أن 
اد أ الأ لا توبث سم الأو ونيا يفاء وَعوَ عضن لمع فود لكر وت ين 
لابن الذَكرٍ الث قريضة رَهْرَ فِيمًا سوَى ذَّلِكَ مَا لم ترك الْمتوَفَى أغما أو أعنا 
لأبيه ميد بالمدان 2 بفْرِيضَة مُسَمَاقٍء معطو فَرايِضَهُمْ فإ قَسَلَمِنَالْمَالِ 
الث َماَق كا لم وإلا كم يَف من َال مدن قا وق قَهُ نُرض لِلْحَدٌ 
ادس قر و00 
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كتاب الفرائض 0 

الشرح: وهذا كما قال أن الجد يحجبه الأب؛ ويرده الابن وابن الابن إلى أقل 
فرضهء وهو السدس» وكذلك مع ذوى الفروض المستغرقة للمالء أو المستغرقة لخمسة 
أسداسه, فإن فضل منه بعد القروض أكثر من السدسء فهو له بالتعصيب» وإن لم يكن 
له إخوة يقاسمونهء فعلى ما ذكرناه يعد هذا. 

قال مالك: وَالْجَدٌ وَالإِحرَةٌ لاب وَالمٌ د شَرَكَهُمْ أحَدُ بعَرِيضَةٍ مُسَمَاةَ بيدا 
بسن شرَكَهُمْ ين أل الْفَرَقِضء فيطو فَرايِضَهُمْ فَمَا بَقِى بَعْدَ ذلك لِْحَدْ 
والاخوة ب ا ف يعلد عه لك فل لط المت أغيية لق سا تق لَه 
رللإعوة أ يكو بمتركة رَخُل من الإخوة يما يَسْصُل لَهُ وَلَهُمْ يُقَاسِمُهُمْ بوثلٍ 

سن يأر فتن يا رلن الْمَال كلد أ ذَيِكَ ا ل 

5 يَهُ الْجَنُ وَكَانَ ما ىبد ذلك لاطو لاب والام إلذكر مل حا الأنييّن 
إلا فى فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ تكو 3 9 مَسْمََهُمْ فهَا عَلّى غَيْرٍ ظْلِكَ» َتِلْكَ الْفُريضّة ةئر 
وفيت ونكت زَوْسَهَا وها وَأستَهَا لما يها تمه ظلرَوْجٍ التصنف» للا 
ثلث وَلِلْحَدٌ حش وعمس للأّبر والأم النَصفٌ» تع يُجْمَعٌ ست الْحَهٌ 
يعلد مضع سم لطا لاخر يل خط لدي كر لك 3 
ولاعت 0 

الشرح: وقوله: «فى الإخوة والجمد إذا شاركهم أحصد من أهل الفروض. أنه يسدأً 
بأهل الفروض:». إثما يريد فيما يقاسم فيه اند الإخوةٌ بالتحصيب. 

وأما فى فرضه الذى هو السدسء فإنه يبدأ به أيضّاء وإن لم ببق شىء» فإنه للحد لا 
ينقص من السلسء ولا يقدم عليه فى ذلك السنس أحد من أهل القروض» وهم 
البت» وما زاد على ذلك من البناتء والزوج والزوحة والأم والجدة. 

فإن بقى شىء بعد ذلك» نظرنا للجد أقضل ثلاثة أحوال» أحدها: ادبن خم 
التركة» الذى عو فرضه أهل الفروضء وهو أقل فرضه. 

والنانى: ثلث ما بقى له وللاخوة؛ لأن ذلك فرضه مع الإخوة» فإذا أضيف سدسه 
إلى ما فضل عن سهام ذوى الفروضء وكان ثلث ذلك أكثر من سلس جميع التركة 
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أعطيه؛ لأن نصيبه من التركة وما فضل عن سهام ذوى الفروض لا يشاركه فيهما أحد 
غير الإخوةء فصار ذلك عنزلة تركة اتفرد مهم فيهاء فكان له ثلثها. 

والشالث: مقاسمة الإحوة» فإن كان ما أعطيه بالمقاسمة زائدا على الفرضين 
المتقدمين أعذه بالتعصيب» وإن لم يفضل شىء رحع إلى الفرض» وقد تقدم ذكره. 

فصل: وقوله: «وما كان بعد ذلك للإخوة للأب والأم: للذكر مفل حظ الأنثيين» 
إلا فى فريضة واحدةعء وذكرها إلى آععر الفصل» يريد أن المقاسمة إذا كانت أضر علسى 
الحد أعطى الثلث أو السلسء قإت ما فضل بعد ذلك يكون بين الإخوة والأخحوات» 
للذكر مثل حل الأنثيين. 

والسألة التى استثناها هى امرأة توفيت وتركت أمّا وزومًا وحجدًا وأعمًا.لأب وأ 
فإن المشهور عن زيد أنه قال: أصلها من ستة وتعول إلى تسعة: يفرض للأحت 
النصف بغلاثة» وللزوج النصف بغلاثة» وللأم الكلث يسهمين؛ وللجد السدس يسهمء 
وبهذا قال مالك. 

وروى عن الشعبى أنه قال: سألت قبيصة بن ذؤيب عن قضاء زيد فى ذلك» فقال: 
والله ما فعل زيد ذلك» وهو من أعلمهم يقضاء زيدء يعتى أن أصحاب زيد قاسوا على 
قوله. 

وقال أبو الحسن بن اللبان الفرضى: إن لم تصح هذه الرواية عن زيدء فقياس قوله 
أن يكون للزوج التصفء وللدُم النلث» وللجحد السدسء وتسقط الأحعمت كما سقط 
الأ ولو كان بدل الأخمت؛ لأن الأأخ والأعمت سبيلهما واحد فى قول زيد؛ لأنهما 
عنده مع اد عصية. 

ووجه المشهور عن زيد أن حال الخد مع الإخوة يتتوع على حالين» أحدهما: يرث 

بالفرض. والثانى: بالتعصيب» فيتحب أن يكون ذلك حال الأخوات معد فيكون تارة 
يعصيهنء» وتارة لا يعصيهن. 

ويجب أن يكون موضع لا يعصبهن فيه حيث لا يبقى من الميراث ما يكون لهن» فلا 
يتعدى تعصيبه إليهنء وإذا كن أعتين» وبقى من لليراث ما يكون لهنء ووقعت 
المقاسمة بينهن وبين ابد تعدى تعصيبه إليهن» فلم تعل فريضتهنء وهذه المسألة 
يسميها أصحابنا الغراء» وقد رأيت جماعة من أهل الفرائض يسمونها العداء. 


وقال أبو غالب عباب بن عبادة: لا ترث الأعت مع جد إلا فى هذه المسألق 
فسميت الغراءء وهى الأكدرية أيضاء وكذلك يسميها جمهور أهل القرائض الأكدرية» 
وقيل إنها سميت بذلك؛ لأن عبدالملك بن مروات سأل عنها رحلاً يقال له الأكدرء 
فأحطأء فنسبت إليهء وقال: سميت بذلك لتكدر الأقوال فيها. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فقد احتلف على وزيد فى هذه الفريضة: فقال على: لكل 
واحد منهم ما أوحبت له الفريضة. وقال زيد: يجمع ثلاثة سهام الأحت وسهم الجد 
فيقسمونه للذكر مثل حظ الأتئيين» ويهذا قال مالك 

ووجه ذلك أن الأححت إنما انتقلت إلى الفرض حين لم يكن اند يعصبهاء فلما عيل 
لهاء وصار لها سهم رجع إلى تفضيلها. 

فرع: ولا تعال فريضة الأحت مع جد إلا فى هذه المسألة خاصة؛ ولو كان فيها 
أختان لبطل العول» وذلك بأن يترك المتوفى زوجحًا وأمّا وجدًا وأختين لأب أو لأب» 
فإن للزوج النتصف ثلاثة أسهمء وللام السدس سهمء وللجد السلس سهم؛ لأنه أفضل 
له من ثلث ما بقىء وهو مثل المقاسمةء وللأخقين السلس؛ لأن الحسد يعصيهسمء 
فبصيرون معه كالأختين مع الأسم. 

والفرق بين هذه اللسألة وبين الأكدرية ما قدمئاه من الأخوات لما ورئن فى هذه 
المسألة من نفس لمال تعدى تعصيب اند إليهن بنفس الفرض» وليس كذلك فى المسألة 
الأكدرية: فإنه لم تبق الفرائض للأأحت شيئاء فلم يتعد تعصيب الحد إليهاء فورحب 
ردها إلى الفرض حين لم يعصيها اللحد. 

مسألة: ذإن أحاط بالميراث أم وأعمت وججحدء فعلى مذهب زيد للأم الثلثء والباقى 
بين الخد والأعمت للذكر مثل حظ الأنثيين» وهذه المسألة تسمى الخرقاء. 

وروى عن عمر وابن مسعود للخت النصفء وللأم ثلث ما يقى» وما يقى للحد. 

وروى عن عبدالله أنه قال: للأأحت التصف» ولام وابلتد الياقى بنصفينء وهذه من 
مربعات عبدالله. 

وروى عن عثمان أنه قال: للأم النلث؛ وللأّحت الثلثء وللجد الثلث» وهى تسمى 

وقال علئ: للدم الثلث» وللدّحت النصفء والباقى للجد. 


وه قول زيد أن للأم النلث؛ لأنه فرضها مع الآخ الواحد والباقى بين الند 
والأعتء للذكر مثل حظ الأتثيين؛ لأنه إذا ورثت معه عصبهاء فصار كالأخ معهاء 
والله أعلم. 

مسألة: فإن كان مع الحد والإعوة بشت أو بنات» فإن عليًا يجعل للجد السلس 
بالفرض» ويجعل التعصيب للاخحوة والأحوات» وزيد وعبدالله يقاسمان اللمد بالإخوةء 
إلا أن تنقصه المقاسمة من الثلثء قفإنهما يفرضائه له» وذلك فى بنت وأخت وجدء 
قفى قول على للبت التصف وللجد السدسء والباقى للأخحتء إلا أن زيدًا يجمع حظ 
الأعحت والجد فيقسمانهء للذكر مثل حظ الأثثيين. 

ووجه ذلك أنهما يرثان بالتعصيب؛ لأن الإخوة إنما قرث مع البنات بالتعصيب» 
فوحب أن يقتسماء للذكر مثل حظ الأنثيين» كالاخوة والأخوات. 

قال مالك: وَمِيرَاث الإعمْرَةٍ لآب مَمَ الْحَدّ إِذَا لَمْيَكْنْ مَتَهُمْ حو لأبي وام 
كَمِيرَاث الإرَة يلاب والأم سَراء ذَكَرُهُمْ كذ كر هِم وَأنامن كَانتَامُي َإِدًا اسَْمَعَ 
الاعلرةٌ لأس وَالأمّ لاسر لاسي فد الاو لأس الام يدود اسبلتم 
لأبيهي 3 فَيُمِتَعُوتَةُ بهم كثرة الْمِيراثٍ عَدَوهِمْ ولا يُعَادُونَُ بالإحوة لِلام؛ أنه لول 
كن م سد هم مونو امَعَهُ شَيْكَاء وَكَادَ الْمَالُ كله لِلْسَتٌّ قَمَاحَصّلٌ 
للإعنوة بن بَعْدِ حَظ الْجَد َإِنَةٌ يو للاخوةٍ ممع يسن الأببو الام قُون الإخنوةٍ 
لذب ولا يكو لِلسْرَة لاس َه شئة إلا أن يكو الاو لابو وَالام اشرأة 
وَاحِدَةٌ فَإِنْ كانت ائرَةٌ رَاحِدَ فَإِنهَا تَمَادُ الْحَد ياعوتهًا 0 مَا كَانُوا قَمَا 
حَصل لهم وهاي مقئء كاه لهَا مُونهُم ما وا ِنَأ نا تَسْتَكْوِلَ فرِيضْتَهًا 
وَكرِيضَتهًا الصف من رأس الْمَالِ كلو قن كَانَ فِيمًا يُحَارُلَمَا وَلإِحرَتَمًا لأبيهًا 
َضل عَنْ نعئفي رأس الْمَال كلو فر اوها ليحرل خا الأتتئرء فإِن 
َم يَفْضُلٌ شي قلااشَ 2 لي 

الشرح: وهذا كما قال أن حال الإحوة للب مع الجد عند عدم الأب والأم كحال 
الإوة للأب والأمء ذكر الاحوة للذّب كذكر الإحوة للب والأم. وأنئاهم كأنثاهم. 
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كتاب الفرائض 0 0 اا 0 

ووجه ذلك أن حالهم فى اثفراد الذكورء أو انفراد الإناث» أو احتماع الذكرر 
والإناث كحالهمء قوحب أن يكرن حالهم كحالهمء إلا أن يكون هناك من يحجيهم. 

فصل: وقوله: «فإذا اجتمع الإخوة للأب والأم والإخوة للآأبء فإن الإخوة للأب 
والأم يعادون الجد يإخواتهم لأبيهمء فيمنعونه كثرة الميراث» فما أصاب الإخوة للآب 
والأم والإخوة للأب لمقاسمة اند فإن جميعه للإخوة للأب والأم دون الإخوة للبم 
هذا مذهب زيدء ويه قال مالك» وقال على وابن مسعود: يقسمان المال بين الجند 
والإخوة للذب والأم دون أن يعاد بالإحوة للأب. 

وذلك فى حد وخ لأب وأم واخ لأب» ففى قول على وعبدالله: للجد النصف»ء 
وللأخ للب والأم التصفء وفى قول زيد: المال بين الحد والأخ للب والأم والأخ 
للأب أثلانا ثم يرد الأخ للب على الأخ للب»ء والأم سهمه؛ فيصير للجد الثلث 
وللأخ للأب والأم الثلثات. 

ووجه هذا القول أن الأخ للب لا يحجبه الحد. وإنما يحجبه من يقاسم اللندء فوجب 
أن يحتسب به عليه وينقص الحد به من موروئه كالإخوة مع الأب والأم لما لم تحجبهم 
الأم» ويحجبهم الأبء فإنه يحتسب بهم على الأم» ويردها بهم من الثلث إلى السدس. 

فصل: وقوله: «ولا يعادونه بالإخوة للأم؛ لآنه لو لم يكن مع الجد غمرهم لم يرئوا 
معه شيثاء وكان المال للجد كلهى. يريد أن الاخوة للأب والأم لا يحتسبون على اللند 
بالإحوة للأم. 

ووحه ذلك ما احتجوا يه من أن اد يححبهم عن الميراث» فلذلك لم يعاد يهم» ولم 
يدحلوا عليه نقصّاء وليس الإاخوة للذّب» فإن للد لا يحسيهم» فجاز أن يدحلوا نقصًا 
عليه : 

ووحه آعحرء وهو أن الإخوة للأم لا يرئون إلا بالفرض والمقاسمة تقتضى التعصيب» 
فلا يجوز أن يستحر به الفروض. 

فصل: وقوله: وإلا أن يكون الإخوة للأب وللأم امرأة واحدةء فإنها تعاد الجد 
ياخوتها لأبيهاء ثم يكون أحق بذلك حتى تستكمل فريضتهاء وهو نصف جميع المالء 
فإن فضل شىء كان لإخوتها لأبيهاي» هذا مذهب زيدء وإليه ذهب مالكء» وكان على 
يفرض للأععت للأب والأم النصفء ويجعل الباقى يبن ابأند والاخوة للأبء ما لم تنقص 
اللقاسمة الجد من السلسن؛ فإن نقص فرض له السدس. 


وكان ابن مسعود يسقط الأخوة للب مع اللحد والأعمت للأب والأم» وذلك فى 
أعحت لآب وأم وأخ لأب وجدء ففى قول على: للأأحت التنصفء والياقى بين الد 
والأخ للب بنصفين؛ تصح المسألة من أريعة. 

وفى قول ابن مسعود: للأحمت النصفء وللجد النصف» تصح المسألة من اثنين. 

وفى قول زيد: للأدحت والأخ ثلاثة سهام من خمسةء وللجد سهمان» ثم يرد الأخ 
على الأحت تمام النتصف» قيصح من عشرة للجد أربعة» وللدّحت خمسة وللاّخ سهم 

وجه ما قاله زيد أن هذه حالة تعصيب» فوجب أن يعاد فيها الجد بالإخوة للآأب 
كحالة انفرادهم معه. 

وب ره وا والا ار 1 1/31 ور اوح وا بيو اصاري و 
التعصيب؛ لأنهما لا يرئان إلا على وحه التعصيب. 

فإذا انفردت معه فى القسمة رجعت إلى الفرض؛ لأن هذا حكم مقاسمتها له 
وحكم مقاسمتها له مخالف لحكم مقاسمتها بف وهنذا كما يقول فى الأب رالأم 
والإخوة أن حكم حجب الأب للإخموة مخالق الحكم حجبه.بهم الأم من الثلث إلى 
السدس. 

مسألة: فإن كان مع الت للأأب والأم أحوات لأب» فإن عمًا وعبدالله يجعلان 
التصف للأتحت للب والأم» والسدس للأحت للآاب» والباقى للحدور. 

وزيد يجعل للجد الأفضل من للقاسمة أو الثلثء ثم مجعل للأحت للب والأم 
النصفء فإن فضل شىء كان للأحوات للأبء وإن لم يفضل شىء» فلا شىء لهن. 

مسألة: فإن كان حد وأمت لأب وام وأخ وأحت لأب» ففى قول زيد: الث 
للحده والثلئان بين الأحمت للأب والأم والأخ والأحت للآبء ثم تأعد الأعت للأب 
والأم من ذلك النصفء فيبقى السدس للخ والأعمت للب للذكر مثل حظ الأثثيين. 

اا 
ميراث الجدة 


9 - مَالِك عَن ابن شهَابر عَنْ عُكْمَانٌ بن إِمْحَاقَ بن ححَرَشَّق عَنْ 


- أخخرجه الترمذى فى الفرائض .5١١1 877٠١‏ وأبو داود فى الفرائض 7834. واين 
ماحه فى الفرائض 4 1/7,. والدارمى فى الفرائض 7978 


كتاب القرائض 10010 00 
ييصَة بن ذُوَيْسع أنه قَال: حَاءَتِ الْحَنَة إلى أب بَكْر الصدبي تمثألة مِيرَانَمَاء فَقَالَ 
لها بو تكر: ما لَك فى كا لله شم نا َِسْت لك فى مُق رَسُولٍ الل 88 


ماهر 


شيا فَارْحهِى حَنّى أسأل الناسَ فَسَالَ لاس فَقَالَ الْمُفِيرةٌ بْنْ شغيّة: حَضَرْتُ 
ْول اللو ف ها امقس فَقَال بو بكر: : هرا ملك غ:9؟ فَقَامَ ُحَكة بك 
سَلَمَةَ الأنصّارى» فَقَالَ: ِعْلَ مَا قَالَ الْمُقِيرة فَأنفدهُ لها أب يَكْر الصديئ» كّ 
حَامس الْجَدَهٌ الأشرى إلى مر بن لساب ماله ره َال هاه مَالَك فى 
كاب الله شَىءٌ وما كَان الْقَضَاحُ اذى قَضرِئ به إلا لِعَيْرك وَمَا آنا يرَائِهٍ فى 
ْفريِضٍ شيع ونه لِك لس إن اشنا فهر نكما ولَدُكُمَا علس بوه 

الشرح: وقوله: وجاءت الجدة إلى أبى يكر الصديقء رضى الله عسه تسأله 
ميرائهاو يحتمل أن يريد تسأله الحكم لهاء ويحتمل أن يريد تسأله» .ععنى تستفتيه فى 
مسآلتها. 

وقوله: وما لك فى كتاب الله شىء: وما علمت لك فى سنة رسول الله 6 
شياو إخبار منه بعدم النص من الكناب والسئة فى حكمها؛ لأنهما المقدمان فى طلب 
الأحكام. 

وقوله: «فارزجعى حتى أسأل الناس»» يحتمل أن يكون سألهم عن النص لتحويزه فى 
أن يكون عندهم فى ذلك عن النبى 4# ما لم يحضرهء وهذا من تحففله وتوقيه أن لا 
يعمل نظره واحتهاده وقياسه؛ وإن عدم النص حتى يطلبه حيث يرجو علمه من الناس» 
وذلك لازم لكل مفت أو حاكم جوز وجود نص أن يسأل عن ويبحث فى طلب 
وهذه سنة فى مشاورة العالم العلماء طلبًا للنص. 

ويحتمل أن يكون سألهم على سبيل المشاورة لهم والتعاون بآرائهم ونظرهم؛ لينظر 
فيما يظهر لهم من ذلك على حسب ما يفعله العالم إذا أراد الفتيا بحضرة العلماءء أن 
الحاكم إذا أراد إنفاذ الحكومة» قمن الحزم له والتناهى فى الاجتهاد أن يسأل من يحضره 

من أهل العلم» فريما ظهر له من آرائهم أفضل مما ظهر إليه ما يقوى فى ظظنه صحة ما 
ظهر إليهء إذا وقف على جميع ما ظهر إليهم ورأى ما عنده أفضلء ورأى اعتراضهم 
على ما عنده غير صحيح: أو تسليمهم لقوله وإقرارهم صحته والله أعلم وأحكم. 


قصل: وقوله: وفقال المقيرة بن شعبة: حضرت رصول الله و أعطاها السدس»» 
قول يحملء إلا أن يكون معناه فرض للوارثة من الجدات إذا لم تحجب السدس فرضًا لا 
زيادة عليه» ولا ينقص منه إلا بالعول» فيكوت ذلك عامًا فى الجدات إلا ما خخصه 
الدليل» وذلك بأن سأل أبو يكر عن الجدة» فأحابه يذلك المغيرة. 

ويكون معنى أعطاها السدس» أى فرض لها السلس» ويحتمل أن يكون أبو بكر إنما 
سأل عن الندة التى عادث تسأله من عرف حالهاء وأى الجدات هىء فقال المغيرة: 
أعطاها رسول الله وي السدسء يعنى تلك الجدة دون غيرها من الجدات. 0 

وقول مر يعد هذا: ووما كان القضاء الذى قضى بة إلا لغيرك؛: يحتمل أن يريد 
أن الحدة التى كانت بسبب سوال أبى بكر الناس» أو بسبب قضاء رسول الله 8# 
للجدات بالسدس غير المرأة التى أنت عمر بعد ذلك» ويحتمل أن يريد به غير هذا الدوع 
من اللندات. 

وقد روى ابن وهب من طريق ليس بالقوى أن الددة النى أعطاها رسول الله يأك 
السدس هى أم الأم» قال: فلذلك إذا كانت هى أقرب حازته؛ وإن كانت هى أبعد 
شاركت فيه. 

وأما التى ورث أبو بكرء قلما كان عمر جاءته هى الحدة أم الأب» فقال لها: ما 
أجد لك فى كتاب الله عز وجل شيئاء وسأل الناس؛ قال: فلم أجد أحدًا يخيرنى _ 
بشىء: فقال غلام من بنى حارثة: لم لا تورثها يا أمير المؤمنين» وهى لؤ تركت الدنيا 
وما فيها ورثهاء وهذه لو تركت الدنيا وما فيها لم يرثها ابن ابنتهاء فورثها عمرء 
وقال: إن الله تعالى ليجعل فى اللتدات خيرًا كثيركء ثم ورث زيد بن ثابت يعد الثالثة. 

فصل: وقول أبى بكر للمغيرة» لا أخيره بقضاء رسول الله وَبه فى ذلك: وهل 
هعك غيرك؟:: على معتى التثيبيت: وطلب تقوية غلبة الظنء لا على معتى رد حليثه؛ 
لأن الغيرة من فضلاء الصحاية وققهائهم» فلا يرد حديث مثله. 

ولو لم يوحد معه غيره لأمضاه أبو بكرء ولكنه طلسب رولية غيره فى ذلك ليعلم 
الاتفاق عليها؛ لأن ذلك أبعد من السهو والغلط؛ وريما وجد ما يعدل يه عن ظاهره 
بالتأويل. 

ومن هذا قلنا إنه يرجح فى الروايات بكثرة العددء فلما قال محمد بن مسلمة مثل ما 
قال المغيرة؛ اتضح الأمر عندهء وتناهى فيه الاجتهاد لإخبار فاضلين من الصحابة عن 


كتاب الفرائض 1 0 
النبى قي بذلك فى ملا من الصحاية, استدعاهم فى هذه القضية» فلم يأت أحد منهم 
بخلافهاء فأنفذه لها أبو بكرء رضى الله عنه. 

فصل: وقوله: دثم جاءث الجدة الأخرى إلى عمر بن المخطابء رضى الله عب تسأله 
. ميراثهاي» يقتضى أنهما حدتات وارثتان» ولو كانت الوارئات من الجدات أكثر من ذلك 
لقالء ثم جاءت الحدة الثانية أو لقال ثم جاءت جدة ثانية. فأما هذا اللفظ بالتعريف» 
ا ا 

ووجه ذلك أن الألف واللام تقتضى التعريف» فلو كان معها مسن الجسدات من يقبع 
ال ا ال 0 
الجدات إلا اثنتانء آم الأم وأم الأب وأمهاتهماء وإن علونء وبه قال أيو بكر بسن 
عبدالر حمن بن الحارث. 

وروى عن الشافعى أنه يرث من الحدات ثلاث, الجدتان المتقدمتانء وأم أبى الأب 
وهو قول ابن مسعود. ويه قال أبو حنيفة والأوزاعى. وروى عن ابن عباس توريث أربع 
جدات المتقدمات» وأم أبى الأم» ويه قال ابن سيرين وعطاء. 

والدليل على منع توريث أم أبى الأب وأم أبى الأم؛ ما روى عن عمر قى هذا 
الحديث للجدة الأعرىء ووما أنا بزائد فى الفرائض ولكده ذلك السدسء فإن 
اجتمعتماء فهو بينكما وأينكما خلت به فهو لهاء: فجعله لهما عند اجتماعهما. 

وإن لم يوجد فى الغريضة إلا إحداهماء فهو لها دون غيرها من ن اللدات» وأبو حنيفة 
يجعله لها ولأم أبى الأب» وإذا انفردت به إحداهما لم يكن لهاء ولأن أم أب الأب 
تشاركهما فيه» وهذا قول عمر بحضرة الصحابة» ولم ينكره عليه أحد. 

ودليلنا من حهة القياس أن هذه جدة تدلى بالجد فلم تيرث كاحدة أم أبى الأب 
واستدلال فى المسألة» وهو أن جنبة الأم فى الجدات أقوى من جنبة الأبء يدليل أن الأم 
تسقط الحدات أجمع والأب لا يسقط الجدة أم الأم» ثم ثبت وتقرر أنه لا يرث من جنبة 
الأم غير جدة واحدة» فبأن لا ترث من حنبة الأب غير جدة واحدة أولل. 

فصل: وقوله: ووما كان القضاء الدى قضى به إلا لغيرك»؛ يريد به القضاء الذى 
قضى به أبو بكر للجدة أم الأم. 

وقوله: ووما أنا بزائد فى الفرائض شيئام؛ يريد به القضاء الذى قضى به أبو بكر 
للجدة أم الأم. 


وقوله: ووما أنا بزائد فى الفرائض شياو يريد أنه لا يفرض للحدات سدسًا غير 
السدس الذى فرضه رسول الله . 

وقوله: «ولكنه السدس». يريد والله أعلم» أن فرض الحدات إنا هو السدس فقط 
واحدة كانت أو أكثر من ذلك؛ لأنه فرض يتفرد به النساءء قصح الاتفراد به 
والاشتراك فيه كربع الزوجات أو ثمنهن. 

فصل: وقوله: وفإن اجتمعتماء فهو بينكماى. يتتضى أن الوارئات من الجدات هما 
اثتتان» ولذلك ذكرهما بلفظ التننية» وإن كانت المخاطبة واحدة» ولو ورث منهن 
جماعة لقال: فإن احتمعتن فيه فهو بينكن وأيتكن خلت ب فهر لها. 1 

- مَالِكء عَنْ يَسْبَى بن سعي عَن الْقَاسيمٍ بن مُسَمَّدٍ أنه قَالَ: أنت 
الْحَدنان ِلَى أبى بَكْرٍ الصّدّيق» قأرَادَ أن يَجْعَلَ الث لِلتى مِنْ قبل الم فَقَالَ لَهُ 
دَخُلُ بن الأنْصَّارِ: أن نك توك الت لَوْ ماقت وَهْوَ حَيّ كَانَ يام يرث فَسَعَلَ 
نو بكْرٍ الث يما 

الشرح: قوله: وأنت الججدتان إلى أبى بكر»ء يريد أم الأم وأم الأبء ويحتمل أن 
يكونا أنيا فى موروث واحدء وفى موروثين» فآراد أبو يكر أن يجعل المورث لأم الأم» 
ولعله حمل حديث المغيرة وابن مسلمة» أو فهم أنها المراد يه من قولهاء قعارضه رحل 
من الأنصار لما كان أبو بكر يستشير جماعة الناسء ومن يوجد عنده العلم فى الأحكام 
بأن الجدة أم الأب لها قى ذلك حق» وآكد لسبيها. 

ووحه الموارثة بينها وبين المتوفى بأنه يرثهاء وبيان ذلك أن قرابة الجدة قرابة يقبت يها 
التوارث» فإذا كانت هذه القرابية ترث من لا يرثها المتوفى» فبأن ترث بها من يرثها 
المتوفى أولى وأحرىء ولا يلزم هذه العمة واللمنالة؛ لأن تلك قراية لا يورث .كثلها. 

فصل: وقوله: وفجعل لها أبو بكر المسدس بينهماء؛ يريد أنه سوى بينهما فيه 
فجعله لهما على السواءء ولم ير الجدة أم الأب أولى به من الحدة أم الأم لما ذكره 
الأتصارى. 

وأما رأى أبى بكر أن سيب أم الأم أقوى من وحه آخرء وهو أنها تدلى بالأمومة, 
وحتبتها فى ميراث الحد أقوى من حنبة الأب؛ لأنها تديل عثل سيبها كاد للب جنبته 
أقوى فى الميرات من حنية الأم؛ لأن اللبد للذُب يدلى يمثل سيب الأب. 


1١١8٠ ذكره أين عبد البر فى الاستذكار يرقم‎ - ١40 


كتاب الفرائض 0 ا 
ؤم ١4‏ ل ةرم م عبد الرّحْمَنِ بن 
الشرح: قوله: دكات لا يفرض إلا للجدتين», يريد أم الأم وأم الأب وأمهاتهما 

واحدةء وأنه لا يفرض بلندة غيرهما. وقد روى عن على وزيد وابن عياس أنهم ورثوا 

الددات» وإن كثرن» إذا كن فى درجة واحدةء وقد تقدم من الكلام فى ذلك ما يغنى 

عن إعادته» وبالله التوفيق. 
قَالَ مَالك: الأم” مر الْمُجْتَمَعٌ عَلَيهِ عِنْدَنًا لي لا احيلاف فيه وى أَذْركتُ عَليْهِ 

هل ايلم يونا أن الْحَئة أم الم لا ترث مَعَ الآم ونيا شيقاء َع فيمًا وى فك 

يفرَضُ لها السنُس فرِيضَة وذ جه أم الأمر لاتَرتْ مَعَ الأ ولا مَعّ الأب شَيقاء 
ره فِيمًا ينا وى لك مضه لها ملشرث ره فقا شتقم لحان أل الأب 

3 وَليْس إِلْكَوفّى خُوئَهُمَا أب ولا أ 
قَالَ مَالِك: قإنى سَمِعْتْ أذ أمّ الآمْ إن كانت أَممَدَهُمَا كان لها المسُثمن دُونَ أَمّ 

الأبي وَإِذ 518 ُ ال لمشارمة فى المَعْددِ د مِن الْمتَوقى يِمنرلَةٍ سوا 

َإِذ | 2 م ين 50 
فوع بر قوله: ل 

فيه؛ لأنها تدلى بالأم» وترث كثل سببهاء قكانت محجوبة بهاء وأما الخدة أم الأب» فهى 

أيضًا مجوية بالأم لما ذكزناه من أنها تدلى كثل سبيهاء والأم أقرب قرابة منهاء وجب 

أن تحجيهاء والأب يححب الجدة للآأب» غلامًا لم روى عن ابن مسعود. 0 
ووحه ذلك أنها مما كانت تدلى به على وجه الولادة من غير أن يححبها كما يححصب 

الددء أو أنها وارثة تدلى يعاصبء قوحب أن يحجيها العاصب كالعم والحدء ولا 

يحجب الحدة للأم؛ لأنها لا تدلى بهء ولا ترث عثل سببه؛ لأنها ترث بالأمومة» وهو 

يرث بالأبوة» فلم يحجبها كما تحجب الأم. 
فصل: فإذا ١‏ احتمعت الحدتان أم الأم وآم الأبء ولم يكن من الأبويوامن معي | 

أو إحداهماء فإن كائتا فى قعدد واحد فالسلس بيئهما على السواء على حسب ما 


ه4١‏ - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم .٠١81١‏ 


1 000002160 اا 
تقدمء وإن كانت إحداهما أقربء فإن كانت القربى من جهة الأم بدرحة أو درجحات 
حجيت البعدى؛ وبهذا قال زيد وعلى وجمهور التابعين. 

وروى النخعى والشعبىء عن اين مسعود أنه قال: السدس للقربى واليعدىء إذا 
كانتا من جهتين مختلفتين» فإن كانتا من جهة واحدة» قالسدس لأقربهن. 

والدليل على ما قدمناه من أن الأم تحجب أم الأبء فكذلك أم الأب تحجب أم أم 
الأب 

مسألة: فإن كانت القربى من حهة الأب بدرجة أو درحمات» فالسدس يينهماء 
وهذه رواية خارحة بن زيد وابن المسيب» عن زيدء وبه قال مالك» وى إحدى 
الروايتين عن الشافعى. 

وروى عن على أنه يجعل السئس للقربى» وهى رواية التحهى والشعبى؛ عن زيد» 
وبه قال أبو حنيفة» وهى الرواية الثائية عن الشافعى. 

والدليل على صحة القول الأول أن الأم لا تحجسب أم الأم: فكذلك أم الأب لا 
تحجب أم الأم» وأن من يرث بالأم من جهة البنوة لا يسقط عن يدلى بالأب من تلك 
الجهةء وكذلك من يدلى بالأم من جهة الأمومة» لا يسقط من يدلى بالأب من تلك 
الجهة 

فصل: وقوله: وفيفرض لها فيما سوى ذلك السدس». يعنى أنه فرضها إذا 
انفردت» وعلى هذا جمهور الفقهاء. وروى ابسن سيرين أن الحسدات ليس لهن سه 
زعا هى طعمة أطعمتها. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه ابمهور أن الميراث لا يكون إلا يفرض أو 
تعصيب؛ وقد ثبت أن الدة ليست من أهل التعصيبء فلم ببق إلا أن ترث بالفرض. 

قال مالك: ولا رات لأحَدٍ مِنَ اداو إلا لَك َيْنِ؛ لأنه يَلغى أذ رَسُولَ الله 
8 روث الْحَدق سَأل بو بكر َنْ فلك حلى آنه ال عن مول الله 8ك أنه 
وَرث الْحَدَةٌ فَأَنفَذهُ لها ةُ م أت اله الأعترى إلى عمَرَ ْنِ الطاب فَقَالَ هاه ما 
أنا برَئِدٍ فى الْمَرَاِضٍ شيك فَإن الْتمَشْماء َهْرَ يَيدَكُماء وَدكُمَا علت بد فَهوَلَها. 


00 


قال مالك: نح لم نَعْلَمٌ أَحَدَا ورت غَيرَ حَدتيْنِ مذ كَانَ الإمثلامٌ إلى اليؤم. 


الشرح: وهذا كما قال أنه لا يرث مسن الجددات غير جدتين أم الأم وأم الأب 
وأمهاتهماء وقد تقدم ذكر ذلك. 

وقوله: ووقد بلغنى أن رصول الله يك ورث الجدةع» يريد بذلك أنه لا يثبت ميراث 
الخدة إلا بأحد هذين الأمرين» وهو ما بلغ أبا بكر أن التبى ع ورث اللددةء وهى عنده 
أم الأم 

والثانية التى حاءت إلى عمرء فقال لها: إنما هو السدسء قأيتكما نعلت يه فهو لهاء 
فإن اجتمعتما فيه؛ فهو يينكماء وهى أم الأم» وسائر المسدات لم يثبت لهن حق؛ ولا 
ذكرهن عمر فى قضائه للحدة بالميراث؛ وإنما ذكر جدتين بالتثنية» قدل ذلك على 
اختصاص الحكم يهما. 

وقول مالك: دولم نعلم أحذ؟ ورث غير جدتينى» مع ما قدمناه مسن الاخختالاف فى 
ذلكء: يحتمل أن يريد به إنقاذه الحكم وإن حاز أن يراه ابن مسعود وغيرف ولكنه لم 
يبلغه أنه أنقذ حكمًا به؛ لأن القائل به كان يخالفه الحم الغفيرء» فكان ينفذ الحكم بقول 
اجماعة دون قول الواحد. 

ولذلك لم ينسب توريث آم أب الأب إلى عبدالله وحدهء وتوريث أم أب الأم إلى 
ابن عياس من طرق ليست بالقوية» ولعل مالك قد أراد أن ذلك لم يغبت عنده عن أحد 

من الأئمةء وأن ما روى من ذلك عن ابن مسعود وابن عباس لم يثيت عنهماء والله 
أعلم وأحكم. 

تين تا 
ميراث الكلالة 

4 - مالِكء عَنْ رَيْدِ بْن ملي أن عُمَرَ يْنَّ الطاب سَألَ رَسُولَ الآه فق 
عَن الْكَلالَق قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله 8ه: «يُكْنِيكَ مر ذَلِكُ الآية الاين 
اليف آحيرَ سُورةٍ النسّاعة. 
- أسخرجه مسلم فى القرائض 117. وابن ماحه فى الفرائض 71775. وأحمد فى مستد 

العشرة المبشرين باجعة 3 ٠ك‏ 754 7754 55ل 

قال اين عيد البر فى التمهيد :١741/9/‏ هكذا رواه يخيى مرسلاء وتابعه أكثر الرواة على إرساله 

ووصله القعتبى واين القاسم على اعتلاف عنهء فقالا فيه: عن مالك» عن زيد بن أسلي عن أييف 

عن عمر بن الخطاب» ورراه ابن وهب ومطرف واين يكير وأبو مصعب» ومصعبء ومعن وان 


الشرح: قوله: «أن عمر سآل رسول الله يي عن الكلالة»» يحتمل أن يسأل عن 
حكمهم فى الميراث» ويحتمل أن يسأل عمن يستحق هذا الاسم من الورثة أو المورثسين. 
وقد روى عن أبى يكر وعمر وابن عباس: الكلالة من لا ولد له ولا والدء وهذا 
يقتضى أن الكلالة الموروث عن هذه الصفة. 

وقوله ظنَ: ويكفيك من ذلك آية الصيف»» يقتضى أن السؤال كان عن أحكام 
الوارثين. وقوله تعالى: طإوإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة# [النساء: »]١1‏ شاهره 
أنه يورث على هذا الحال» والله أعلم. وقد قيل إن الكلالة اسم للورثة 

فصل: وقوله يلك: ديكفبك من ذلك الآية النى نزلت فى الصيف فى آخر سورة 
النساءم؛ يريد قول الله تعالى: لإيستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة إن امرؤ هلك 
ليس له ولد وله أخمت قلها نصف ما ترك [التساء:. ١7,5‏ الآية إلى آجر السورة. 

وهذه الآية نزلت فى شأن حابر بن عبدالله بن عمرو السلمى يما رواه ابن المتكدرء 
عن جابرء قال: مرضتء فأتانى النبى مق يعردنى هو وأبو بكر ماشيين» وقد أغمى 
على فلم أكلمف فتوضاء فصب على فأفقت» ققلت: يا رسول الله» كيف أصئع فى 
مالى ولى أوات. فنزلت آية لليراث إيستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة إن امرق 
هلك ليس له ولد وله أخت4. 

وروى أيو إسحاق» عن البراء أن هذه آحر آية نزلت عخاتمة سورة التساء 
طيستشتونك قل الله يفتيكم فى الكلالتع . 

قال مالك: الأمرٌ الْمُحْتَمَمُ عَلَيْه عِنْدنا الى لا اعقلاف فيه وى أُذرك عَلَيْهِ 
ا رح حَهيْنِء فَأمّا الآية الى أنْرلت فى أل سُورَةٍ 
النسّاء الهى قَالَ الله تََارَكَ على فها: «وَإذ كان رَجُل يُورث كَلالَة أو امرأة 
ذلأ أذ أضت للع اد نت مَا الْسّدُ إن كَانُوا أكثَر مِن ذلك قَهُمْ 
شرَكَءً فى القْش4 [النساء: 1 تلو كله بي لا قر ثرت فا الاسرة 
لام حنَى لا يكو وَل ولا ليد آم لَه الى فى آخير سور الى كَل ل 
ارك تعَالَى فاه طيَستعُوتك قل الله يكم فى الْكَلاَة إن اموه د لبس لَه 
ولد وله أخت فَلَهَا نصنفا ما كرك وهو َه إن لم يكن لَهها ولد قن كَلا اليْنٍ 


عفيرء كما روأه بى لم يقولوا عن أبيه. 


كتاب الفرالض 11000100000 77#710[001[1*ظ*#*#*ظ23 ا 
هما لان ما مركو كوا حو رجالا وسَاء لكر مل خط الاتقين بسن 


الله َكُمْ أن تضيلُوا َاللَهُ ِكل شئمء عَلِيمَي [التساء: .]١1/1‏ 


قال مالك: فَهَذِوِ الْكَلالة الى تكو فيهَا الإعثرَةٌ عَصَبَة ذا لَمْ يَكَنْ ولد فَيَرتُود 

الشرح: وهذا كما قال أن الكلالة على ضريين عند كثير من العلما أحدهما: من 
لا يرث مع الولدء وإن علاء والمولودون وإن سفلواء كالاخوة للأم؛ وذلك ما تضمن 
حكمه الآية التى فى أول سورة النساءء وقد ذكر الله تعالى فيها الكلالة: فقال: لإوإن 
كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس» 
[النساء: 0117 فهؤلاء الإخموة من الأم خاصة: غمتى انفرد ذكرهم وأتثاهمء قله 
السنس» ومتى كانوا أكثر من ذلك» فهم شركاء فى الثلث. 

والوجه الثاتى من الكلالة من لا يرث مع الاببن وابن الاين؛ ولا مع الأب» ويرث 
مع الحد والبنت وبنت الابن» وذَلك ما تضمن حكمه الآية التى فى آخخر سورة النساءء 
وقد ذكر الله فيها الكلالة أيضّاء نقال: لإيسغتونك قل الله يفتيكم فى 
الكلالق4ق [النساء: .]١91‏ 

فهؤلاء من الكلالة الى ذكرهم مخالق أتثاهم عند الاتفراد؛ لأن اللأنتى منهم 
النصفء وللذكر الجميع. 

فلذلك احتلفوا عند الاشتراك والاجتماع؛ فكان للأنثى منهم نصف حظ الذكرء إلا 
أن هؤلاء يرثون بالتعصيب والفرضء والأولين لا يرئون إلا بالفرض» فاتد يرث مع 
الإحوة؛ لأنه أولى بالميراث منهم» وذلك أنه يرث مع ذكور ولد المتوفى. 

وقوله: ويرثون مع الجد فى الكلالقى» يريد الإحوة للب أو الأم أو الأب. 


لَه يرث م مع الأخعوق لان أرَى يالهيرا اث نمي وَدلِك أنه يَرثْ مع ذكُورٍ 
ولَدِ المرقى انس والإععوة لا ينون مع ذكُورٍ لَه لموَنَى حهه وَكيِف لا 
يكو تيمم وَهْوَ مَأ لش مع ولو وى مكلف لا يعد القت مَعَ 
الإعحوة وَبْنو الم يَأعدُون مَعَهُعُ اثلث فَالْجَدُ هُوَ الْذِى حَجَب الإخوة للأم» 
وَمَعَهُمْ مَكَائهُ الييراث» فَهُرَ وى بالْنى كان لَهُم؛ لِأنهُمْ سَعَطُوا مِنْ أَخْلِن ولو 


أن اله لَمْ يح ذَلِكَ الثت أعنَهُ بشو الام نما أحَدَ مَالَمْ يكُنْ يَرْحِعُ إِلَى 
الإخعوَة للأّبي» وَكَانَ الإخوة إلا هم أولى لِك التهه ين الإوة للأبوء وَكَانّ 
الْسَد مر وى يذَلِكَ مِنَ الإنوة لام. 

الشرح: وهذا كما قال أن الجد لا يحجب الإخوة عن الميراث» وذلك أنه يرث مع 
من لا يرثون معهء وعو الابن وابن الابن للجد معهم السدس؛ لأنه ذو فرضء ولا يرث 
الإعحوة معهم؛ لأنهم يرون معه بالتعصيب والأحوات» وإن كن يرثن بالقرض عتد 
الانفراد» إلا أنهن يرثن عشل سيب الإخحوة من التعصيب» قويحب أن يحجبهن عن 
الفرض من يحجب الإخحوة عن التعصيب. 

ألا ترى أن الأم ترث بالفرض الثلث» والأب يرث بالتعصيب ما زاد على السلس» 
ثم يحجب الأم عن الثلث إلى السنس الابن» كما يحجب الأب عن التعصيب» ويرد إلى 
السدس الذى هو الفرض لا ورث الأبوان يسبب واحدء وهو الولادة المباشرة. 

فلما كا هذا حال الحد كان أحق من الإخوة بهذا السدسء وكان أيضًا أحق منها 
بالثلث؛ إذا لم يكن معهم فى الثلث غيرهم من يحجبهم عن الثلث لمعنى آخر وهو أن 
الإوة للدم أحق بالئلث من الإخوة للب والأم والأعت للاب. 

والفرق بينه وبين الإخوة مع الأيوين يحنحبون الأم من الثلث إلى السنسء والأب 
أحق به منهم؛ أن الإحوة يحسبون الأ والأب يححبهم؛ فلا يرثون معه والإخوة للأم 
يرئون الثلث مع الإعوة للب والأ ويجححبوئهم عنهء والأب يححبهم» قلا يرثون معه. 

فلذلك كان أولى يه؛ لأن الند يححب الإعموة للأم الذين يحجبون الإخحوة للب 
والأم عن ذلك الثلث» ا ال با ا 
السدس والأب يجيه فكان أحق يه متهم 

ع رت عله و وشو ا لأب» قمذهب 
مالك: أن للزوج النصف» وللأم السدس» ولا شىء للإحوة للذب؛ أن الإخضوة للب 
أحق يه منهم؛ لو لم يكن الحد» والجد يحب الإخوة للم عنف فكان أحق به متهم. 

* * و« 


كتاب الفرائض 000 ا 
ماجاء فى العمة ' 


8 - مالِك عَنْ مُحَمَهِ بن أبى بكر ين مُسَمّدِ بْنِ عَسْرِو بن حَرْمٍ حَنْ 
لئ 


عبد الرْحْمَنٍ إن حَنظلة الررقى أله أحبرة عن مَولى لِفْريِضش كان قا يقال لَه ابن 
لوح ب د خم ع د ل واو 9م ا 000 
يرْسى أنه قَال: كنت حَالِسًا عِنْدَ عْمَرٌ بن الْخَطَّاب فَلَمّا صَلَى الفظَفْرَء قَالَ: يَا 


َه لمك لكاب لخادو حَبَهُ فى حأن اننأل نومير علا 
أن به يرقا قتعا ور أز قَدَح فيو مَاءَ فَمَسَا طِكَ اكاب فيو تم قَالَ: لَوْ 
ررك الله وارثة ورك أ وض الله أو 3 ع2 ا 0 

- مَالِك» عَنْ مُحَمَد إن أبى بكر بْن حَْم أنه سَمِعَ أَبَاهُ كَثِيرَا يَقُولُ: 
كان عُمَرُ بن الْحَطَاب يَقُولُ: عحَيًا لِلْحَمَةِ تورث ولا ترث. 

الشرح: قوله ليرفا بأثر الصلاة: وهلي ذلك الكعاب». ليسأل عنها ويستخبر يحتمسل 
أنه خمص ذلك الوقت بهذا المعنى لحضور فقهاء الصحابة الصلاة» ولعله أن يكون قد 
تبين حيتكذ إليه من حكمها ما خفى عليه قيل ذلك؛ فأراد أن يشاورهم فيما ظهر إليه 
من ذلك» ونحو ذلك فى القدح أو التور. 

وقوله: ولو رضيك الله أقرك» يحتمل أن يريد به إسقاط العمة من أهل المواريث» 
وأن الله تعالى لو رضى الوراثة لأقرها بعد الاستتخارة» وللشاورة» بأن يقوى فى تس 


للعمة أو ثقيه عنهاء وأن الله لم يرض تلك البطاقة لما لم يقرهم عليهاء ولم يرهم 
صوايهاء إلا أن للعروف من مذهب عمر منع العمة الميراث» وسيأتى فى ميراث ذوى 
الأرحام من المسائل التى اختلف فيها الصحاية؛ فالمشهور عن عمر منع ذلك» ويه قال 
زيد بن ثابت» وإليه ذعب مالك والشافعى. 
وروى عن ابن مسعود توريقهم» وبه قال أبو حنيغة» وذوو الممحارم عم بدو البست» 
وبنو الأخت» وبتات الأخ من الأب والأم؛ ؤبنات الأخ من الأب» وبدو الإخموة من 
الأم والعمة» واخالة؛ وبئات العم والخال» والعم أو الأب للم وأولاده» وابلمدة أم 
هه ١‏ - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم 1١88‏ 
1 - ذكره أبن عبد البر قى الاستذكار يرقم .٠١64‏ 


والدئيل على ما نقوله أن بست البست شخخص لا قرث مع الأخ المساوى لها فى 
القرابة» فوجب أن لا ترث إذا انفردت. أصل ذلك بنت العمةة» ولا يلزمنها على هذا 
الأخ من الأب مع للخ من الأب والأم فإنه غير مساو له فى القرابة. 

عب« 
باب ميراث ولاية العصبة 

قال مالك: الأسد مر الْمُحتَمَمْ عليه عِندَنًا الى ل يلاف فيه ه وَلْدَى درك عَلَيْهِ 
أَهْل الم يليا فى ولاية المصبَةٍ: : أن الأح للشب وَالامْ أولى بالْميرَاث م مِنَّ الأخ 
لأسي والأخ لأس أَوْلَى بالْمِيرَاث مِنْ يَنى الأخ للأبره الام وَينو الأخ للآبو 
الم أَوْلَى مِنْ يبِى الأخ للأبي» ربو الآخ لبلب أَوْلّى مِنْ ينِى ابن الأخ لآب 
وَالأم وو ان الأخ لآب أولى من الْعَمَ أَحى الأب للأبيء والأم وَالْمَمْ أخمو الآنبو 
للكسر» والامٌ أرلى من اَم أجى الأب للآسيء العم أسْر الأب الاب وى من تن 
العم أعيى الأب للآبوء والأم وَابْن العم للب أَوْلَى من عَم الأب أيى ا بى الأب 
للب وَالأم. 

قال مالك: رَكُلٌ طئأء أت عَنْهُ ِنْ يمراث الْعَصَبْق َه علَى نَم هَذَا نشي 
الْمتَوفٌى وَمَنْ يازغ فى ولايته ِنْ عَصَييو إن ذ رَحَدْتَ أُحَذَا ِنْهُمْ يلْقَى الْمتوَفَى 
ِلَى أب لا يَْقَاهُ ََد ينهم إلى أب مُوتَهٌء فَاجْملْ مِيراقهُ ِلّذى يَلْقَاهُ إِلَى الأب 
الأذتى دون مَنْ يُلقَاهُ إلى قوق ذَلِكَ فَِن وَحَدَته تق كله فونه لاوس 
0 حَمِيعاء فانظ؛ أَْعَدَمُ قتجط فى البتي قبن كان ابن أب ققَطء فاشلٍ 
الْمِيرّات لَهُ دُونٌ الأطرّافي دَإِذْ كَان ان أب وام َإِنْ رَحَدتَهْ مُسمْحَوِينَ يبون 
مِنْ عد الآيَاءِ ِلَى عدم واج حَمى يَلْقَوا نَسَبّ حب المتوق الكررقاء َكَانُوا كلَهُمْ 
تخافي ان أو ينى أب واف فَاجْعَل الْمِيرَاث يُنَهُمْ سَوَاةٌ وَإِدْ كَانَ وَاِِدُ 
بعْضيهم أنًا وللد الْْتَوفّى للأبو والآم ركان مَنْ سيو مِنْهُمْ إِنْمَا هُوَ أَخْو ا 
المُتوَنى لأبيه مَقَطْ قن الميراث لِبَتَى أعى الْمتَوَقَى لأبيه َك دون بتِى الأخ 


إاؤسر وَدَلِكَ أن لله َبَارَكَ وتَعالَى قال: طوَأُولُوا الأرخام بَمْضُهُمْ أولى بتغض فى 
كِتَاب الله إِنْ الله ِكل شىء عَلِيِمْي [الأتغال: هلا]. ١‏ 

الشرح: وهذا على ما قال أن الأخ للأب والأم أولى من الأخ للب؛ لأن الأم يدل 
بها إلى لليراث, إذا انفردت كما يدلى بالأب إذا انفرد, فإذا احتمعا كان أقوى من 
انفراد أحدهماء وكذلك الميراث فى العمومة» وإن كان العم للأم لا مدعل له فى 
الميراث إلا أنه لما كاتت الأم سبيًا فى اميراث بالجملة» قويت حنية من وحدت فى حهته 
كما أن الأم بانفرادها لا تكون سيبًا إلى ميراث جميع المال» وقد يقوى حنبة الأخ سلب 
والأم؛ فيستحق جميع المال» وهذا مع التساوى فى الدرجحة من الميت مشل أن يكون 
جميعهم إحوة أو أعمامًا فى درحة أو ينى عم فى درحة واحدة. 

فإن احتلف درحتهمء فذلك على وجهين» أحدهما؛ اختلافها مع اعقلاف 
الأسباب. الثانى: اختلاقهم مع اتفاق الأسباب. 

فأما اتلاف الدرجات مع اختلاف الأسياب» فكالاخوة مع الأعمام وبنى الأعمام 
فالأوة أقرب؛ لأنهم يدلون بالأب والأعمام يدلون باللجدء وكذلك بنو الأعمام يدلون 
بالجدء فكان الإخوة أولى إخسوة كانوا لأب وأم أو لأب؛ لأنهم يدلون بالأب؛ وهو 
أقرب من الجدء وإن كانو أعمامًا كلهم أو بنى عم كلهم واختلفت درجاتهمء 
فكالأعمام [خوة الأب مع الأعمام إخوة الجد؛ فإن الأعمام إخوة الأب أولى بالميراث» 
وهو معنى قول مالك أن من يلقى اميت إلى أب لا يلقاه غيره إلى أقرب منه؛ فله 
الميراث. 

ومعنى ذلك أن الأعمام يدلون باللتد أبى الأب والأعمام إخوة الجد يدلون يالجد 
أبى أبى الأب وكل من أدلى بالأقرب» فله الميراث دون من أدلى بأب أبعد. 

مسألة: ومن ترك خالاً هو ابن عم لأب» وأا لأ وهو ابن عم أب فللاخ للأم 
السدسء وما بقى بينه وبين الخال بالسوية؛ لأنهما ابنا عم فى درحة واحدة. 

ووجه ذلك أن الخال لا حظ له فى الميراث والأخ للأم يرث بالفرض السدسء وإذا 
اجتمع لأحد الوراثين سبيانء واتفراد الآخر بسبب واحد؛ فإن كان السيبان من حنس 
واخد كابنى العمء أحدهما ابن عم لأب وأم والآخر اين عم لأب» فإن تأثيره أن 
يححب ذو السيبين ذا السبب الواحد» وإن كان السيبان من جنسين مثل أن يكون أحو 
الأم هو ابن عم مع ابن عم ليس بأخ لأم؛ فإن تأثير السيبين أن يرث بكل واحد متهماء 


فيرث بسبب الفرض أولا ثم يساويه فى بقية الميراث لتساويهما فيه والله أعلم. 

مسألة: ولو ترك الميت أخحوين لأم أحدهما ابن عم لورثًا بالأحوة للأم الثلث بينهماء 
ثم يرث الأخ الذى هو ابن عم بالتعصيب بقية المال» وذلك على ما قدعناه. 

مسألة: وهذا إذا تحقق الوارث بالذكورة أو الأنوثة» فإن كان عتفى, فإنه ينضر إلى 
مباله» فإن بال من ذكرهء فحكمه حكم الذكور فى ميراثه وصلاته والصلاة عليه وغير 
ذلك من أحكامه. 

وإن بال من فرحه؛ فحكمه فى ذلك حكم المرأة» وإن بال منهماء فهو الختثى 
اللشكل» فقد قال ابن عجلان الفرضى؛ ينظر أيهما يبدا البول أولا. وروى ذلك عن 
ابن أبى طالب. 

وإن بال منهما جميعًا سواى فهذا الخشى المشكل» واتفق أهل الفرائض على أن له 
نصف ميراث رحل» ونصف ميراث امرأة» فإن انفرد وحده. فله ثلاثة أرباع الميراث. 
قال ابن غالب: لا احتلاف بين أهل العلم فى ذلك. 

وقد اختلفوا فى الحساب» ققال بعضهم: من توفىء وترك ابنا خنثى وابنا صحيحّاء 
فإن فريضتهما من سبعة للصحيح أربعة» وللختثى ثلاثة» ومنهم من قال: فريضتهم من 
خمسة للحتثئى سهمان» وللصحيح ثلاثة» ومنهم من قال:.فريضتهم من ثمانية» للصحيح 
مسق وللحنثى ثلاثة, 

وذلك كله غلط فى الحساب» والصواب فى ذلك أن تعمل فريضتين:؛ فريضة على 
أنه ذكرء وفريضة على أنه أنثى» فريضتهما على أنه ذكر أنه من اثنين لكل واحد منهما 
النصفء وفريضتهما على أن أحدهما أتنى من ثلاثة للذكر اثنانء وللأثبى واحد 
فاضرب ثلاثة فى اثنينء فذلك ستة» ثم أضعف الستةء» فذلك اثنا عشرء ولا أضعقتا 
الستة ليكون ما بيد لكل واحد منهما من التضعيفء والتأنيث نصف صحيح: ثم 
أقسم. الاثنى عشر على أنهما ذكران» فلكل واحد منهما ستة: اقتسمها على أن 
أحدهما أنثى فيكون للذكر ثمانية» وللأنئى أربعة» وهى أسواً حالتيهماء ويصير لهما 
فى أفضل حالتيهما ستة» فيعطى شطر ما بين حالتيهء وذلك خمسة أسهم» ويعطى أخوه 
ما بين الحالتين وذلك سبعة لأنه يستحق يحال ذكورة أيه ستةء ويحال أنوثقه ثمانية: 


والله أعلم. 
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قال مالك: وَالْجَدُ أبُو الأب أُولَى مِنْ ينى الأخ لأس والأم وأُولَى مِنّ الْعَمْ 
أبى الأب كلاب وَالأمٌ بالْمِيراش وَابْنُ الأخ بلاب وَالآم أوْلَى مِنّ الْسَدّ يولاء 
الموالى. 00 

الشرح: وهذا على ما قال أن الجد أيا الأب يحجب به الأخ للأب والأم» وذلك أن 
الجد أولى بالميراث من الأخ للب والأم إذا ضاق عنتهما؛ لأئه من أهل الفروض» 
ولذلك يرث مع الاين السدسء ولا يرث الأخ من الابن شيئاء لكنه إذا فضل الال عن 
فرض الحد ورث معه الأخ بالتعصيب؛ لأن لكل واحد منهما تعصيبًاء والأخ يعصب 
أحتهء والجد يرث مع الابن» فلذلك لم يححب أحدهما الآحر عن التعصيب. 

وأما ابن الأخ» فلا يعصب أحته. ولذلك حجبه لقوة أسنابه التى يرث بهاء وهذا 
حكم الجد أبى الأب» فأما أبو أبى الأب» قإنه أيضًا أولى من ينى الأخ والأعمام ويسى 
الأعمام؛ لأنه جد كالأدنى. 

وأما الحد الأب» فإنه يحجب أباه كما يحجب الأب الحد فكل أب يحجحب من فوقه 
كما أن كل ابن يححب من تحت لأن الميراث إنما يستحق بالقرب» والله أعلم. 

فصل: وابند أولى من العم أععى الأب للب والأم. ووجه ذلك أن العم إثما يدلى 
بالجدء فكان كالأخ مع الأب لما أدلى به لم يرث معه؛ وإنا يرث مع عدمه وأيضاء فإن 
تعصيب العم ليس بالقوى؛ لأنه لا يعصب أغفه فكان كابن الأخ لا يرث مع اللحد 
لضعف تعصيبه؛ لأنه لا يعصب أخته. وإنما يرث مع الجد بالتعضيب مسن قوى تعصيبه 
حتى يعصب أهته كالأخ والابن واين والاين. 

فصيل: وقوله: «وابن الأخ للب والأم أولى من الجد بولاء الموالى» ووجه ذلك أن 
الولاء لا يورث إلا محض التعصيبء وليس فيه فروضء والأخ وابن الأخ أعض 
تعصييًا من الحد؛ لأنهم لا يرئون إلا بالتعصيب» فكان سبيبهم أقوى فى الولاى ولا 
يقوى تعصيب الحد بالفرض فى الولاء؛ لأنه لا مدعل للفروض فيه. 

وأما الأب, فإنه أحق بالولاء من الأخوة» وإن كان يرث تارة بالفرض وتسارة 
بالتعصيب وتارة بهما؛ لأن الإخوة يدلون ب فكان أحق يذلك منهمء وليس كذلك 
المدء فإنهم لا يدلون به وحكم الإخصوة مع الأب كحكم الأعمام من الجدء والله 


أعلم. 


للف ااي 1 1 ا 

مسألة: قد تقدم الكلام فى ذكر من يرث فى هذا الكتابء فليذكر العمل فى 
مورايثهم ليتم به بيان أحكامهم. 

ومعنى ذلك على الإيجاز أن الفروض ستة: وقد تقدم ذكرهاء ويخرج حسابها من 
سبعة أصول الاثنين والثلاثة وأربعة والستة والثمانية والاثنى عشر والأربعة وعشرين» 
وذلك أن الاثنين ابتداء أصول المسائل ثم تضاعف إلى أربعة ثم تضاعف إلى ثمانية. 

فإذا كانت للسألة نصمًا وما بقى أو نصمًا ونصقّاء فهى من اثنين» وإن كانت ريما 
وما بقىء أو ربمًا ونصقاء وما بقى من أربعةء وإن كانت ثمثاء وما بقىء أو كانت 
ثمنا ونصفاء فأصلها من ثمانية» وهذه الأصول الثلاثة لا يدحلها عول لاختصاص 
سهماتها بأحد الأصلين. 

والأصل الثانى أوله من ثلاثة» ثم يضاعف إلى ستة» ثم يضاعف إلى اثنى عشرء ثم 
يضاعف إلى أريعة وعشرين» فإن كان فى المسألة ثلث وما بقى» أو ثلث وثلئان» فأصل 
المسألة من ثلاثة, وهذه المسألة أيضًا لا تعول لاختصاصها بأحد الأصلين. 

وإن كان فيها ربع مع ثلث أو سدسء فهى من أثنى عشرء وإن كان قيها ثمن مع 
ثلثل أو سلس» فهى من أريعة وعشرين: وهذه المسائل الثلاث تعول لاجتماع الأصلين 

فأما المسألة التى أصلها من ستة» فهى تعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة» فإذا 
عالت إلى عشرة سميت ذات الفروخ؛ وهى أكثر المسائل عولاً؛ لأنها عالت بقسميهاء 
وإذا عالت إلى تسعة؛ فبعضهم يسميها الغراء؛ وهى الأكدرية. 

وإذا كان أصل المسألة من انثى عشر عالت إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإللى 
سبعة عشرء وإذا كان أصل المسألة من أربعة وعشرين» عالت إلى سبعة وعشرين» وهى 
المنبرية, 

مسألة: فإذا تركت المرأة زويًا وأعتين لأب؛ فأصلها من ستةء وتعول إلى سبعة» 
وإذا تركت زوجاء وأما وأحتين لأمء فأصلها من ستةء وتعول إلى ثمانية. 

وإذا تركت زوحًا وجدًا وأما وأعنّاء فأصلها من سعة» وتعول إلى تسعة» وإذا 
تركت الرأة زوجًا وأما وست أخوات مفترقات» فأصلها من ستة وتعول إلى عشرة» 
للزوج النصفء وهو ثلاثة» ولام السدس» وللأّحتين للأم الثلث» وللأحتين للأم والأب 
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الثلئان» وتعول إلى عشرةء وقد تقدم ذكرها. 

مسألة: وإذا توفى وجل وترك زوجة وثلاث أخحوات متفرقات؛ أصلها من اثنى 
عشرء للزوحة الربع بثلائة وللأححت للأم السدس باثتين وللأعمت للب والأم التصف 
يستة أسهم وللدّحت للب السدس يسهمين تعول إلى ثلاثة عشر. 

ولو خلقت المرأة زوجًا وأبوين وابنة ابن» أصلها من اثنى عشر للزوج الربع بثلائة 
أسهم» وللأبوين السدسان أريعة أسهم وللايئة النصف بستة أسهمء ولابن الابن الدس 
باثنين» تعول إلى خمسة عشر. 

ولو .لف زرحة وأععتين لأم وأتين لأبء فأصلها من اثنى عشر للمرأة الريع يثلاثة 
أسهمء وللجدة السدس بسهمين وللأحتين للأم الثلث بأربعة أسهمء وللأحتين للب 
الثلئان يثمانية أسهم تعول إلى سبعة عشر. 

هسألة: ولو توفى رحلء وترك زوحة وأبوين وابنتين؛ فأصلها من أربعة وعشرين 
للمرأة الثمن بثلاثة أسهم وللأبوين السدسان بثمانية أسهمء وللابتتين الثلشان ستة عشر 
سهما تعول إلى سبعة وعشرين. 

#0 
فصل فى تصحيج المسائل 

وتضحيحها أن تضرب عدد من لا تتقسم عليهم سهامهم فى أصل المسألة وعولهاء 
فما خرج» فمنه تصح المسألةء وذلك مثل زوج وأخوينء أصلها من اثنين للزوج 
النصف وللأّخوين النصف» لا يتقسم عليهماء قتضرب علدهماء وهما اثنان فى أصل 
المسألة» وهو اثنان يكون أربعة منه» تصح المسألة؛ فيكون للروج النصف بسهمين 
وللأخوين التصف بسهمين لكل واحد منهما سهم. 

ولو تركت زوجًا وأخما وأختاء فأصلها للزوج النصف سهم وللأخ والأعمت 
النصضء لا ينقسم عليهماء فيعد الأخ باثثين؛ لأن له مثل ما لأعته فتضرب أصل 
المسألة فى ثلاثة تكون ستة منها تصح المسألة للزوج النصف ثلاثة» وتبقى ثلاثة بين 
الأخ والأحت للذكر مثل حظ الأثثيين» والله أعلم. 

مسألة: فإن كان عدد الورثة موافقًا لسهامهم مثل أن يكون لعددهم نصفء 
ولسهاهم نصف أو ثلث وثلث أو ربع وريع أو ما كان من الأجزا فيرد عدددهم إلى 


وذلك مثل امرأة تركت زوجاء هو ابن عمهاء وأريعة عشر ابئة» أصل مسألتهم من 
ثلاثة» فللزوج بالفرض والتعصيب الثلث» ويبقى الثلثان؛ وهما سهمان للبنات لا ينقسم 
عليهم لكن تواققهن بالنصض» قتضرب عددهنء وهو سبعة قى أصل المسألة» وهو ثلاثة 
يكون أحدًا وعشرين منها تصح المسألة للزوج سبعة» وللبنات أربعة عشر سهمًا. 

مسألة: فإن كان فى المسألة أعداد مختلفة لا تتقسم سهامهاء فاضرب الأعداد 
يعضهما فى بعض» فما اجتمع فاضربه فى أصل المسألة وعولها. 

'وذلك مثل رحل توف وخلف أربع نسوة وأربعة وثلاثين أحًا لأم» وسبعة وثلاثين 
أختتا لأبء المسألة من اثتتى عشر للزوحات الربع غلاثة لا تصح عليهن» ولا توافق» 
وللاخوة الثلث بأربعة سهام» ولا تنقسم عليهن» ولا توافق؛ وللأخوات للب الثلفان 
ثمانية لا تتقسم عليهن» ولا توافق» قتضرب أربعة فى أربعة وثلاثين» فما اجتمع ضريقه 
فى سيعة وثلاثين» قما اجتمع ضريته فى المسألة, قما اجتمع» فمنه تصح المسألة. 

مسألة: فإن كان من لا تنقسم عليهم سهامهم يوافق عددهم يجزء من الأحزاف 
نصف أو ثلت أو ربع أو أقل من ذلك أو أكثرء أعذت وفق عددهم لسهمامهي ثم 
ضربت بعض ذلك فى بعضء فما اجتمع ضربته فى أصل المسألة وعولهاء وإن كانت 
عولا فما اجتمع صحت منه للسألة. 

مثال ذلك ثلاث نسوة وأربعة عشر أعما لأم» واثنان وثلاثون أخمًا لأب» المسألة من . 
اثنى عشرء للزوجات الربع ثلاثة سهام ينقسم عليهن» ولادّحوة للدم الثلث يأربعة سهام» 
للإخوة للآب الثلئان يثمانية أسهمء لا ينقسم عليهم ويوافقهم بالنصفء فيرجعون إلى 
تسعة؛ وللأحوات الثلثان بثماتية أسهمء لا تنقسم عليهن وتوافقهن بالأثمان» فيرجعن 
إلى ثمنهن» وذلك أربعة» فتضرب ثلاثة أربعة فى سبعة, فذلك أربعة وثمانون» ثم فى 
أصل المسألة وعولهاء وذلك خمسة عشرء فلذلك ألف ومائقان وسبعون» ومنها تصح 
المسألة من له سهم ضرب له فى أربعة وثماتين. 

مسألة: فإن كانت الأعداد عوافقتها إياها لسهامها يوافق بعضهًا بعضاء فأوقف وفق 
أحد الأعداد وأردد الأعداد الأخر إلى موافقتها للعدد الموقوف» فمارجع ضريت بعضه 
فى بعض» ثم ما اجتمع فى جميع العدد الموقوف وما اجتمع فى الأصل وعولها. 

مثال ذلك أربع نسوة وستة وثلائون أخنا لأم وثمانية وأربعون أعمًا لأب» المسألة' من 
اثنى عشر للزوحات الربع بثلاثة: لا ينقسم عليهن ولا يوافقهسن» وللاحوة للم الث 
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بأربعة أسهمء لا تنقسم عليهم وتوافقهم بالربعء فيردون إلى ربعهم؛ وذلك تسعة 
للأحوات للذُّب الثلثان ثمانية» لا تنقسم عليهن وتوافقهن بالثمن» فيردون إلى ثمنهن» 
وذلك ستة» فتبقى معنا أربعة وستة وتسعة» فنوقف الستةء وتحد الأربعة توافق الستة 
بالنتصف» والتسعة توافقها بالثلث» فتضرب نصف الأربعة فى نصف الستة تكن ستةء 
ثم تضربها فى الستة الموقوفة» تكن ستة وثلاثين» ثم تضربها فيما عالت إليه المسألة. 

وذلك خمسة عشر تكن حمسمائة وأربعين منها تصح السألة من كان له شىء فى 
أصل المسألة» ضرب له فى ستة وثلاثين للنسوة ثلاثة فى ستة وثلاثين» وتكون مائة 
وثمانية لكل واحد سبعة وعشرون وللاخحوة مائة وأربعة وأربعمون وللأخوات مائئات 
وثمانية وثمانون لكل واحد ستة. 

مسألة: وإن كات من الأعداد بعد ردك إياها عوافقتها لسهامها متساوية أجزأ أحدها 
عن سائرهاء وإن كان أحد عدد الأجزاء متتسبًا إلى حزء من العدد الآخر مثل أن يكون 
نصفه أو ثلثه أو ربعه أو غير ذلك من الأحزاءء إن الأكثر يجزئ عن الأقل؛ ويعتير 
ذلك بأن ينقسم الأكثر على ألقل قسمة صحيحة أو ينقص الأقل والأكثر» فيفتهه أو 
يزيد على الأقل مثله حتى يساوى الآحرء فإن لم يكن كذلك لم يكن حَزءًا منه ولا 
داخلا فيه. 

مثال ذلك أن يكوت أحد العددين حمسة؛ والآمر عشرين» فالخمسة داخلة فى 
العشرين؛ لأنك إن نسبتها منهاء فهى ربعهاء وإن زدت على الخمسة ثلاثة أمثالها 
ساوتهاء وإن نقصت الخمسة من العشرين أفنتهاء ولو كانت ستة مع عشرين لم تدحل 
فيهاء لأنك إن نقص من العشرين ستة ثلاث مرات» لم توافق بل يبقى منها اثنان» ولا 
تنسب منها بربع ولا خمسء وإثما هى ثلاثة أعشار. 

مثال ذلك أربع نسوة وستة عشر أعنًا لأم وأربعة وستون أعمًا لأب» للزوجات ثلاشة 
سهامء لا تنقسم عليهن ولا توافقهن؛ وللاخحوة لأم الثلث أربعة سهامء لا تنقسم عليهن 
ولا توافقهن بالأثمان» فيرجعن إلى ثمنهن» وذلك ثمانية» فصار عدد الزوحات» وما 
بقى عن عدد الإخوة أربعة» فينوب أحلهمنا عن الآخر» ثم مد الأربعة تدحل فى 
الثمانيةء فتجزئ عنهاء فتضرب الثمائية قى أصل المسألة وعؤلهاء فذلك مائة وعشروت 
منها تصح المسآلة من له شىء ضرب له فى ثمانية» فللزوجات ثلائة أسهم مضروبة فى 
ثمانية وللإحوة للأم أربعة سهام مضروبة فى ثمانية. 1 


فصل: ولا يخلو التصحيح من سبع علل ثلاثة فى السهام وأربعة فى الأعداد, فالتى 
فى السهام أن تكون سهام كل فريق منقسمة عليه فلا يحتاج إلى ضرب أو لا تنقسم 
عليهم؛ ولا توافقهم: فتضرب عددهم فى المسألة وعولهاء إن كانت عائلة. 

والثانية أن لا تنقسم وتوافقهم» فتضرب وفق عددهم فى المسألة وعولها. وأما فى 
الأعدادء فأن تكون الأعداد متساوية» فيجزئ أحدها عن باقيهاء أو يكون أحد العددين 
داحلا فى الآخر وحرمًا منهء فيجزئٌ الأكثر عن الأقل. 

أو تكون الأعداد مختلفة لا يواقق بعضها بعضاء فتضرب بعضها فى يعضء ثم ما 
اجتمع فى أصل المسألة أو تكون الأعداد مختلفة ويوافق بعضها بعضاء فإنك توقف أحد 
الأعداد الأخر إلى الجزء الموافق لهاء ثم تضرب الراجع بالموافقة بعضه فى بعضء ثم ما 
اجتمع فى ججميع العدد الموقوف. 

فما اجتمع ضربته فى :أصل المسألة وعولهاء فما اجتمع صحت منه السألة وهذه 
طريقة البصريين فى التصحيح وللكوقيين طريقة أخرى سنذكرها بعد هذا إن شاء الله 
تعالى لعلها أن تكون أقرب تناولا عند بعض من يتظر فى ذلك» وبالله التوفيق. 

فصل: فى معرفة الموافقة بالأجزاء» وذلك أنك تنقص أقل العددين من أكثرهماء فإن 
فنى بدء فإنه يوافق يباقى أقل العددين من الآحادء قإن بقى من العدد الكثير أقل من 
العدد القليل ما نقص ذلك من العدد القليل» فإن قنى توافقًا يأحذ العدد الذى يفنى به 
وهكذا أبدًا لا تزال تنقص ما بقى من كل عدد ما ييقى من الآخر حتى يقنى أحدهما 
بالآخر» فإن فنى بواحدء فليست بينهما موافقة: فإن فنى بائثنين» فالمواققة بينهما 
بالنصفء وإن فنى بثلاثة» فالوافقة بينهما بالثلث» فإن فنى بأربعة» فالمواققة بينهما 
بربع فإن فتى بأحد عشرء فالوافقة بينهما بأحزاء أحد عشرء وكذلك سائر الأعداد. 

ومثال ذلك إذا قيل .ما توافق ثمائية اثنين وثلاثين» فتتقص من اثنين وثلاثين أربع 
مرات» فإنها تفنى فيعلم أنها توافقها بالأثمان» وإذا قيل لك عا يوافق واحد وعشرون 
تسعة وأربعين» فانقص أحدًا وعشرين مرتين من التسعة والأربعين» ييقى سبعة فائقص 
السبعة من الأحد والعشرين تفنيهاء فاعلم أنهما يتفقات بالأسباع. 

ذإ قيل ما توافق مائة وعشرونء مائة وخمسة وستين؛ فانقص مائة وعشرين من 
مائة وخمسة وستين» يبقى خمسة وأربعون؛ انقصها من المائة وعشرين مرتين» تبقى 
ثلاثون» ثم انقص الثلاثين من الخمسة والأربعين مرة تبقى. خمسة عشراء انقصها من 
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اللاثين مرتين تفنيهاء فتعلم أنهما متفقان بأجزاء خمسة عشرء والله أعلم وأحكم. 
* *« » 
فصل فى الوصايا 
إذا أوصى الميت بثلئه» فأردت قسمة تركتهء فإنك تنظر إلى التى تنقسم عليه مقشل 
نصفهء وإن أوصى بالربع زدت عليه مثل ثاشه؛ وإن أوصى بالخمس زدت عليه مشل 
ربعه» وإن أوصى بالسدس زدت عليه مثل خمسهء وإن أوصى بالسيع زدت عليه مشل 
سدسه. وإن أوصى بالئمن زدت عليه مثل سبعه؛ وإن أوصى بالتسع زدت عليه مشل 
ثمنه» وإن أوصى بالعشر زدت عليه مثل تسعه. 
وذلك مثل امرأة توفيت وتركت زوبعًا وأما وأختين لأب» الملسألة من سعة للزوج 
النصف ثلاثة وللأم السدس بسهمء وللأعقين للب الثلشان بأربعة أسهمء تعول إلى 
فإن أوصيت بالثلث» زدت على الثمانية نصفهاء وذلك أربعة» فتكون اثنى عشرء 
ومنها تصح المسألة فى الوصية؛ فإن لم يكن ما ذكرت ضربت الغريضة فى عدد يخرج 
منه حزء الوصية» وإن كانت بالثلث ضريتها فى ثلاث» وإن كانت بالربع ضريتها فى 


أربعة. 

مسألة: ولو أوصى بوصيتين» ولم يكن أصل الفريضة له يزاد عليه أجزاء الوصاياء 
فاضرب أجزاء الوصايا بعضها فى يعض» فما اجتمع ضريته فى أصل الفريضة» فلو 
أوصى بثلث وربع. 

فمثال ذلك امرأة توفيت وخخلفت زوجًا لأبء أصلها من ستة تعول إلى سبعة للزوج 
النصف بثلاثة وللأعتين الثلثان بأربعةء فإن أوصيت بالقلثء لم يمكدك أن تزيد على 
السبعة مثل نصفها يمجزء صحيحء فتضرب الفريضة بعولها فى ثلاثق فتكون إحدى 
وعشرين» فمنه قصح المسألة» ولو كان أوصى بثلث وربع لضربت ثلاثة فى أريعة ثم 
تضرب ما اجتمع فى الفريضة» فما احتمع فمئه تصح الفريضة مع الوصيتين. 

فصل: فى المئاسخحات» ومعنى ذلك أن يحوت ميت» فلا ينقسم ماله حتى يمعوت 
بعض ورثتهء فوجه العمل قى ذلك أن تصحح مسألة الميت الأول» ثم تصحح مكألة 
الثانىء ثم تسم سهام الميت الثانى التى ورثها من الميت الأول على سهام مسألتد؟: فإن 
انقٍسمت» فقد صحت المسألتان ما صحت منه الأولى. 


مثال ذلك أن تخلق المراة زوجها وأختين» فالسآلة من ستة تصح من سيعة: فإن 
مانت إحدى الأعتين فخخلفت ينتها وأختهاء فالمسألة من اثنين» ولها من الأولى سهمان» 
تنقسم على مسألتهماء ققد صحت المسألتان من سبعة للزوج ثلائة أسهم وللأحت 
سهمان من المسألة الأولى» وسسهم من الثانية ولبنت اميتة سهم. 

مسألة: فإن لم تتقسم السهام النى ورثها لليت الثانى على سهام المسألة» ولم 
توافقهاء فاضرب مسآلته فى المسألة الأولىء فما احتمع صحت منه المسألتان. 

مغال ذلك أن تخلف اينين وابنتين» للسألة من ستة ثم ماتت إحدى الابنتين» وخلقفت 
زويًا وابنا مسألتها من أربعة» وقد مانت عن سهم لا ينقسمء ولا يوافقهاء فاضرب فى 
المسألة الأولى» تكون أربعة وعشرين منها تصح المسألتان من له شىء من المسألة الأولى 
مضروب له فى أربعةء ومن له شىء من السألة الثانية مضروب له فى السهم الذى 
مانت عنه الثانية. 

مسآلة: فإن لم تنقسم السهام التى ورثها اميت الثانى على مسألته ووافقهاء فساضرب 
وفق المسألتين فى المسألة الأولى» فما اجتمع صحت منه المسألتان. 

مثال ذلك أن تخلف ابنين وابتتينء المسألة من ستةء ثم مات الابنين» وخلف أحد 
امرآة وبمًا وثلاثة بنى ابن مسآلتهم من ثمانية أسهمء وقد مات عن سهمين توافق 
مسألته بالنصف» فاضرب تصق مسألته فى المسألة الأولى تكن أربعة وعشرين منها 
تصح المسألة. 

فصل: فى قسم التركات إذا أراد قسمة التركات وكانت دنائير أو دراهم أو ما 
يكال ويوزن» ويجمع فى القسم فصحح الفريضة على الورثة؛ ثم اضرب سهام كل 
واوث فى عدد التركة فما اجتمع قسمته على سهام الفريضة: فما حرج فهو نصيبه» 
وإن شعت قسمت التركة على المسألة» فما حرج ضريته فى سهام كل وارث» قما 
حرج فهو نصيبه» فإن وافق عدد التركة سهام السألة» فخذ وفقها جميعًا ثم اعمل فى 
وفقها ما كنت عاملاً فيهاء إما أن تضرب سهام كل وارث فى وفق التركة فما اجتمع 
قسمته على وفق للسألة فما خرج فهو تصيبه أو تقسم وفق التركة على وفق للسألة» 
قما خترج بالقسمة ضربته. 

اع # 


من لا ميراث له 


قأل مالك: الأمر الْمُسَمَمَعْ عَلَيْهِ عِنْدنَا الّذِى لا اعقلاف فِيدء وَالّذِى أَدْرَكتُ 
َلَيْه أَهْل العلم دنا أذ ابْنَ الأخ لِلأمٌ وَالْحَدَ أبا الأم وَالْحَمَ عا الأب لِلأمّ وَالْمحَالَ 
وَالْجَدَةَ أمْ أبى الأم وَايْنَة الأخ لاب وَالأمُ وَالْعَمّةَ وَالْحَالَة لا ينون بأَرْحَايهِيْ شيا 


2 م معام 


َال: وَإنَهُ لا تَرث اثرَأة هئ أَبْعَدُ نسبًا مِنَّ المترَقَى مِمَّنْ سس فى هَنَا لكاب 
بِرَحِمِهًا شياء وَإنْهُ لا يَرث أَحَد مِنَ النسّاء شيا إلا حيث مُمَين» وَإِنمَا ذَّكَرَ اللّهُ 
ارك وتعَالَى فى كَابه ييراث الم ِنْ ولدمَاء وييراث اناس ين أبن وَيِيرَات 
الروْحَةٍ مِنْ زَوْحهاء وَسِيرَاث الأحوات لآب والأم وَسِيراث الأموَات لأس 
وَييرّاث الأخخرات لِلاَم وَوَرئّت الْحَدَةٌ بِالْلِى حَاءَ عن التبى 2# فِيهّاء وَالْمَراةٌ 
َرَت من لقت هئ تفْسْهاء لأثُ الله ارك رَعَلَى كال فى كَابه: فَاخوَاَكُمْ فى 
الدّين وَمَوَالِيكُمْ [الأحزاب: 0]. 

الشرح: وعلى ما ذكر أن زيد بن ثابت وأهل المدينة لا يورئون ذوى الأحارم من 
الرحال: وهو ابن الأخ للأمء والحد أبو الأ والعم للأمء والخال» فإنهم لا يرثون لأنهم 
ليسوا أهل فرض» قيحجيون العصية» ولا أهل تعصيب» ومن النساء الجدة أم أبى الأم 
وابتة الأخ للب والأم والعمة والخالة. والأصل فى ذلك ما قدمناه. 

قال مالك: ولا يرث من النساء إلا من سكى الله عرز وجل قى كتايد وثبتت 
السنة .كيراثه وهى سبعة تقدم 3 كرهن» وقد نص الله تعالى على ميراث جميعهن واللجدة 
ثبت توريثها بالسنة» وهذا ميراث. وأما ميراث الولاى فترث المراة من أعتقت أو أعتقه 
من أعتقت. 

قال مالك: ولأن الله عز وجل يقول فى كتابه: لإفإخوانكم فى الدين 
ومواليكم4ى والاستدلال من هذا إغفايكون بأن ثبت لليراث بالولاف وأن يكون 
ولفظ الجمع المذكور يقع تحته المونث هجرد اللفظء فحيتئذ تتناول الآية ميرات للرأة لمن 
كان مولى لهاء والله أعلم وأحكم. 

١‏ عا 
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اه ١4‏ - يُحَى عَنْ مَالِكء عن ان شِهَابِوه عَنْ على بْن سين بن على» عَنْ 
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عُمَرَ بن عْثْمَانَ بْن عَفَانَ» عَنْ أُسَامّة بن رَيْدٍ أذ رَسُولَ الله 8 قَالَ: ولا يرث 


المُسْلِمٌ الْكَافِرَه. 

الشرح: معنى قوله: ولا يرث المسلم الكافر» يعنى ميراث المسلم مالا يخلفه كافر 
ممن كان يرثه لو كان مسلمًا من أب أو ابن أو أخ أو غيرهم وإلى هذا ذهب جماعة 
العلماء تعلقًا يحديث النبى يك قانتهى إلى قوله» فكذلك لا يرث الكافر المسلم على 
هذا الوجه؛ لكونهما أهل ملتين عتتلفتين وإذا كان لا'يرث المسلم الكافرء فبأن لا يرث 


الكافر المسلم أولى. 
وروى عن معاذ ومعاوية ومحمد ابن الحنفية: يرث الكافر المسلمء وقد انعقد الإجماع 
على ما ذهب إليه المنمهور من أهل عصرهم. 


مسألة: وأما المرتد» فلا ورثته المسلمون وماله فى بيت المال. 

ووحه ذلك ما تقدم وذلك فيمن صرح بالكفر وأعلن به فلو ارتد رحلء فوقف 
للقعل» وله ابئان وأب فمات أحد ابنيف ورثه أخوه وحده بتصفين» ولا ميراث لأبيه 
المرتد» وإن راحع الإسلام المرتد يعد موت ابنهء فلا شىء له من الميراث؛ لأن الاعتبار 
يحال الموت دوك غيرها من الأحوال» وهذا فى حال موث ابن لم يكن وارثًا له. 

مسألة: وأما الرنديق» وهو الذى يظهر منه على كفر يسرم وهو مع ذلك يدعى 
الإسلام؛ فاختلف فيه العلماء؛ فقال مالك: يقتل ولا يقيل منه الإيمان إذا أسرته المئية قبل 


أن يتوب» ويراحع الإبجان. 
وقال الشافعى: تقبل تربته» ولا يقتل» ولأبى حنيقة.فى ذلك قولان أحدهما مثل قول 


/اهغ ١‏ - أخرحه البخارى فى الحج .١15486‏ ومسلم فى الفرائض 4 111. واسترمذى فى الفرائض 
.1١١‏ وأبر داود فى الفرائض 5905. واين مااحه فى الفرائض 517/55 81/70. وأحمد فى 
مسند الأتصار .5١81 0317248 5١75٠‏ والدارمى فى الفرائض 279917 15995 
والبيهقى فى الكيرى 711//1 عن أسامة بن زيد. والحاكم فى المستدرك 45/4 ؟ء عن .عيدالله 
ابن عمرو. وعبدالرزاق فى للصئف يرقم 2481 ٠/3‏ عن أسامة بن زيد. 
قال ابن عيد الير فى التمهيد :١/19‏ هكذا قال مالك: عمر ين عثمان» وسائر أصحاب ابن 
شهاب يقولوت: ععرو بن عئمان» وقد رواه ابن بكير عن مالك - على الشك - فال فيه: عبن 
عمر بن عثمان أو عمرو بن عثمان؛ والفابت عن مالك: عمر بن عثمان كما روى يحيى» وتابعه 
القعتبى وأكثر الرواة. 
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مالك: والثانى مثل قول الشافعى. 

وقد تعلق أصحاينا فى لَكَبَمَوْل الله تعالى: إفلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده 
وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يلك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأمسنا ممنة اللديّ رغاضر: 
مع وقالوا عن جماعة من أهل التفسير: إن البأس فى الآية» السيف. 

فإذا قلنا بذلك» فهل يرثه ورئته. اعتلف قول مالك فى ذلمك» فروى عنه اين 
القاسم: يرثه ورثتهء وروى عنه ابن نافع وابن اللاحشون: لا يرثه ورثته» فمقتضى روايسة 
ابن القاسم أنه يقتل حدّاء ومقتضى رواية غيره يقتل بالكفرء والله أعلم وأحكم. 

١ 58‏ - مَالِكه عَنِ ابن شِهَابِيه عَنْ عَلِى بن حُسَيْن بن عَلِىُ بن أبى طَالِبو 
أنه بره إِنَمَا ورت أب طَلِِوه عِيلٌ وطَلِب وَلَمْ َه لي قَالَ: فَلِقِكَ تَرَكنَا 
تعييناينَ التقب, 3 

الشرح: قوله: وإنما ورث أيا طالب؛ عقيل وطالب يريد أنهما انفردا عيراثشه دون 
على وجعفر» وذلك أن علا وجعفرًا تقدم إسلامهما قبل موت أبى طالب» وبقى طالب 
وعقيل على ملتهماء فانفردا كيرائه» وإنما أسلما بعد موته عام الفتح» فلذلك لم يكن 
لعلى ولا لجعفر ولا لأحد من عقيهما حظ فى الشعب الذى كان لأبى طالب. 

مسألة: وإنا المراعى فى التوارث اتفاق الدينين حال الوفاة» ولو أن نصرائيًا أسلم 
عند موته» وهو مريضء ورثه ورثته من المسلمين دون غيرهم؛ وحرى حاله فى غسله 
والصلاة عليه ودفنه حرى المسلمين؛ ولو أن كافرًا توفى وترك حملاء فولد له لكان على 
دين أبيه وورثهء قاله القاضى أبو الحسينء والله أعلم وأحكم. 

18- مَالِكء عَنْ يحل بن سعيل عَنْ سُلَيْمَان بْنِ يُسَارٍ ألا محمد بن 


4 ع هام هام 


الأطعث عيرم أنا عَمَة لَه وده أ تصرَايةٌ وين ون مُحَمد إن الأطعث ذكَرَ 

لِك لمر بن الَْطاسِه وكَال لَه: من ينا َال لَه مَرُ بن امسَطابو: تَرنها؟ أل 

يهاه ف آى عْْمان بْنَ عفاد قله عَنْ ذَلِك» َال لَهُ عكمَاهُ: أثرائى نسي ما 

َال لك عَمَرُ بن الْسَطامء: نا هل دينها. 
الشرح: قوله لابن الأشعث» وقد سأله عن عمته اليهودية: من يرثهاء فقال له: 

مه ١‏ - أرحه البحارى فى للج 944 .١‏ 

١ 8‏ - اتفرد يه مالك وأرحه من طرق أخخرى عبدالرزاق فى الصتف برقم 8402 211/7 
عن عمر بن الخطاب. 


ويرثها أهل دينهاء وذلك يقتضى التوارث يالدين الواحد دون الديئين» وهذا! إِذا كان 
أحدهما مسلماء والآخر غير مسلم دون لاف فيه من الفقهاءء فإن كان أحدهما 
يهوديّاء والآخر تصرائياء فقد سعل مالك عن نصرانى تحته يهوديةء فتوفى» فقال مالك: 
ليس ذلك إليئاء فإن تحاكموا عتدناء فإنهم لا يتوارثون لأثنا نحكم بينهم يحكم الإسلام. 

مسألة: وأما المحوسى يتزوج أمه أو ابنته أو أحتف ثم أسلمواء فإنهم إنما يتوارثوت 
بالميراث الأصلى الذى لا يغيره الإسلام؛ ولو تزوج محوسى أمة؛ فولد له منهاء وثم 
أسلمواء فمات المجوسيء فإن الزوجية قد بطلت بالإسلام» وثيتت الأمومة» وابنه هو 
ابنه وآحوه للم فإن الأم ترث السدس على أنها أم» وترث الابن على أنه ابسن» وسقط 
حكم الأخوة للأم» ولو تزوج ابنته» وولد له منها ولدان. فأسلموت ثم توفى الرحل» 
فإن لابنته الخمسء وتسقط الزوحية؛ والباقى لابنبهء فإن توفى أحدهماء فلأمه الثلث 
وتسقط الأعحوة و لأحيه الباقى 

وقد قال بعض أهل الفرائض: لها السدس؛ لأنها أخست»؛ فتحجب نفسها مع الأخ 
إلى السدس. ش 

مسألة: وهذا إذا علمت الأديان» فإن جهلت, مثل رحل توفى» وثرك ثلاثة بنين» 
أحدهما صغير» وأحد الكبيرين مسلمء والنانى نصرائى» فاجعى المسلم أن أباه مات 
مسلمّاء وأن أنعاه الصغير مسلم؛ وادعى النصرانى أن أباه مات نصرائياء وأن أخماه 
الصغير نصراتى . 

فقد قال ابن القاسم فى المدونة فى رجحل توفى» وترك ابنين: أحدهما نصرائى» 
والثاتى مسلمء ادعى كل واحد منهما أن أباه مات على ديننه: أن كل شىء لا يعرف 
لمن هو يدعيه رحلان» فإنه يقسم بينهماء فكذلك هذا, 

وقال أبو غالب الفرضى: يتحالغان» ويقسم امال الآن نصفين» ثم يقال لهما إنكما 
استحقيتما المال بأعاتكما وكل واحد منكما يزعم أن الصغير أخوه وشريكه: فليعط 
كل واحد منكما الصغير شطر ما بيده فيصير للصغير نصف مال المتوقىء والنتصف 
الثاني بين الكبيرين. 

ووحه ذلك أن كل واحد منهما يقر بأن نصف لمال للصغيرء ويدعى كيل واحد 
منهما النصف الثانى لنفسه. فيقسم بينهما بعد تُكانهماء وهو تفسير قول ابن القاسم. 

مسألة: ولو ترك ابنين كبيرين» وابنة صغيرة» لكان على كل واحد منهما أن يدفع 


إليها ثلث ما بيده؛ لأنهما قد اتفقا على الإقرار لها بهء وتنازعا فى الثلثين؛ فيقسم 


وقوله: وهذا يقتضى أنه يحكم فى موارايثهم بحكم الإسلام؛ لأنه حكم بين مسلم 
وكافر. 


وقد روى ابن القاسم عن مالك فى كتابى: يموت على كفرى ثم يسلم أحد ورثته 
فإنهم يتقاسمون على مواريثهمء وإن كانوا من غير أهل الكتاب» فإنهم يتوارئون على 
مواريث الإسلام. وقال ابن نافع: أهل الكتاب وغيرهم سواء يتوارثوون على مواريث 
الإسلام» وقاله سحنون. 1 

مسألة: وهذا إذا لم يكن لواحد منهما بيئة. قال ابن القاسم: وذلك إذا لم يكن 
معروف الخال فى الأصلء فإن كان يعرف بنصرانية» ولم تكن لهما بينةء فقال اين 
القاسم فى المدونة: هو على ذلك حتى يثبت إسلامه يبينة. 

مسألة: فإن شهد لكل واحد منهما بيئة: وتكافأت البيئتان» فإنهما يقتسمان أيضل 
وليست الصلاة عليه بشهادة تامة فى كوئه مسلمًا. وقال سحتون: المال للمسلم مع 
كينه» وبينه الإسلام أولى؛ لأنهم زادوا فى شهادتهم على الأصرى؛ وهذا أيضًا إذا لم 
يكن معروف الخال. 

قال القاضى أبو النسن: فإن كان معلوم النصرانية» ثم ادّعى المسلم أنه أسلم وأقام 
بذلك بينةء فهو أولى وكذلك لو تقدم العلم يإسلامه. وأقاما البينق» لكانت بينة السلم 
أولى. 

مسالة: وإن كان الموروث كاقراء وجميع ورثته كفاراء فاحتكموا إليناء فإن رضوا 
أجمعون يحكم الإسلام ورثوا على ذلك» وإن أباه أحدهمء ردٌوا إلى حكم بينهم والله 
أعلم. 

- مَالِكه عَنْ يَحْى بن سعيارء عَنْ إِسْمَاعِولَ بن أبى حَكِيمٍ أن تعْرازنًا 
َه عُمر بن عبد اير هلَلكه َال إسْمَاعِيل: فَأمَرنى عُمَمُ عبد الْعَرِرٍ أن حمل 
مَالَهُ فى بيت الْمّال. 

الشرح: قوله: وفامره أن يجعل ماله فى بيت المال» يريد أن من أعتق عيدًا نصرانياء 


١ 450‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم ,٠١94‏ 


فإنه لا يرثه بالولاء؛ لأن الولاء مشيه بالنسبء فإذا منع الكفر التوارث بالتنسب متع 
التوارث بالولا» وكذلك الصهر. 

فأما العبديعوتء وله مالء فإن المال لسيدهء وليس على وججه الميراث» ولكن على 
وحه المال؛ لأن الرق ينع الميراث: ولذلك لا يورث يسبب» وهو أقوى أسياب 
التوراث» فكل من فيه بقية رق من معتق إلى أجل أو مكاتب أو مدبر أو أم ولدء فإته 
لا يورث» وإتها يكون ماله لسيده باذلك إلا الكاتب يترك وفاءء فإنه إن ترك ورشة 
أحراراء أو ترك زوجة وأولادًا معه فى الكتابة» أو أولادًا ولدوا ليسوا معه فى الكتابة» 
فإن الزوجة والأولاد الذين كانوا معه فى الكنابة» والذين ولدوا فى الكتابة؛ يعتقون 
بأداء ما بقى عليه من الكتاية» فما يقى من المال لم ترث منه زوحته ولا أولاده 
الأحرارء وورثه أولاده الذين كانوا معه فى الكتابة» والذين ولدوا فيهاء قاله مالكه 
وسيأتى ذكره بعد هذا فى المكاتب إن شاء الله تعالى. 


ل - مَالِك» عن لتقو فده أنه سم َي بن السب يَقولة: /, بَى عُمَرٌ 


ا ع ا 


ين الطاب أن يورت أَحَدًا مِنَ الأماحم إلا أَحَدَا وَلِدَ فى الْعرِو. 


قَالَ مَالِك: وَإِنْ حَاعَسو امْرأة حَايلٌ ب هِنْ أرض الْعَدُقُ فَوَضعْتةُ فى أررض الْعَرَسبي 
َهُرَ ولَمَا ًا إا مَانَتا ونه إنا مَاتْ» مِيراتهًا فى كعاب الله 

الشرح: قوله: «أبى عمر أن يورث أحدا من الأعاجم» وى قري 
وأما من ولد فى أرض الخرب. فلا يخلو أن تكون أسياب التوراث بينهما ما تبتست ببيئنة 
أو لا تثبت إلا .جرد الدعوى رالإقرار. 

فأما أن يسمى رحلان يذكر أنهما أخوان» فإنهما لا بمنعان من الانتساب بالأخوة 
ولكن لا توارث بينهماء وكذلك لو سبيت امرأةء وهى حاملة طفلاً تزعم أنه ابنهاء 
فإنه يقيل ذلك منها فى أنه لا يقرق بينهماء ولكنهما لا يتوارثان بذلك. 

فرع: فلو حاءت امرأة حاملاً فولدت ببلد الإسلام توارثاء ولو ولدت توامين توارثًا 1 
بالأحوة لأب وأم. 

فصل: فإن شهدت بذلك بينة» فلا يخلو أن تكون من المسلمين أو منهمء فإن كانت 
البينة من المسلمين مثل الأسرى يكوئون عندهم» فيعلمون ذلك ويشهدون بهء فإنهم 


1١١89 ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ١ 


وأما إن شهد به بعضهم تمن أسلم؛ وعرفت عدالقه» فإنهم لا يتوارئون بذلك لما 
يتعلق بذلك من التهمة أن يشهد بعضهم لبعض عثل هذاء فيتوصلون بذلك إلى قصر 
أموالهم عليهم. 

مسألة: وأما إن أسلم أهل البلد يحملتهم؛ فبقوا فى مكانهمء أو تحملوا يجماعتهم» 
فيشهدرن بذلكء فإنها تقبل شهادتهم؛ لأن برهم يقع به العلم ويبعد عن العدد الكبير 
التواطؤ على مثل هذاء فزالت التهمة. ١‏ 

قال مالك: الأسْرٌ الْمُجْتَمَعٌ عليه عِنْدنًا وَالسئة الى لا اعقلاف فِيهًا رَلّذِئ 
َْرَكْتْ عل هل الم يِه أنه لا يرث المْسْلِم الْكَافِرَ قرا ولا ولاء ولا رحِمٍ 
ولا يُحجحب أَحَذًا عُنْ ييراثه. 

قال مالك: وَكَدَلِكَ كل مَنْ لا يرث إِذَا َم يكن دونه وَارِتُ فَإنْهُ لا يَسْحْبُ 
أحَدَا عَنْ مِيرَائه. ‏ * 

الشرح: وهذا على ما قال أنه لا يرث المسلم الكافر بقرابة ولا ولاء ولا رمم ولا 
مصاهرة» ولا تحجحب من وحوده وعدمه سواء فى الحجبء فلو أن رجلا مسلمًاء تونى 
وترك أب كافرًا ونا مسلماء ورثه أخوه دون أبيه؛ ولو تسرك أبوين مسلمين؛ وأخوين 
كافرين لورئت الأم الثلث» ولم يحجبها الأخوان الكافرات عن الثلث إلى السدس؛ لأن 
من لا يرث لا يحجب. ومعنى ذلك أنه ليس من أهل الميراث. 

فأما من كان من أهل الميراث» فإنه قد يحجبء وإن لم يرثء فإن منعه غيره عن 
الميراث كالابوين والأخوين من المسلمين» فإن الأحعوين لا يرثات؛ لأن الأب يججبهماء 
وهما يردان الأم إلى السنس. 

وكذلك الإحوة من الأم والإحوة للب مع الزوج واحد» فإنه لا ييقسى يعد ميراث 
الزوج والجحد إلا الثلث والإخخوة للأم يحجبون للب عنه؛ لأنهم أهل فرض والإخوة 
للآأب عصبة ولا حق للعصبة مع ذوى الفروضء ثم اند يحجب الإخوة للأم عنه؛ لأنه 
لا يرث الإختوة للأم مع وجود وارث ذكر من عمود النسبء والله أعلم وأحكم. 

ا 


م" ا ل الم من عابت الفرالش. 
من جهل أمره بالقتل أو غير ذلك 
- مالِك» عن ربيعة بن أبى عَْدِ لوْحْمَنِء وَعنْ غير وَاحدٍ مِنْ علوم 
ا رورم 
يُوَت أحَدُ ين صَاحبو يما إلا َْ غلم أله قبل َبْلَ صا 
قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ الآمْرُ النرى لا اخيلاف فيه ولا ا الِلْمٍ 


ببلدنا. 


الشرح: قوله وأنه لم يوارث من قتل يوم الجملء ويوم صفين» ويوم الحرةء ويوم 
قديدم وذلك أن هذه الأيام كانت فيها حروب شدادء قتل فى كل واحدة منها عدد 
عتليم من الناس» حتى تناول ذلك كثيرًا ثمن كان يتوارث» فجهل المقتول منهم أولاء 
فلم يكن بينهم توارث لذلك. 

ومثال ذلك أن يكون أخوان لأيوين» فيقتتلان قى مثل ذلك اليوم» فلا يعلم أيها قل 
أول فهذان لا يرث أحدهما من الأعصن وإن كان لا يحب عن مالف ويرث كل 
واحد متهما من بقى من ورثته إن كان بقى له وارث خحاص»ء فإن لم ييق له وارث 


تحاص فيت المال. 
قال مالك: رَكَدَلِكَ الْعَمَلُ فى كل رين ملكا يذ قل ار لل ون 
امَو ذالم يلم هما نات بل ماج لمث أحَة مما مِنْ صَاحِيِهِ شَيْا 


ركان مِيرانهُمًا لِمَنْ بقى من وَرََيِهِمًا 1 يرث “ل ولج يما وه بن لأا 

قَالَ يحيى: وسمعت مالكًا يقرل: 0 َدُ أَحَنَا بالك ولا يَرث 
حَد أَحَذدا إلا باليقين من الم وَالشهتَاى وَذَلِكَ أن أذ لحل يولك هو وَموْلامُ الى 
أطْلفهُ أبوة معو بو الل الْعرّى: قد ورك بوه كليس َلك لهم أنا ينوه بغَبْرٍ 
عِلْمٍ ولا شَهَادَ إن مات فيلك وما يرنه وى لَه به من الأحيام. 

الشرح: وهذا على ما قال أن كل متوارثين جهل أولهما مواناء فإنهما لا يتوارثان» 
وكذلك القوم يكونون فى البيت» فيهدم عليهم فيموتون» فلا يعلم أيهم أسبق موتاء 
فهؤلاء لا يتوارثون» ولا يرث قرابة أحدهم من الآخبر بأى وجه كانت قرابتسه بأبوة» أو 
ينوةء أو أحوة. أو عصبة أو بولاءء أو مصاهرة» مالم يعلم أيهم مات أولاء وكذلك 


.١٠١5٠ ذكره ابن عيد البر فى الاستقكار برقم‎ - ١41 


كتاب الفرائتض 00 ااا 
القوم يكونون فى السفينة» فيغرقون» قلا يعلم أيهم مات أولا. 

ولو رؤى أحدهم رافعا رأسهء ثم غرق لم يرثء ولم يورث؛ لأنه لا يعرف هل 
مات من كان يتوارث معه قيله أو يعده. 

أصل ذلك إجماع الصحابة» وقد توفيت أم كلثوم بنت على بن أبى طالب رضى الله 
عنهما من فاطمة رضى الله عنهاء وهى زوج عمر بن الطاب رضى الله عته واينها مده 
زيد فى وقت واحده فلم يدر أيهما مات أولاء فلم يرث أحدهما من الآخرء وكذلك 
إجماع الصحابة ومن بعدهم من التابعين على هذا الحكم فى الأيام المذكورة قيل هذاء 
والله أعلم وأحكم. 

فصل: قوله: رولا يرث أحد أحذا بالشك, ولا يرثه إلا بيقين من العلم والشهداء, 
يريد أن يعلم ذلك الشهداء ويتيقنونه» ثم يشهدوثء وإذا لم ينبت ذلك بشهادة أهل 
العدل» لم يورث بعضهم من بعض. 

. فصل: ويعلمون حياة الوارث حين وفاة الموروث وحياة الموروث قبل وفاته. فأما 
من لم تعلم حياته: فلا يرث» ولا يورثء فإذا ولد مولود. فعلمت حياته بصراخ 
ورث وورثء وإن لم يصرخء لم يرث ولم يورث. 

وروى أبو غالب الفرضى» سثل مالك عن المولود» يولد فيتحرك أو يرضع؛ ويعطس 
أو يمكث يومًا وليلة؛ وهو حى يتنفس؛ ويرضع أ أكثر من يوم وليلة» ولم يستهل 
صارنخا أنه لا يرث؛ ولا يورث» ولا يصلى عليه؛ والاستهلال الصراخ؛ وهو اليككاء 
والصياخ خلامًا لأبى حنيفة والشافعى فى قولهما: إن حركته دليل على حياته. 

والدليل على ما نقوله أن هذه حركة عريت عن الصراخ, فلم تدل على الحياة ‏ 
كالاعتلاج. 9-1 

فرع: فأما طول الرضاع؛ فد تقدم أنه لا يدل على الحياة. وقد قال القاضى أبو 
محمد: إن أقام أياماء فإنها تثبت بذلك حياته. 

١‏ وجه القول الأول أنها حركة عريت عن الصراخ كالمدة القليلة. 

ووحه القول الثانى أن من الخركات ما يشبه الاختلاج» فلا يدل على الحياة؛ ومنها 
ما يدل على الحياة» وهذا موحود ومشاهد فى الكثيرء وإتما النواب عندى فى هذه 
المسألة أنه لا يوحد ذلك بوجه مع عدم الصراحء وذلك معلوم بالعادة» وذكرالقاضى 


أبو محمد أنه اختلقف فى العطاس. 

مسألة: فإن مانت أمه أر موروثه قبل أن يستهل صارخماء ثم استهل صارعًا بعد 
ذلك. فقد روى أبو غالب: أن الاستهلال ثابت فه بصراعه. ووجه ذلك أنه يعلم 
وحود حياته فى وقت موت موروتف والله أعلم وأحكم. 

قال مالك: وَمِنْ ذَلِكَ أَيِضًا الأعران للأبر وَالمٌ يَمُوتَانَء وَلَأحَيِهِمَا وَلَدّ 
وَالآعرُ لا ولد لَك ولَهُمَا أخ لأبيهمًاء فلا يل أَيهُمَا مات قَبْلَ صَاحِبِهء فَمِيراث 
الى لا ولَدَ لَه لأيه لأبي وَلَيْسَ لِيَتى أحبيد لأبيه وَأمْهِ شَىة. 

قال مالك: وير ذَلِكَ أَيِضًا أن تَوْلَكَ الْعَمة وَابْنُ أَخِيهًا أو ابن الأ وَعَمهاه قلا 
يُعْلَّم أيهمَا مَاتَ فَبْلُ فَإِن لم عل هما مات فَبلُ لَمْ يرث الْعَمْ من ابن أخيو شيكاء 
ولا يرث اين الأخ مِنْ عَميه شيقا. 

الشرح: وهذا على ما قال أن الأخحوين للأيوين إذا ماتا؛ ولأحدهما ولد والآصر لا 
ولد له ولهما أخ الأب فلا يعلم أى الشقيقين مات أولاء فميراث الذى لا ولد له 
لأيه لأبيهء وميراث الأخ لأبيه» ولا يورث أحد الشقيقين من الآخر؛ لأنه قد جهل 
أولهما موثّاء وعلى ذلك سائر المواريث» والله أعلم. 

فنا نا نا 
ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 


١45‏ - مَالِكَ أنه بَلعَُ أن رْوَة بن الزييْر كاذ يَقُولُ فى وَلَدٍ الْملاعَمَةٍ وَوَلَدٍ 
الونا: إِنهُ إِدَا مَاتَ وَرتةُ أَنهُ حَقَهًا فى كِتَاب الله عَرُ وَحَلُ وَعوتُة لأمه شْفْقوُف 
3# 


ويرث اليه مَوَالِى أُمَى إن كانت مَوْلاق وَإِنْ كانت عَرَيِيّك وَرنَتْ حَفْهًا وَوَرث 
إحوية لأمْدِ حُقوفَهُم كان ما بَقَى لِلْمُسلِمِينَ. 

4 - قال مَالِك: وَبلَعنِى عَنْ سُلَيْمَانٌ بن يُسَار مِثْلٌ ذَلِك. 

قَالَ مالِك: وَعَلَى ذَلِكَ أْرَكْت آهل العم ينا 


١١51١ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم‎ - ١47“ 
.09 ١/1٠ ذكره اين عبد البر فى الاستذكار يرقم‎ - 4 


كتاب القرائض 0 

الشرح: قوله: وأن ولد الملاعئة ترئه أمه وإخوته لأمهم ومعنى ذلك أنهم يتوارثوته 
على سنة الله تعالى لأمه التلث: وإن لم يكن له أحوان فأكثرء فإن كات له أخحوان 
فآكثرء فلأمه السدس ولأحيه السدسء فإن كانوا أكثر من ذلك» قهم شركاء فى الثلث. 

وأما زوج أمه الذى انتفى منه باللعان» فلا توارث يينهماء ولو أكذب نفسه 
واستلحقه. وذلك فى حياة الابن» فإن الأب يجلد حد الفرية» ويلحق به الولد فيتوارثان. 

وإن استلحقه وأكذب نفسه بعد موت الابن» فلا يخلو أن يكون للابن ولذدَّاء ولا 
يكون له فإن لم يكن له ولد جلد الحدء ولم يرثه. وإن كات له ولد ذكراو أتقى جد 
الجدع وورثه مع ولده. 

ووحه ذلك أنه إنما يستلحق الحى» فإذا مات» ولم يحلف ولذًا يلحق نسسبه 
بالاستلحاق» ولم يكن للاستلحقاق تأثير ولا معنى» وإذا ترك ولْدًا صح استلحاقه» 
وثيت نسبه والله أعلع وأحكم. 

مسألة: ولو نقى الزوج حمل امرأته بلعان؛ فولدت توأمين فإنهما يتوارثان إحوة لأب 
وأ فإن مات أحدهماء وترك أمه وأنعاه التوأم معه ورت أمه القلثء» وورث أخوه 
البافى» ولو كان لأمه ولد من الزوج الذى نفى هذا الحمل ولدته قبل هذا الحمل» 
فمات أحد التوأمين قإن الولد الذى ولدته حال الروحية أخو المتوفى لأمد قيرث منه 
السبس» وترث أمه السلس» ويرث الباقى التوأم معه. 

وأما ولد الزناء لو أن مغتصبة أو زانية ولدت توأمين فى بطنء فإنهما يتوارثان 
بالأمومة خاصة. 

والفرق بينهما أن ولد الملاعنة عن وطء شبهة درأت اخد عنهاء فلذلك ترث ولدها 
على ما قدمناه. وأما ولد المغتصبة وولد الزانية» فليس فى الوطء الذى هما عنه ضبة» 
وإغا هو محض الزتاء فليس بينهما نسب إلا بالأمومة. 

وأما ولد المسبية تخرج من دار الحرب» فإن التوأمين عند المغيرة أموان. وذكر ابن 
سحنون فى كتاب السر: هما أخوان لأم وأب» وبه قال القاضى أيو الحسنء قال: 
والفرق بين توأمى الزنا والمغتصية أنهماء وإن كانا لا يعرف لهما أبء فإنه يجوز أن 
يعرف بعد هذاء بخلاف توأمى الزناء فإنه لا يثيت لهما أب يوجهء والله أعلم. 


فصل: وقوله: «ورث البقية موالى أمهء إن كانت مولاة: يريد أنهم الذين أعتقوا 
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أمى فهم من مواليهم» فهم يرئونه بالولاء لما عدم النسب من قيل أبيه. 


وقوله: ووإن كانت عربية ورثت حقهاء وورث إخوته لأمه حفوقهم. وكان ما بقى 
للمسلمين» يريد أن تكون عربية باقية على أصل الحرية» ولو كانت عريية قد أسرت 
لكان حكمها ما تقدم. 

وأما الحرةء فإن عشيرتها ليسوا يعصبة ولدهاء وإما هم أخواله. فلا حق لهم فى 
الميراث. وأما الولاء» فإن الرجل يرث من تعتقه أخته وابتده؛ لأن له الحكم التعصيب» 
والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وأما توارث المتلاعنين ففإن مات أحدهما قبل تمام اللعان» فإن كان الزروج 
أكمل لعانه؛ ثم ماتت الزوحة يعد أن شرعت وأكملت الأربع أمان ولسم يبق عليها إلا 
أن تخمس بالخضب» فإنه يرثهاء ولو مات الروج بعدما التعن» وتم لعاته بالخمسء فإنه 
يقال للمرأة التعنى وادرئى عن نفسك العذاب. 

فإن التعنت تم يذلك اللعان بينهماء ووحبت الفرقة» ولم ترثه» وإن تكلت عن 
اللعان قلها الميراث من زوجهاء وعليها الجلد إن كانت بكرًا والرحم إن كانت محصنة. 

ووحه ذلك أن بتمام اللعان يينهما تقع الفرقة» ويبطل الميراث؛ والله أعلم وأحكم 


ليخ ييز نا 


كتاب العناقة والولاء 
من أعتق شركا له فى سلوك 
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الشرح: قوله: ومن أعتق شركًا له فى عبد لفظ عام فى كل معتق» فإن كان العيد 
مسلمًا لمسلمين؛ قأعتق أحدهما حصته؛ قوم عليه الباقى على ما يأتى بعد هذاء وإن 
كان العبد نصرانيا لمسلمين» فأعتق أحدهما حصته ففى الموازية وغيرها: يقوم على 
المعتق منهماء وكذلك إذا كان العبد مسلمًا لنصرانيين» يريد أن العبد المسلم يعتق 
١‏ - أخرحه البخارى فى العتق 50177. والترمذى فى الأحكام 145 03 437 .١7‏ والتسائى فى 
البيوع 4247 /5541. وأيو داود فى العتق 07414٠‏ #57 1485 /54417. وابن ماحه فى 
الأحكام 0174 7,. وأحمد فى مستد العشرة المبشرين بالحنة 2799 مسند المكثرين من الصحابة 
لا ع التق اخمضق لام الاالاك لفامه كاحت “لمت 11ت 
قال ابن عيد الير فى التمهيد 4/ه١4:‏ هكذا قال يحيى فى هذا الحديث: من أعتق شركا له فى 
عيد؛ فكان له مال ييلغ ثُمن العبد؛ وتابعه ابن القاسم. وابن وهبء واين بككير فى بعض 
الروايات عته. وقال القعنبى: من أعتق شركا له في مملوك» أقيم عليه قيمة عدل ولم يقل: فكان 
له مال يبلغ ثمن العيده وقد تابعه بعضهم أيضاء عن مالك؛ ومن ذكر هذه الكلمة ققد حفظ 
وحود؛ ومن لم يذكرها سقطت له ولم يقم الحديث؛ ولا لاف بين أهل العلم أن هذه اللفنظة 
مستعملة صحيحة وأن التقويم لا يكون إلا على الموسر الذى له مال ييلغ من العبد - كما قال 
هولاء فى الحديث: يحبى ومن تابعهء وهذا الصحيح الذى لا شلك قيه؛ وقد حود مالك رحمه الله 
حديئه هذل عن نافع وأتقتهء وبان فيه فضل حفظه وفهمه؛ وتابعه على كثير من معانيه عبيدالله 
ابن عمر. 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من الأصلء وهو مذكور قى موطأً مالك رواية يحيى بن يحيى» 
والتمهيد لابن عبد البر. 
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أحدهما حصته يقوم على المعنق حصى شريكه ويه قال الشيخ أبو القاسمء حكاه عنه 
القاضى أبو محمدء وحكى عن المذهب نقى التقويم. 

قال: وجه ذلك أن تكميل العتق من حقوق الله تعالى» والكفار لا يوخحذون يحقوق 
الله تعالى. 1 

قال: ووجه إيجاب التقويم أن فى تكميل العقق ثلاثة حقوقء أحدها لله تعالى. 
والتانى: للشريك. والثالتك: للعيد» فيجب على هذا أن يكمل على التصرائى المعتق 
نصيب شريكه من العبد المسلم؛ لأنه حكم بين النصرانى ومسلمء وإذا كان العبد 
نصرائيًا لمسلم» ونصرانى» فأعتق حصته المسلم» قومت عليه حصة النصرانى. 

وإن أعتق النصرانى حصته» قال ابن القاسم: لا يقوم عليه حصة للسلم؛ لأن العبد 
النصرانى لو كان جميعه للنصرانى» فأعتق بعضه أو جميعه. لم يحكم عليه بعتقه سحنون. 
وقال غيره: يقوم عليه. 

ووجه ذلك أنه حكم بين مسلم والنصرانى؛ فطلب فيه حكم الإسلام كما لو كان 
العبد المسلم لتصرائى ومسلم. 

وأما إن كان العبد النصرائى لمسلم ونصرانى» فابتدا السلم العدق» فإنه تقوم عليه 
حصة النصرانىء وإن أعتق النصرانى» فلا يقوم عليه عند ابن القاسم وأشهب. وروى 
ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون: تقوم على من أعتق منهما. 

وحه القول الأول أن العبد المعتق والمبتدئ لعتقه هما نصرانيان» فليس لحاكم 


الإسلام أن يحكم بينهما. - 
ووجه القول الثانى أن الحق فى ذلك للشريك» وهو مسلمء لزع أن يحكم فيه بكم 
الإسلام. ش ١‏ 


مسألة: ولو كان العبد لعبد وحرء فأعتق العبد جصته. ففى الموازية: لا عتق له إلا 
بإذن السيدء فإ أذن السيد فى ذلك قوم فى مال السيد» كان للعيد مال أو لم يكن» 
وكذلك لو كان بغير إذنه ثم أحاز. قال سحنؤن فى كتاب ابنه: ويستوعب فى ذلك 
مال السيد. 

وإن احتيج إلى بيع رقبة العبد» قال سحنون. وهو فى العتبية لأصبغ عن اين القاسم: 
لو قال السيد قوموه على العبد فيما يبدو لم يقوم عليه. 


كتاب العتق والولاء 1101 0 

ووجه ذلك أن الجناية قى هذا إنما هى من قبل السيد؛ لأنه لولا إذنه لم ينفذ عتق 
العبدء فوحب أن يكون فى مالهء ثم إن شاء هو أن يتنزع مال العيد كان له ذلك. 

فصل: وكوله: وإن من أعتق شركًا له فى عبدم يريد نصيبًا له فى عبدء وذلك يقتضى 
نفاذ عتقه فى حصته وقد قال مالك: سواء أعتق بإذن شريكه أو بغير إذنهء لابد أن يقوم 
أو يعتق. 

ووجه ذلك أنه حق لله تعالى» فلا يجوز إذن السيد فيه. 

فصل: وقوله: وفكان له مال يبلغ ثمن العبد؛ قوم عليه» يقتضى والله أعلم أنه إن 
كان موسرًا بثمن العبد ثبت عليه حكم التقويم على ما نذكره يعد هذاء فلو كان 
معسراء فهل لشريكه التقويم عليه أم لاء قال مالك فى كتاب ابن المواز: لشريكه أن 
يقوم عليه حصتهء ويتبعه فى ذمته. وقال ابن القاسم فى المدونة: ليس له ذلك. 

ووجه قول مالك ما احتج به من ضرر التأخير على الذى لم يعتق ولا ضرر فى ذلك 
على المعتق» وهو جان» فللمجنى عليه أن يتبع منه يجنايته» وهى ما أدحل فى حصته من 


ضرر شريكه امعتق. 
ووجه قول ابن القاسم أن هذا متعلق اله دون ذمته. فليس لشريكه أن يعلق ذلك 
يذمتف والله أعلم. 


مسألة: ولو كان معسرًا يوم العتقء فرفع إلى الحاكمء فحكم يسقوط التقويم ثم 
أيسرء فلا يقوم عليه» ولو لم يرفع حتى أيسرء ففيه روايتان» أحدهما: إثبات التقويم 
عليه. والأخرى: نفيه. ١‏ 

قال القاضى أبو محمد: وحه إثبات التقويم عموم الخبر قوله 8: وفكات له مال» 
وذلك عام فى.جميع الأوقات. ومن جهة امعنى أن هذا موسر حين التقويم عليه لم يكم 
بعسره قبل ذلك» فلزمه التقويم كالذى أيسر يوع العتق. 

ووحه الرواية الثانية أن هذه حناية؛ فكان الاعتبار بيسر المدانى يوم الفعل دون يوم 
الجناية كسائر الحنايات» وفى هذا الدليل نظر؛ لأن سائر الجتايات متى أيسر بعد ذلك 
لزمه أرش ايلدداية. 

مسألة: وبما يعلم به عسره أن لا يكون له مال ظاهر ويسأل عنه جيرانه» ومن يعرقف 
فإن لم يعلموا مالاً له أحلف» ولم يسجنء قاله عبدائلك فى كتاب ابن سحتون. قال 
سحنون: وقاله أصحابنا جميعًا إلا اليسير» فلا يستحلق عندهم. 
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وجه القول الأول أن ظاهر عدمه يكفى منه ما تقدم. فيلزمه أن يحلف ليبرأ باطته 


كالمقلس بالدين. 
ووجه القول الثانى أن هذه بين إن نكل عنها لم يسجن» ولا قضى عليه المال: فلا 
تأثير لهاء فوجحب أت يبطل. 


مسألة: قال مالك فى الموازية: وتباع فى ذلك داره وشوار بيته وكسوته من فضول 
الثياب» ويترك له “كسوة ظهره وعيشه الأيام. قال أشهب: إننا يترك له ما يواريه لصلاته. 
قال عيدالملك: إنما يترك له ما لا يباع على المفلس. 

ووجه ذلك أن حكمه حكم للفلس بل أشد لتعلق حق العتق به ومن تعلق حق 
العتق .كاله لم يترك له إلا ما يواريه للصلاة كالرقبة تلزمه لقلهاره. 

مسألة: وإن كان له مديرون أو معتقون إلى أحلء» فلا حكم للقيمة فى مشل هذه 
لبعده وأما ديونه» فإن كانت على أملياء حضور وأمدها قريب» قومت فى ذلك وتتبيع 
ذمته وإن كاتت متسية أو أهلها غيب؛ فليس عايه أن يخرج منها عبده؛ قاله ابن 
الماحشون. وفى "كتاب ابن المواز: يننظر دينه ويمنع شريكه من البيع» ويننظر تلوما له لا 
ضرر فيه. 

هسألة: ومتى يراعى حاله» قال ابن نافع: إنما ينظر إلى حاله يوم التقويمء فإن كان له 
قوم عليه» وإن كات يوم العتق معسرًا. وقال مطرف عن مالك: إن كان أعتق وهو 
معسرء فإ كان عدمه بيئًا عند الناس كلهم ثم أيسرء فلا تقويم عليه إلا أن يكون 
العيد غائبًا. وروى ذلك كله اين حبيب. 

ووجه القول الأول أن حال العبد, إنما يعتبر حال التقويم» فكذلك حال العتق. 

فصل: وقوله: ومن أعتق شركًا له فى عبدم يحتمل أن يكون هذا العتق بلفظ العتق» 
ويحتمل أن يكون بغيره إذا تضمن معنى العتق. وقال مالك فى العتبية واللوازية فى عبد 
بين رحلين؛ قال أحدهما للعبد: قد وهبتك نصيبى منك» فإنه يعتق» ويقوم عليه حصة 
شريكه كما لو قال كعبد يملك جميعه: وهبتك نفسك لكان عتقّاء وقاله سحنون. 

ومعنى ذلك أن ما عتق به الكل عتق به البعض كلفظ العتق. 

مسالة: ولا يخلو أن يكون عتق الجبزء من العبد معجلاً أو مؤجلاء فإن كات معحاتٌ 
قفى كتاب ابن المواز واين سحنون فيمن أعتق حصته من عبد إلى سنة عن مالك والمغيرة 
وابن القاسم: يقوم عليه الآن ليعتق إلى الأجل. 
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قال سحتون: وقّال آخرون: إن شاء التمسك قوم عليه الساعة وكان جميعه حرًا 
إلى السنةء وإن شاء تماسك» وليس له بيعه قبل الستة إلا من شريكه. 

فإذا تمت السنة قوم على ميتدئئ العتق بقيمة يوم التقويمء وقاله عبدالملك بن 
الماحشون؛ وهذا إن تماسك الشائى؛ ولو عحل الثانى العتق» فروى عيسى عنن ابن 
القاسم: يقوم خدمته إلى السنة فيخذ من معجل العتق» ويدفع إلى صاحبه .قال ثم 
رحع» وقال: يقتضى عليه يعتق نصفه الآن» ونصفه إلى سنة» ولا يؤحصذ من هذا قيمة 
حدمته وولاثه لغيره. 

عسألة: ولو بتل الأول» وأحل الثانى» ففى المدونة لابن القاسم: يفسخ ما صنعء 
ويضمن شريكه حصته. وكذلك لو دبر حصته. قال قبن سحنوث: ورواه عن مالك 
أشهب واين ناقع وحكى الشيخ أبو القاسم: إن أعتق الثانى حصته إلى أحل أو كاتب». 
أو دبر». وشريكه موسرء لم يكن ذلك له» ولو كان معسراء جاز ذلك. 

قال القاضى أبو محمد: إذا أعتق الثانى إلى أجل فهو كمن لم يعتق» ودفعت إليه 
القسمة» ونجز العتق. وقال عبدالملك: يقع العتق منجرًا منهماء رواه ابن سحتون عن 
المغيره» قال: لأن الثانى ترك التقويمء واستثتى من الرق ما ليس له. 

مسألة: ولو أعتق أحد الشركاء حصته بعد إعتاق المعسر لم يقوم عليه خصص 
شركائه. قال القاضى أبو محمد: ووحه ذلك أن اجحناية لتبعيض العقق وقعست من غير 
جهته وسابقة لإعتاقه والتقويم إما يلزم بالججناية. 

فصل: وقوله: وفإن كان له مال يبلغ ثمن العبدى يريد حصة الاث شتراك مند وقوم 
قيمة عدل». ومعنى ذلك أن يكون له مال يبلغ قيمة قيمة ما بقى من العيدء قال: قإن كان 
له مال يبلغ بعض ذلك» فقد روى القاضى أبو محمد: يقوم من نصيب شريكه بقدر 
ماله فيعتق عايه: ويقى ما زاد على ذلك لشريكه على حكم الرق. قال سحنون: إن 
وجد عندة بعض القيمة عتق منه يقدر ذلك ما لم يكن تافهّاء لا ينزع مثله لغرمائه من , 
الثوب لهء والفضل فى قوته والشىء المتفيف. 

قال القاضى أيو محمد رضى الله عنه: وذلك أنه يقتضى أن ما يعتق عليه باقيه بتقويم- 
السلطان لا قبل ذلك. ومعنى ذلك أن لشريكه أن يعتق حصته إن شاءء وقد رواه ابن 
القاسم عن مالك فى العتبية. 


وروى أشهب عن مالك فى الموازية: ولو أقام شهرًا أو خمسة أشهر ساكنًا كان له 


لض ا الحا ام ا ل ا نانك الجعق والولاء 
أن يعتق. ومعنى ذلك إنا يعتق عليه بالحكم لا بالسراية» قال القاضى أبو محمد: وهو 
أظهر الروايتين. 

ومعنى أنه إذا أعتق عليه بالتقريم وقف الشريك أولاء فإن أراد أن يعتق» فذلك له 
دون المبتدى بالعتق» وإن لم يرد المبتدئخ بالعتق إتمام عتق العبدء وقد قيل فى المبتدئ: 
يعتق نصييه: يعتق عليه بالسراية» قاله الشيخ أبو القاسم» وأنه ضامن لتصيب شريكه. 
قال القاضى أبو محمد: وهو قول الشافعى. 

والدليل على ما نقوله ما روى عده يي أنه قال: وقوم عليه قيمة عدل وأعطى 
شركاوه حصصهمء وعتق العبدي فشرط فى عتقه التقويم. 

ومن حهة المعنى أن تصرف الإنسان فى ملكه لا يسرى إلى ملك غيره كالبيع» ولأن 
التفويم لإزالة الضرر عن الشريك إنما يكون بالحكم كالشفعة. وقد قال القاضى أبو 
محمد فى معونته: لا يعتق بالسراية فى أظهر الرؤايتين» وهذا يقتضى رواية أخرى أن 


العتق يكون بالسراية. 
ووجه هذا القول أنه أعتق بعض عبدء فيكمل عليه باقيه» فوحب أن يكمل بالسراية 
كما لو كان جميعه له. - 


فرع: فإذا قلتا لا يكمل إلا يحكمء فقد قال القاضى أبو محمد وغيره: ليس للشريك 
أن يقول: أنا أرضى ببقاء حصتى على حكم الرق» ولا أريد التقويم على مبتدئ العتق. 
وروى البصريون عن مالك: لا ينظر إلى قول العيد لا أريد تكميل عتفى. 

ووحه ذلك أنه حق لله تعالى متعلق به» فليس للمنيد ولا للعيد إسقاطه كما ليس 
لواحد منهما رد عتقه. 

فصل: وقوله 5ك: وقوم عليه قيمة عدل» يريد قيمة لا زيادة فيها» ولا تقصء وفى 
الموازية: يعتق عليه بما أقاد بعد عتق الجرء منه من مال أو ولد مسن أمتهء ولوكانت أمة 
قومت .ما لها وولدهاء وكذلك لو دحله عيب؛ فإنما عليه قيمته يوم الحكم. قاله مالك 
واين القاسم وابن وهب وأشهب. 

قال مالك فى العتبية فى العبد الزارع ينقص ثمنه بالفسطاط: يقوم.عوضعه؛ ولا 
ينقل إلى الفسطاط. وفى العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم فى جارية بين رجحل 
وزوحته أراد شراءهاء فأبت عليه زوجته. فتزايدا فيها حنى يلغت ستمائة ديناره فشاور 


كتاب العتق والولاء 111111 ز[ 1[ 141[ 1[ 1[ 1 1[ [ [ز ز[ [ ز ز ز 1 0 
المخرومى واستغلاهاء ققال له: أعتق حصتك منهاء ولا يلزمك إلا القيمة: ففعل فرضع 
إلى ابن عمر فأمر بإعادة النداء عليهاء فإن زيد على ستمائة» وإلا ألزفها بالستمائة» 
فاستحسن ذلكء» وكان ابن أبى حازم يقول: دمر المسكين دمر. 

وقد قال مالك قيمن أعطى يرأس له ثمتاء قم قتله رجل بحدئان: ذلك يلزمه الأكثر 
من الثمن أو القيمة. قال أبو بكر بن محمد: قال سحنوت: لا يلزمه إلا القيمة. 

مسألة: ولو ادعى ميتدئ العتق فيه عييًا كالاياق والسرقة» وأنكر ذلك التمسكء 
فقد اختلف فيه قول ابن القاسم من رواية ابن حيسب عن أصبغ عنه فقال: لا يحلف 
بدعواه. ويقوم سليماء ثم رحع» قال: يخلف. قال أصبغ: ويه آحد. 

وجه القول الأول أن هذا حرد دعوى؛ قلا يتعلق يها يمين فى عيب كالمشترى يدعى 
عيبًا قيما اشتراه. 
ووجه القول الثانى أن المعتق يدعى على التمسك يالرق ما يوحصب نقص القيمة» 3 
ويضيف ذلك إلى علمه فلا يستحق جميعها إلا بعد عكينه. 

فرع: فإذا قلنا إنه لا يحلف هجرد الدعوى» فأقام شاهدين» فإنه يقوم معيباء وإن 
أقام شاهدًا واحدّك أحلف» فإن نكل حلف المتمسك ما علم يما ذكر من العيبء قاله 
مالك فى العتبية والواضحة. وقال ابن المواز: لا يؤجب الشاهد على العدل عيئا. 

وقال أشهب وابن عبدالحكم: يحلف للمتمسك إذا شهد بالعيب غير العدل, والله 
أعلم واحكم. 

فصل: وقوله ظّ: ويقوم عليهع لفظ يقتضى أن المبتدئ بالعتق واحدء ولو كانا انين 
ابتدءا بالعتق معّاء فإنه يقوم عليهماء فلو كان لأحد الشركاء نصفه وللآحر ثلقه 
وللثالك سدسه: فأعتق صاحب الثلث والسدس معاء فلمالك فى الموازية: يقوم على 
كل واحد منهما بقدر ما له فيه كالشفعة فى اختلاف الأنصباء. 

قال سحنون: وهو قول اين القاسم وأشهب. قال ابن المواز: وقال المغيرة: يقوم 
بينهما بتصفين» وكان يقول بالآول» ثم رجع عنه. قال سحنون: وبالقول الثانىء قال 
عبدالملك ورواه ابن نافع عن مالك. 

وحه القول الأول أنه حق يتعلق .كال لإزالة الضرر عن الشركاءء فقكان على قدر 
الأنصباء كالشفعة. 


للف 1 1 1[ ااا 0 

ووجه القول الثانى أن الموحب للتقويم عليهما الجناية بالعتقء وذلك لا يختلف يقلة 
السهم وكثرته. فوجب أن يستويا فى ذلك. 

قرع: فإن كات أحدهما معسرًا والآخر موسرًاء ففى الموازية: أن مالمًا وأصحابه 
أجمعوا على أنه يتم عتقه على الموسر. وروى ابن حبيب عن مالك: أنه لا يقوم عليه إلا 
ما كان يقوم عليه لو كان صاحبه موسرًا. قال ابن حبيب: وهو قول جميع المصريين. 

قال: ورواه سحنون عن مالك عن عبدالملك» وقوم من أصحابنا لم يسمهم. 

وحه القول الأول أن الموسرء لو انفرد بعتق نصيبه للزمه باقى العبد والمعسر لو انفرد 
بذلك لم يلزمه شىءء فلم يكن لنناية المعسر تأثير كما لو انفرد واحد منهما. 1 

ووجه القول الثانى أن الحناية موحودة منهماء وهى توحب التقويم» فلم يقوم على 
احدهما إلا على حسب ما يقتضيه الاشتراك كما لو كانا مليين. ١‏ 

مسألة: ولو اعتق أحدهما أولا وهو معسرء ثم أعتق الثانى بعده» وهو موسرء ففى 
كتاب ابن حبيب» قال مالك وجمّع أصحابه: لا يقوم على الثانى. وقال اين نافع: يفقوم 
على الثاني إن كان مليّاء 

وعاب ذلك ابن حيبب. قال سحتون: واحتج ابن ناقع لذلك» فقال: أرأيت إن أراد 
المتمسلك أن لا يقوم» ويرضى بالضررء وأبى العبد: أليس ذلك للعيد. يريد أن ذلك فيه 
حق للعبد. والثانى قد أدحل فيه من تبعيض العتق ما أدعله الأول» فإذا لم يكن للعبد 
أن يقوم على الأول لعسره. قوم على الثانى. 

ووجه قول مالك أن التقويم إنما يخقّص بمن ابتدأ العنق» ولذلك لا يلزم الشريك 
المتمسك بالرق؛ وهذا معدوم فى الثانى؛ لأنه لم يبتدئ العتق» فلا يلزمه التقويم. 

فرع: ومن ورث حزما من أبيه لم ينم عليه عتقه» ثم إن ابشاع ممارق منه شيا أو 
وهب له. أعتق ذلك اجلدزء فقطء ولم يتم عليه باقيه مالك فى الموازية. وروى سحنون 
عن ابن نافع: يقوم عليه الباقى. 

ووجه ذلك أن الجزء الذى أعتق عليه بالميراث هو ابتداء الضرر في لللك» ولم يكن 
من فعله. فلا يقوم عليه ثم ما ابتاع بعد ذلك لم يقوم عليه ياقية؛ لأن ابتداء الضرر قد 
وفع يجزء الميرات» ولا صنع له فيه» ولذلك قنال الشيخ أبو محمد: وذلك إذا اشترى 
وقيل الهبة يعد ما ورث منه. 
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ووجه ذلك أن الميراث معتى يعتق به عليه ما ملك منهء فلم يمفع من أن يعتق عليه ما 
ابتاع منه بعده كما لو ابتاع جزْءًا فأعتقه» ثم ابتاع جزءًا آخر. 

فرع: ولو وهب له جزء من يعتق عليه؛ فقبله تم عليه عتقه» وإن لم يقبله عتق 
الجزء وحدهء رواه ابن المواز عن مالك. وقال ابن الماحشون: إن قبله أو لم يقبله لا 
1 تقويم عليه» ويعتق ذلك الشقص. وقال ابن حبيب عن أصبغ فى الهبة: إن لم يقبله لم 
يعتق منه شىء, 

ووحه القول الأول أنه إذا قبله» فقد وجد القبول إدحال الضرر فى العتق كما لو 
ابتاعهء وإذا لم يوجد منه القبول؛ لم يوجد من حهته ضررء فلا يقوم عليه كما لو ورثه. 

ووحه قول ابن الماحشون أن قبوله لا تأثير له فى رد الهبة» ومدع ما وهب من 
العتق» فلم يوحب ذلك التقويم عليه كما لو قبل ما ورث. 

ووجه قول أصبغ أن الهبة لا تتم إلا بالقبول» فإذا لم يوحد القسول لم يصح الهبة 
وإذا لم تصحء» لم يحتق هته شىء. 

فصل: وقوله و: ووأعطى شركاء خصصهمو يريد والله أعلمء أعطى كل واحد 
منهم بقدر ما له فى العبد من القيمة التى لزمت المعتق بالتقويمء وواعتق عليه العيدى 
يريد أن العتق يكون له. 

ومعنى ذلك أن ولاء العبد يكون له لما روى عن النبى يا أنه قال: «إنما الولاء لمن 
يعطى الورق0. :1 

ومن جهة أخرى: ووإثما الولاء لمن أعتقن» وقد وحد منه الأمران العتق وإعطاء 
الورقء والله أعلم وأحكم. ٍ 

فصل: وقوله 259: دوزلا فقد عمق منه ما عتق» ظاهره أنه من قول النبى و 
لاتصاله يحديته» وليس فيه ما ينفى ذلك» وكذلك رواه مالك وعبيدالله بن عمر. 

وقال أيوب عن ناقع: ومن أعتق نصيا له فى مملوك أو شركا فى عبد فكان لنه من 
المال ما ييلغ قيمته يقيمة عدل» فهو عتق». قال نافع: وإلا فقّد أعتق منه ما أعتق. قال 
ايوب: لا أدرى اشىءء قاله نافع أو شىء فى ابدديث. 

وقول مالك وعبيدالله أول؛ لأنهما قد حققا الرواية» ولم يشكاء ومالك وعبيدالله 
أثبت من ناقع ومن أيوب» وإن كان أيوب نبا مقدمًا فيهء وذلك يقتضى أنه يقضى 


54 اع قله للك علد لو ناد د ع حل ام ا ل لان لك د اجن كان لفق والوالكة 
بالعتق عند عمر ميتدئ العدق على من أعتق منهء وهذاينع الاستسعاء. وقنال أبو 
حنيقة: يستسعى العبد فى قيمته. 

والدليل على ما نقوله الحديث المتقدم: ووإلا ققد عتق مته ما عتق». 

ومن جهة المعنى أنه استسعاءء فلم يكن لازمًا كالكتابة والعبد لم يجز ولاء سيده 
التمسك بنصيبه» فكما لا يلزمهما الاستسعاء قبل أن يبدأ العتق» فكذلك بعده. 3 

مسألة: إذا ثبت ذلك. فإن كان عنده من المال ما يقوم منه بعض ما يقى من العببد 
على حكم الرق» عتق منه بقدر ذلك» واسترق الباقى المتمسك بالرق؛ ويجمرى الحكم 
وبين سيده فى عمله وغلته ونفقته على ما تقدم فى كتاب الوصايا من حكم العتق 
'. بعضف والله أعلم. 

مسألة: وهذا الحكم قى عبد مشترك» فأما إن أعتق شقصًا من عبده» فإنه يعتق باقيه. 

ووحه ذلك أنه يكمل عليه عتقه إذا كان الباقى لغيره ويزال عنه ملك الغير ويجير 
على شرائهء فيآن يكمل عليه عتقه» وهو ملك له أولى وأحرىء ولأنه لما كان باقى 
العبد له كان موسرًا يعتقى والله أعلم. 

فرع: وهل يعتق عليه بالمنكم أو بالسراية؛ قال القاضى أبو محمد: اختلف فى ذلك 
عن مالكء فعنه فيه روايتات؛ إحدهما بالحكمء والثانية بالسراية. 

وجه قولنا: يعتق يعتق عليه بالحكم أنه عتق يتمم مبتدئه فثبت بالحكم كالذى يعتق 
حصته من عبد مشترك. ووحه القول بالسراية أنه العتق بينى على التغليب والسراية» 
فإذا بعضه فى حق نفسه سرى إلى جميعه كما لو قال: يدك حر أو رحلك: 

ل مِنهُ شيقصا ئنهأ 


وموم مه -_-- ايم 


َيْحَهُ أو نِصفَةُ أ سَهُمًا من الأسلهم بَعْد مَوْيء أنه لا يَْدِقٌّ ينه إلا مَا أَغْتَقّ 
00 الشُصء وَذْلِكَ أن عَتَاقة ذَلِكَ الشتقص إِنما وَحَبتَ 0 
َف الْمَيّسوه ون يده كان مُعَيرًا فى ذَلِكَ ما عَاشَ هلكا وه قَعَ اليد لِلْعَبّدِ عَلَى 
سد رمي مو أخوصى إلاحا لم م تلد ولو نايد : فتنيا 
لأ مَالَهُ قد صَّارٌ غير فَكيفَ فيض يَف ما تقى من لد على هو اسن ليواهم 

دوا الْعَاقَةَ ولا أَجُومَاء وَلا لَه ولا ولا يت لهم وَِنْمَا صَتعَ ذّ ذلك اميت 


0 00 
هُر الى أعتق و نبت لَهُ الْولام قلا يَحْمَلّ ذّ َلِكَ فى مال غَيْرِِ إلا أَنْ يُوصِئّ ؛ بان 
َم بق مِهُ فى مَل فإ لِك لازم شر وريه وكيس لش ركاه أذ يَأبا 
لِك علي وَهْوَ فى ثلث مال الْميّتوه لأنَهُ لي على وريد يِه فى ذُلِكَ ضَرّرٌ. 

الشرح: قوله: وأن العبد يعتق سيده منه حصة بعد هوته: فإنه لا يعتق عليه ياقيه إن 
كان له مال» قال سحنون: ولا يعتق عليه نصيب شريكه قال: وهو قول جميع 
أصحابنا. وقول مالك فى موطبه. 

ووحه ذلك ما احتج به من أن المال ينتقل عنه إلى الورئة.كوته» وليس له منه إلا.ما 
تمسك به من ثلثه ولم يتمسك إلا عا أوصى بعتقه وقد قال مالك لورثته باقى ١‏ نتق» 
فلا يعتق عليهمء وهم لا يحبوا العتق» فكان ذلك عتزلة من أعتق شقصًا له من عبد 
وليس له مال غير ذلك الشقصء فإن باقيه يرق؛ والله أعلم. 

فصل: ولو أوصى أن يتمع عليه فى ثلثه, فقد قال مالك: يقوم فى ثلثه. ووجه ذلك 
أنه قد تمسلك بهذا القدر من ماله. فازم أن يعتق عليه فيه كالحى الغنى. 

فصل: ووليس لشركائه أن يأبوا ذلكء ويلزمهم ويلزم وركه: يريد أنه إذا أوصى 
بذلك لم يكن لورثته الامتناع منهء إذ الثلث يحمله. ولا يكون لشريكه الامتتاع منه؛ 
لأنه قد لزمه أن ينفذ عتقه أو يقوم على الموصى. قال سحنون: للمتمسك أن يعتق 
نصيبه ولا يقومء وقاله ابن حييب عن ابن الماحشون. 

قال: وقال مطرف عن مالك: ليس لشريكه أن يعتق» ويلزمه التقويم كما لو أعتق 
الشريك جميعه. فأما قول ابن الماحشوث, فلأّن هذا مبتدئ عتق عيذ مشترك» فكان 
لشريكه إنفاذ عتق حصته كما لو أنفذ عتق ذلك الشقصء وهو صحيح. والذى رواه 
مطرف عن مالك يحتمل أن يكون على قول مسن قال يعتق بالسراية. قال سحنون: 
ورأيت رواية لبن وهب عن مالك وهى وهم لا أعرفها إذا أبى شريكه فإنه يعسق منه 
ما ملك فقطء وباقى الثلث للورثة. 

فصل: وقوله: ووذلك أن عتاقة ذلك الشقص إنا وجبت بعد وفناة الموصىء وكان 
مخيرًا فى ذلك ما عاش» يريد أن من أوصى يعتق شقص من عيده أو بعتق شم شقص له من 
ال ا ا ا ا 0 يلرم» وإثما 
يلزم مموته من ذلك؛ لأن له الرجوع عنه فى حياته. 


5 اع 1 مح مه اا ا حل ع 1 وده تلا مط 4نم در “كيان الحق والولاء 
مسألة: ومن أعتق بعض عبده فى مرضه كمل عليه باقيه فى ثلثه» ولو أوصى بعتق 
حزء مته بعد موته» ففى تكميله روايتان إحداهما وجوبه والأخرى ثفيه. 
وجه الرواية الأولى أنه عمختار لتبعيض العتقء فلزم التقويم فى ماله كما لو أنفذ عتقه. 
ووجه الرواية الثانية أنها وصية بعتق بعض عبد, فالعتق إنما يقع بعد موته» وحيعذ 
يوحد التبعيض منه بوقوع العتق» وذلك وقت لا مال له لاسيماء ولم يستئن منه شيئاء 
فأشبه المعسر يعتق بعض عيدء فإنه لا يتمم عليه. 
قال مالك: وَل أََقَ َل تلت عَبْلِوه وَهْرَ ميض قبت عِنْقَهء عتَقَ عَلَيِهِ كُلهُ 
17 مه امام عه ابر 


فى ثليه ودَلِكَ أنه لَيْس بمنزلة الرّحُل يَْيق تلت عَبْدو بعد مَوْبِهِ؛ لأن الى يُمْيِقُ 


هم مي الح معاوو 


ثلث عَبْهِ بهد َوه لو حَاشَ رَحَعَ فيو» ولَمْ ينفذ ِتقة ون اْمْدَ اذى يست ده 
دق تل فى مرطرهء عق علي كلهُ إن عَاشَ» ون مات عب علي فى تُلفِوِ وَكِكَ 
أذ أَمْرٌ المريض حَائْرٌ فى َه كّمَا أن مر | المتجيح حَاِرٌ فى مَالِهِ كلو 

الشرح: وهذا على نحو ما قال أن المريض إذا أعتق جزءًا من عبده» فإنه يعنق جميعه 
فى ثلئهء وذلك إن مات فى مرضه ذلك. وفرق مالك بين هذا وبين الذى يوصى بعتق 
ثلث عبده لأن هذا قد لزمه العتق» وإن عاش مم عليه؛ والذى أوصى بعتق ثلث عبده؛ 
لو عاش كان له الرجوع عنه. 

فرع: ومتى يقوع باقى العبد الذى أعتق المريض شقصًا منهء روى ابن حبيب عن 
مطرف فى الذى يعتق شقضًا له من عبد يقوم عليه فى ثلثهء سواء عثر عليه قبل أن 
عوت أو بعده. 
وقال اين الماحشوث: لا يقوم عليه حتى يصحء فيقوم عليه فى ماله أو يمرت: فيعتق 
فى ثلثه ما أعتقء ولا يقوم عليه نصيب صاحبهء وإن حمله الثلث؛ لأن التقويم لا يلزم إلا 
فى عتق يتعحل أو يتأحل إلى أحل قريب لا يرده دين» وهذا قد يرده إلا أن تكون له 
أموال مأمونة» فيقوم عليهء ويعحل له العتق قبل أن بموت. 

وروى سحنون عن أبيه عن ابن القاسم: يرقف فإن مات قوم عليه فى ثلشه؛ أو ما 
حمل منهء وإن كانت له أموال مأمونة قوم فيها. ١‏ 

وحه القول الأول أن ابتداء العتق جناية» فلم عنع مرضه من مطاليته بهاء ولا يفوت 
.عوته إلا أنه لما كان من باب البر لم يكن له أن يتساوز بذلك ثلثه. 


كتاب العتق والولاء .... 

ووجه القول الثانى ما تقدم من قول اين الماحشونء والله أعلم. 

مسألة: ومن أعتق فى مرضه عبدًا له فلم يحمله الثلسث» فأحاز الورشة حصته؛ فلا 
يقوم عليه والولاء للميت» رواه ابن حبيب عن مطرف عن مالك. 

ووجه ذلك أن الوارث إنما أجاز فعل الليت» فلم يدحل ضررًا فى الملك. وقد روى 
مطرف عن مالك: إن أعتق الوارث سهمه مما رق منهء لم يقوم علي وله ولاء تلك 
الحصة» وإن لم يقوم عليه؛ لأنه لم ييقدئ بإدعال الضررء وقد تقدمه بذلك اليت 
كثلاثة أشراك ايتدا أحدهم يعتق حصته» وهو معسرء ثم أعتق الثاتى» وهو موسر فلا 
يقوم عليه» ويأتى على قول ابن نافع أنه يقوم عليه» والله أعلم وأحكم. 

مسالة: ومن أعتق بعض عبدهء فقد ووى فى الموازية أشهب عن مالك: أنه إن لم 
يتمم عليه .حين مات أنه لا يتمم عليه باقيه. قال سحنون فى كتاب ابنه: هذا قول 
أصحايتاء ولو مات مكائف أو أقلس. 


وروى ابن حبيب عن أصيبغ عن ابن القاسم عن مالك: من أعتق يعض عبده أو 

ووجه ذلك أن حق الغير قد تعلق بالمال» فكان عنزلة حال المعسرء بل عو أشد حالاً 
منه؛ لأن اميت متيقن العدم وللقلس مطلوب بحقوق متقدمة» ولم يدفعوه للجناية؛ لأن 
الشريك باق بيده إنما أدخل عليه فيه ضررء والله أعلم. 

وروى أشهب عن مالك فى العتبية والموازية: من اعتق شقصًا له قى عبد في صحته: 
لم يقوم عليه حتى مات بحدثان ذلكك» فإنه يقوم عليه قال فى العتبية: يعتق عليه جميعه 
من رأس ماله. 

قال سحنون فى كتاب ابنه: لا يقوم هليه. قال أشهب فى الموازية: لأن هذا حق قد 
ثبت لشريكه» ولم يفرط» ولو طال ذلك لم يقوم فى رأس مال اليت» ولا ثلئه. 

وروى ابن حبيب عن مطرف مثل رواية أشهب. وقال: هو كا ممتئع يموت» ولم 
يهد» فإن لم يفرط» أهدى عنه من رأس ماله وبه قال ابن الماحشون وابن عبدالحكم» 
وهو بخلاف معتق بعض عيد فإنه لا يتمم عليه باقيهء وإِن مات بحدثانه. 

وجه نسوية ابن القاسم بين من أعتق حصة من عبده؛ ؤبين من أعتق حصة صن عبد 
لغيره باقيه» أن العتق عمل يدء فإِذا حاز أن يتمم عليه لغيره» فيأن لا يتمم عليه م ”٠‏ 

-٠“‏ - أ المعسى يتمم عليه عبده؛ ولا يقوم عليه حصة غيره. 


الى [ذ1[ذ[ذز[ز1 ز[ ز ز[ ز[ز[ز[ز[ ز[ز[1[ز[ذ1[1[|[ز[ز[ |[ 01 

ووجه قول الجماعة أن حق الغير متعلق كاله يحنايته عليهء فيارّح أداوه من رأس ماله 
فى مرضه وبعد موته إلا أن يوجد من صاحب الحق من التفريط ما يقتضى التسليم 
والتركء فلا يبقى إلا حق البارى تعالى فى تتم العئق» فذيكون حيمذ عنزلة من أعتق 
حصة من غعيدى والله أعلم. 

قال سحنون: وقد أجمعوا على أنه من مات قبل أل يتمم عليه عتق عبده» أنه لا يتسم 
عليه بعد موتهء وإن عثر على ذلك فى مرضهء فقد قال مالك من رواية عيسى عن ابن 
القاسم عنه فيمن أعتق عبده أو نصيبًا من عبد لغيره باقية أعتقه فى صحته» فعلم بذلك 
فى مرضهه فإنه يقوح عليه باقيه فى ثلئه. 

وروى ابن حبيب عن مطرف عن مالك فيمن أعتق يعض عبده فى صحعه وقيم 
عليه» وهو مريض» فإنه إن صح عتق عليه كله وإن ماتء فالباقى فى ثلنه. وحالفه ابن 
الماحجشونء فقال: إن قيم عليه فى مرضه فلا يقوم عليه إن مات. 

وحه القول الأول أنه وحد مئه فى حال صحته ما يلزمه العتق فى المستقبل» فكان 
ذلك فى حياته من رأس ماله؛ وبعد موته من ثلثه. ووحه القول الثانى» وهو المشهورء ما 
تقدم. 

فرع: فإذا قلنا إنه يتمم على المريض العتق» ققد روى ابن المواز عن أصبغ: إذا أعتق 
شقصًا من عبد لغيره باقيه» فلم يقوم عليه حتى مرضء يحككم بالتقويم» إلا أن يوقف 
المال حتى يعتق ما حمل الثلث من تلك القيمة التى كانت فى المرض إن مات ميدأ على 
جميع الوصاياء وما أعتق أولا فمن رأس ماله؛ وإن صح لزمته القيمة. 

ورواه ابن حييب عن مطرف عن مالك؛ وقال ابن عيدالمتكم: لا يقوم فى مرضهء 
وليوقف أبدًا حتى يحوت. فيعتق ما بقى فى ثلثه» أو يصحء فيكون من رأس ماله إلا أن 
يعتق الشريك. 

وجه القول الأول أن القيمة إنما تلزمه يوم الحكم فيه؛ لكنه حكم متوقف لتجويز 
الصحة والموت» فإن صح لزمته تلك القيمة من جميع مالهء وإن مات لزمت فى ثلث 
ماله. 

ووحه القول الثانى أنه إذا لم ينفذ العتق الآن؛ فلا معنى لتعجيل التقويم» والله أعلم 
وأحكم. 


تخ نا 


كتاب العتق والولاء 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 12 1 1 1 1 1 ا 
الشرط فى العتق 
0 مَنْ أغْتَقَ عَبْدَا لَهُ قبت عِْقَهُ حتى تَجُوزَ شَهَادف ويم حرف 
يت مِيراثهُ هليِسَ ليه أل يرط عل ِل ما يا يَشعَرط على عَبِو يرن سَالٍ أ 
ِدْمَةٍ ولا يَحْملَ عله سيا ين الرقً؟ أن رَسُولَ الله يك قَالَ: من يق طيت كاله 
عب قوم عليه قي مه الْعذل» فأَغْطًى ش رَكَاءهُ حِصصهُم وعتق عَلَيْه الْعبْده. 

قال مالك: َهُرَ إِذا كَان لَه اميد حَاِصًا أحَقّ باسْيَكْمَالٍ عاق ولا يَسلِطُهَا 
بشىء مِنَ الرقه. 

الشرح: معنى ذلك أن من بتل عتق عبده معجلأء ولم يعلق ذلك يأجل ولا عمل 
يقع العتق بعده» فلا يجوز له فى هذا العتق أن يشترط عليه عملاً؛ لأن ذلك عتزلة أن 
يبقى عليه شيعًا من الرق» وذلك عخالف للمال المشترط عليه. 

وقد قال ابن المواز عن مالك فيمن قال لعبده: أنت حرء وعليك ألف دينار: فلم 
يرض العبدء فذلك عليه» وإن كرهء وبه قال ابن وهب وعبداملك وابن ن القاسمء وهو 
قول أشهب. وقال ابن المسيب: هو حرء ولا شىء عليه. وروى عن ابن القاسم أنه 
قال: وذلك أحب إلى. 

وروى فى العتبية يحيى عن ابن القاسم فيمن قال لعبده: أنت حرء على أن عليك 
خمسين ديناراء أن العيد فير إن شاء أن يتبع بها ويعجحل عتقه؛ وإن كره أن يكون 
غرعاء فلا عتاقة له. وروى ابن حبيب عن اين الماحشون نحوه. 

وحه القول الأول ما احتج به ابن المواز أنه ألزمه ذلك قبل العتق» وذلك جائز له 
كما له أن يلزمه ذلك لغير حرية» فلم يزد ذلك الخرية إلا صحة: واحتج لذلك أصبغ 
يأن له أن يكرهه على النكاح والبيع وانتزاع المال» فكأنه باعه من نفسه. 

ووحه قول ابن القاسم فى متابعة سعيد أن العتق قد أوقعى فيلزمه؛ لأنه لم يستئن 
فيه خياراء ولا يلزم العيد ما ألزمه بعد العتق من المال» كما لا يلزمه ما الزمه يعد العتق 
من العمل. 

ووحه القول الثالث ما احتج به ابن الماحشون من أنه ليس للسيد أن يشغل ذمته إلا 
برضاءء ألا ترى أنه لو كاتبه على ما ليس عتله لم يلزمه إلا يرضاه. 


كن م و ص وا ا ماق ل ان الا ا ما 6 با كعاتب العق والولاء 

مسألة: وأما إن شرط عليه عملاء فإ كان قبل العتق مثل أن يقول: أنت حرء على 
أن تخدمنى سنة» فذلك عليه؛ قاله ابن الثناسم. وأما إن كان العمل بعد العتق» فقد قال 
ابن القاسم: إن قال لعبده: أنت حرء واخدمنى سنةء فهو حرء ولا شىء عليه. وكذلك 
لو قال له: أنت حرء على أن لا تفارقنى. قال محمد: هو حرء وشرطه باطل. 

ووجه ذلك على ما قال مالك من تعجيل العتق مع إبقاء شىء من الرقء وذلك 
متناف ينفذ العتق» ويبطل ما أبقى من الاسترقاق؛ لأن العدق مبنى على التغليب 
والسراية؛ وليس كذلك الدين فى ذمته؛ لأنه ليس من أحكام الرق؛ لأن الدين يثيت 
على الأحرار» ويتعلق بذمتهم أكثر من تعلقه يذمم العبدء فلا يتافى الخرية: بل إذا تعلق 
بذمة العيد على وجه ما يتعلق بنامة الجر أكد الحرية» والله أعلم وأحكم. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فإن لفظ: أنت حر وعليك كذاء هو المتفق عليه من قول من 
يرى لزوم ذلك العبد. وأما قوله: أنت حر على أن عليك كذاء فقد قال ابن الماحشون: 
اللفظان سوا ويتبت فيهما الخيار. وروى ابن القاسم عن مالك التسوية بينهماء ولا 
حيار للعيد: 

وفرق بين هذين اللفظين وبين قوله: أنت حر على أن تؤدى إل كذاء فقال: هذالا 
يعتق حتى يؤدى ويقبل ذلك العبد. 

ووحه ذلك أن الذى قال له: على أن عليك» علق العتق بشىء يتعجل» وهو ثبوت 
الدين فى ذمة العبده والذى قال على أن تؤدى إل أو على أن تعطينى» علق العتق بشىء 
لا يوجد بنفس العتق» ولا يوحد إلا.ععنى مستأنف. وريها تعجل الأمد العيد: ورا 
تعذر» فكان العتق يتأحل يتأجله. 

مسألة: ومن قال لأسعه: أنت حرة على أن تسلمى» فقد قال ابن حبيسب عن أصبغ: 
إن أيت لا حرية لها كقوله: إن شكت» وليس كقوله: أنت حرة على أن تنكحى فلاناء» 
ثم تأبى أن العتق ماضى فى هذه. 

والفرق بيتهما أنها إن رضيت بذلككء فبتفس العتق تكون مسامة: كقوله: على أن 
عليك عشرة دناتير» على قوله: على أن تنكحى فلاناء فإنما شرط عليها عملا تعمله بعد 
تمام العقد يصح أن يتاخحر الزمن الطويل» وهو إباحة بعضهاء وقبول الزوج؛ فكان عنزلة 
أن يشترط عليها عملا أو حدمة أو .منزلة قولة: أنت حرة على أن لا تفارقينى» فإنها 
تكون حرة» ولا يلزمها الشرط. 

ا« 


كتاب العتق وائولاء :4000 4 4 42 2 2 2 12 2 2 12 1 1212 1 1 1 ل 
من أعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم 
5 - مَالِكء عَنْ يُسْبَى بن سعيارء وَعَنْ غَيْرِ وَاحِدِ عَن الْحَسّنٍ ابن أبى 
الْحَسَنٍ لْبْصرٍ ع وَعَنْ مُحَمَّدِ بن سيرين» أن رَخُلا فى زمَانَ رَسُول الله 25 أَغنَقّ 
بيدا لَه مه عند ميد تَأسْهمَ سول لل َه ينين تق لت يلك العبيد. 


قَالَ مَالِك: وَبلمَى أنه َم يَكُنْ لِتَِكَ الرّحُلٍ مَالَ غيْرْهُمْ 

الاكككت- ران ا فا بان بن 
عُتْمَانَ أَعْبَقَ رَقِيقًا لَهُ كُلهُمْ حَمِيعاء وَلَمْ يَكُنّ له مَال عَيْْهُمْ قمر يان بِرُ عُعْمَانَ 
وال الرقوء تشيسا للان؛ لم أننقم على 0ة 

كع الود على أحَدٍ الأثلاث» فسن الث الى و م عَليْهِ السهم. 

ا 000 
مسلم من رواية إسماعيل بن علية؛ عن أيوب» عن أبى قلابة عن أبى المهلب: عن 
عمران بن حصين وأن رجلاً أعتق ستة عبيد له عند مؤته. لم يكن له مال غيرهيء 
قدعامم رسول الله 8 فجزأهم أثلاما» ثم أقرع بينهمء فأعتق اثنين» ورق أربعة» وقال. 
له قولاً شديا. 


وأخرحه من حديث اللثقفى عن أيوب «أن رجلاً من الأنصار أوصى عند موتهء 
فأعتق ستة مملوكين والأول أكثره رواه اين علية وحماد عن أيوب. 

ورواه عشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين» قال ابن سحنون 
عن أبيه: وروى عمران ين حصين أن النبى # أسهم بين الستة الأعبد الذين أعتقهم 
رحل عند موته لاعلك غيرهمء وحكم يذلك عندهم بالمدينة مالك: وذلك أحسن ما 
سمعت هذا مذهب مالك رحمه الله ويه قال الشافعى. 


5 - أخرحه مسلم فى الأمان .١157/‏ وأبو داود فى العتق 5471. وأمد فى مسد البصريين 
ل ل ا لك 
قال ابن عيد البر فى التمهيد 4719//8: هكذا روى يحبى هذا الحديث؛ عن مالك» عن يسى بن 
سعيد وغير واحدء وتابعه طائفة من رواة الموطأء وروته أيضا جماعة» عن مالك» عن يحيى بن 
سعيد» عن غير واحدء عن الحسمن» راين سيرين مثله مرسلاء 

١ 17‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 4194 1. 


١‏ د ع انيت امسق والوقاء 

وقال أبو حنيفة: لا تدخمل القرعة فى العتق» ويعتق من كل واحد ثلشه؛ ويستسعى 
فى بقية قيمته» فإذا أذّاها إلى الورثة» عتق. 

والدليل عليه الحديث المتقدم» ويقتضى العتق بالقرعة: وفى ذلك أدلة أحدها: حكم 
بالقرعة» وأبوحنيفة ينفيها. والثانى: أنه قال: فأعتق اثنين» ورق أربعة» وعند أيى حنيفة 
لا يكمل عتق أحدهمء ولا يرق جميع أحدهم وإتما يعتق ثلث كل واحد متهم ثم 
يستسعى ٠‏ 

ومن جهة المعنى أن المريض ليس له أن يعتق عبيده إذا كانوا جميع ماله فإذا فعل 
ذلك لم يعتق إلا ثلثهم» واحتيج إلى القرعة لتميز الثلث» والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: وأعتق سنة أعبد له عند موته, قال سحنون: قيل بتلهمء وقيل أوصى 
يهم قنحن نستعمل القرعة فيما حاء فيه الخبر من العتق فى المرض أو الوصية فى جملة 
يعتقهم يضيق ثلئه عنهم» وكذلك فى المجهولين من جملة رقيق» إذا كان فى مرضه أر 
وصيته؛ ولا يسهم بين المدبرين فى الصحة لأتنا لا نعدوا ما جاء فيه الخير» ويحتمل أن 
يريد بقوله: وأعتق عبيدًا له عند موتهم أن يعتقهم لتقع جححريتهم كوته. 

فيحتمل قول سحنون. فقيل بتلهم» وقيل أوصى بعتقهم بينهمء يريد بذلك أنه قد 
بلغته الروايتان من وجه يجوز له التعلق يهاء فحملها على قصتين أو على قصة:؛ ثبت 

مسألة: فأما الوصية بعتقهمء فلا حلاف يعلم فى المذهب فى أنه يقرع يينهم 
بالسهم. وأما إن بتلهم فى المرضء ققد روى ابن المواز عن ابن القاسم: أنه يقرع يينهم. 

ورواه ابن حيبب عن مطرف وابن الماحشونء وقال أبو زيد وأصبغ والحارث: يعتق 
من كل واحد منهم بغير سهم؛ وإما السهم فى الوصية» وما وجب الاعتلاف فى هذا 
لاختلاف لفظ الحديث» ففى حديث عبد الوهاب أن ما حكم فيه النبى © بالقرعة 
إنما كانوا فى وصية الأنصارى يعتق ستة أعيد له. 

وروى إسماعيل بن علية وحماد بن زيد أنه أعتقهم عند موته. وذلك يحتمل إيقاع 
بالقرب من وقت موتاهء وظاهره حال المرض» ويحتمل أن يريد يه عند موتهء والله أعلم. 

وجه القول الأول أن العتق فى المرض حارج من الثلثء فأشبه الوصية. 

ووحه القول الثانى أنه عتق لا رجوع له فيه كالعتق فى الصحة. 


كتاب العتق والولاء 0037 ز 1 1 1 ااا 

فرع: فإذا قلنا إن القرعة تستعمل فى العتق» فقد روى عيسى بن دينار وتحمد بن 
عيسى الأعشى عن ابن نافع: أنه لا يسهم فى الرقيق قى العتق إذا كان للمالك شىء من 
المال. وأما السهمان إذا لم يكن للمالك إلا ذلك الرقيق فقط. 

وقال ابن نافع: وإنما أسهم رسول الله و فى الرقيق الستة الذين أعتقهم ريسم عند 
موته؛ لأنه لم يترك مالا غيرهم. 

قال ابن مزين: وسمعت مطرقا يقول مثل ذلك؛ فقلت له: هو قول مالك؟ فال: هو 
الذى لا يعرف غيره» وهو الذى روى ابن المواز عن ابن القاسيء أن القرعة لا تكون إلا 
لمن قال فى وصيته: رقيقى أحرارء ولم يدع مالا غيرهم. 

وورى ابن حبيب عن مطرف وابن اللاحشون: إن بتلهم فى مرضه أو يل بعضهمء 
أو أوصى يعتق بعضهمء قلم يحملهم الثلثء فليقرع بينهم كان له مال سواهم أو لم 
يكن؛ وقد تقدمن قول سحنواء ورواية غيره عن مالك: أنه يسهم بينهم إذا ضاق القلث 
عنهم» وذلك يقتضى أن له مالا غيرهم. 

وجه قول اين نافع تعلقه بلفظ حديث إسماعيل بن علية وحماد بن زيد أن رحلا 
أعتق ستة مل وكين له عند موته ولا مال غيرهم. 

ومن جهة المعنى أنه إذا لم يكن له مال غيرهي وأعتق جميعهم» لم يدخل التبعيض 
فى عتقه؛ لأنه قصد الإجمالء فإفا يجحتاج إلى القرعة ليتميز من يجوز عتقه ممن لا يجوز 
عتقه لحق الورثة» نوإن كان له مال» فقد قصد التبعيض؛ لأنه لم يخرج بالعتق من جميع 
ماله فإذا أعتق ثلث كل واحد متهمء لم يخالف صورة ما فعله بعتمّه من التبعيض 

ووجه القول الثانى التعلق يلفظ حديث مالك» وليس فيه أنه لا مال له غيرهم» 
فحمل أنه أعتقهم عند موته. وظاهره حال المرض أو الوصية» فإتما يعتبر فى ذلك الثلث؛ 
والله أعلم وأحكم. 

فرع: ولو قال ثلث رقيقى أحرار ثبت فى ذلك حكم القرعة» ولو قال: ثلث كل 
واحد من رقيقى حو لم يقرع بينهم؛ لأنه قد ميز نصيب العتق من نصيب الرق وبين أنه 
قصد التبعيضء قاله القاضى أبو محمد. 

ولو قال فى وصيته: أعتقوا عبدىّ فى ثلثى» أو ما حمل ثلشى منهماء فقد قال ابن 
كتانة: لا قرعة فيهماء ويعتق منهما بالحصص محمل الثلث. وقال عيسى عن ابن 
القاسم: ذلك سواءء وفيه القرعة. 


اا 1522010117 2120011 الملل كتانب الععق والولاء 

ووحه قول ابن كنانة أن إضافة ذلك إل الثلث عفالف لإطلاق اللفظء لأنه إذا أطلق 
اللفظ: لم يقصد التبعييضء وإذا أضاف ذلك إلى الثنلث قصد التبعيضء فلم يجتج إلى 
القرعة . 

-ووجه قول ابن الفاسم أن العتق تناول جملتهم دون تبعيض العتق فيهم: ولا يتميز ما 
يعتق من كل واحدء فلزمت القرعة لتمييز ذلك. 

فرع: وقال سحنون: يفترق عندنا على حكم التسمية من غيرهاء فإذا قال: ميمون 
ومرزوق حران» تحاصا فى ضيق اللث. وإن قال: عيداى حرانء أو غلمانى أحرار» 
أقررع يينهم. 

وروى اين حبيب عن مطرف وابن الماحشون: سواء سماهم بأسمائهمء أو قال: 
رقيقى كلهم أحرارء أو ثلثهم» فإنه بينهم كما جاء الخير» قال: وكذللك قال لى أصبغ 
عن ابن القاسم. 1 

وحه قول سحنون أن التسمية تقتضى أن لا يعدى أحد من سمى من العتق لا 
حتلاف أسمائهم التى نص عليهاء فلا يخلو اسم من تلك الأسماء من تناول العتق وإذا 
لم يسمهم وعلق العتق على العبيد» فإن عتق بعضهم لا يخل بعتق من علقه عليه؛ لأنه 
أوصى بعتق عبيدهء وإذا أعتق بعضهم بالسهمء فقد تناول العتق من يقع عليه هذا 
الاسم : 

ووجه القؤل الثاتى أن لفظ العبيد إذا أضيف إليه تناول كل عبد له فكان ذلك عنزلة 
أن يسميهمء فإذا كان السهم يجرى فى عتثه عبيده؛ فكذلك إذا سماهمء والله أعلم 
أحكم. 

فرع: ولو قال: أعتقوا ثلاثة من رقيقى أو عشرة» وهم خمسون أو عشرون» فقد قال 
ابن المواز: يجعل ذلك العبده جزءًا من اللدملة. 

ووحه ذلك أن العدد من الحملة إذا لم يتعين» فهو كالحزء منهاء فوحب أن يكون 
حكمه حكمها. 

فرع: وإذا سمى عددّاء فهلك بعضهمء ققد قال ابن المواز: يكون ذلك العدد حزءًا 
من الباقى. وروى ابن حبيب عن ابن الماحشون أنه سواء سمى جزءًا أو عددّاء فإئه يعتق 
من بقى مثل ما كان يعتق من الجميع لو بقوا مثل أن يوصى بخمسةء وجميعهم ثلاثون» 
فيموتون إلا خمسة» فإنه يعتق سدسهم. 1 : 


كتاب العتق والولاء ل ا عار مو ا ماوع الاد ع لو وا لل ل حت ا قا 

ووجه قول ابن المواز أنه إن أمر أن يعتق خمسة من رقيقه؛ وهم ثلاثون فماتواء إلا 
عشرة أعتق نصفهم: إن الخمسة نصف مسا بقىء وكذلك حتى لا ييقى إلا خمسة أو 
أقل؛ فيعتق جميعهم. وأما الاعتبار على هذا القولء فبقدر التسمية من الخملة حين 
الحكمء وعلى قول ابن الماحشون الاعتبار بالتسمية» وقدرها من العدد يوم الوصية. 

مسألة: ومن أعتق فى صحته. فقّد قال مالك وابن القاسم وغيره: لا يسهم فى عتق 
الصحة. ومعنى أن يعتق جميع رقيقه فى صحته؛ لأن ذلك ينفذ» ولا يرد عتق أحد منهم. 

وقال سحنوت: وقد قال بعض أصحابنا عن مالك» فيمن أعتق فى صحته رأشا من 
رقيقه» لم يعينه حتى كان» وهم أربعة: أنه يعتق ربعهم بالسهمء وقيل يكون الخيار 
لورثته فى عتق أحدهم. 

مسالة: وإذا أردت القرعة بين الرقيق» فإن انقسموا على ثلاثة أقسام معتدلة قسمتهم 
على ذلك» ويأخذ ثلاث بطائق» فيكتب فى كل بطاقة أسماء من فى اللحزء من العبيد» 
وتلف كل بطاقة فى طين يحضرة العدول» وتعطى لمن يدخلها فى كمه من صغير أو 
كبير ثم يخرج واحدةء فتفض فيعتق من فيهاء رواه ابن حييب عن مطرف وابن 
الماحشونء وإن لم يعتدل الرقيق فى القسمة على أجنزاء الثلث؛ فإنه يكتب اسم كل 
عبد فى بطاقة. 

قال ابن المواز يعد أن تعرف قيمة كل واحد منهمء وتكتب قيمته مع اسمه؛ فمن 
تحرج سهمه عتق إلى خمله الثلثء إلا فما حمل منه ورق باقيه» وإن كان أقل من النلث 
أعيد السهم حتى يستوفى النلث. وزوى مثلى ذلك كله فى المدينة عيسى عن ابن 


القاسم. 
ند ته 
القضاء فى مال العبه إذا عتق 
8 - مالِك عَن ابن شِهاب أنه سَمِعَهُ يَقُول: مَصت السسئة أن المْبّدَ إِنَا 
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قَالَ مَالك: وَيِمًا بيْنُ ذَلِكَ أن الْعبْدَ إِذَا أعْيِقَ تَعَُ ماله أذ الْحْكَاتَبْ إِذَا كوقبّ 


١! 4‏ - ذكره ابن عيد البْر قى الاستذكار برقم ١14٠‏ 


كتاب العتق والولاء 
عه مَالكُ وإ َم مشترطة الْمُكَيِب لِك أن عفد الكتابه م عَفَدُ الْوَلاء َنم 
لِك وَلئِسَ مَالّ الْعبدِ وَالْمُكَاكب يِملَة ما كان لَّهُمَا مِنْ ولد | نما أُوْلادُهُمًا بمتزلة 
رقابهمًا لَيسُوا بمد مله آموَالِهِمًا؛ لذ الله يبي لا الثيلاف فيه 5 امد إِذَاعْعَقَ 
ب ملك ول ين ونه , أن لمكب يِذ كُويب» مع مله ولَمْ عه وهب 


قَالَ مَالِك: و ما ين ذلك أن نضا أذ الْمَْد وَالْمَكاب ذا فسا عدت أَنْوَالهُمَا 
َأمّهَاتُ أوْلادِهِمّاء وَلَمْ تَوْسَدَ أَوْلامهُما لأنهُمْ ليسا أل لَهُمَاء 

قال مَالك: وَمِما بين يك أن أ لمي با بيع واطرط لنِى لاض مله ل: 
يَدْخْل وَلَدُهُ فى ماله 

َال مَاِك: وَيمًا دن ذَلِكَ أَيْسًا أن اَْبْد ذا حَرَحَ أذ هر وَمَالكُ ولَمْ 
وَلَدةُ. 

الشرح: قوله: «ومضت السبة أن العبد إذا أعتق تبعه ماله» يريد أن ماله ييقى على 
ملكه. ولا يكون لسيده انتزاعه منه إذا أعتق» ولم يسئن ماله ولا شيًا منه؛ لأن لفظ 
العتق لم يتناول ماله وإتما قوى ملكه له مخلاف البيع؛ فإنه وإن كان لا يتعاول أيضًا إلا 
العبد دون ماله فإنه يخرج إلى مالك له من انتزاع ماله ما للّول» فكان الأول أحق به؛ 
لأن بيعة دون ماله .منرلة انتزاعه وذلك جائز له. 

مسألة: وهذا حكم المباشرة البتل والوصية؛ لأن الوصية بالعتق عتق» فيلزم أن يتبع 
المال المعتق. وقال أشهب: ليس للورثة اتتزاع مال الموصى يعتقه قبل إنقاذ عتقد وإن 
كان العتق معجلاً. 

وإن كان مؤحلاٌ بعد الموت» فقد قال أشهب: للورثة انتزاعه؛ ما لم يقرب الأحل» 
وبه قال ابن المواز. وقال ابن عبدالحكم: ليس للورثة ذلك. 

وحه القول الأول ما احتج به ابن للوزا من أن حكسم الورئة حككم الموروث» قمن 
أعتق عبده إلى أجل» كان له انتزاع ماله ما لم يقرب الأحلء فكذلك ورثة المعتق إلى 
أجل. 

مسألة: وأما الموصى به إلى أحل لرحل؛ ففى العتبية من سماع ابن القاسم: أن مال 
العبد للموصى به برقية العيد» يخلاف الهبة والصدقة. وفى الموازية من رواية ابن وهب 


ؤس 


كتاب العتق والولاء بج00000021 0 
عن مالك: لا بتبعه ماله فى وصية» ولا هبة» ولا صدقة: ولا بيعء ولا رهنء إلا فى 
عتق جميعه أو بعضه أو الكتابة أو الجناية» فاله ابن القاسمء ورجع ابن القاسم فى 
الوصية. 

وحه رواية ابن القاسم فى الوصية أنها وصية بالعب دكالوصية بعتقه. 

ووجه رواية ابن وهب» وهى رواية أشهب عن مالك فى العتبية أنه أحرج العبد إلى 
مالك» فلم يتيعه ماله كما لو وهيه. 
فرق: والغرق بين الهبة والوصية على منهب ابن القاسم أن الهبة إنما ينتزع المال 
الراهب» ويقول: لم أرد اتباع العبد ماله. وأما فى الوصية؛ فإتما يريد انتزع مال العبد 
الررئة لا الموصى. 

مسألة: وأما الهبة» ففى العتبية من رواية أشهب عن مالك فيمن وهب عيدا للشواب 
أو لغير الثواب أو تصدق به فإن ماله لآ يتبعه, وقال القاضى أبو محمد: لم يختلف قول 
مالك فى العتق أنه يتبع العيد ماله» وفى البيع أنه لا يتبعه. 

واختلف عنه فى الوصية به وهبته غير عوضء» والتصدق به وإسلامه فى النناية, 
فعنه فيه روايتان إحداهما: أن ماله يتبعه. والثانية: لا يتبعه. 

وإنما اختلف قوله فى ذلك لاختلاف تعليل الأصلين البيع والعتق» فمن قال: إن فى 
البيع إخراجًا عن مالك بعوضء فلذلك لم يتبعه ماله» وفى العتق أخرحه إلى غير مالك» 
فلذلك يتبعه ماله. 

ومن قال: إنه يتبعه ماله فى الوصية والهبة والصدقة؛ لأآنه أرحه عن ملكه بغير 
عوض كالعتق؛ وقال فى الخناية: لا يتيعه ماله؛ لأنه أخرجه عن ملكه بعوضء ومن علل 
فى البيع أنه أخترجه عن ملكه إلى مالك» فلذلك لم يتبعه مالبه» وفى العتقى أنخرحه إلى 
غير مالك» فلذلك يتبيعه مالهء وفى الصدقة: والهية» والجناية» والوصية؛ لأنه أخرجه مسن 
ملكه إلى مالك كالبيع. 

فصل: وقوله: ووبما يبين أن العيد إذا أعدق تبعه ماله أن المكاتب يتبعه ماله؛ لأن 
عقد الكتابة, هو عقد الولاء» يريد أنه عد بقتضى ثبوت الولاء كالعتقء وهو يععنى 
قولنا إنه رج العبد عن ملكه إلى غير مالك فهذا حكم العتق والكتاية» وإن افترقا فى 
أن الكتابة عتق بعوض» وكذلك القطاعة والعتق للطلق عتق بغير عوض.. 


م 00 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا ا 

وهذا يدل على اتن التعليل الصحيح من ذلك أنه خخارج إلى غير مالك» ولو علل بأنسه 
ارج بغير عوض لبطل بالكتابة والله أعلم وأحكم. وأما الكتابة» فحق تعلق بعين العبد 
بتقله إلى مالك من غير عقد فتبعه ماله كالوراثة: والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: «وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد؛ لأن الولد 
بمتزلة الرقبة» لا بمنزلة المال يريد أن ركبته ملك لغيره» وكذلك رقبة ولده» وماله ملك 
له ولذلك إذا أعتق بقى ماله على ملكهء وبقى ماله على ملك سيده على حسب ما 
كماء عليه قبل العتق والكتاية. 

وهذا فى العتق البتلء وكذلك المعتقة إلى أحل فيما ولدته قبل العتق. فأما ما ولدته 
بعد العتق فحكمه -حكمها؛ لأنه حكم ثبت فى الأم؛ فوجب أن يثبت فى كل من تلده 
فى المستقبل كالرق والحرية. 

مسآلة: وأما ولد المدبرةء فبمنزله ما ولدته قبل موت السيد أو بعده وكذلك المدبرة 
من أمته. 

ووجه ذلك أنه ولدته بعد عقد لازم بحريتهاء فكان حكم الولد حكمها كالعتق إلى 
أجل وأم الولد. 

مسألة: وأما الموصى بعتقها أو لفلان» فما ولدته قبل موت الموصىء فرقيق لورثته لا 
تتعلق به الوصية وما تلده بعد موته فحكمه حكم أمهء رواه ابن عبدوس عن مالك. 

ووحه ذلك ما أشار إليه من أن عقد عتقها قبل موت السيد غير لازم؛ وصو عبد 
الموت لازم. 

مساألة: ومن حلف بحرية أمته ليفعلن كذاء فولدت بعد اليمين» وقبل الحتث. فهو 
.عنزلتهل قاله مالك: وأما ما ولدته قبل اليمين» فلا تتعلق به اليمين. 

ومعنى ذلك أن العتق قد تعلو بها تعلقًا لازمًا لا يخرج عنه إلا بعمل وتكلف؛ فكان 
ولدها عنزلتهاء والله أعلم وأحكم. 

فصل: قال مالك: وومما يبين أن الولد مخالف لال العبد, أن العبد والمكاتب إذا أفلسا 
أحدت أموالهاء وأمهات أولادقباء ولم يؤخد أولادهماء يريد أنه لا تعلق لذمته بولده. 
وذلك يدل على أنه ليس عاله. ولو كان من ماله لقضى منه دينه. 

قال: ووكذلك لو شرط المبتاع ماله, لم يكن له ولدهء يريد أن الولد لا يتناوله اسم 
المال ولا حكمه 


كباب العتق والولاء مم دورو وم ومع واج ويا قدي مقع هشوه 120 ع لطي ود ا 0 
فصل: وقوله: ووكذلك العبد إذا خرج أخذ هو وماله؛ ولم يؤخخل ولده, على ما 
قدمناه من أن المال يتبع العبد فى الجناية» وقد تقدم من قول القاضى أبى محمد أنه لا 
يتبعه على إحدى الروايتين» وقد تقدم بيانه: والله أعلم وأحكم. 
ل نا 


عتق أمهات الأولأد وجامع القضاء فى العتاقة 


6- تيك عن تنوه عن علد ملو إن غسر أ شت بن امطاب قال: : أَيْمَا 
وَلِيدةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيُدِهًاء فَإنُ لا يبيعهاء وَلا يَهبهاء ولا يررثهاء وَهُوٌ يَسْتَمَيِمْ بهَاء 
َإِذَا مَاتَ» فهئ نحرة. 

الشرح: قوله: رأيما وليدة ولدت من سيدهاء فإنه لا يبيعهاء ولا يهبهاء ولا يورثهام 
وكذلك لا يجوز له أن يسلمها فى حناية» ولا سبيل لغرمائه عليها فى فلس» يريد أنه لا 
يصح إخراجها عن ملكه؛ لأن ما ذكر من ذلك هو معظم الوجوه التى يخرج بها الرقيق 
عن ملك السيدء فإذا لم يصح إخجراحها عن ملكه ببيع ولا غيره» لم يكن له إلا إيقاؤها 
ار ار ار اا اك ااي 
النكاح بها يغنى عن إعادته. 

مسألة: وإذا أسلمت أم ولد الذمى عرض عله أن يسلمء فإن أسلمء فهى أم ولد 
على ما كانت» وإن لم يسلم فة ففى الموازية: يعتق عليه بالحكمء وهو قول مالك 
وأصحابه ابن القاسم وغيره. وفى كتاب اين سحتون عن مالك: فى ذلك روايتان» 
قال: تعتقء ثم قال: توقفء إلا أن يموت أو يسلمء ثم رحع إلى العتق. 

وروى ابن حبيب عن ابن الماحشون: إن أتفق عليها وقفت حتى موت أو يسلمء 
ذتكون أن ولد. وقال ابن عبدالحكم: توقف حتى تحيض حيضةء فإن أسلم فبها وإلا 

وجه القول الأول بتعجيل عتقها أنه نما له فيها الاستمتاع» فإذا حرم عجل عتقها 
إلى أن يرى أن المعتق إلى أجل إذا وهيه سيده حدمت عجل عتقه لما لم يبق له فيه 
تصوف: 
- ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم 481 »١‏ والمستدرك 211/9 ومعرفة السنن والآثشار 

ا 
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ووحه القول الثانى أنه ثم يحرم عليه الاستمتاع بها على التأبيد» وما حرم لسبب 
يمكن زواله كما لو زوجهاء والله أعلم. 

مسألة: وأما المرتدء فقد قال أشهب: قد عتقت أم ولده بالردة: فلا ترحع كفراقه 
زوجته. وقال ابن القاسم: تحرم عليه بالردة» فإن تاب رحجعت أم ولد ل وإن قتل 
عتقتء رواه٠اين‏ المواز اعنه. 

ووجه قول أشهب ما احتج به من قياسه الطلاق. 

ووجه قول ابن القاسم أنها ملك له؛ فلا يزول ملكه عنها بردته؛ وإغها يبقى مراعاة 
لسائر رقيقه؛ والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: «ويستمتع بهام يريد أن له جماعها وما يتبعه من أنواع الاستمتاع 
بها؛ لأن اسم الاستمتاع يشتمل على ذلك كله وحعل له الاستمتاع منها مدة حياته» 
ولم يذكر أن له استحخدامها. 

وقال القاضى أبو محمد فى معوتته: له استخدامها فيما يقرب» ولا يشق. وقال فى 
الإشراف: ئيس له إحارتهاء علافًا لأبى حنيقة والشافعى. 

والاائل ليها رك ار بر لطر اكد لبي زول للستلا 11 
بملكه بعده كبيع رقيتها. 

فصل: وقوله: قاف لو را و نا ل ا وا 1 
دين ولا غيره؛ لأنه لم يكن بقى له فيها إلا معنى يخقص بهء وهو الاستمتاع» وذلك 
حرم فيها على غيره .كلك اليمين» فإذا مات لم يبق لغيره فيها تصرف» فوجب أن تعتق» 
والله أعلم. 

مسألة: وإذا اشترى السفيه المحجور عليه أمة قأولدها رد عليه ما أعطى من ثُمنهاء 
وهل تكون له بذلك أم ولد أم لا؟. 

١ ٠‏ - مَالِك أنه بَلَعَهُ أن عُمَرَ بْنَ الخطاب أَنْهُ وَلِيدةٌ قد ضَرَيَهًا سَيدُمًا كار 
أو أصَابهًا يهاه كَأضقَها. 

الشرح: الإصابة بالتار :على ضريين» أحدهما: العمد. والثاتى: الخطاً. قأما العم 
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كنتاب العتق والولاء ف نمت كا اماك ليما وا اماك مدا ادا و 58 
فمؤثر فى إتحاز العتق. وأما الخنطأء فليس عؤثر فيه. ال 
القاسم فين شرب بسوطهء فى أمر عتب عليه فيه فققا عينى قال: لا يعتق عليه. 


قال أبن القاسم: وإنما كان يعتق ما كان على وحه العمد؛ لا على وجه الخطأء يريد 
أن يقصد فقء عينه. وأما إن قصد ضربى فأحطاً فأصاب عينهء فققاهاء فلا يعتق ق علية. 
قال سحنون: ومن ضرب رأس عيدهء فنزل الماء فى عينيه» فليس عثلة تعتق يها. 

ووحه لك ما قدمناه من أنه لم يقصد إلى ذلكء وإتما قصد الضريء والله أعلم. 

قصل: وقوله: ووأما العمد. وهو القصد إلى إتلاف عضو أو الع 
الشين» فهو على ضريين» ضرب: يبلغ بالعمد شيعًا فاحشاء فهقا يعد يعتق به العيد على 
فاعله المالك له إن لم ييلغ ذلك لم ب يعتق به فإنما يعتق عله ياجتماع أمرين: العمدء 
وبلوغ الشين القاحش. قال عيسى بن دينار: ورواه ابن المواز عن أشهب. رقال أبو 
حنيفة والشافعى: لا يعتق عليه عبده فى شىء من ذلك. 

وتعلق أصحابنا فى ذلك عا روى عن النبى: ومن مثل بعيدهء عتق عليه) ولم أره مسن 
وجحه صحيح) والله أعلم. 

وروى سلامة بن روح بن زنباع عن أبيه عن جده أنه قدم على رصول الله 8 
وقد خصى غلامًا لهء فأعتقه النبى فق بالمئلة. 

ومن جهة المعنى» قال القاضى أبو محمد: يعتق عليه زجرًا عن معاودة مثله, كالقاتل 
عمذًا يمنع اليراث. 

فرع: ومن أبق عبدهء فوسم فى وججهه أو حبهتهء كتب فيه أيق» يريد بنارء فقد قال 
أشهب وابن وهب وأصبغ: يعتق عليه. قال أصبغ. فأما لو فعل ذلك فى ذراعيه أو 
ياطن جسدهء فإنه لا يعتق عليه. 

ومعنى ذلك لما الوجه من التشويه البين. وأما فى الذراع أو باطن اللجسدء فهو حرق 
قليل» وليس فيه فاحشء فافتر لذلك, 

وأما لو وسمه فى وحهه بمداد أو إبرة على ما قعله التاس» فقد قال عيدلللك بن 
الحسن فى العتبية عن اين وهب: يعتق عليه. قال أشهب: لا يعتق 


وجه قول ابن وهب ما فيه من المثلة والتشويه وتغيير الخلقة الظاهرة 


نض لخاد د ما تخد فكو قل 1 لا ل ل اعد 1 مله لاعن كانت البق والرلاع 

ووحه قول أشهب أنه إفا يقعله الناس على وحد الحمال مع ما فيه من قلة الألم» 
وقلة الشين. 

وروى ابن حبيب عن ابن القاسم ومطرف وابن الماحشون وأصبغ: من وسم وحه 
عبده عمدًا عليه» ولم يفرق بين نار وغيرها. 

مالا ردن عطي ين ليذه ملاو ا از اركل اباد روك انيت من نالا مين 
عمد لقطع أتملةء أو طرف أذن؛ أو أرتبة» أو قطع بعض الجساء فإنه يعد يعتق عليه 
ويعاقب. قال أشهب: ويسجن. 

وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون وابن القاسم وأصبغ: من قطع طرف 
أغلة عبد أو قطع ظفره» أو شرف آذنف أعتق عليه 

ووجه هذا كله أنه أتى على وجه العمد ما فيه نقص من الخلقة وشين» فيعتق عليه. 

قرع: وهذا فيما يبين من الأعضاء كاليد والرحل والصبغ» قال ابن سحنون عن 
أبيه: وأما ما يعود من الخراح؛ فليس كثلة: وهذا القولء والله أعلم فيما عاد على غير 
شين» وأما ما عاد على شين فاحش» ققد تقدم فيه الول فى حرق الثار. وأما قطع 
العضوء فهو شين فى نقسه قلا يحتاج من الشين إلى أكثر من ذلكء والله أعلم. 

مسألة: وأما قطع الأسئان فقد روى ابن الواز عن أشهب عن مالك: أنه مثلق 
توجب العتق» وكذتنك قال ابن القاسم فى جل الأسئان. 

وأما الضرس الواحدة» فقد روى ابن حبيب عن مطرف وابن للاجشون: إن قلع 
ضرسه أو سنهء عتق عليه. وقال أصبغ: لا أرى ذلك إلا فى جل الأسنان أو الأضراس» 
وأما السن الواحدة أو الطيرس الواحدة» قلا. 

وحه قول ابن الماحشون, أن السن الواحدة بعض عضو كالأغملة. 

ووحه قول أصبغ أن السن الواحدة» ليس فيها شين ظاهر» ولا نقص عضي وإنما 
هو عضو عار. 

فرع: ومن سحل أستان عبدهء فقد روى عن مالك أنه يعتق عليه لمافى ذلك من 
تقص الأعضاء؛ لأن سحل الأستان هو أن يبردها حتى يذهبها. لكاو د 
واحدةء ففى الموازية عن عيسى ين ديئنار: أنه يعتق عليه. وقال أصبغ: لا يعتق فى السن 
الواحدة» وشأنها حفيف» وعلى قول عيسى هذا من قلعه سنا واحدة» يعتق عليه. 
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مسألة: وأما حلق الرأس واللحية» فقد روى ابن حيبب عن ابن الماجشون عن مالك 
فى حلق الرأس واللحية: ليس ذلك عثلة فى عبد ولا أمة. قال اين اللواز عنن أبن وهسب: 
يودب من فعل ذلك يعبده» أو حلق رأس حاريته على وجه الغضب. 

قال مالك من رواية ابن الماحشون: إلا أن يكون العبد التاجر التييل الوجيه اللاحق 
بالأحرار فى هيئة يحلق سيده سحيته: والأمة الفارهة الرفيعة يحلق سيدها رأسهاء فإنها 
مثلة. 

ووجه ذلك أن هذا شعر وليس فى إزالته ألم وَإِئما هو جمال» فإذا كان العبد الوغد 
والأمة التى لا طر لهاء فليس ذلك كثله فى حقها لضعتها. 

وأما العبد النبيل الذى قد عظم قدره أو الخارية التى لها قدر رفيع لا تصلح 
للامتهان» فإن ذلك مثلة فى حقهاء فمن يلغه منهماء عتما علية. 

مسألة: ومن عض جسد حاريته» فقد قال مالك فى امرأة عضت لحم جاريتهاء 
وأثرت بذلك أثرًا شديدا: اتباع عليها. قال أشهب: ولو عضهاء لم تعتق مالم يقطع 
يذلك شيعا من جسلهاء أو يبين منه. 

ووجه ذلك أن هذا ليس فيه شينء ولا قطع عضوء فلا يعتق بذلك» ولما كان فيه من 
: الألم الشديد والتعذيب بيعت عليه؛ لإزالة الضرر عنها. قال أشهب:وذلك أن تتابع منده 
فإن من كانت هذه منه فلتة» فإنها لا تباع عليه. 

مسألة: وأما الللد السرف» فقد قال أصبغ: ليس فيه مثلة. وفى العتبية من سماع أبى 
زيد عن ابن القاسم فيمن ضرب عيدهء فائهكه: ذإنه لا يعتق عليه؛ إلا أن يبلغ منه ما 
يكوت مثلة شديدة مثل ذهاب لحمه؛ ورعا تأآكل لحمه لذلك» وبقى جلده على عظط 

وروى ابن المواز عن أصبخ: ومثل أن يحد ويؤدب من ضربهء وتبلغ الزمانة الظاهرة 
والباطنة. قال ابن القاسم: ويعاقب عتق عليه أو لم يعتق. 

مسألة: ومن حلف ليضرين عبده مائة سوط» فقد روى ابن حيبب عن مطرف وابن 
الماحشون: قد أساء ويترك وإياه» قإن ضريه بن ولوكانت أمة حاملاء فقد قال ابن 
الماحشوث: عنعه السلطان من ضربهاء وهى حامل» فإن ضريها بر فى عينهء وأثم عند 
ربه وإن حلف على أكثر من مائة بما فيه عطب عجل عتقه. وقال أصبغ: أرى المائة مما 
فيه العطبء فليعجل عتقه. 
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ل ا ا ا ع بل ان اسه لوه ل ا 
استبقاء حياته؛ فلذلك مكن من ضريه وإثما بمنع من الضرب الذى يخاف عليه مته. 

ووحه القول الثانى ما احتج به أصبغ أنه قدر يخاف عليه منه العطب» قلا يمكن من 
ضريهء وليعجل عتقه. 

فصل: ومن أعتق على سيده بالمثلة» فقد روى اين المواز عن ابن القاسم: لا يعتق إلا 
بالحكم. وقال أشهب: بالمثلة يصير حرًاء وإن مات السيد قبل أن يعلم بهء فهو من رأس 
ماله. 

وقال ابن عبدالحكم: أما المثلة المشهورة لا شلك فيهاء فهو حر بنفس الثلة. وأماما 
يشك يعتق إلا يحكم كالإيلاء البين» فأجله من وقنت اليمين. وأماما يدخل عليه 
بسبب» فمن يوم المدكم. 

قال القاضى أبو محمد: وجه الرواية الأولى أنه فعل يستحق به العتق إلى حكم 
كتبعيض العتق. | 

ووجه الرواية الثانية أته معتى يوحب عتق عبد معين» قوحب أن يقع العتق بوججوده. 

أصل ذلك شراء من يعتق عليه. فيحتمل أن تكون الوليدة التى أعتقها عمر بن 
الخنطاب تعمد سيدها ضريها ينار أثرت فى جسلها شيئًا فاحضّاء فحكم بحريتهاء 
ويحتمل أن يكون أخبر بوقوع العتق عليها حيسن الضرب وحكم بإخراجها عن يده 
وتمليكها أمرهاء والله أعلم وأحكم. 

مسالة: ومن مثل بعبده أو امرآته» فادعى الخطاًء وادعى العبد والمرأة العمدء قال 
سحنون فى العتبية: القول العبد والمرأة. قال: ثم رجع؛ فقال: القول الزوج والسيده 
حتى يظهر العداء. 

وحه القول الأول ضربه عمداء وإنما يراعى أنه لم يقصد المثلة: ولم يأذن له العبد 
ولا اللراة فى ذلك الضرب» فكان ما تولد منه محمولاً على العمد. 

ووحه القول الثانى أنه ابنداء عمل مباحء فلم يضمن حنايته إلا أن يثيت تعمده 
كالطييب. 

مسألة: وأما إن مثل الذمى بعيده النصرانى» ففى كتاب ابن سحنئون؛ قال اشهب: 
يعتق عليه بالمثلة» ولو كان معاهدًا حريّاء لم يعتق عليه. 
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وقال ابن القاسم: لا يعتق على الذمى: إلا أن عثل به بعد أن أسلم العيدء وقاله 
سحدون فى العتبية. 

ووحه قول أشهب أنه تلزمه أحكام الإسلام فى التظالم كالمسلم. ووجه ابن القاسع 
أنه حكم يختلف باعتلاف الشرائع؛ فوجحب أن يحملوا فيه على شريعتهم: وإن كان 
العبد مسلمّاء غلب حكم الإسلام 

مسآلة: وإذا مثل السفيه بعبده» فقد روى ابن المواز عن أصبغ» قال ابن القاسم: 
يعتق عليه؛ وبه قال ابن وهب وأشهب» ثم رجع ابن القاسمء فقال: لا يعتق عليه. 
وكذلك روى عنه يحيى بن يحبى فى العتبية وابن حبيب فى الواضحة. 

وجه القول الأول أنه فعل يثبت به الحكي فكان حكم السفيه فيه حكم المالك 
لأمره كالاستيلاد. 

ووجه القول الثانى ما احتج به ابن القاسم أن كل من لا يجوز عتقهء فلا يعتق عليه 
بالمئلة "كالصغيرء ومن يجوز عتقهء فهذا الذى يعتق عليه بالمثلة. 

مساألة: وإذا مثلث ذات الزوج بعدهاء فقد قال ابن وهب فى العتبية: يعتق رضى 
الزوج أو كره. وقال سحئون: لا يعتق إذا كان أكثر من الثلث: رواه عن ابن القاسم. 

وكذلك اتلفوا فى المديان والعبدء فقال أشهب: يعتق على العبد والحر يحخيط الدين 
عاله بالمثلة» ورجع ابن القاسم إلى أنه لا يعتق بامئلة على العبد؛ ولا على المديان» ولا 
على السفيه. وروى يحبى بن يحيى عن ابن القاسم فى المريض عثل يعبده: أنه يعتق عليه 
فى ثلث فإن صحء قفى رأس ماله. وأصله ما تقدم. 

فرع: إذا قلنا إن السفيه إن مثل بعبده يعتق عليه» فقد روى العتبى عن ابن وهب: 
يعتق عليه بالمئلة» ولا يتبعه ماله. وروى اين المواز عنه: يتبعه ماله. 

وجه القول الأول أنه إغا أعتق عليه بالمثلة» وذلك لا يتعدى إلى ماله. ووه القول 
الثائى أنه عتق لم يستئن فيه المالء فتبع العبد كالعتق المبتدأ يمع ممن يبتدئ حريته. 

مسألة: ومن مثل يعيد» من له حق فى مال ففى ال موازية لمالك: من مثل يعبد لعبده» 
أو لأم ولده» أعتق عليه ومن مثل بعيد ابئه الصغيرء أعتق عليه: وغرع القيمة» ومن مشل 
بعبد لزوجته غرم ما نقصه. إلا أن تكون مثلة مفسدة» فإنه يعتق ويوفى القيمة كعيد 
الأحنبى. 
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قال مالك: الا او ا 0 
يمَلِهء له لا شود َع دم حتى يمأ يع ملع لشطيمء وَأَنْهُ لا تجو 
اث الْمُولَى عليه فى مَالى وَإِذ بل الْحُلَم + حتى يلى مال 

الشرح: وهذا كما قال أن من أحاط الدين اله فإنه لا ييتدئ عتق عبده» فإن فعل 
ذلك وأعتق عبده؛ فإن للغرماء رد ذلك يحكم حاكم. وليس لهم رده دون الإما فإن 
ردوه وياعوهء فقى الوازية؛ يرد الإمام بيعهم ويعتقهم. 

ومعنى ذلك أنه يردهم إلى الحالة التى كانوا عليهاء ثم ينظر فى أمرهيء فإن كان 


متصل العدمء رد عتقهم 
ووجه ذلك أنه حكم بين الغرماء والعبد قليس له إمضاؤف والنظر فيه و إها ضيه 
دوتهم. 


مسآلة: وإن أمسك الغرماء عن القيام فى ذلك بعد العتق» قال ابن عبدالحكم: إن 
قام الغرماء يعد ثلاث سنين أو أربع» وهو فى البلد» وقالوا: لم تعلم فذلك لهم كانوا 
رجالا أونساء حتى تقوم بينة أنهم علموا. وأما فى أكثر من أربع ستين: فلا يقيل منهم. 

وقال مالك فى الموازية: استحسن إنه إذا طال الزمان حتى يوارث الأحرار» وجازت 
شهادته وتحوه. قال ابن القاسم: يريد أن يشتهر بالحرية» وينبت له أحكامها بالموارثة» 
وقيول الشهادة» ولم ينع من ذلك الغرماء. فإن ذلك محمول على الرضا يعتقه. 

وقال أصبغ: إن ذلك إنما هو فى التطاول الذى لعله أثبت على السيد فيه أوقات 
يسرء ولو تيقن يشهادة قاطعة أنه لم يزل عديها متصل العدم مع غيبة الغرماء» ومن غير 
علمهم. فإنه يرد عتقهء ولو ولد له سبعون ولدًا. 

فرخ: ولو قال الغريم فى ثلاث سنين وأربع: علمت بعتقه» ولم أنكره لما اعتقدت 
أن الدين لا يحيط .كاله فقد قال ابن عبدالحكم: لا ينفعه ذلك» وينقذ عتقه. وقال أصبغ 
عن ابن وهب: لا يرد لدين هذا الغريم» فإن كان معه غريم غيره؛ رد ذلك الغريم» 
ودخل معه هذا قال أصبغ: بل يرد لهذا الغريم؛ وإن كان وحده. 

مسألة: وإن أيسر المعتق» ثم قام عليه الغرماء» وقد أعسرء فقد قال مالك: لا يرد 
عتقهء ولو رد الإمام عتقه؛ ثم أيسر قبل بيعه لعتق» رواه ابن القاسم وأشهب عن مالك 
فى كتاب ابن سحنوت؛ قال: وليس رد السلطان برد» حتى يباع مالم يقسم بين 


بد 
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الغرماء» أو لم يفت ذلك» وقال ابن افع: لا أعرف هذه الرواية» والذى أعرف أن رد 
السلطات رد للعتق» إن لم يبع فى الدينء فلا يعتق بعد ذلك» وإن أفاد مالاء 

وجه الرواية الأولى أن رد السلطان ليس يحكمء وإئما هو توقيف ونظرء ولو ماتوا 
لكانوا من السيدء فإذا طرأ له مال بعد ذلك لم يبطل نظرهء وتوقيفه العتق. 

ووحه قول اين ناقع أن حكم السلطان فى ذلك حكم برد العشق» وإثيات اللك» 
ويلزم على هذا أن يكونوا من ضمان الغرماء؛ لأن العتق لهم رد. 

فرع: فإذا قلنا برواية ابن القاسمء فرد السلطان عتق الرقيقء قليس للسيد الوطىء 
وله استخخدامهم» فإن أفاده مثل دين عتقواء وإن أفاد أقل من ذلك» فإن كان العتق فى 
كلمة بيع منهم بها بقى بالخصصء وإن أعتقهم واحدًا يعد واحد بيع الآخر» وأعنق من 
بقى كمن أعتق» وله وفاء ببعض دين قاله ابن القاسم. 

مسألة: ولو قال: عبدى يخدم فلانًا سنة» ثم هو لفلان؛ فقد روئ عيسى عن أبن 
انكر إن اإفرياء رده حي مقع لفيا وعطعن الداتى بياذ فيك بكرن 
للغرماء رده وإحازته» وهذا يقتضى أن منافعه لا اعتراض للغرماء فيهاء ولا تتعلق 
حقوقهم بهاء وَإِنْما تتعلق برقبته. 

فصل: وقوله: «ولا يجوز عتاقة الغلام حعى يحتلمء أو يبلغ مبلغ المحتلم» يريد أن 
ال و عا ار ا ولو أحازة الولى. ووجه ذلك أنه 
غير مكلف كالمحنون. 

فصل: وقوله: ويجعلمء أو يلغ مبلغ المحتلم, يجوز أن يكون على وحه الشك من 
الراوى» ويحتمل أن يريد أن يكون به علامات الاحتلام موجودة» وهى الإنبات أو 
السن» وذلك أن الحكم إذا كان بين الصبى وغيره من الآدميين» ووحدت به علامات 
البلوغ حكم به بحكم الرجال اليالغين» وذلك أن يوجد قد أنيت. 

فصل: قوله: وولا تجوز ععاقة امول عليه فى ماله وإن بلغ الخلمه يريد أن السفيه لا 
يجوز عتقه لاسيما إذا كان مولى عليه تمنوعًا من التصرف فى ماله؛ لأن ذلك حكم برد 
أفعاله. 

رأما إن كان غير مولى؛ قفى العتبية والموازية عن مالك فى السقيه يلى ماله: أنه 
يوز عتقه. 


لذن بب000000 0 ااا 0 

وورى زياد عن مالك أن البين سفهه أفعاله حائزة» حتى يححر عليه وهذا قول 
أصحاب مالك إلا ابن القاسمء فإنه فى الذى سفهه بين يحجر على مثله: لا يجوز أمره. 

وجحه قول مالك بأنه غير محجور عليه فجازت أفعاله كالرشيدء وذلك أن عدم 
الحجر تحكم بإطلاقه. 

ووجه قول ابن القاسم ما احتج به أن حاله حال من يحجر عليه؛ وإنما أخطأ اناكم 
فى ترك الحجر عليه وذلك لا يبيح ماله. 

مسألة: فإذا قلنا إن عتق الولى غير جائزء فقد قال مالك فى الموازية: إنه لا يجوز 
عتقىفى وإن أحازه وليه 

ووجه ذلك أنه ليس لوليه إتلاف ماله فإذا رشذء فقد روى فى العتبية عيسى عن 
ابن القاسم: له رده إذا رشد كالصبى. 

وقال ابن القاسم: إذا لم يرد عتقه حتى رشد والعبد فى يده لم يلزمه عتقه؛ وإن 
كان زال عن يده وولى نفس فتركه وأمضى عتقهء فذلك يلزمه إذا أمضاه بعد رشده. 

مسألة: وأما عتق السفيه أم ولدهء فقد روى ابن المواز: أجمع مالك وأصحابه أن 
عتق السفيه لأم ولده. لازما جائز. وروى ابن سحئون عن أبيه عن المغيرة وابن نافع: 
أن عتقه أم ولده' لا يجوز يخلاف طلاقه. 

ووجه القول الأول أنه ليس له فيها إلا الاستمتاع: فحازت إزالته كالطلاق. 

ووجه القرل الثانى أنه عتق» فلم يصح منه كلمعتق عبده. 

فرع: فإذا قلنا يلزمه العتق فيهاء فهل يتبعها مالهاء قال ابن القاسم: ولا يتيعها مالها 
إلا التافه. قال سعحنون: كان تافها أو غير تافه. وفى العتبية والموازية لأشهب عن 
مالك: يتبعها مالهاء إن لم يستنته. 

وجه القول الأول أنه سفيهء فلا سبيل له إلى إزالة ملكه بالقول بغير عوض. 

ووحه القول الثاتى أن المال تبع إزالة ملكه من الرقبة» فإذا صح إزالة ملكه عن العين 
تبعها المال كما لو طلق» ويبقى اكهر للزوجة؛ ولأن المال إنما كان لأم الولدء ولم ينتزعه 

ع ا 


كناب العتق والولاء 1 1 1 1 1 1[ 1 1 اا 
1 ما يجوز من عتق فى الرقاب الواجبة 

1 3 م عن عطَاءِ بن مسَارِء عن عمَرٌ ان 
السك أنه :أي وَسُولَ لل ف :يا وسُول اله بجارَة لى كانت 
تَرعى م 9 فحتنهاء وقد قد شا من القنوء فَسَالتهًا 0 فقَالّت: أكلهًا 
الذَنبء فح هاه وك مِنْ يب آهم فلَطَنت وَحْههَاء وَل رَقَبِد 
أَنَأغْيني؟ فَقَالَ لَّهَا رَسُولُ الله ظظ: «أئنَ التق فَقَالَتْ: فى السّمّاء. فَقَالَ: «مَنْ 
أنافن فَقَالَت: أنت رَسُولُ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللو 8: دُغيَفهَاء. 

1- مَالِك عن ابن سيره عن يا اله ين عبد اله بن عتم ان و0 
أن رَخُلا مِنّ الأنصّارٍ جا َاءٌ إلى رُسْولَ الل 8ل بحَاريَةٍ أ َهُ سَْهَاء فَقَالَ: يَا رَسُولٌ 
ل نا عل ركه ُؤينة؛ ونا نت ره مؤي أيفهَاه َال هار سُوِلُ الله فه: 
شهدي أن لاله إلا اللذى قالت: تَعَيْ ىَ قَالَ: دأُتَْهَدِينَ أن مُحَمّنًا رُسُولُ اليم 
قلت نعم :. قال: وأتوقنيت بابش بَعْدَ المَوْسو قَالَت: : نَع فَقَالَ رَسُولُ اللو ©: 
وأعبقها. 

الشرح: قال عيسى بن دينار ومحمد بن عيسى الأعشى: و«فأسفت عليهاء يريد 
غضبت عليها. قال عيسى فى قوله تعالى: «إفلماآسفرنا التقمنا منهم4 [الزحرف: 
همع ومعتاه أغضبوناء 


لاغ ١‏ -أحرجه مسلم فى السلام /ا7ه. والنسائى فى السهو .١1514‏ وأبو داود فى الصلاة :97١‏ 

الأعان والتذور 8981. وأتمد فى ياقى مسند الأنصار 19/9/14 وين أبى شيية 27١/11‏ عن 
معاوية بن الحكم. وعبدالرزاق فى المصئف برقم 15851 عن عمرو بن أوس. والبغوى فى شرج 
السنة 788/5 عن معاوية بن المنكم. 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 47/4: هكذا قال مالك فى هذا الحديث» عن هلال عن 
عطاءء عن عمر بن الحكمء لم يتلق الرواة عنه فى ذللك» وهو وهم عند جميع أهل العلم 
بالحديث؛ وليس فى الصحاية رحل يقال له عمر بن الحكمء وإنما هو معاوية بن الحكمء كذلك 
قال فيه كل من روى هذا الحديث عن هلال وغيره. 

١ 410*+‏ - أخرحه أحمد فى باقى مسئد المكثرين 84 لاء مسند المكيين 2١6717‏ وعبدالرزاق برقم 
4 74 عن الزهرى» عن عبيد الله. وابن أبى شيبة 70/1١‏ من أبن عياس» عن 
الحكم رفعه. والطيرانى فى الكيير 0١//9ا‏ عن ابن عياس وأ رجلا....6 


2 كتاب العتق والولاء 
وقوله: «وكنت من بنى 1ذم» يعنى أنه يدركه من الغضب ما يدركهم 

وقوله: وفلطمت وجهها وعلئ رقبة» يحتمل أن يريد أن عليه رقبة بلطمه إياهاء وإن 
كان قد شج وحههاء ويحتمل أن يريد أن عليه رقية من معنى آخر كفارة أو غيرهاء 
فأراد أن يخصها بالعتق فى ذلك كا قدمناه لها من إذلالها. 

وسوال النبى يي لها عن معاتى الإمات» يقتضى أن الرقبة كانت واحبة عليه من 
كفارة يشترط فيها الإمان؛ لأن العتق للتمثيل لا يعتبر فيه الإبمان. 

فصل: وقوله للحارية: وآين الله؟ فقالت: فى المسماء» لعلها تريد وصفه بالعلى 
وبذلك يوصف كل من شأنه العلو» فيقال مكات فلان فى السماى .كععنى علو حاله 
ورفعته وشرقه 

فصل: وقوله #ُي لها: ومن أنا؟ فقالت: رسول اللهى يقد يقتضى أن الإجان لا يتبعض» 
ولا يصح الإعان بالله مع الكفر محمد #©. 

وقرله ##: وأعتقهاء يقتضى أن الإهان يحصل بالإقرار بذك والاعتقادء وإن لم 
يقترن يذلك نظر ولا استدلال. 

قال القاضى أبو جعفر: وفى الحديث الثانى أن السائل قال: إن على رقبة مؤمنة فإن 
كنت تراها مؤمتة أعتقهاء فسألها النبى 8©: وأتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: تعيء 
قال: أقتشهدين أن محمدًا رسول الله؟ أفتوقنين بالبعث بعد الموت؟ فلما قالت: نعم» 
قال: أعتقهام. 

وذلك يقتضى أنه حكم بكونها مؤمنة درن أن يسألها عن نظر واستدلال» وكقلاك 
كل من أتى ليؤمن أخذنا عليه الشهادتين» فإذا أقر بهما حكمنا بإقانه» ولم نسأله عن 
نظره واستدلاله» وإن كنا نأمره يذلك» ونحضه عليه بعد إعانه. 

وترحم مالك على هذين الحديثين بما يجوز من العتدى فى الرقاب الواحبة» فاقتضى 
ذلك تأويله فى العتق المذكور فى الحديث أنه عتق واحبء وأنه غير معين» وقد تقدم 
وصفتا لما يجزئ من ذلك مما لا يجرئ فى كتاب الأمان والنذورء والله الموئق للصواب. 

#/ا ١‏ - مَالِك أنه بَلَعْهُ عَنٍ اْمََْرئ أنه قَال: سهلَ أب عُرَيْرَةَ عَنِ الرّخُلٍ 


ل الي 


تَكود عَلَبْد رَقَبَةَ هَل يميق فبهَا ابن زنا؟ فقَالَ كبو هُرئْرة: د ب نَعَمْ لِك ير غنة. 


١ 41‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1486. 


كتاب العتق والولاء ا 
١4‏ - مَالِك أنه يمه عَنْ َضَالَة بْنِ بيو الأنصَارِئ» وكا مِنّْ أُصْحَّابٍِ 
رَسُول الله يي أنه سل عن الرّحُل تَكُوث عَلَيْه عه ربد هَل يَحُودُ لَه أنايُنِْقَ ولد زِئا؟ 

قَال: نَم ذَلِكَ يرع عنة. 
الشرح: قوله: «ولد الزنا يجزئ عتقه عن الرقاب الواجبة: يريد أن مسن وحب عليه 
عتق رقبه لكفارة» أو نذر أو غير ذلك» فإنه يجرئه أن يعتق فى ذلك ولد زناء لآن ذلك 

النقص لا يختص به» وإنها يخقص بنسبه» وذلك غير مؤثر فى العتق كما لو كان أبواه 

يجو سيين. 
وقال زيد بن أسلم: هو عير الثلاثة, لم يعمل سوءًاء قال الله تبارك وتعالى: «إولا 

ترز وازرة وزر أخرى» [الإسراء: »]١©‏ وقال ربيعة: إنى أحد فى الإسلام شأنه تامّا 
وقد روى فى العتبية أشهب عن مالك: أحب إل أن لا يعتق ولد الزئا فى الرقاب 

الواحبة» والله أعادم وأحكم 
اع« 
مالا يجوز من العتق فى الرقاب الواجبة 
- مَالِك أله بَلَُ آَنْ عَبْدَ اللو بْنَ عُمَرٌ سْهِلَ عن الرُقبَةِ الْوَاحبَقِ هَلْ 

تُشترَى يشَرْط؟ فَقَالَ: لا. 
قَالَ مَالِك: وَدَلِكَ أَحْسَنٌ ما سَمِعْتُ فى الرقَاب الْوَاحيَةٍ أنه 0 شتريها انّذِى 

يفا يما وب علي برط عَلَىِأنا ميقا هه لأنه إِذَا قَمَلّ دك فَلَيْسَتْ يِرَقَةٍ 
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ام لأهُ يَضْتَمُ مِنْ مها لَى ب يشرط مِنْ عِعقهًا. 

الشرح: وهذا على ما قال أن من كانت عليه رقبة واحبة عن كفارة أو تذير؛ لأنه لا 
يجزئه أن يشتريها بشرط العتق لا احتمج به؛ لأنه يخط عته من ثمنها لما شرط مسن عتقهاء 
فلع يعتق رقبة تامة. 

ووحه آخرء أن العتق لا يوقعه وحدهء بل يوقعه معه من شرط عليه» ورى عن 
عيسى فى المدنية سألت ابن الاسم عمن اشترى ر' قية بشرط العتق عن واحب» أرأيت 


١ 4‏ - ذكره ايم عيد البر فى الأستةكار برقم 485 .١‏ 
ها ١‏ - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم .١8441/‏ 


كتاب العتق والولاء 
إن أعتقها؟ فقال: إن كان المبتاع عالما بأن ذلك لا ينبغى فعليه عق رقبة أخمرىء وإن 
كان جاهلا لا علم لهء نظرء فإن كان اشتراها بقيمتها دون نقصء فلا شىء عليه؛ وإن 
كان وضع له من الثمن شىء لم يجزه» وعليه رقبة أخرى؛ لأنه لم يعتق رقبة تامة. 

قال عيسى: وبلغنى عن ابن كنانة أنه قلل: إن كان جاهلاً لم يؤمر بالإعادة. وروى 
يحبى بن يحبى عن ابن نافع: لا يجزئه. 

وه قول ابن القاسم مراعاة الخلاف» وأنه من اعتقد فى ذلك ما يعتقسده من أنه لا 
تحرى: ففعل ذلك» فقد دحل على أنها لا تحرئهء ومن كان يعتقد إجزاء ذلك: فهو قول 
قوم من أهل العلم؛ لم ينكر عليه ما اعتقده. 

ووجه قول ابن نافع أن الحكم فى الأمور الديئية العامة إنما تحرى على قول المفتى 
والحاكم؛ فيلزم ذلك سائر الناس بالفتوى إن استفتوه؛ وبالحكم بذلك إذا كان مما يفتقر 
إلى حكم حاكم, 

وقد روى ابن المواز عن مالك أنه احتلف قوله فيمن اشترى رقبة بشرط العتق عن 
واحب أو غير واحبء فقال مرة: يعتق عليه» وإن كره. قال أبو محمد: يريد ولا تحزئه 
عن الواحب إِذا اشتراه بشرط العتق. 

قال محمد: ثم رجع مالك فقال: لا يعتق عليهء إلا أن يشتريه على إيجاب العتق» وقاله 
اين القاسم: قال حمد: والإيجاب على أنه حر لا على أن يعتقه. 

فوجه القول الأول أنه عقد بيع قد انعقد على شرط جائز على وجه اللزوم؛ قورحب 
أن يلزمه كما لو شرط زيادة فى الثمن أو عملاء ولأن للشترى ملك العبد يهذا الشرط» 
وعلى هذا الوح قليس له الانتقال إلى غيره. 

ووحه القول الثانى أن الشراء قد وقع على وجه تقرر الملك وثبوته» ثم يستأنف يعد 
ذلك العتق ووحوب العتق ينافى تقرر الملك» فلذلك كان له الإمساك عن العتق» ولأن 
البائع علق العتق بفعل المشترى؛ ولم يشترط وقوعه بنفس الملك» فاقتضى ذلك أن يكون 
موقوفًا على اتختيار المشترىء ومختصًا بإيقاعه دون إيقاع غيره. 

فرع: إذا قلنا إن للمشترى الامتناع من عتقه» فلا يخلو أن يقوم عليه البائع أو يسك 
عنه فإن قام عليه؛ فإن له أن يطلبه بالعتق أو الردء قاله ابن عبدالحكم عن مالك. 

ووحه ذلك أنه لما شرط شرطًا جائرًا كان له أن يطلب به فإما أن يوفيه إيام» وإما أن 


يترادا البيع. 


كعاب العتق والولاء وجوه لام د كنيو ا عم ريامع بأو قب قط و امون مو عه قله ول ا جه ع وح ل في 

فرع: وهذا إذا كان العبد بعيته» وقام الغرماء بقرب البيع؛ فإن أدركه عيسبء وذلك 
بقرب الببع بأيام يسيرة» ققد روى ابن عبدالحكم عن مالك: للبائع أن يأخذه بعيبه؛ أو 
يترك شرطه. وقال ابن القاسم: إن مات يقرب الببع» فإن أدركه عيب أو دخله عيب 
مفسد» فلا شىء على المبتاع. 

وأما إن مضى للبيع شهرء ققد روى ابن عبدا كم عن مالك: على المبتاع قيمته يسوم 
البيع بلا شرطء إن لم يكن للبائع علم بترك المبقاع العنق؛ ومثله قال اين القاسم فى 
وجوب القيمة لمضى الشهر. 

ووحه ذلك أنه لما كان للمشترى أن ينفذ العتق أو عسك عنه:ء وكان للبائع المطالية 
بالعتق أو تسويغ الترك؛ فكان البيع؛ وقع على الخيار من هذا الوجه: فما أصابه فى مدة 
الخيارء فهو من البائع إن اخختار ارتجاع العبدء والبائع على خخياره فى إمضاء البيع أو رِدّه. 

فإن مضت مدة لا يصح فيها الخيار فى الرقيق» فإن علم البائع بترك للمبتاع العتق» 
ولم يعترض منه المدة؛ فقد لزمه البيع» وبطل شرطه من العتق» ولا شىء له من زيادة 
القيمة» ولا يلزم للبتاع عتقه. 

قال ابن القاسم: فإن لم يعلم فهو على شرطه؛ ولما فات ارتجاع العبديها دخله من 
العيب؛ فعلى المبتاع قيمته دون شرط لما تعدى به من منع العتق» وهذا ما كنانت القيمة 
أكثر من الثمن. 

فإن كانت من الثمن فلا رجوع على البائع؛ لأن الشترى قد رضى بذلك النمن 
بالشرط» فلا يحط عنه وقد سقط الشرط, 

فرع: وإذا فات العبد.عند المشترى» ولزمته قيمته لعيب حدث بعد شهر أو طول 
. زمان» فأعتقه حيئذ للشترى عن ظهار أو عتق واجبء» أجحزأه إن كان العيب الذى 
حدث به لا بمنع الإجزاءء والطول المعتبر فى ذلك المسسنةء والسئة ونصفء» والستتاث 
أبين» فإذا أعتقه بعد ذلك المشترىء لزمته قيمته دون شرط العتق وأجزأه. 

ووحه ذلك أن التغيير الظاهر فى الشهر أو طول القام دون عيب يقتضى فوات 
العبد عند المشترىء فإذا كان البائع يعلم بترك العتق لزم لمث ترى قيمته دون 
شرط» وتقرر ملكه عليه ساكًا من الشرطء فإذا أعتقه حيتة عن ظهار أو أمر واحب 
أب زآه. 


لفن 000 0 0 

مسألة: ومن أوصى بشراء عبد بعينه ليعتق» فليشتر على بيع البراءة؛ ولا يشتر بعهدة 
الثلاث؛ رواه ابن الاسم عن مالك فى العتبية. 

ووجه ذلك أن العهدة إتما هى ليعلم سلامته من عيب لا ينع وحوده صحة عتقه عن 
ظهار ولا غيره» فلم يحتج إليها فيما يشترى للعتق. 

وقد قال مالك فيمن أوصى بعتق عبد معين» فمرض العبد مرضًا شديدًا: إنه يعمق إذا 
اجتمع المالء ولا يؤخر لمرضه والله أعلم وأحكم. 

قال مالك: ولا بَأسَ أن يَسْترَىَ الرقبَة فى التطَوّعء يشرط أن يمْيقَهَا. 

الشرح: وهذا على ما قال أنه من اشترى رقبة تطوع بشرط العتق أحزأه ذلك؛ لأن 
الرقبة لم تلزمه بعد وإنما هو متبرع بعتق ما ملك منهاء سواء كان ذلك جميعها أو 
بعضهاء ومن أمر غيره أن يشترى له رقبة يعتقها لتطوع؛ وقدر له ثمناء فزاد اللأمور فى 


مسألة: والموصى إذا اشترى رقبة التطوع واشترط العتق» لم يضمن إذا كان الثمن 
ميلغ وصيته» قاله مالك. 

قال مالك: إن أحْسَنَ ما سّمِعَ فى الرَقَابر الْوَاحِبَق أنهُ لا يَجُورُ أذ يُحَقَ فيهًا 
ترات ولا تُودعة» ولا يق بها مُكَتَبء ولا مدير ولا أ ولو ولا مُعْفَقّ ِلَى 
سينن» ولا أعْمَى» ولا َأ أنا يق النطرانى وَايُودئ وَالْمَجُوميئ توا لان الله 
تبَارَكَ وتَعَالَى قَالَ فى كتابه: طقَاِمًا منا يَعْدُ وَإِمًا فذَاء)» [حمد: 4 فَالْمَنْ العتاقة. 

قال مالك: فَأَمًا اركاب الْوَاحبّة التى ذَكَرَ الله فى الْكتابي فَإِنهُ لا يُخْبقّ فِيهًا إلا 
2 


رفية مع مله . 


قال مالك: وَكَدَلِكَ فى إِطْعَامٍ الْمَسَاكين فى الْكَفَارَات لا يْبَفِى أن يُطْمَمْ فِيهًا 
إلا الْمُسْلمُون» ولا يطعم بها أحَد عَلَى غير دين الإئلام. 

الشرح: وهذا على ما ذكر أنه لا يعتق فى الرقاب الواحبة يهودى ولا نصرانىء ولا 
يعتق إلا مؤمن؛ لأن الله تعالى قال فى كتابه: لإومن قدل مؤمنا خط فتحرير رقبة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 


كتاب العتق والولاء 111[ 1[ 0 
مؤهنةوه [النساء: 417]» فقيدها بالإبمان» ثم قاس أهل العلم سائر الكقارات على كفارة 
القتل» غير ما روى عن أبى حتيفة أنه أحاز فى كفارة الظهار وكفارة الأمان» عتق رقبة 
غير مؤمنة) وقد تقدم ذكره. 

مسألة: وأما من يجير على الإسلام من أهل الكفرء ققد روى ابن المواز عن ابسن 
القاسم: إن أعتق عن ظهاره من يحبر على الإسلام قبل أن يسلي أجزآه. وقال أشهب: 
لا يجزئه حتى يجيب إليه أو ينحو نحوه» ومن عرف القيلة أحب إلينا. 

ومعنى قوله: أن لا يقر على الإسلام؛ يريد أهل الأوثان» فإنه لا يقر فى الاسترقاق 
عنده على دينه. 

وجه قول ابن القاسم أنه لما كان لا يقر على دينه؛ ويحمل على الإسلام» وكان 
الغالب من جميعهم الدول فى الإسلام كان له حكم المسلم؛ لأنه لا يقر على سواه. 

ووجه قول أشهب أنه لم يظهر الرضا بالإسلام والميل إليهه فليس له حكم الإسلام 
جخواز أن يرضى ,عا يلقى المتمسك بدينهء فإذا أظهر الإسلام. يريد أظهر الإحابة إليى 
فإنه مسلمء وإن لم يتلفظ بذلك؛ لأن الإعان إنما هو التصديق بالقلب. 

قال محمد: هذا أحسن» وهو معنى قول مالك فى الأعجمى من قصر النققة؛ يعنى 
من أسلم أحب إلينا من صلى» وعرف القبلة أو عرف الله سيحانه. وأما قبل أن يسلي 
فلا يجوز؛ لأن النبى ف لم يأمر رب السوداء أن يعتقها حتى أقرت بالإعان وعرفته. 

وقول محمد: وعرفتهء ليس فى ظاهر الحديث ما يدل عليه إقرارها به. 

مسألة: ويجوز عند ابن القاسم عتق الصغير» وأبواه كافران؛ إذا كان يريد إدحاله فى 
الإسلام؛ رواه عنه ابن الموازء والذى يقتضى متهبه فى المدونة أنه لا يجزيه؛ لأنه قال: لا 
يصلى عليه حتى يفهمء ويجيب إلى الإسلام؛ وإذا حكمنا له يحكم الإسلام لاعتقاد سيده 
إداله فى الإسلام» فيجب أن يصلى عليف ويدفن مع المسلمين» وهذا إثما يعرف من 
مذهب ابن الماجشون. 

قصل: وقوله: وولا يعسق قيها مكائبء» عتق الكاتب على ضربين» أحدهما: أن 
يكاتبه» ثم يعتقه عن ظهاره. والثانى: أن يشترى مكاتبًاء ثم يعتقه عن ظهاره. فأما الذى 
يعتقه بعد مكاتبته» فقد روى ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون: لا يجمزى فى 
الرقاب الواحبة مكاتبء» ولا مدير» ولا أم ولد ولا معقق إلى أجل ولا معتق بعضه, 
ولا ممثل ب ولا من يعتق بالقرابة. 


لم ا 1 1 1 1 1 1 ا ا ا ا 
ووجه ذلك أن كل واحد منهمء قد تعلق يه عتق ليس للسيد رده؛ فليس له صرفه 
إلى وجه آعبر وحب عليه. 

مسألة: وهذا فيمن كاتيه هو أو دبرهء فإن كاتبه غيره» فاش اشتراه هو ثم أعتقه أعتقه 
عن ظهاره؛ فقد روى ابن المواز عن أصبغ: لا يجزئه فى قول مالك الأول الذى قال: 
يرد عتقه: وينقض البيع» وبه قال أشهب. 

وفى قوله الآخر: يجزته؛ لأنه جعل عتقه. فومّاء ولم يردهء قال ابن المواز: وهذا 
أحب إِل. قال ابن القاسم: وأما عتقه لمكاتبد» فلا يجزته. 

مسألة: ومن ابتاع مدبرًا كتمه البائع تدبيره» فأعتقه عن واجحبء أجزأه» قاله ابن 
القاسم: واحتاره ابن الموازء وقال أشهب: لا يجزئه. 

مسألة: ولا يجوز فى الرقاب الواحبة» عتق عبد مرتهن بيمين» قاله أصبغ فى الموازية. 

ووحه ذلك ما قدمناه من أنه لزمه عتق لا يقدر على إزالته عته لغير هذا الوحهء قلع 
يكن له صرفه إلى غيره. وقد قال محمد بن عبدالحكم فيمن قال: لله على عق عبدى 
ميمون: ثم أعتقه عن ظهاره. فإنه لا يجزئه عن ظهاره» ولا شىيء عليه ومعنى ذلك أنه 
لم يغت لنذره؛ وقد فات بالعتق عن ظهاره» والله أعلم. 

مسألة: ومن اشترى زوحتهء فأعتقها عن واحبء فإن لم تكن حاملاً منهء اجزأنه» 
وإن كانت حاملاً من لم تجزم انما عن بالخبراد ا ولقرالة لخن لمتشيو فى 
العتبية: قال محمد: وهو قول مالك وأصحابه. 

وقال أشهب: لا تكون به أم ولدء وتحرئه إن كانت بيئة الحمل» فإن شك فيها 
انتظر» فإذا وضعته لأقل من ستة أشهر من يوم الشراء أحزأته؛ وإن وضعته لأكثر 
لم تحزئه؛ لأنها بعد الشراء حملت يه وقد تقدم توحيه ذلك» والله الموفق للصواب 
ير مته. 

فصل: وقوله: دولا بأس أن يعتق البهودى والدصرانى والمجوسى تطوعاه يريد ابنداء 
عتق أو لزمه بالنذر عتق لم يشترط فيه الإبمان؛ ولأن الله تعالى: الجودرم 
فداء)» [محمد: 4]» والمن العتاقة. 

وهذا كلام فيه تحوزء لأنه وإن كانتت العتاقة نوعًا من المنء إلا أن اسم العتق يما 
تقدم الملك عليه؛ واسم لمن أخص .ما من عليه قبل تقرر الملك» وذلك أن أصحابناء 


كتاب العتق والولاء ت_تج7ج3ج0ٍ0_ج0ج07 0ج 0 0 ن0 20207070 2 212 2 121 1ز 21 1 ز 1 ذز زا ا 
قالوا: إن الإمام فى الأسرى مخير بين خمسة أشياء الققل: والفداء أو المن أو الاسترقاق 
أو عقد الذمة. 
خا 
عتق الحى عن الميت 

- مَالِكه عَنْ عَبْدِ اليَحْمَن بْن أبى عَسْرَةَ الأتصّارئ أن 
توص ف أعْرت ذلك إلى أذ تمنبح مهلّكت وَقَدْ كَانَتْ مَمْتْ بذ مَنِقَ فَقَالَ 
عبد الْمن: قل لَِْايم بن مُحَمد: يْقَعُهًا أن أعْبِقَ عَنَاه مَقَالَ لْقَامِمُ: إن 
متمد بن عبَاة َال إرَسُول اللو 8: إن أت حلكت فَهَل يمتها أذ أطي عَنْهَ؟ 
َقَالَ رَسسُولٌ اللو 8ك: ونككه©. 


2 2 ع 
أَمَّهُ أَرَادَتْ أن 


١40‏ - مَالِك عَنْ يَحتَى بن سيد أنه قَالَ: توف عَبْدُ الرحْمَنِ بن أسى يَكْرٍ 
فى َو َه طق عله اه وج الب فقا رقا كرة. ْ 

َال مَالِك: وَهَذَا أَحَبْ مَا سَمِعْت إِلَىّ فى ذَلِكَ 

الشرح: ومعنى ذلك أن العتق على اليت لا حلاف فى حوازه. فأما عن الحى» فقد 
قال مالك وابن القاسم: من أعتق عن رحل فيما لزمه من واحب بأمره أو بغير أمره 
أجزأفى وكذلك إن أطعم عنه أو كساء وذلك كتكفيره عن الميت. 


وقال أشهب: لا يجزئه بأمره ولا بغير أمره؛ لأن الأمر ممكن كما لو أعطاه على 
ذلك عوضًاء ويصح أن يفرق بينهما بأن الميت لو اشترى المعتق عنه من يعتق عليه 
أجزأه» ما لم يرص بعتقه عنه بعينه» فلا يجزئه» ولا يجزئ قى الى أن يشترى» ويعتق 
عنه عن ظهاره من يعتق عليه بالملك 


١49‏ - أحرحه النسائى فى الوصايا 54 5لا. 
(1) قال ابن عبد البر فى التمهيد 44/8 5: طائفة تقول فى هذا الحديث عن مالك: تعم أعتق 
عنهاء منهم: ابن أبى أريس» ورواية ييى قائمة للعنى صحيحة. وهذا حديث متقطع؛ لأن 
القاسم لم يلق سعد بن عبادة» ولكن قصة سعد بن عبادة» وحديئه فى ذلك قد روى من وحوه 
كثيرة متصلة ومنقطعة صحاجع كلهاء وهو حديث مشهورء عند أهل العلم من حديث سعد ين 
عبادة وغيره إلا أن الرواية فى ذلك مختلفة للعانى. 

/ا/1 ١‏ - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 15445. 


للم ممعم مم لم مم .0000000 كتانب العتق والولاء 
مسآلة: ولو أعطاه عوضًا على أن يعتق عنه لم يجزهء قاله مالك وابن القاسم. ومعنى 
ذلك أنه من باب الشراء بشرط العتق» وقد قال مالك: إن اشترى الوصى الرقبة الواحبة 
بشرط العتق» ضمن ولم يجزه. 
مسألة: : وأما فى التطوع؛ في فُكترى له من يضق علينه فى حياقة والنشق عنه غلى 
ضريين: أحدهماء ابتداء فمن أعتق عنه من مؤمن أو كاقراء أو ناقص الخلقة أو كاملهاء 
فذلك جائر. 1ش 
وأما إن أوصى بذلك؛ ققد قال أشهب: إن أشترى الوصى فى التطوع نصرايًا 
ضمنء علم بذلك أو لم يعلم. ومعنى ذلك أن كفرها عيب فيهاء فليس لهء وقد أوصى 
على الإطلاق الذى يقتضى السلامة أن لا يشترى له معييًا. 
فرع: ومن أعتقه رحل عن غيره قى كفارة لزمته: فولاؤه له. 
# # ا« 
فضل عنق الرقاب وعتق الزانية وابن الزنا 
4174 - مَالِك عَنْ عِشام بن عُرْوَة عَنْ بيد عَنْ عَقِسَةَ رَوْج النبىّ ا أن 
رَسُولَ اللو قت سيل عَنٍ الرَقَاب أيهَا أقْضَل؟ فَقَالَ رَسُولُ الله 9©: مأَغْلامًا تَمَناء 
وَأَنفْسُهًا عند أَمْلِهَاء. 


١ 4‏ - أحرحه البحارى 741/5 كتاب العتق باب أى الرقاب أقضل» عن أبى ذر. ومسلم 
كتاب الأمان باب 14 رقم 2178 عن أبى ذر. وأحمد 2119/1/5 عن أبى ذر. والبيهقى 
فى الكبرى +/لالالاء عن أبى ذر. والطبرانى فى الكبير 7104/4 عن أبى ذر. وأبى نعيم فى 
الحلية :9/١‏ عن أبى ذر. وابن حزعة برقم 21591١‏ عن أيى ذر. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 48/4 4: هكذا روى يحبى هذا الحديث فى الموطأء عن مالك» عن 
هشامء عن أبيهء عن عائشة؛ وكذلك رواه أبو الملصعب» ومطرف» وابن أبى أويس» وروح بن 
عبادة؛ وحدث به إسماعيل بن إسحاق» عن أبى مصعبء عدن مالك» عن هشام عن أبيه - 
مرسلا - أن رسول الله يو سكل عن الرقاب» وهو عندنا فى موطأ أبى المصعبء» عن عائشة 
ورواه قومء عن مالك» عن هشام. عن أبيه - مرسلا - لم يذكروا عائشة. ورواه أصحاب هشام 
ابن عروة - غير مالك - عن هضامء عن أبيه؛ عن أبى مراوح؛ عن أبى ذر؛ وزعم قوع أن هذا 
لحديث كان أصله عند مالك: عن هشام. عن أبيه» عن عائشة؛ فلما بلغه أن غيره مسن أصحاب 
هشام يخالفونه فى الإستاد جعلف عن هشام: عن أبيه -- مرسلا مكلا بالك ناس ين ايل 


العلم بالحديث قالله أعلم. 


كناب العدق والولاء ممم معو مهمه مم وم ممه مومهم ممم ممه ممم ممم ممق ممم مم ممه مومه ممه مل م ملل لل 3 لمق 

- مَلِك عَنْ تاف عَنْ عَبْد الله بن عم أنه أت ولد نا وم 

الشرح: قوله ييك: وأغلاها ثمماء يقتضى الاعتبار بزيادة الغمن» وقد يكون ذلك على 
وجهين: أحدهما: أن يزيد فى الثمن على القيمة. والثانى: أن يزيد الشمن:لزيادة القيمة. 

فأما زيادة النمن على القيمة» فعندى أنه لا اعتبار به إلا أن يأبى أهلها من بيعها إلا 
بزيادة على قيمتهاء ويرغب فى عتقها؛ لأن الميت أوصى بذلك أو لمعنى يخصها. 

مسآلة: وأما زيادة الثمن لزيادة قيمتهاء فيعتبر يه على كل حال؛ لأن النبى 8 قد 
نص على أن أفضل الرقاب أغلاها ثمنًا. 

وقد قال ابن القاسم فيمن أوصى أن يعتق خيار رقيقه بدئع يأغلاهم ثمناء وهذا إذا 
كانت الرقبتان متساويتين فى الإسلام والصلاح. 

فإن كانت إحداهما مسلمة, والثائية نصرائية» وهى أكثرهما ثمناء فقد روى ابن 
حبيب عن زياد عن مالك: إن عتق الكثيرة القمن أفضلء وإن كانت نصرانية. وقال 
أصبغ: عتق المسلمة أفضل. 

ولو كانتا مسلمتين» وإحداهما أصلح ديناء وهى أقل ثمثاء فالكثيرة الثمن أولى. 

وجه قول مالك ما روى # من اعتبار غلاء الدمن؛ لأنه هو الذى يخرحه المعتتق. 
وأما الدين؛ فإنما هو شىء يختص بالرقبة» ولذلك قدمنا الكثيرة الثمن على الأصلح 
ا 

ووجه قول أصبغ حمله الحديث فى غلاء الثمن على التساوى فى الإسلام» ولا اعتبار 
بزيادة الصلاح؛ لأنه لا تأثير له فى المنع من إجزاء الرقبة الواحبة. 

وللكفر تأثير فى ذلك؛ وقد روى عن ابن القاسم: أن الرقبتين إذا تقارينا فى الأثمان 
بدأ بالأصلح. وروى أصبغ عن ابن عباس أنه ستل عن رقيين إحدهما لغية» أيهما 
أفضل؟ فقال: أغلاهما ثمنا بدينار. 

#ا# # 


1491 ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار يرقم‎ - ١ 


رين د ولق ا نا د امه لون ولاو و امتح عمد وم كاي العتق والولاة 
مصير الولاء لمن أعتق 

10- ل 
قَالت: جات يريرك فَقَالَت: إنى كات أهلى عَلَى تملع أزَاق فى كل عَامٍ أوقية, 
َأعِننِىء ذَقَالَتْ حَائِسةٌ: ا حَب أَهْلْك أذ أَعُدمْ ما لَُمْ دك عَدَدْتهَاه وَيَكون لبى 
وَلاؤك» فعَلت» هَدَحَبَت'ْ بَرِيرةُ إلى أمْلِهَاء فَقَالَتْ لَهُمْ ذلِكَ برا عَلَيهَه فَحَاءْتْ يِنْ 
ِمْدِ أفْلِهاه وَرَسُولُ اللو حَاُِ فََالْ لِعَِسَة: إن كذ عَرَصضت عَلَْهِمْ لِك 
يرا عَلََّ إلا أن يكو ولاه لهم مع لِك وسو الله يك فسَالهاء فأحبرئة 
عَايِشَة فَقَالَ رَسُولُ الله #8: وحذيهًا واه سُتَرِطى لَهُمْ الْوَلاء َإنْما لْوَلام لِمَنْ 
أغتق» فَفَعَلْتْ عَاقِسَةُء ثُمَّقَامْ رَسُولُ الله به فى لنس» هَحَمِد لله وأنتى عَلَيِقِ تم 
قَالَ: مساح جنع سي ل لو 
شط ليس فى كاب الأو فهو به َإِنْ كان يائة شَيْطٍ قَضَاءُ الأو أحَق 
وَشَرْط الله أونق» َإنمًا الْوَلاءُ لمن أعتق». 


ل - مَالِك عَنْ ناي عَنْ عبد الله بن عُمَرَ أن عَائِشَة أمَّ الْمُؤْمِنِينٌ أَرَادَتْ 


١‏ - أحرحه البخارى فى الصلاة 40» الزكاة 21441 البيرع 51١14‏ 319, التكاح 
41 .ه. ومسلم قى العتق 4 .١ 5٠‏ والترمذى فى البيرع 1585ء الوصايا 4 27117 الولاء والهبة 
؟. والسائى فى الزكاة الى الطلاق 4145 65ل 1117 44 4444ل 
08 البيوع 24541١ .414٠١‏ 4547» 45854. وأبو داود فى القرائض 17918 201911 
العتق 5559. وابن ماحه فى الطلاق 4//- لاع الأحكام .50171١‏ وأحمد فى مستد المكثرين من 
الصحابة لاالام 83م 33714 ياقى مستد الأتصار ملل لإ 14201 
اي لل ا ل الي اللا اللي ال 30 
0 5ك رتاه 07 1. والدارمى فى الصلاة 847 .١17‏ 
قال ابن عيد البر فى التمهيد ٠/4‏ 20: الكلام فى حديث بريرة قد سبق كثير من الناس إليه 
وأكثررا فيه من الاستنياط فمتهم من جود ومنهم من خلط وأتى بها ليس له معتى» كقول 
بعضهم: فيه إباحة البكاء فى المحبة لبكاء زوج بريرة» وفيه قبول الهدية بعد الغضبء وفيه إباحة 
أكل الرأة ما تحب دون بعلها. وقيه إباحة سؤال الرحل عما يراه فى بيته من طعام؛ إلى كثير مسن 
مغل هذا القول الذى لا معتى له فى الفقه والعلم عند أحد من العلماء. 

١0‏ - أخرجه البخارى فى البيبوع 9155. والنسائى فى البيوع غ814. وأحمد فى مسئد- 


كناب ا والولاء 
أ مر جار مها َال أله مها على أن لاما قناء َدَكَرَسَ طكَ 
رول الله ل ََالَ: ولا يسنك لِك مما ولام من أطتق». 


ا 9< ماشه عن ينتى ن ستعيار متب عن عَْرة بنستو عبد الرحْمَنٍ أذ يمره 
حَاءَت تَسْبَعِينٌ عَائِسَة أمّ الْمُؤْينِينَ» فَقَالَتْ غَائِسَة: إن أَحَبّ ملك أن أصُب لَهُمْ 
َك مد وَاحِنَكُ ْيِف لت َكَرَت ملك بَرِيرةٌ لأمْلِهاء َقَلُوا: لاء إلا أذ 
يَكُونَ لَنَا ولاوك. قَالَ يَحْبَى 3 سَعِير: فرَعمَن عَمْرة أاْعَاِسَه َكَرَت فك 


رَسُول الله مل فقَالَ رَسُولُ اللو فق: «اشتريها وَأعْيقِيهَاء فَإْنْمَا ولام لِمَنْ أغتق». 
الشرح: قول بريرة: وكاتبت أهلى على نسع أواق؛ فى كل عامء يقتضى أن الكتابة 
على النجوع جائزة» وتكون الكتابة شيا مقدراء وما يدفع منه فى كل عام مقدرًا. 
وقولها: وفاعيئينى: دليل على جحواز السعىء وأذ صدقات التطوع لتودّى يها عن 
وأما الصدقات الواحبة من الزكوات» فإن مالكًا قال: إن أعطى منها ما يكم يهعتق 
الكائب» فجائز وغيره أحب إلى 


وأما أن يعطى منه ما يستعين يه على كتابنه مع بقاء رقد فلاء وليس فى قول 


دالكترين من الصحاية .لم4 لاالاف "كرف 39ت 05315" 

قال ابن عبد الير قى التمهيد 41/1/8: هكذا هذا الحديث فى الوطأء عند أكثر الرواة» عن 
مالك؛ عن تافع: عن ابن عمرء عن عائشة. ٠‏ ورواه يجيى بن يحسى الئيسابورى» عن مالك؛ عن 
نافع» عن ابن عمرء عن عائشة: حدثناه عبدالرحمن بن يحيىء قال: حدثتا الحسن بن المنضرء قال: 
حدثنا أحمد بن شعيب» قال: حدثنا عبيدالله بن فضالة» قال: حدثنا يحبى بن يحيى» قال: قرأت 
على مالكء» فذاكره. 

١4‏ - أرحه البخارى فى الصلاة “45 الزكاة 1451 البيوع 47158 21159 العتق 
4 النكاح 5.1. ومسلم فى العتق 4 .16١‏ والنسائى فى الزكاة 2,851 الطلاق 
ا لاض 144 54495 151 457 البيبوع 0١54ق :4254١‏ 
5 لت "4غ 504غ. وأبر دلود فى الفرائض 17916 415 7ء العتق 78978 وابن ماحه 
فى الأحكام .765١‏ وأحمد فى مسند المكثرين من الصحابة لالالا 97مهمء 5199/4 باقى 
مسد الأنصار لالهللى لإ ال 1 القن ملالا لمق 
ا كلل عكى ةل 115555 4غ كل لهك هك أارة دك لا لماره ]ا 


نشضنا 000 00 
بريرة: وفأعينينى: ما١يدل‏ على زكاة ولا على غيرهاء وإنما طلبت العون على الأداء. 

فصل: وقوله عائشة: وإن أحب آهلك أن أعدها لهم عددتهاء ويكون لى ولاؤك, 
فعلت؛ يحتمل أن يكون على معنى شراء المكاتب مع تمكنه من الأداء» ويحتمل أن يكون 
.معتى شرائهه لعجزها عن الأداء أو رجوعها إلى الرق. 

قال ابن مزين لعيسى: كيف. جاز لعائشة أن تشترى بريرة» وهى مكاتبة» فقال: 
نحمله على أنها عجزت» وقاله يبى بن يحبى عن ابن ناقع. فأما شراء المكاتب» فاختلف 
فيه قول مالك» فقال مرة: إن فات بالعتق لم يرد» وقال مرة: يرد ويتقض البيع. 

وحه القول الأول أن العتق البيتل أقوى من الكتابة. 

ووحه القول الثانى أن العتق إنما يترئب على صحة الييع: والبيع لا يجوز؛ لأن فيه 
نقصًا للكتابة وعقّد الكتابة عقد لازم» ولا ينتقض إلا بالعجز عن الأداء. وأما حمل 
اللفظ. على العجز عن الأداءء فيحتمل أن يعجر عنه. فتلوم أهلها عليها لاستبراء 
حالهاء فجرحت تسعى قى أداء: يحمهاء فاحتارت عائشة أن تثرك السؤال» وترضىي 
بالعجز لتشتريهاء فينفذ عتقهاء فيكون ذلك أرفق وأتم لعتقها؛ لأنها رما عجزت عما 
بقى من تحومها بالمكاتبة» قيكون ذلك. 

وإن أرادت التجم الذى حل بإعطاء من عائشة أو غيرهاء ثم ريما إن "كانت بقيت 
النجوم على ما يقتضيه اللفظ مع الأداء بتعجيل عتقها تسع سنين ويكون إذا اشترتها 
عائشة يكون الولاء لها على ما يقتضيه الشرع؛ أو على ما ظنست أنها لا يغبت لها إلا 
بالشرط. : 

فصل: وما ذكرت أن أهلها أبوا إلا أن يكون لهم الولاء؛ يحتمل من حهة اللفظ 
أنهم أرادوا بيع الككتابة لا بيع الرقية» وذلك أن بيع الكتابة يقتضى بقاء الرقبة» والكتابة 
تقتضى أن يكون الولاء لمن كاتيه. 

ويحتمل أنهم قد أراد بيع الرقية» إما مع بقاء الكتاية» وإما بعد فسخ الكتاية» إلا أنهم 
اعتقدوا أن اشتراط الولاء لهم جائز مع ذلك» وهذا هو الأظهر من الحديث كا قضى 
بالولاء لعائشة رضى الله عنها. 

فصل: وقوله َيُ: وخذديها واشترطى لهم الولاء, ظاهره اشتراطه لليائع. وقال أبو 
جعفر بن النحاس: معنى ذللكء اشترطى عليهم الولاء لنفسك» وأن ولهمق معنى 


كتاب العتق والولاء للفو و سحت و كد مو ماه لمعا ل وساكة الطوا ل مج ك اماك ذ ممم 
عليهم؛ وهذا غير صحيح» لاق فى رايتل عرقي هنلا لين انوكم آنا إلا 
يكون لهم الولا فقال رسول الله #ك: ولا بمنعك ذلك» فإن الولاء لمن أعتق» ثم بين 
ذلك بقوله: وما بال رحال يشترطوت ل ا 0 
اشترط ليس فى كتاب عز وجل» فهو باطل». 

وذلك يقتضى أنهم» وإن اشترطوا الولاء لأنفسهم فى البيع» فإن اشتراط ذللك لا 
يتفع» ولو اشترطوه مائة مرةء فإن شرط الله يعتى الولاء ما أمر به وشرعه أحق 
وأوئق» ونا الولاء بالعتق لا بالشرط. 

وقد روى فى المزنية عيسى عن ابن القاسم فى مكاتب باعه أهله من رجحل على أن 
يعتقهء ويكون الولاء لمن باعه. ققال: الولاء لمن أعتقه» والشرط باطل. 

وقد قال سسحنون فى كتاب ابنه: إتها أمر النبى هي عائشة بشراء بريرة» ويشترط 
الولاء للبائع على معنى الخديعة؛ يريدون ولكن بعد الإعلام لهم بوجه الحكم فى ذلك 
مع الشرط. 

قال سحنون: إذ لا يحل القول من القلوب محل الحكم كما روى عنه يل أنه قال: 
«إنى لأنسى أو أنسى لأسن يريد أن الفعل أثبت فى النفوس من التعليم بالقول» وأنكر 
قول من قال: اشترطى لهم؛ .كعنى عليهم» وقال: ما علمت من قاله. 

قصل: وقوله: «فإنها الولاء لمن أعتق, قال سحتون: معناه من أعتق عن نفسه؛ لأنهم 
أجمعوا أن الوصية بعتق عن الميت» قإن الولاء للميت. وروى اين سحنون عن أبيه: من 
أعتق عبده عن غيرهء فولاؤه للغيرء وإن كره. 

قال القاضى أبو محمد: سواء أعتق عنه بإذنه أو بغير إذنه. وقال أبو -حنيفة والشافعى: 
الولاء للمعتق. إذا أعتق عنه بغير إذنه. 

ودليلنا على ما قدمناه أن الولاء معنى يورث له على وجه التعصيبء فلا ينتقر 
حصوله لمن حصل له إلى إذنه كالنسب. 

ودليل آخرء أن الولاء تعصيب ثبت بالإذن» قوجب أن يثيت بغير إذن. أصل ذلك 
الرجحل يعتق عبده؛ فيثبت ولاؤه لعصبثهء وإن كرهوا ذلك. 

مسآلة: ومن هذا الباب عندى من يعتق فى الزكاة أن الولاء لجماعة المسلمين دو 
المعتق؟ لأنه لم يعتق عن نفسه؛ وإنما أعتق عن غيره» فقوله #: وإنها الولاء لمن أععق» 
مول على عمومه إلا أنه خص منه ال معتق عن غيره. 


م ة 1 1 ز 1 1 ز 1 ز 1 1 1 1[ ا 0 

وقد روى عنه: «أن الولاء لمن أعطى الورق4» وقد يكون فى الأغلب معطى الورق 
من يعتق عنه دون مباشرة العتق. وأما العتق فى الكفارة فولاؤه للمعتق؛ لأنه أعتق عن 

مسالة: ومن أعتق مديره عن فلان» فالولاء للمعتق» قاله اين القاسم فى العتبية 
والموازية» قال عنه عيسى: ولا أحب ابتداء ذلك. ومعنى ذلك ما فيه من إثمام نقل 
الولاء يعن المدبو. 

قال عيسى: قيل لابن القاسم: فالمكاتب مثله؛ قال: ما أشيهه به يريد أن من أعتقه 
عن غيره فالولاء للمعتق قد ثبت له بعقد الكتابة» ولا يقدر أن يفسخ عمال» وكذلك لو 
باعه ممن يعتقه لكان الولاء للسيد» وهذا فى البيع يشرط العتق؛ لأنه لم يسوغه نتقص 
عقد الكتابة. 

وقد قال عنه أصبغ فى المدبر يبيعه من غير شرطء فيعتقه المبتاع: إن الولاء للميتاع؛ 
لأنه قد سوغه بإطلاق البيع للملك السذى يبطل الولاءء فنإذا فات» رد البيع بالعتق» 
والولاء للميتاع المعتق. 

مسالة: ومن أعتق أم ولده عن أجنبى» فولاؤه للمعتق» وكذلك لو باعها ممن يعتقها 
قال أصبغ: الولاء للبائع والعتتى ماضى كما لو أعطاه مالا على العتق. وروى عن 
سحنوق: العتق باطل» وترد إلى سيدها أم ولد. 

وه القول الأول ما أشار إليه من أن بيعها ممن يعتقهاء وإن كان لفظه لفظ البيع؛ 
فإن معناه أن يعطيه المبتاع مالاً على أن يعجل عتقهاء وذلك جائزء فيجمل أمرها على 
الجائز من المعنى دون المتتزع من اللفظ. 

ووحه القول الثانى أن العقد إنما يباشر البيع بشرط أن يعتقها المبتاع» فإذا بطل البيع 
بالشرع فى أم الولدء لم يصح العتق؛ لأنه مترتب على ملك المبتاع لما ابتاع. 

فرع: فإذا قائا ينفذ العئق» فإن المال سائغ للبائع. وروى اببن الماحشون: الولاء 
للبائع» والعتق ماض؛ ويرد الثمن. 

وجه القول الأول ما تقدم من أنه.منزلة إعطاء المال على تعجيل العتق» وذلك جائر. 

ووجه القول الثانى أن العتق لما وقع بإذث سيدهاء نفذ يمتزلة من أَذْنٍ لرحل فى أن 
يعتق أمته» ولما بطل البيع» رد ما تعلق من الثمن؛ لأنه نما أعذه على وحه الثمن. 


كتاب العتق والولاء ففمم فيه مم ممه مم ممم وم م مومه وم موقم ممم ممم يم لم موز موز م ةرم ا اع لعو 
١ 48‏ - مَالِكِ عَنْ عَبْد الله بن ويتار عَنْ عبد الل بن عُمَرَ أذ رَسُولَ الل يق 
نَهَى عَنْ تيع الْوَلاء وَعَنْ جتقد. 
الشرح: نهية عن بيع الولاء وعن هبته. أصل ذللك أن يتفرد بالبيع دون الرقبة إذا 
ثيت بعتق أو بعقد لازمء يقتضى العتق» فإنه لا يجوز نقله عن محله ببييع ولا هبة؛ لأن 
التبى يق قال: وإنما الولاء لمن أعتق» يريد أن الولاء إنفا ثبت لمن أوقيع العتق عن 


القسمة, 


وقال العلماء: إن معناه إذا أوقع عنه العتى غيره» ومن ايتاع الولاء بعد ثبوتة أو 
هبتهء فليس ,معتق عنه. وأما انتقال الولاء با مواريث والدء فمن باب ميراث الحقوق 
بسبب العتق الموروث لا على أن الولاء ينتقل» وإنما هو باق كالتسب. 

مسألة: إذا ثبت ذلك فمن باع ولاء معتقف فقد قال الشيخ أبو إسحاق: يبطل بييعه, 
ويرد الثمن على المبتاع» ولو وهبه لم تمض هبته وكان الولاء له لا للموهوب له. قال: 
لأن الولاء لا يتتقل كما لا ينتقل النسب. قال: وقد روى عن بعض الصحاية إجازته 
هبة الولاء. والدليل عليه ما تقدم من حديث التبى #. 

قَالَ مَالِكِ فى الْعَْدِ يناع نفسَةُ مِنْ سَيدِه على أنه يُرَإِى مَنْ ضَاءً: إن لِك لا 
يَجُونٌ وَإنمًا الْوَلِام لِمَنْ أَعْبَق وَلَوْ أن رَحُلا أذ لِمَولاه أن يُوالِىَّ مَنْ شَّاءَ ما حَازٌ 
َلِكَ؛ لأنّ رَسُولَ اللو 48 فَال: الْوَلاءُ لِمَنْ أعَقَّ وَتهَى رَسُولٌ الله ف عن تلع 


“448 1 - أخرحه البخارى فى العتق 010 7ء الفرائتض 6 ومسلم فى العتق 160 والترمذى 
فى للبيوع 77 ١اء‏ الولاء والهية 1175 الفعن .17٠٠‏ والنسائى فى البيبوع ©2878 2580» 
/4651» القسامة 4778» 8774 .41/4٠‏ وأيو داود فى الفرائض 7515ء البيوع 717"01. 
وابن ماحه فى الفرائض 77417 31/44 الجهاد /01/ا١‏ 7108 وأسمد فى مسند المكثرين من 
الصحابة 56157 54175 897 ت. والدارمى فى البيوع 701/7 الامستئذان 25588 الغرائض 
هها؟ 55 ."١‏ . والبيهقى فى الكبرى 7917/٠١‏ كتاب الولاء» عن ابن عمر. وأبن أبى ششسيية 
8 ؟» عن ابن عمر. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 44/4 : هكذا روى هذا لخديث» عن مالك» جماعة الرواة فيما 
علمت» وكذلك هو فى المرطأء إلا أن محمد بن سليمان رواه عن مالك عن عبدالله بن دينار 
عن ابن عمرء عن عمرء عن النبى ف أنه قال: «الولاء لا يياع ولا يوهبء ولم يتابعه أحد على 
ذلك. 


تسيا 98تبب-ت-- تج -ج---202 2 ز 2 ز 2 2ذ 12 1 1 ز 1 1 ا 
الوَلاء وَعَنْ هِيَتهء فَإِذا جَارَ لِسَيّدِو أن يقبط ذَلِكَ لَك أن يَأذَدَ لَه أذ يُوَِلِىَ مَنْ 
عَم ملك الْهبدُ ١‏ 1 

الشرح: قوله: «ليس للعبد أن يبتاع نفسه من سيده على أن يوالى من شاء» 
صحيح؛ لأنه عنزلة أن يعتقه على أن يكون ولاؤه لزيد أو لعمر أو لمن يختار العبد. وقال 
وإغا الولاء لمن أعتق». 

وقد قال العلماء: معناه أو أعتق عنه» وهذا الذى يختار العبد موالاته فى المستقبل لم 
يعتق» ولا أعتق عن ونهى أيضًا ظِط عن بيع الولاء وهيته» وما يختار العد من صرف 
ولاثه إلى من شاءء إذا يكن العتق» فلا يخلو أن ينتقفل عن المعتق عنه إلى من يختاره العيد 
ببيع آو هبة؛ لأنه لم يثبت له ابتداءه وكلا الوحهين ممتوع لنهيه ا عنهما. 

وفى الزنية» سألت عيسى عما كره مالك من أن يبتاع العيد نفسه من سيده على 
أن يوالى من شاءء أرأبت إن وقع ذلك أيكون له أن يوالى من شاء؟ قال: الولاء للسيد 
والشرط باطل. 

اا 


جر العبد الولام إذا أعتق 


5 - مَالِك عَنْ ربية بن أبى عبد الرحْمَنٍ أن لير بن العام ارى عدا 


٠. 3 0200‏ م 52 7 2 52 
فَأَعْتَمَُء ولِذَلِك الْعبْدِ بنون مِن امْرأو حرق لما أعْتَقَه الزييِنٌ قَالَ: هُمْ مَوَالِىّ وَقَالَ 


مَوَالِى» أهِمْ: بَلْ هُمْ مَوَلِيتَك فَاختَصّمُوا إِلَى عَتْمَانَ بْن عَفَانَء فَقَضَى عُفْمَانُ زور 


الشرح: قوله: «أن الزبير اشترى عبد له بسون من امرأة حرة؛ فأعتقه فقضى له 
عفمان بولائهم» قال ابن سحنون عن أبيه: قامت السنة عن الصحابة والتابعين وغيرهم» 
أن ولد المرأة المعتقة ولاؤه لموالى أمهء ما كان أبوه عبداء فإذا عتق جره إلى مواليه؛ وإن 
كانت عربيةء فولاوٌه للمسلمين حتى يعتق أبوه. فعلى هذا فى مسألة الزبير كانت 
زوجة العبد مولاة» فكان ولايتهم لموالى أمهمء فلما أعتق الزبير أباهم رأى أنه قد حر 
ولاءهمء وصاروا موالى له. 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١1455‏ 


كتاب العتق والولاء امو ا ادال مامه ماد مد له ورد ل الام اه ف م ل ل د ااا 

قال ابن المواز عن مالك: ولو "كان عتق العيد قبل منوته بساعة» يريد أنه بنفس التق 
يدحر الولاء» ولا يفتقسر إلى حكم ولا رضا أحد. وقال مالك قى العتيية من رواية 
أشهب: ولو كان العبد مريضًا شديداء فأعتق غدوة» ومات عشية» إذا ناله العتق حيّاء 

ووجه ذلك أن الولاء يثبت يتفس سببه بعد ثبوته لغير من يجره إليه كابن اللاعنة 
يثبت ولاؤه لموالى أمةء إن كانت مولاةء فإن أقر به بعد ذلك أبوه انتقل الولاء إليه 
فورثه. 

مسألة: ولو أن ابن العبد من الحرة اشترى أياهء فعتق عليه كان ولاء أبيه له يجره إلى 
موالى أمه؛ رواه فى العتبية أشهب عن مالك. قال سحتون. وهو قول جميع أصحابنا إلا 
ابن دينار» فإنه قال: هو كالسائية» وولاؤه للمسلمين. 

وجه قول مالك أن الأب لما أعتقه ابنه ولاؤه له» ولم ينبت له ولاء الابن- 

ووجه قول محمد أن الابن لا يحر ولاء» فيقبت ولاء الأب لجماعة السلمين. 


6ح ؛ ١‏ - مَالِك أله يَلَعَهُ أن سَعِيدَ بْنّ الْمُسَيّبِ سيل عَنْ عَبْدٍ لَهُ وَلَّدّ مِن امْرَأوٍ 
يو من ولاه فَقَلَ سعِيد: إذ نات بوهم وَهْوَعَِتٌ لَمْ يفَئْ مراك 
لِمَوَالى مهم 

َال مَالك: وَل لِك ولد لملا من لْموَالى يُْسَب“ إِلَى مَوَالى أمو فيكوفوفة 
هُمْ مولي إن مَات وَرتُوة وإنا بح حريرة) عقَلُوا َه إن اطترّف بو بوم ألْحِقّ 
بد وصّار ولاه إلى موالى يبوه وكا ماله لهم وَحقلة لوم رمد بوه الحة. 

َال مالِك: وَكََلِكَ الْمَرةٌ الْمُلاعِتَة مِنَ الْعَرَبِه إِذَا ترف رَوْحْهَا الى لاعنَهًا 
يليه صر بل هلو امل إلا أن بق ماه بد راث أَمْه وصويه لأ لما 


الْمُسْلِمِينَ ما لَمْ يلْسَق بأبيو وَإنُمًا ورت وَلَدُ الْمُلاعئةِ الْمُوَالاةَ مَوَلِىَ أَمَّهِ قَبِلَ أن 


يرف به ابوك 1 
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َه لم يَكنْ لَهُ نسب وَلا عَصيَة» لما نبت نسبةُ صَار إِلّى عَصَبيه. 
الشرح: قول ابن المسيب: «فى عبد له ولده من امرأة حرةء إن مات أبوهم عيداء 
فولاؤهم لموالى أمهم: ظاهره أنهم ولدوا بعد عتق الأم؛ لأنه شرط قى ذلك أن ينوت 


م ١‏ - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار يرقم /1491. 


مم ا 000000000000 1 1 1 1 ا الل 
أبوهم عبدًا؛ لآن هؤلاء لو أعتق أبوهم لحر الولاءء ولو ولد هؤلاء فى حال رق أمهمء 
قنالهم الرق» ثم عتقوا مع أمهم وأفردوا بالعتق حال الحمل أو بعد الولادة. فإن ولاء هم 
يكون لمن أعتقهم: سواء بقى أبوهم على حال الرقء أو اتتقل بالعتق إلى حرية» ولا يجسر 
ولاعهم؛ لأن الولاء الشابت بالعتق» لا يجره عتق أب ولا شىء» وإمايجر ولاء ثبت 
بالولادة العتق» والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله مالك: وومثل ذلك ولد الملاعنة ينسب إلى موالى أمى فإن اعترف به 
أبوه لحق بهء وصار ولاؤه لموالى أمهم يريد أنه إذا كانت أمه مولاة لقوم» وبطل نسيه من 
أبيه» وهو مولى باللعان ضار ولاؤه لموالى أمه. 

فإن اعترف به أبوه رد ولاؤه إلى مواليه» فسعل اللعان كحال كرن الأب عيثاء 
وحال الاعتراف بعد ذلك كحال ما يطرأ على الأب منن العتق» فيجحر به ولاء أبيه إلى 
مواليه. 

فصل: وقوله: ووكذلك إذا كانت أمة من العرب» فيعترف زوجهاء فالولد مفئل 
ذلك» يريد أن نسب الابن يرجع بالاعتراف إلى نسب الأب إلا أن اين العربية إذا ورث 
ذوى الفروض حقوقهم» وقضلت فضلة كانت لجماعة المسلمين» وولد لللاعنة يرث 
عوالى أمه الباقى» وذلك أن الولاء كالتعصيب يستوفى به الميراث» فبقاء موالى الأب فى 
ذلك المولى .عنزلة بقاه عصبة الأب فى العربى» والله أعلم. 

وقال ابن مزين سألت عيسى عن تفسير قول مالك فى ولد الملاعنة العربية» وولد 
الملاعنة المولاة: يرث أمه وإعواته لأمه حقوقهمء ويرث بقية ميرائه موالى أمه» ولا يرث 
عصيبة المرأة العربية بقية الميراث 

فقال: عصبة المرأة العربية أخوال ولدهاء وكذلك لو كان للمرأة إخحوق لكانوا 
أخوالاً لا يرثون» ويكون بقية ميراث ولدها لمواليهاء ذإن لم يكن لها موالى؛ فلجماعة 
للسلمين وأما موالى الأم» فإنهم إنها يرثون بالولاء. 

قال مالك: الأمرُ الْمَسْتمَعُ علي مدنا فى وَل الَْبدِ من امْرَوٍ خُرَو وكبو الْعَبدٍ 
حُنٌ أن الْحَدَ آنا عبد يَجْرٌ ولاء ولد انه الأسْرارٍ مِن امْرأَةٍ حرق يَرِنْهُمْ مَاهَمَ 


تم ااه شويح 


أبُوهُمْ عَبْدك فَإِن عَتَقَ أَبُوهُّ رََمَ الْوَلاء إلى مَوَلِيه وَإدْ مات وَهُوَ عَبْفٌ كان 


الْميرات واولا للْجَدَّ وإن كَان الْعبْدُ لَهُ انان خْرّانء فَمَاتَ أَحَدُهْمَاء وَأبوة عبد 
حَرّ الْحَدَ كيو الأب الْوَلاءَ وَالْمِيرَات. 


كتاب العتق والولاء 0001010 ا 

الشرح: رقي نك جنار إل جراية رااان لجنا اد الاي عا قال 
ابن المواز: مات أو عاش. 

ووحه ذلك أن حر الولاء معنى يختص بالأبوة» ولا يشارك فى ذلك الأب غير 
الجد. 

قال سسحنون عن ابن الماحشوث: وكذلك أيو اند إذا كان حرًا وكان امد وابنه 
ل يعتق الجدى فيتتقل الولاء إلى موالى الجد أو 
حتى يعتق الأبء فيتتقل الولاء إلى مواليه» وإن مات الأبه عبدّاء ثبت الولاء لمن جره 
إليه الجد. قال فى كتاب ابن المواز: ولا ينقل أحد من القرابات الولاء إلا الأب 

قصل: وقوله: ووإن كان للعيد ابسان حران وأبء فمات أحد الابنين جر الجد 
الولاء والميراث» يريد أن الأب ما دام عبدًا لا يرث» ولا يجر ولاء» ولا يحجب فمن 
مات من ولده: فالبد أبو الأب يجر ولاء اليت؛ لأن الأب عبد والعيودية تمفع الميراث 
وجر الولائ والأخ لا يجر ولاء. 3 

لك فى لام وص خايل» وها لول كم تن رده قلأ 
نَضَّعْ حَمْلّها أو يَعْدَمَا تَضعٌ: إِذوَلاءَ مَا كان فى بَطًْا ِلْذَى أَعتَق أَمّهُ لأنّ دبك 
الولَدَ د قد كَانَ أب ارق قبن أذ تق نه وليِسَ هو بمنْلَةِ اذى تَسْولٌ به عد 
اعافد لأث الْنى تَسْمِلُ به أمهُ بد الْعتَاقَةٍ إذَا عق بو لاي 


الشرح: وهذا على ما قال أن من أعتق أمتهء وهى حامل؛ وزوحها حين أعتقها 
تملوك» ثم يعتتق زوجها قبل أن تضع حملها أو يعدما تضع أن ولاء الولد يثبت لموالى أمسه 
لايجره أبوه إذا عتق. 

قال سحنون عن ابن الماجشون: وذلك إذا ولدته لأقل من ستة أشهر من يوم عتقت 
الأمء فإن ولدته لستة أشهر فأكثرء قال الشيخ أبو محمد: يريد وليست بظاهرة الحمل» 
والزوج مرسل عليهاء فإن الأب يجر ولاءه إلى معتقه. 

ووجه ذلك أن الولد إذا مسه الرق فعتق» فإن ولاءه قد ثبت لمعتقه لقوله 8©: دوإما 
الولاء لمن أعتق» ولا ينتقل عنه بجر أب ولا غيره» والذى يعلم به أنه قد مسه الرق أن 
تضعه الأم لأقل من ستة أشهر من يوم عتفت» أو تكون يوم عتقت ظاهرة الحمل» أر 
يكون زوحها ممنوعًا منها لا يصل إليها فهنا ثبت ولاء ما وضعته لسيدها؛ لأنه يعلم 


4 0011 0 000 
أنها حملت به قبل أن تعتق» ققد مسه رقه وعتق بعتقه» قنبت ولاؤه له نيوا لا يعقل 
عنةه. 

وإِنما ينتقل من الولاء ما لم يثبت بالعتق» وإنها يثبت ير الأم مئل أن تحمل به بعد أن 
تعتق» فييجر ولاءه إلى مواليها؛ لآن الأب عبد لا مدحل له فى الولاء» فإذا عتق الأب 
بعد ذلك جر ولاء اينه؛ لأن الولاء ثابت فى الجبتين بالجر وجنية الأب أقوى فى جر 
الولاء من جتبة الأم. 

مسألة: ولو ادعى معتق الأب أنها حملت به بعد العتق» وقال سيد الأمة: إنها كانت 
حاملاً يوم العتق» فمعتق الأب مصدق. قال أشهب: لأن الظاهر أنها ولدته» وهى 
حرة» وإنما شلك فى وقت الحمل. وذكر فى كتاب محمد: إلا أن تكون ظاهرة الحمل 
يوم العتق» أو تضعه لأقل من ستة أشهر على ما تقد والله أعلم وأحكم. 

مسألة: ومن تزوج مدبرة» فمات السيدء وقد ولدت أولاداء وهى حامل يوم موتف 
فولاؤهم لمن يعتق فى ثلثه» وإن كان زوجها عبداء ثم أعتق لم يجر ولاعصمء إلا أن 
تحمل بهم بعد موت سيدهاء قاله أصبسغ فى الموازية. ووحهه ما قدمتاف والله أعلم 
وأحكم. 

قَالَ مَالِك فى الْعَبْدٍ يَسَاذنُ سيد أن يُعْيِقَ عَبدًا لَفُ مَيَأْذْنٌ لَهُ سَيّتْهُ: إذّ وَلاءً 

الشرح: وعذا على ما قال أن العبد إذا أعتق عبده لم يخل أن يعتقه بإذن سيده أو 
بغير إذنه» فإذا أعتقه بإذنه ثبت ولاؤه للسيد؛ لأنه هو للعئق» ثم إن أعتق العبد بعد 
ذلك لم يرجع إليه الولاء؛ لأنه قد ثبت لسيده بالعتق فلا ينتقل عنه يحرية العيد المعتق» 
وإذا أعتقه بغير سيده» ثم علم به السيد, فلم يجرء ولم يرد حتى عتق العبد» ففى 
الموازية: أن ولاءه للعيد. 

ووحه ذلك أنه لم يوجد فيه من إذن السيد ما يستحق به ولاءه كما لو لم يعلم 
يالعتق حتى يعتق العبد. 1 

مسألة: وأما عتق المدبر وأم الولد» فإن أعتق أحدهم بإذن السيد فى وقت للسيد 
انتزاع مالهء فولاء ما أعتق للسيد» ثم لا يرجع الولاء لمن أعتق المدبر وأم الولد؛ لأنه 
أذن فى العتق فى وقت كان له انتزع المال كإذنه للعبد. 


اللرى أَعتقةء وإن عتق. 


كناب العتق والولاء واي انا فده م 2345 4و عادو ع عو ولسحه وعا و عدو الاب كر و 2 6 

وإن كان العتق بإذن السيد فى وقت لا يجوز للسيد أن ينتزع مالهما من مرض 
للسيد» فإن ولاء ما أعتقوه يإذن السيد يرحع إليهم إذا عتقواء وكدذلك المعتق إلى أحل 
فى قرب الأجل بتع انتزاع ماله وبعده الذى لا عنع منه» قاله مطرف واين الماحشون 
وابن القاأسم. 

وقال عبدالله بن عبدالحكم: اختلف فى ولاء ما أعتق المدبر وأ الوندء وأحب إِى 
أن يكون للسيد وإن مات من مرضه لا يرجحع إليهماء وإن عتقا؛ لأنه كان له أحذ 
مالهما بسيب صحته إن صح: يريد لأنه لا يقطع .عنعه من مالهما لما يجوز عليه من 
الصحة» وذلك يجعل الولاء له. 

مسألة: وأما من أعتق منهم يغير إذن السيد» فلم يعلم يه حتى عتقواء فإن ولاء ما 
أعتقوه يكون لهم دون السيدء إن لم يكن السيد استنتى مالهمء وإن استثتى ما لهمء 
يطل العتق ورقوا للسيد, قاله كله فى الواضحة مطرف وابن الماجشونء ورواه أصبغ 
عن اين القاسم. 

فرع: فإذا قلنا إن ولاء من أعتق المدبر وأم الولد فى مرض السيد لهما دون السيدء 
فإن صح السيد من مرضه ذلك؟ قال أصبغ: الولاء لهماء ولا يرجع إلى السيد. وقال 
محمد: حكم ذلك حكم مالهما إن انتزعه فى مرضههء قمات» رد عليهماء وإن صحء 
فهو له فكذلك ولاء ما اعتقا بإذته مراعى على ما تقدم. : 

مسألة: وما أعتقه المكاتب» ثم عجزء فولاؤه للسيد» ثم إن أعقق المكاتب يكتابة 
أخرى أو بأى وحه كان لم يرحع إليهما الولاء» وذلك فى الموازية. 

ووحه ذلك أنه أعتق يإذن سيدهء ثم أظهر أنه تمن يجوز انتزاع مالف قلا يرجع الولاء 
إليهء وإن عتق كالعبد القنء وهذا على قول مطرف واين الماجشون وابن القاسم فى 
المدبر وأم الولد يعتقان فى مرض سيدهماء ثم يعتق السيد؛ والله أعلم. 

اا 


ميراث الولار 
- مَالِك عَنْ عبد الله بن أبى بَكْرِ إن مُحَمّدِ بن عَمْرِو بن حَرْو عَنْ 
بد لْمَلِك إن أبى بَكْرٍ إن عبد الرحْمَن بن الْسَارِث إن شاب عَنْ أبيسو أنه أخيرةُ 


- ذكره ابن عبد البر قى الاستذكار برقم 494 .١‏ 


بخان 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 2 1 2 2 2 12 1 212 1ز12 1 1 1 ا اال 
أن القاضى ايْنَ حِشَامٍ هَلَكَ» ورك بين لَه تاه نان لأم وَرَخُل لعل مَهَلّكَ أَحَدُ 
اللذَيْنِ لأ ورك مالا وَمَوَلَ» فَرَرئَهُ أعخوة لأييو ومو مَالَهُ وولاءهُ موَلِيق مم 
مَلَكَ الْذِى وَرث الْمَالَ وَوَلاءَ لْمَوَلِىء وَثَرَكَ ابْنَهُ واه لأبيف ذَقَالَ ايْنهُ: قَدْ 
أسْرَؤْست ما كان أبى أَسْرْرٌ بِنَ الْمَال وَلاء الْموَللِى وَقَالَ أعرة: ليس جَدَلِكَ نما 
أَخْرَّرْتَ الْمَالَء وما وَلاءُ اْمَوَلِى» قلاء أَرأيْت لَوْ مَلَّكَ أعجى الْيَوْيَ ألمت أرثهُ آنا 
فَاحتِصما إِلَى عُعْمَانَ بن عَفَانء فُقَضَى لأحببه يولاء اْمَوَلِى. ١‏ 

الشرح: قوله: «أن عثمان وضى الله عنه قضى بالولاء لمن هو أحق بهديوم 
الاستحقاق: ولا يجرى فى ذلك بجرى امال؛ لأن المال يتعجل أمره.كوت من يورث 
عنهء وأمر الولاء باق بعد ذلك يعتبر حال الاستحقاق. 


ولذلك إذا مات أحد الأحوين الشقيقين» ورئه أحوه شقيقهء دون الأخ للأب» 
وتعجل أذ المال» ثم مات الثاني من الشقيقينء ورث بنوه ما اتتقل إليه من ال مالء ولم 
يروا الولاء؛ لأنه أمر باق بعد فمن مات من موالى أول الشقيقين مونّاء ورثه أخوه 
لأبيه دون ولد الشقيقين؛ لأنه إتما يعتبر فى الأحق به من كان أحق .معتقهم يوم موت 
الموالىء ولا لاف أن الأ للآب أحق بأعيه من ولد أخيه الشقيق يوم مات الولى» 
والله أعلم وأحكم. 

وقد قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون: الخ الشقيق أولى بالولاء من أ 
للأبء والأخ للآب أولى من اين أخ شقيق وايين أخ شقيق أولى من ابن أخ لأب» 
وعلى هذا قال اين المواز: الابن أحق الناس بولاء موالى أبيه ثم الأخ الشقيق أو للآأب»ء 
ثم ابن الأخ الشقيق أو للبء هما أولى من الحد. وأما الأخ للأم وابنه فلا حظ له فى 
الولاء» والجد أولى من العم. 


وجه تقديم الإخوة وينى الإختوة على الجد فى الولاء يخلاف الميراث؛ أن الميراث إنما 
يورث بالتعصيب المحض دون الفروضء والإخوة وبئو الإخوة أثيت منهم فى التعصيب 
من اند لأنهم لا يرئون بفرضء وابلند يورث بالفرض مع أنهم أقرب إلى ليت من 
اللحد؛ لأنهم يدلون يالبنوة وللحد يدلى بالأبوة» والبنوة أثيت فى التعصيب من الأبوة. 

مسألة: وإذا توفى رحل له عاصبات متساويان فى القعددء أحدهما أخ لأ قفى 
كتاب ابن المواز عن مالك وابن القاسم: هما سواء فى استحقاق ولاء مواليه. وقال 


كتاب العتق والولاء ا ا 
أشهب: الأخ للم أحق من سائرهم كالآحوين أحدهما شقيق والآحر للبء فالشقيق 
أولى لزيادة القرابة بالأم» وكذلك العم الشقيق مع العم للأب. 

١87‏ - مَالِك عَنْ عبد الله بن أبى بكر بن حَرْم أنه أخمبرة أَبُوهُ أنه كَانّ 
حَالِسًا عند أبن بْن عُثْمَان َاحتصم ِل قر من يوتف من تبى الْحَارِثْ بْنٍ 
الْحزْرَج وَكَانت اثرأة بن حُهيْنَة عند رَخْلٍ مِنْ تتى الْسَارثْ إن الْعَْرَج يقال لَهُ 
رايم بن كيين غات لْمرُه وَركتْ مالا وَمَوللى» ونا الها وََوْحْهَاه فُمْ 
مات ايْنهّاء فَقَالَ وَرََتهُ: لَنَا وَلاءُ الْمَوَالِىء فَدْ كان ابْنَهًا أَخْرَرَهُ فَقَالَ الْحَهيُون: 
لبس كدَلِكَه إنمَاهُمْ وى صّاحيناء فَإذَا مات ولَدْمَا فَلَنا ولَاوْهُْ وَنَحْنُ 
نْرتهُي مَقَصَى أَبَانُ يْنُ عُثْمَانَ لِلْجَهِيِيينَ يولاء الْمَوَللى. 

8 - مَالِك آنه بَلََُ أن سَعيد بن مسي قَالَ فى وَل هَلَكَ وكوك يون 
لَهُ انه ورك موالى أَْتَقهُمْ هْوَ عَتَاقَة م إن اللي من يَنيه هلكا وَثَرَكًا أوْلاداء 
قَقَالٌ سَعِيد بن الْمُسيّب: يرت الْمَوَلِىَ الْبَاقِى مِنَ الثلانّةء فَإِذًا هلك هر فَوَلَدُهٌ 
وَولَدُ إحوئه فى ولاء الْمَوَلى شَرَعٌ سْواء. 

الشرح: قوله: «فى المرأة المجهينية الى توفيت عن مال وموال» فورثها ابنها 
وزوجهاء ثم مات ابنهاء فقال ورتنه: لما ولاء الموالى» قد كان اببها أحرزهء وقال 
الجهينيون: هم موالى صاحبتناء فإذا مات ولدهاء قلا الولاء» فقضى أبان بن عفمان 
بولائهم للجهينيين» يريد ما قدمناه من أن الاعتبار فى الولاء لمن كان أحق به يوم موت 
الموالىع وذلك أن الولاء كنزلة التسب. 

فما تقدم من ثبوت الولاء إتما هو عنزلة ثبوت النسب قد يكون الوم الرجمل أحق 
بالرجل من جهة النسبء ثم ينقل الأمرء فيكون غيره أحق به منه عند الميراث» وقد 
يبعد عته اليوم» ويكون غيره أحق يهه» ثم يكون عند الميرات» وكذلك الولاء يق 
الرجل المولى» ثم يوت عن أ وولدء فالولد أقرب إلى الموالى؛ لأنه أقرب إلى المعتق. 


فإن مات الاين عاد القرب والحق للأخ؛ قمن مات من الموالى بعد موت الولد ورثه 


١ 4/‏ - ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار برقم ١8٠٠‏ 
١ 14‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .1١14195‏ 


84 م و ل ابو ا ا ا ا لازن ناب العتق والولاء 
الأخ دون ورثته؛ لأنه إما ينظر إلى استحقاق المال يوم مات الموروث» لا يوم استحقاق 
سببء سواء كان ذلك بنسب أو ولاء. 

وفى الموازية فى امرأة مانت عن ولد ذكر من غير قومهاء وتركت موالى» ثم مات 
الابن وترك عمه وعاله» فالولاء -أناله دون عمه؛ لأن الخال عصبة أمه, يريد أنه أخوهاء 
ولما ماتت الأم كان الابن أقرب إليها من أخيهاء وأحق معيراث مواليها. 

روى عيسى عن ابن القاسم: ميراث المرأة لولدها الذكورء وعقلهم على قومهاء 
وإليهم يتسبوث» ولم يثبت له الولاء.عوت من أعتقء وإنها يثبت له منه أنه أحق به الآن 
من أنحيهاء ولو ملكه, ملكه أولا من أعتق لا ينقل عنه إلى غيره» فلما مات الاين صار 
أحوها لذلك أحق من غيره وأما عم الابن» فلا مدل له فيه؛ لأنه لا نسب بينه وبين أم 
اين أحيه؛ فينحر إليه ولاء من أعتقت. 

وقد قال أشهب فى هذه المسألة: وما ورث ابنها الولاء إلا زحفاء يريد أنه ليبس من 
قرمهاء ولكنه لما كان الولد أقوى تعصيباء والولاء يختص بالتعصيب» قسدم على قومهاء 
فلما مات قدم أقرب قومها إليها. 

مسألة: ولو أن عبدًا له ابن وايتة اشترياه» فعتق عليهماء ثم أعتق الأب عبدّاء فمات 
الأب» ثم مات مولاه» فميراث الأب بينهما بالنسبء وميراث المولى للاين وحدهء 
وكذلك لو أعتقت الابنة وحدها الأبء قاله مالك واين الماجشون» وهو فى الموازية 
وكتاب ابن سسحنونء قالا: لأنه لا يورث بالولاء إلا مع عدم النسبء فولد الرحل يرث 
مواليه دون من أعتق أياه 

ومعنى ذلك أن من أعتق عبدًا له ولد حرء ثم أعتق الأب عبيدًاء ومات الولد يرث 
الموالى دون من أعتق أباه؛ لأن وراثة الاين موالى أبيه وراثة بالتنسب ما ثيت بالولاف 
ووراثة معتق الأب لوالى الأب وراثة بالولاء ما يقبت بالولاء. 

وفى الكتابين أن ما يبين هذا أنه لو كان موضع الابنة أحنبى موالى الأب الابن دون 
الأجتبى لا قدمتاه أن الابن يرثهم بالتسب والأجنبى يرثهم بالولاء. 

ل 0 3 


"كتاب العتق والولاء ببب1 01013132121231 0 
ميرات السائبة وولاء من أعتق اليهودى أو النصرانى 

4 - مَالِك أنه سَأَلَ ابْنّ شِهّابي عَن المتيّةٍ فقال: يُوَالِى مَنْ شَايَ فَاِنْ 
مَات» وم يُوَالى أمَدَاه قَهِيراثةُ للم للمسُلمين» وَعَقَلَهُ ع عَليْهم. 

قَالَ مَالِك: إن أَحْسَنَ ما سُمِعٌ فِى السَّايّقِ أنه لا يُوَالِى أحَذًا وَأَذُ مِيرَانَهُ 
لْمُسْلِمنَ وَعَمَلَهُ عَليِهِم. 

الشرح: وهذا على ما قال أنه قد يعتق الرحل عبده سائبة. وروى فى العتبية أصبغ 
عن ابن القاسم: أكره عتق السائبة؛ لأنه كهبة الولاء. قال عيسى: آكرهه وأتهى عنه. 
قال أصبغ وسحنون: لا تعجبنا كراهته لذلك» وهو جائز كما يعتق عن غيره؛ يريد عن 

مسآلة: ومن قال لعبده: أنت سائبةء يريد العنق» قال فى العتبية أصبغ غن اين 
القاسم: هو حرء وإن لم يذكر الحرية» ومن أعتى عبده سائبة فمعناه أنه أعتقه عن 
جماعة المسلمين» قثبت ولاوه لهم» وبه قال عمر وابن عمر واين عباسء ويه قال ابن 
القاسم ومطرف. قال أبن حبيب عن ابن نافع ابن الماحشوك: وولاؤه لعتقه وبهقال 
عمر ين عبد العزيز. 

وروى فى العتبية يحيى بن يحيى عن اين نافع أنه قال: لا سائبة عندنا اليوم فى 
الإسلام» ومن أعتق سائبة» فولاؤه له. 

وجه القول الأول أت الولاء لمن أعتق عته كما لو أعتقه عن رجحل معين. 

ووجه قول ابن نافع ما روى عنه فُيّْ أنه قال: «وإنها الولاء لمن أعتقه وهذا معتق 
ولأنه لم يعتق عن معينء فكان الولاء له كما لو أطلق العتق 


قَالَ مَالِك فى الْيَهُودِىّ وَالنصرانىٌ يُسْلِمُ عَبْدُ أُحَدِحِمًاء فَيُْيِفَهُ َبْلَ أن يُيَاعَ عَلَيّو: 


د ولا لد لمعي سين وإ أسلم ايودي أو النصنرانى بغ ذَلِكلَمْ مرج 
لبه الواح أَبَدَا. َال وَلَكِنٌ إذا أعْبَقَ اليَوُودِىُ أو النَصْرَاني” عَبّدًا عَلَى دِيتِهِمَاء تم 
ملم الْحفتق مَبلَ أن يُسئلمَ ليود أ النمثرَانئ الَذِى أُعَْقَه َم ألم اذى أَطنَقَه 


رَحَعَ ايه الْوَلا؛ لأنه قَدْ كَانَ تت لَه الْوَلاءُ يَْمَ أَعَْقَهُ. 


65 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار يرقم .١13.١‏ 


لكنارا ار لوا ساسا ا ما ا فلت بن أكثانية العض والولاة 

قال مالك: وَإِنْ كان لِلْيَمُودِ أو النصرانئ وَلَدَ مُسْلِيٌ وَرث مَوَالى أيه 
الْيَهُودِئ أ التصرانئ ! إِذَا ألم الْمَوْلّى 0 وَإِذْ كان 
ا حون أيقَ سم لَْ يكن لود لتمنرانى أو الْيَهُودِى الْمُسْلِمَيْنِ من وَلاء 
الْعَبْدِ المُسلِمٍ شىئة له سن لالقردها ول لمرو ولاق اولاز الققد التسلم 
ِحَمَاعة الْمُسلِينَ. 

الشوح: قوله: «فى اليهودى والنصرانى» يسلم عبد أحدهماء فيعتقه قل أن يباع 
عليه» يقتضى أنه يباع عليه إن لم يخرحه عن ملكه. 1 

ووححه ذلك أنه لايجوز استرقاق كاقر مسلماء لما روى عن النبى يك أنه قال: 
والمسلم أحو المسلم لا يثلمهء ولا يظلمه وليس حين أثلمه له أعظلم من أن يسلمه إلى 
استرقاق الكافر. 

قصل: وقوله: «وأن ولاء العبد للمسلمين» سماه عيدًا على وجه التجوزء ومعناه 
أنه كان عبداء وإغها هو الآن بعد العتق حر ولو كان عبدًا لم يغبت له ولاء لورثة مولاه 
الكافر بحكم الرق. وفى الموازية: يرك السلم عيذ عيده التصراقى أو السموسى بالرقةة 
ولو أسلم عبد للجوسىء ثم مات قبل أن يباع عليه ورثه الكافر بالرق» قال: وكذلك 
مديره وأم ولده. 

ا ا 
عيراثه من يرئه بالنسب والرق ينافى التوارث» ولكنه يستحق ماله يسيب ملكه له. 

فصل: وقوله: «وإن أسلم اليهود أو النصرانى بعد ذلك لم يرجع إليه الولاء أبذار 
وذلك أن العتق وقع فى وقت ينع ثبوت الولاء اقتراق الدينين؛ لأنه لا يثبت ولاء ممسلم 
للكافرء قال الله تعالى: فإيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء 
يعضهم أولياء بعض »4 زللائدة: امع 

فإذا أعتق الكافر السلئ ولم يصح ثبوت الولاء للكافق ولابد من الولاى لم يكن 
له موضع يرجع إليه إلا إلى جماعة المسلمين» قيثبت ولازه لهم لقوله تعالى: طإوالمؤمسون 
والمؤمنات يعضهم أولياء بعضيّه [التوبة:١3/1].‏ 

فصل: وقوله: ووإن أعتق اليهودى أو النصراتى عبدًا على دينه. ثم أسلم المعتق؛ ئم 
أسلم من أعتقه. رجع عليه ولاؤه؛ لأنه قد ثبت له الولاء يوم أعتقه» يريد أن النصرانى 


كتاب العتق والولاء 1[ [|[ز[ز[|[ز[ 1[ 1[ 1[ ااا ا 
إن أعتق عبده التصرانىء فقد ثبت له ولاؤه لاتفاق الدينين» فإن أسلم أحدهساء ثم 
مات المعتق لم يرثه المعتق؛ لاتتلاف الدينين. 

وذلك معنى ينع التوارث مع الدسبء وكذلك مع الولاء» ولو جمعهما الإسلام يعد 
العتقء ثم مات لورثه المعتق لاجتماعهما فى الدين؛ ولا ينع من ذلك افتراقهما فى 
الدين يعد ثبوت الولاء كما لا يمنع من ذلك افترقهما فى الدين بعد ثبوت التسب: إذا 
كانوا مسلمين يوم التوارث. 

فالمراعى فى ثبوت الولاء يوم العتقى أن يكونا على دين واحدء ولا ييالى أى دين 
كان من إمان أو كفرء والمراعى فى اسستحقاق الميراث ليوم اموت أن يكونا على دين 
الإسلامء وذلك أن الكقر لا نع ثبوت الولاء» وإنما بمنعه اختلاف الدينين. 

فصل: وقوله: ووإن كان لليهودى .أو التصرانى ولد مسلم ورث مولى أبيه اليهردى 
أو النصرانى؛ إذا أسلم المعتق قبل أن يسلم الذى أعتقه, يريد أن الكافر إذا أعتسق عبده 
الكافرء ثبت له ولاؤه على ما تقدم. 

فإذا أسلم المعتق يعد ذلك» ثم مات ولمعتقه ولد مسلمء ورثه الولد المسلم؛ لأنهقد 
وجد حال العتق ما يوجب ثبوت الولاء من اتفاق دين المعتق بدليل أنه لو أسلم المعشق» 
ثم أسلم المعتق وروثء ثم وحد يوم التوارث اتفاق دين الوارث» وهو ولد المعتق ودين 
الموروث» وكاذ المعتق لكفره لا يرث المعتق المسلمء ولا يحجب أحدًا عن ميراثه كما 
لو ماتء فإن ولده يرث من ثبت له ولاؤه. 

مسالة: ولو أن اليهودى أو النصرانى اتخذ أم ولد على دينى ثم أسلمت» ثم أعتقها 
بعد الإسلام» ثم ماتتء ففى كتاب ابن المواز: يرثها ولده السلم؛ لأنه كان يرجع إليه 
ولاؤهاء إن أسلمء قال: وكذلك مدبره ومكاتيه لعقده ذلك في نصرائيتهماء والله أعلم 
وأحكم. ْ 

فصل: وولو كان المععق حين أعمق مسلمًا لم يرثه المسلم من ولد التصرانى 
واليهودى؛ لأنه ليس لليهودى والنصرانى ولاءء فولاوه للمسلمين» يريد أنه إن أعتق 
عبده المسلمء ثم مات المعتق لهء لم يرثه المسلم من ولد النصرانى المعثق؛ لأن الولاء لم 
يقبت للنصرائى على المسلم لاخقلاف دينهما حون العتق» فلما لم يثبت الولاء للنصرائى 
ثبت للجماعة المسلمين» فإذا مات العبد المعتق ورثه المسلمون؛ لأن ولاءه لم يثبت. 


مسألة: وإذا اعتق المسلم نصراياء فقد قال القاضى أبو محمد: الولاء مراعى؛ فإ 


48 او طاو و ا أ مدع قد عد توراه ار و ا كاي افق والولام 
أسلم ثيت ولاؤه له وورثهء وإنت مات النصرانى قبل أن يسلي» فلا ولاء للمسلم عليه 
ولايرثه. وقال الشافعى: ولاؤه ثابت ويرثه. 

والدليل على ما تقوله أن الولاء معنى يتوارث بهء فوحب أن يعدير فيه اتفناق الدذين 
كالتسب والصهر؛ لأن من لا يرث بالنسب لا يرث بالولاء. أصل ذلك القاتل عمد 
والله أعلم وأحكم. 


الله 
سر 0 
كتاب المكاتب 
القضام فى المكاتب 
- مَالِك عَنْ نافع أن عبد اللو ْن عْمَرَ كان يَقُول: الْمَكَانَيُ عَبْدَّمَا 
0 - مَالِك أنه يَلْغهُ أن عْروَة بْنَ ال ْمَك من يَسَارٍ كَانَا يُقُولات: 
2 5 : 
المكاتب عبد ما يقبى عَلَيْهِ مِنْ كتايته شىة. 
قال مَالِك: وَهْرَ رأبى. 
الشرح: وقد روى مثل هذا عن جابر بن عبدالله وزيد بن ثابت وعائشة وأم سلمة 
وعفمان بن عفانء ؤقاله ابن للسيب. وروى عن التبى كط من طريق غير ثابت. 
وما روى من ذلك يمتمل أن يريد به وجهين» أحدهما: أن حكم للكاتب ما بقى 
عليه من كتابة شىء حكم العبد فى جراحه وحلوده وشهادته وقذفه وطلاقه؛ وى 
القصاص عن الحر يقتله؛ وغير ذلك من أحكام العبيد. 
والوحه الثانى: أن جميعه رقيق لا يعتق منه شىء» ويهذين الوجهين قال مالك 
والزهرى وأبو حنيفة والشافعى. 
وروى عن على بن أبى طالب» رضى الله عنه» أنه قال: المكاتب يورث بقدر ما 
أدى ويجلد الحد بقدر ما أدى» ويعتق منه بقدر ماأدى. وتكون ديته يقدر ماأدى 
يعتق مته بالحسياب. ونحوه قال ابن عباس. 
وروى عن عمر: أنه إذا أدى المكاتب الشطر فلا رق عليه. 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 18-01 
0 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 8.081 .١‏ 


وروى عن ابن مسعود وشريح: إذا أدى الثلثء فهو غريم ععنى أنه حرء وإما 

والدليل على ما تقوله ما احتج به زيد بن ثابت عن علىء رضى الله عتهماء فإنه 
قال له: أكنت ترحمه لو زنى بعد إحصات؟ قال: لاء قال: أفتجيز شهادته؟ قال: لاء 
قال: فهو عبد ما بقى عليه درهم. 

وتحويز ذلك أنه حكم من أحكام الرق» فلم يزل مع بقاء شىء من الكتابة. أصل 
ذلك قبول الشهادة. 

قَالَ مَالِك: إن ملك الْمُكَانَب كرك مالا أَكثرَ يما بقىّ ) عليه مِنْ كتايد وله 
ولد ملِدُوا فى كتائيد أت كنب عَلَيهِم وَرِتُوا مَا بق م من الَْال بَعْدَ قَضَاء كتائته. 


07 - مالِك عَنْ ميد بن ف يس لمك أن مُكَابًا كان لان لْمُوَكلٍ ملك 
120111110101010 


مَك فقسا ؤب فكب إلى عند لِك بي مرولا َال عن طلِك فكب إل به ع 


الْمَلِكْء أن ابنأ ييُون التاسي»ء ناض ما بُقَى مِنْ كَتَابَيِ ' نم اقيم مَا بَقَىّ مِنْ مَالِهِ 


بَيْنَ ابنتد ومؤلاة. 

الشرح: قوله: «فى المكاتب يترك المال يزيد على كتابعه ويترك ولذدًا لهم حكم 
المكاتب». إما لأنه كاتب عليهم أو ولدوا معه فى الكتابة» فإنه يؤدى عنه ما بقى عليه 
من الكتاية حالاً لا يؤخحر. قال الشيخ أبو القاسم: وكذلك لو لم يترك إلا وفاء. 

قال القاضى أبو محمد: لأن الديون المؤحلة تحل موت من تكون عليه. وهذا الفصل 
يقتضى أوله أن الكتابة لا تبطل بالموت إذا بقى من يقوم بهاء وبه قال أبو حتيغة. 

وقال الشافعى: تبطل بالموت. 

والدليل على ما نقوله أن هذا عقد يقتضى عوضًا يلزم أحد المتعاقدين» فلا يبطل 
كوت من عمّدهء إذا كان معه فى العقد من يقوم به كالبيع والإحارة موت المستأجرء 
وإن لم يكن فيما ترك من المال وفاء لم يرجع إلى السيد وأذه من شركه فى المكاتبة 
يسعوك به وإت كانوا من أهل السعى؛ لأن حقهم متعلق بذلك المال. 


- ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 16-5 


لا قوم 

فصل: وقوله: «ووورث الولد ما بقى من المال بعد أداء الكتابة, يريد أنهم يسعون 
بأداء الكتابة؛ لأن ذلك مقتضى عقد الكتابق» كما لو مات عن غير مالء فأدوا مسن 
أموالهم لعتقوا بالأداءء وإذا عتقوا ما أدوا عن أنفسهم من مال أبيهم» ورثوا باقيه. هذا 
قول مالك. 


وقال أبو حنيفة: يرئه ورثته الأحرار» وهو قول على بن أبى طالب وعبدالله بن 
مسعود ومعاوية ين أبى سفيان وطاوس والتختعى والشعبى والحسن وابن سيرين. وقال 
ابن عمر: جميع ما ترك للسيد» ونحوه روى عن عمر وزيد بن ثابت. 

ووجه القول الذى ذهب إليه مالك أنه إذا لم يكن للمكاتب أن يعجر نفسه مع 
القوة على الأداء ووجود المال» وكان ما تركه المكاتب بيده موحودّاء ولم يكن للسيد 
الامتتاع من أخذه إن عجله العبد كان حال العيد مراعبى. 

فإن وصل امال إلى السيد علمنا أنه كان قد استحق الحرية من يوم وحود المال 
وظهوره عنده لاسيما ومن شركه فى الكتابة قد تعلق حقه بهء فإذا مات بأداء ال مال إلى 
السيد قضى بأنه كان له حكم الخرية قبل موت وهذا كان حكم كل من معه فى 
الكتابة فوجب أن يرثوا ما فضل من ماله بعد أداء كتابته. 

ووحه ثانء وهو أن حق سائر من معه فى المكاتية قد تعلق بهذا المال» وكذلك لو 
أراد أن يهب منهء وأذن له فى ذلك السيد لكان لمن معه فى الكتابة منعه من ذلك» فإذا 
تعلق يه حق من شركه فى الكتابة» وحب أن يتأدى منه الكتابة؛ لأن ذلك وحه تعلق 

ومن قال: إنهم يعتقون منه قال: إنهم يرثونه. والناس بين قائلين» قائل. يقول: هو 
للسيد لا يعتق من الولدء ولا يرئون فضله؛ وقائل يقول: يعتق منه الولدء ويرئون فضاسه» 
ومن قال: إنهم يعتقون منه ولا يرئونه» فقد أحدث قولا ثالئا حالف به الإجماع. 

ووحه القول الثانى أن حكمه -حكم العبدء بدليل أنه لو تلق ال مال قبل أن يصل إلى 
السيد لرق» هو ومن معه فى الكتايةء فإذا ثبت أن له حكم الرق كان ماله للسيد دون 
الولد وغيرهم من الورثة. 

مسآلة: إذا ثبت ذلك» فهذا حكم الولد عند مالكء فأما غير الولد, فقد ذكر الشيخ 
أبو القاسم فى ذلك روايتين» إحداهما: إنه لا يرثه إلا ولده المكاتبون معه. والثانية: يرثه 
ولده وسائر ذريانه» ونحوه ذكر القاضى أبو محمد فى معوتته. 


وفى الموازية» احتلف فيمن يرث المكاتب» فقيل: يرثه من يعتق على الحر بالملك» 
فأما عم وابن أ فلاء والسيد أحق منهمء قاله عبدالملك» وقاله ابن القاسم مرق ثم 
قال هو وابن عيدا نكم وأشهب وأصبغ: يرئه من يرث الخر مسن عم وغيره من نساء 
ورحال. 

فعلى هذا ينقسم إلى ثلاث روايات» إحداها: أنه لا يرثه إلا الولد. والثانية: لا يرثه 
إلا من يعتق على الحرء وهم الأب والإخوة. والثالثة: يوارثه كل من يوارث الأحرار. 

وحه القول الأول ما احتج به أبو محمد أن الولد ينغردون يالدحول معه فى الكتابة 
إذا حدثوا بعد عتّدهاء فاختصوا لذلك عيرائهء وكانوا يمنزلة الأب العاقد للكتايق» 
وبذلك فرق بينهم وبين سائر الورثة؛ لأنهم لا يدنحلون فى الكنابة بعد اتعقادها. 

ووحه الرواية الثانية آن من يعتق على الحر يدخخل فى هيراث المكاتب كالولد. 

ووحه الرواية الثالئة ما احتج به القاضى أيو محمد أن من ورثه ولده؛ ورثه سائر 
ورثته كالحرء وهذا التعليل من القاضى أبى محمد يقتضى دخول الزوحة فى هذه 
الورانة» وهو ظاهر قول اين عبدالكم وأشهب. وقال ابن المواز: آخر قول مالك أنها 
لا ترثه» وتعتق مما ترك. 

وكذلك روى ابن حبيب؛ عن مطرف وابن الماجشون: أنها لا ترثهء ولا يرثهاء ولا 
يرجع أحدهما على الآخر ا أدى عنه فى الكتابة 

ووجه القول الأول أنه من ورثه سائر ورثته بالفروض والتعصيب» قإن زوحته ترثه 
كالحر. ووجه الرواية الثانية فى المنع أنها لا تناسبهء فلم ترثه كالأحنبية. 

مسألة: وهذا فيمن كان معه فى الكتابة ثمن ذكرئا من عقدت عليه الكتابة أو ولد 
له فى الكتابة» وإن لم يعقد عليف فأما من لم يكن معه فى الكتابة؛ فإنه لا يرث من 
هذا المال شيئاء سواء كان حرًا أو عبدّاء ولدًا كان أو غيره. 

قال مالك وأصحابه: وقد روي عن الزهرى أن ولده الذين فى الكتاية وولده 
الأحرار جميعًا يرثون الال على فرائضهم. وقد تقدم قول أبى حنيفة: يرثه ورثته الأحرار. 

وحه قول مالك أن انتقال هذا المال إلى من كان معه فى الكتابة ليس على وجه 
الوراثة المحضةء وإتما هو لأن من شاركه فى عقد الكتابةء قد تعلق حقه عاله الذى 
بيدهء والذى يكتسبه فى المستقيل؛ لأنه يعتق منهء وإن كره ذلك المكاتب الذى له المال. 


ويتعلق أيضمًا بذلك المالك حق السيد على وحه؛ لأنه ليس له أن يدل معه فيه من 
يعتق به؛ لأ ذلك مانع من تصيير امال إلى السيد» ومانع من عقق الذى له امال إذا 
احتاج إلى الإنقاق على من يدل معه فى الكتابة» ورعا عجز عن نفسه لمرض أو غيره. 

فإِذًا كان للمكاتب الذى له المال أن يدحل مع نفسه فى الكتاية من يسقط منه حق 
السيد ثبت أن ذلك أحق بالمال من السيد» فلذلك كان أحق منه بما قضل من المال يعيد 
أداء الكتابة. 

فأما من ليس معه فى الكتابة» فلا حق له فى ذلك؛ لأنه لم يتعلق فى ححياتهء فيورث 
بعد موته. وسنذكر بعد ذلك من يدخحل معه فى الكتابة من ولد وغيره بأذن السيد 
وغيرهء وأيضنًا فإن موت المكاتب لا يسقط عنهم شيا من الكتابة. 

فلو لم يترك مالا لسعوا فى جميع الكتابة» ولم يعتقوا إلا بأداء جميعهاء قكما يلزنهم 
أن يؤدوا عته ولا يرحعواء ويؤدى عنهم ولا يرجع عليهمء فكذلك يكوتون أحقيها 
فضل من ماله؛ لأن للكتابة تأثيرًا فى اختصاص بعضهم مال بعض للكتابة والقرابة أو 
للكتابة والولاء» والله أعلم وأحكم. 

فهذا على طريقة مالك» رحمه الله والذى يظهر أن قول ابن عمر فى ذلك أقيس 
وأظهرء إذ المال كله للسيد؛ لأنه عيد ما يقى عليه درهيء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: فإذا قلنا إن من كان معه من ولده فى الكتابة يرثون قضل مالف فهل . 
يكونون أحق بولاء من يعتق من مكاتبيه أو غيرهم؟ روى عبدالملك فى الوازية: إذا 
توفى المكاتب عن مكاتب وللأعلى ولد فى الكتابة وولد أحرارء فسعى الذين فى 
الكتابة» وأدواء أن ولاء لكاتب الأسفل لهم دون الأحرارء وجعله مالك كامال» وقاله 
أشهب . 

وقال ابن الماجشون: إذا لم يعتق قيل موته» لم يكن لولده الذين قى كتابته؛ ولا 
الأحرار منهم: ولا مكاتبيه عتق مكاتبه فى حياته أو بعد موقه؛ لأنه لم يثبت لسيده 
ولاؤهء وليس ذلك كماله. 

وقال محمد: لا يعجبتى قول عبدالملك» ولو لم يكن ولاء مكاتبه لمن فى الكتاية من 
ولدهء لم يكن ولاء أم ولده لمن معه فى الكتابة من ولده منها ولا من غيرها. وقد قال 
مالك وأصحايه: إن ولاعها لهم. 


فصل: واحتجاج مالك فى .ذلك بحديث حميد بن قيس فى قصة ابن المتوكل تعلق 
بالآثارء ولعمرى إن الآثار فى ذلك كثيرة عن الصحابة والتابعين. وقد أوردنا الكشير 
وحلاف من حالف فى ذلك أيضًا ظاهره كل ممتهدء والمسألة محتملة. 

وقد روى هذا الحديث عبدالرزاق عن اين جريج؛ سمعت ابن أبى مليكة عبدالله 
يذكر أت عبادًا مولى المتوكل مات مكابّاك قد قضى النصف من كتابته» وترك مللاً 
كثيراء وابنة له حرة كانت أمها حرة» فكتب عبدالملك أن يقضى ما يقى من كتابتف 
وما بقى من ماله بين ابنته ومواليه. قال لى عمر: وما أراه إلا لابنته. 

قال مالك: الأمر عِنْدَنًا أنه ليس عَلَى سيد الْمبْدِ أن ي5 يها سَلَهُ لِك ولَمْ 
ا ؟ يُكَاتِبّ عَبْنَهُ وقد سي ا 
ْم ذا سيل عَنْ ذلك لله 4 الله تَبَارَكَ وكَعَالَى يَقُولُ: طفَكَابُوهُْ إن عَلِمتم 
فيهم خيرا4 [النور: 67] يتلو هَائَيْنِ الآيتيْن: ود حاف مستي [المائدة: 
0 تدقعت الصلاة فَلَشِرُوا في الأرض وَاتَعُوا من قل الع [الجمعة: 

لك 

قال مالك: وَإِنْمًا ذَلِكَ أمرُ أن الله عر وَحَلُّ فيو إلثاسء وَلَيْسَ باحسو عَلَيْهِمْ. 

الشرح: قوله: وليس على سيد العبد أن يكاتيهمء يريد والله أعلم أن لا يحبر على 
ذلك: ولا يقضى:يه عليهء وهو مذهب مالك وأبى خديفة وجمهور الفقهاء. وقد روى 
عن عطاء: أن ذلك واحجب عليه قال: ولا آثره عن أحد. 

واللأليل على ما نقوله أن هذا معنى يفضى إلى العتق غالبا فلم يجير عليه السيد 
كالاستيلاد والتديير والعتق إلى أحل؛ ولأن كل عقد لا يحبر السيد على إتمراج العيد 
عن ملكه به بدون القيمة مع السلامة» فإنه لا يحبر على ذلك بالقيمة ولا بأكثر منها 
كالبيع. 

فصل: وتوله: «ولم أسمع أن أحدًا من الأئمة أكره رجلاً على أن يكاتب عبذاى: 
يريد أنه لم يكن ذلك فى السلف. وماروى عن عمر أنه أمر أنسا أن يعتق سيرين» 
فأبى» فضربه عمر بالدرةء وقال: كاتبه» فقال أنس: لا أكاتبه» فقلا عمر؛ إفكاتبوهم 
إن علمتم فيهم خيرا4 [النور: ]0 فكاتبه أنسء فليس فيه دليل على اللزوم واجببر. 

755/97 ذكره لين عبد البر فى الاستذكار يرقم‎ )١( 


ولو كان لعمر أن يحبر على ذلك أنسًا لحكم يذلك عليه؛ واستغنى عن أن يضربه 
بالدرة» ويتلو عليه القرآن بالأمر بذلك» وإنما ضربه بالدرة لما ندبه إلى الخير وإلى ما رآه 
صلاحًا له فى دينه ودتيا» فامتئع من ذلك» قأديه لامتناعه وتلا عليه القشرآت بالأمر 
بذلك والندب إليه. 


وقد أمر محمد بن مسلمة أن يبيح حاره إمرار التهر على أرضهء وقال: والله ليمرث . 
به ولو على يطنك؛ على وجه التحكم عليه فيما هو صلاح له فى دينه ودنيا وعلم أن 
محمد بن مسلمة لا يراجعه إذا عزم عليه قى ذلك» وليس هذا الذى أراد مالك أنه لم 
يبلغه فيه إكراه أحد. 


فمالك أعلم الناس يأحكام عمر وغيره من أئصة أهل المدينةء وحسبك أن عطاء 
الذى انفرد بهذا القول قال مثل قول مالك أنه لم يبلغه ذلك عن أحد. وقد روى عن 
عطاء أيضًا فى نقى وحوب ذلك: ولو سلمنا أن عمر قعل ذلك على وجه المحكم 
والمبر لأنس لم يلزم لمخالفة النالس له. : 


فصل: وقول مالك عن بعض أهل العلم: وإذا قيل له إن الله عز وجل يقول فى 
كتابه: إفكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرَا» يتلو هاتين الآيسين: وإذا حللسم 
فاصطادوا» و إفإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل اللديه, 
أراد أن هذا اللفظ يحتمل غير الوجوب» وأنه ليس كل ما ورد بهذه الصيغة واجبّاء فقد 
يكو منه المندوب إليه والمباح وغير ذلك مما تحتمله هذه الصيغة من المعانى» ويجتمل أن 
يريد به هذه الصيغة إذا وردت بعد الحضء وأنها محمولة .عطلقها على الإياحة. 

وقد قال بذلك القاضى أبو محمد وكثير من أصحابتاء وأشار إليه أبو إسحاق فى 
أحكامه وتعلق فى ذلك يأن جنس هذا العقد محظور لتعلقه يمتجحهولء وهو ما كاتب 
عليه أو رقبة العبد إن عجر عن الأداء» ثم وردت الإباحة بالكتابة بعد ذلك» فكان 
ظاهرها الإياحةء وهذا مقصود قوله» وما يتحصل منهء وإن كنت قد حريت إلى تببينه. 


وليس عتدى هذا بالقورى؛ لأن الذى وقع فيه الخلاف بين أصحاينا إنما هو أن يتبت 
حظر ثم بين انقضاء مدته بالإباحة تحو قوله تعالى: لإوحرم عليكم صيد البر ما دمجم 
حرمّا» [المائدة: 47ع: ثم بين انقضاء مدة التحريم لقرله: فإوإذا حللتم فاصطادؤا» 
[المائدة: ؟]ء وقال تعالى فى السعى إلى الجمعة: (إذا لودى للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيعك [الجمعة: 24 فحرع البيع بعد النداء لصلاة الجمعةء 


ثم بين انقضاء وقت التحريم يقوله تعالى: إفإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض» 
[الجمعة: ١٠]-ء‏ : 

والصحيح عندى أن لفظة وافعل: إذا وردت بعد الحظر أنها على يايها فى 
الوجوبء إلا أن يدل الدليل على صرفها عن ذلك» وقد قال تعالى: إفإذا انسلخ 
الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتهوهم» [التوية: 0]» بين انقضاء مدة تحريم 
قتال المشركين بإيجاب كتلهم. 

وقد رأيت ذلك فى أحكام الفصولء فإذا قلنا إن لفظة دافعل: بعد الحظر على بابهها 
من الوحوب إلا أن يعدل عن ذلك بدليل يحتمل أن يكون المراد بقوله تعالى: 
«إفكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا4» التدب» ويحتمل أن يراد يه الإباحة. 

وقد قال الشيخ أبو إسحاق بن شعبان: على الحض والندب. وقال القاضى أيو 
إسحاق والقاضى أبو محمد: إنه على الإباحة. وروى الشيخ أبو إسحاق فى تفريعه: أن 
كاتيوهم على الإباحة والإيتاء مندوب إليه. 

فإذا قلنا يقول من تقدم من شيوعنا إن لفظة وافعل» بعد الحظر تقتضى الإباحة» فإن 
قوله: «إفكاتبوهم» على ما تأوله القاضيان على الإباحة. 

وقد تقدم عند ابتدائى بالقول فيه أن هذا ليس محظر يتبين اتقضاوه بلفظة وافعلى»» 
وإئما هذا على ما أشار إليه حكم ثيت عندهم عامًا بنهيه ويه عن بيع الغرر أر عن 
الغرر» ثم حص منه قدرًا ما يقى» فإنما هى لفظة وافعل» واردة للتخصيصء فيجب أن 
لا تقتضى الاباحة عتد من ذهب هذا المهب. 1 

لكنهما قد صرحا يحمله على الإباحة» غير أن القاضى أبا إسحاق لا يكاد يتمادى . 
على تحرير القول فيه فيقول مرة ما تقدمء ويقول مرة أمرى: هو إذن وترغيب» 
والأذن غير الترغيب؛ لأن الإذن إنما يقتضى الإباحة خاصة: وتعليق الفعل بسيبه المأذون 
له والترغيب ,عتى الحضء والندب يقتضى استدعاء الفعل منه على وحه الاستعلاء. 

وقد يقول مع قوله: إنه إذن وإباحة» هو أمرء فهو يحتمل أن يريد بذك الترغيب 
الذى قدمت ذكره عنهء ويحتمل أن يسمى الإباحة أمرّاء فإن القاضى أبا الفرج يقول: 
إن المباح مأمور به والذى عليه جمهور أصحابنا الأصوليين: إن المباح ليس عأمور ينه 
وقد بينته فى أحكام القصول. 


واستدل القاضى أبو إسحاق على أن الكتاية لا تجب على :السيدء ولا يجبر عليها 
بقوله تعاللى: إن علمتم فيهم خيرات [النور: 7]ء فأما رد ذلك إلى علم السيدء وهو 
أمر مغيب لا يعرفه من المخلوقين غيره؛ ثيت أنه لا يجب عليه؛ لأنه لم يجعل للحكام فيه 
مدخلا ولو كان مما يجب عليه لقال فكاتبوهم إن ثبت أن فيهم خيرًا. 


وقد اختلق الناس فى الخيرء فال مجاهد وابن عياس وكثير من العلماء: هو للال 
والقوة على الأداى وبه قال القاضى الشيخ أبو إسجاق؛ واستدل على ذلك بأن الخير 
إذا ذكر فى أمور الدنياء فإنما هو المال» قال الله تعالى: لإكعب عليكم إذا حضر 
أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين» [البقرة: ١٠14ع»‏ فامراد به 
المال. 

وروى ابن المواز عن مالك: الخير القوة على الأداء. وروى عن عبيدة السامانى: 
جإإن علمتم فيهم خصيرا 4 إن أقاموا الصلاة. وروى عن الحسن: إن علمعم فيهم 
خيرا» دينا وأمانة. وقال إبراهيم النخعى: طإن علمتم فيهم خيرًا» صدقًا ووقاء. 

مسآلة: إذا ثبت أن الكتابة على التدب والإباحة على ما تقدم من قول شيوشنا 
الخالكيين» فإئه قد شرط فيه الخين وهو القسوة على الأداء. وأمامن ضعف عن الأداء 
كالصغير الذى لا مال له فقال ابن القاسم: لا بأس أن يكاتب. 

وقال أشهب: إن كاتب تفسخء إلا أن يفوت بالأداء أو يكون له مال يؤدى منه 
فيؤدى منه ويعتق» وكذلك الأمة التى لا صنعة لهاء رواه ابن اللواز عنه. 
/ وجه قول ابن القاسم أن من محاز انتزاع .ماله مع تمام رقه حازت مكاتبته كالكيير, 
ووجه قول أشهب أن صفته صفة العاجز عن أداء الكتابة. 

فرع: إذا ثبت أن حكم الصغير المنع من الكتابة» فقسد روى الدمياطى عن أشهب: 
أن ابن عشر سنون لا تجوز كتابته. 

وه ا را ولذلك كانت 
حدًا فى الضرب على الصلاة لقوته على العمل؛ والتفريق قى المضاحع لقوته على 
الاتفراد» وغير ذلك من المعانى» فمن زاد على العشر سنين زيادة بينة» يجتمل أن يجيز 
أشهب كتابته لقوته على السجاية التى هى أكثر عملاً من الصلاة» وما حرى يجحراها. 


مسآلة: وأما من لا حرفة له من العبيدء فقد أحاز مالك كتابتهء قال ابن القاسم: 


ولو كان يسأل الناس ججحازت كتابته. وروى مئع ذلك عن عمرء وابن عمر. قبال فى 
النوادر: ويه قال يعض البغداديين من أصحاينا. وروى عن على إباحته. ويه قال الحسن 
البصرى- 2 

والدليل على حواز ذلك أنه يجوز انتراع ماله مع تمام الملك عليه كالذى له حرفة. 

مسألة: وهل يجوز للسيد إحبار عبده على الكتابة؟ روى بعض البغداديين عن مالك: 
أن للسيد إكراه عبده على الكتابة» كما له أن يعتقه على أن يتبعه عال؛ وكمالهآن 
ينكحهء ويؤاحره ويعتقه ولا ضرر عليه فى ذلك» وإنما يؤدى ما فضل عن نغقت ويه 
قال ابن الواز. 

وقال ابن القاسم من رواية ابن حبيب عنه: لا يلزم الكتابة إلا يرضى العيد. ورواه 
ابن المواز عن أشهبء قال: ون كان بغير رضاه لم يلزمه» وكذلك قال عبدالملك. 

ووحه قول مالك ما احتج به وقد قال ابن القاسم: إنه إن ألزم عبديه الكتابةء 
فرضى أحدهماء ولم يرض الآخر لزمه ذلكء ويرجع عليه يما أدى عنهء وكذلك إن 
كان أحلهما غائيًا. 

ووجه القول الآخر قوله تعالمى: إفكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا» والمكاتية نما هى 
على وزن مقاعلة» وذلك فعل اثئين» فلو لم يعتبر رضى السيد والعيد لأضيف الفعل إلى 
السيد خخاصة كالعتق والتذبير. 

واحتج الشيخ أبو إسحاق لهذا القول بقوله تعالى: وإوالذين ييتغون الكتناب ما 
ملكت أعانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا4 [التور: “ا]ء فخحص بالكتابة من دعا 
إليها ورغب فيها. 

ومن جهة المعنى أنها معاوضة لم يتم أبحد العرضين إلا بتمام الآخرء قاعتبر فيها 
رضى المتعاوضين كالبيع والإحارة» ويهذا تفارق تعجيل العتق على ما قال فإن ذلك 
يلزم العبد؛ لأن أحد العوضين» وهو العتق يتعجل» والله أعلم وأحكم. 

قالك: وسيطت بَعْض أل الم ُو فى كَل الله تَبارَك وتَعَالَى: «إواثوشم 
مِنْ مَال الله الْلى آناكم4: [النور: «0ح: إِذّ ذَيِكَ أن يُكَا لخم 7 


ةق 1 كل 


ص عن منْ آخر كته ينا مُسى. 
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قال مالك: َهدَا الى سَمِعْت مِنْ آهْلٍ الْلَم وأخْرَكْت عَمَلَ الناس عَلَى ذْلِكُ 


عِتذنًا. 


قال مالك: وَكَد بَلَعيِى أن عَبْدَ الله بن غُمْرَ كَانَبّْ غلامًا آ ا 
لف دِرْهَمٍ ثُمّ وَضَعٌ نه بن آعير كاه حئْسّة آلافه ورْمَية» 


الشرح: قوله تعالى: دطوآتوهم من مال الله الذى آتاكم4 قال: سمعت بعض أهل 
العلم يقول: هو أن يضع الرجل عن مكاتبه من آخر كبايده شيئاء, قال اين الجهم: 
أكثر الصحابة يأمرون بذلك من غير قضاء ولا حبر» ولو كانت واحبة لكانت محدودة. 
وروى الشيخ أبو القاسم عن مالك أن الإيتاء مندوب إليهء وليس بفرض. 

وروى ذلك عن عثمان بن عفان» رضى الله عنه. وروى نحوه عن على» رضى الله 
غنهة, 

قال عيسى بن دينار: لا ينبغى لأحد أن يدع الوضع؛ وقد رغب الله تعالى قي 
وحض عليه فمن أبى أن يضع شيئاء فذلك لهء وقد ترك الفضل. 

وروى عن بريدة بن حصين الأسلمى أنه قال فى ذلك: حض الله القاس أجمعين 
على أن يعيتوه. 

وروى عن عمر وغيره أن معنى ذلك أن يعطيه سيده من الزكاة عند عقد الكتابة. 
وروى عن زيد بن أسلم أن معنى ذلك أن يعطيه الأمير من الزكاةء ولا يعطيه السيد 
شيقا. 

قال القاضى أبو الوليد» وضى الله عده: والأظهر عندى والذى ذهب إليه مالك أن 
المخخاطبة للسيد؛ لأنه الذى خوطي بالكتابة» والمال الذى آتانا الله إنما يندب إلى أن 
يعطى منه خيرًا لا عطاءء وذلك هو ما تعلق بالكتابة ويكون فى آخخر الكتاية؛ لأنه هو 
وك كامهاء روطو عبد مالك على اند علي بلق وقال الشافعى: هو على 


الوحوب. 
والدليل على ما نقوله أنه عقد على رقية العبد» فلم يجب على السيد فيه إيتاء كبيعه 
أو عتقه. 


(1) ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار برقم 764/57 


قال مالك: الأمث امات إِذَا كَاَية يح عه مَالْكُ وَلَم ييَعْهُ وَلَثْهُ . 
إلا أن يَسترطَهُمْ فى كينا 

الشرح: قوله: وتبعه مالهى يحتمل وجهين, أحدهما: عند عقّد الكتابة» وهو ظاهر 
لفظ الموطأء قال الشيخ أبو القاسم: من كاتب عبداء وله مال تبعه. وقال عطاء وعمرو 
اين دينار وغيرهما: ولا أعلم فيه خلاًا إلا ما روى عبدالرزاق عن التخعى: من كاتب 
عبدًا أو ياعدء فماله للسيد. 

والدليل لما عليه الجماعة أن ما كان له من مال علمه السيد أو لم يعلمه فإنه لا 
يكوت للسيد بعد عقد الكتابة انتزاعه وإنما انعقدت الكتابة على أن يستعين المكاتب بما 
معه من المال على أداء كتايته. 

وذلك أن ما يكتسبه حال كتايته لا حق لسيده فيه ولا له منعى قلا يجوز للسيد 
اتتراع ما ثبت فى يده من ماله وما أرى الرواية عن النخخعى إلا وهمًا. 

وبهذا يفارق المكاتب المدير والمعتق إلى أجل.وأم الوند» فإن السيد أحق يما يكسبوت 
بعد العتق المؤوحل والتدبير والاستيلادء فلذلك كان له انتزاع أموالهم. 

ووجه آخر أن المدبر والمعتق إلى أحل وأم الولد يلزم السيد الإتفاق عليه ولا يازمه 
الإنفاق على المكاتب» ولا على ولده الذين معه فى الكتابةء قاله الشيخ أبو إسحاق. 

والوجه الثانى أن المكاتب يتبعه ماله إذا نفذ عتقهء وقد قال القاضى أبو محمد: إذا 
أعتق المكاتب بالأداء يتبعه ماله قال: لأن الكتاية عقد معاوضة على النقس وامال. 

فصل: وقوله: «ولم يتيعه ولده إلا أن يشترطهم»» يريد بذلك من قد وجد من ولبده 
ممن ولد له من أمته قبل عقد الكتابة» وعلى هذا مالك والفقهاء» وذللك أن الولد إن 
كان للعبد من أمتهء فهو رقيق لسيده وليس برقيق له ماله فيتيعه كما يتبعه ماله, وإئما 
حكمه حكم مال السيدء فلا ينبغى أن يتبع العبد فى عقد كتابته ولا غيرها إلا أن 
يشترطه أبوهء فيكون حكمه مع أبيه حكم عبدين للسيد جمعهما عقد الكتابة» يأن 
يشترطه أبوه» فيكون حكمه مع أبيه حكم عبدين للسيد. 

وأما إن كان الابن للعبد من زوجة, فإنه إن كانت أمه حرة» فهو حر؛ لأن الولد 
تبع للأم فى الحرية والرق» وإن كانت أمه أمة فهو عبد لسيده» وإنما الذى ذكره مالك 
فى هذه المسألة ولد الكاتب من أمته. 


قَالَ: وسَمِعْت مالك يَقُولُ في الْمُكَتَب يُكَدِيْهُ سيد ولَهُ حَاريَة بها حَمَلُّ ينه 
ميمه هو ولا َيه َم كته َه لا يع ذلك الول لأنه لَمْ يَكَنْ محل فى 
كتايتوء وَهُوَ لِسَيدِو فَأمّا الْجَاريةء َإنهًا لْمُكَتَب؛ لأنهًا مِنّ ماله 


الشرح: وهذا على ما قال أن لكاتب يعقد كتايته وله أمة حامل منهء لم يعلم به 
هو ولا مولاه» وفائدة ذلك أنه لم يذكر فى عقد الكنابة ولم يتعلق بيه شسرطهء فإنة عبد 
ولا مدحل له فى الكتاية. 

قال الشيخ أبو القاسم: ويننظر وضعهاء فإذا وضعتء فالولد للسيد والأمة للمكاتب 
على ما كانت عليه قبل الكتابة. 

وأما ما ملت به أمته منه بعد الكتابة» فإنه تبع له وحكمه حكم أبيَه فى الكتابة 
يعتق بعتقه ويرق برقه قاله الشيخ أبو القاسم وغيره. 

ووجه ذلك أنه لم يتله ملك السيد قطء وإفا الفضل من الأبء وهو قد ثبت لله 
حكم الكتابة» ولم يتعلق به استحقاق لغيره: فهو كالجزء من فحكمه فى الرق والحرية 
بالكتابية حكمه. 

َال مَالِك فى رَحُلٍ وَرِثُ مُكَهمًا ِنِ الرأئه هُوَوَلِبَهًا: إِذّ الْمُكَاتَبَ تب إن مَاتَ 
ْنَأ ب مكار ل وما 0 
َويرانةُ لان الْمَروء ولَيْسَ لِلروْج مِنْ مبرآثه شئ 

الشرح: 00000 
ماتث المرأة عن زوج وابن وتركت مكاتباء فقد ” تعلق حق الزوج والأب بالمكاتب؛ لأن 
أحكام الرق متعلقة به عتزلة ما لو كان عبدًا لورثه الزوج والاين» فإذا كات مكاتيًا 
أوحب أن يرثاة إن كان مالأ ووجب أن يختص به الاين إن كان ولاء؛ لأن الولاء قاد 


مات 


ثبت بعقد الكتابة لأمه. 

فإذا مات المكاتب قبل أن يعد يعتق بالأداء فهو عبد فقد عاد إلى امال فوحب أن 
يكون للووج ربعه وللابن باقيه كسائر ما علفته مورئتهما من المال. وإن أعتدق بأداء 
الكتابة» فقد تحقق بالولا» وما كان فيه من المال وهو العسوض بالكتابة» ققد صار إل 
كل واحد منهما حصته منهء ولم ببق إلا تجرد الولاء: فثيت للاين تخاصة 


فإن مات المكاتب بعد العتق» فلا شىء فيه للزوج؛ لأن الزوجة لا تأثير لها فى 
الولاء ووجب تفرد الابن؛ لأن البنوة لها تأثير مقدم فى الولاى والله أعلم وأحكم. 


قَالَ مَلِكَ فى الْمُكَائ يُكَاتِبْ عَبْدَهُ قَالَ: يُنظرٌ في ذَلِكَ فَِنْ كان إِنْمَا أرَادَ 
الْمُحَابَةَ ييه وَعْرف لِك مِنْهُ بلتَسِْيف عَنْه فلا يسور َلك وَِدْ كاد إِنْمَا 


كه على رحد هطق وَطَلب الْمَالء وَائْتغاء الْمَضْل وَالْعَوْنَ عَلَى كاين فَتَنِكَ 
بَحَائِرٌ له 

الشرح: وهذا على ما قال أن المكاتب إذا كاتب عبدًا لم يخل أن يقصد به الرقيق 
بالمكاتب» فذلك لا يجوز له إلا بإذن السيد؛ لأن .حق السيد متعلق عالهء فلا يجوز له 
تفويته فى وجه ولا غيره كما لا يجوز له أن يتصدق عالهء ولا أن يعتق عبده. 

وأما الكتاية» فلما كانت عقد معاوضة؛ فإن لم يرد ذلك بها وأراد بها اكتساب 
المال والجمع له والازدياد من الربح حازت كتابته, وإن لم يرد ذلك سيده؛ لأنه ليس 
للسيد متعه من التصرف الذى يرجو فيه الريح ويقصد يه النماء والازدياد» ويالله 
التوفيق. 

قَالَ مالِك فى رَجُلٍ وطن مُكَاتة له ا 5 
كَاقت لم وله ونا امس فون عَلَى كاله إن لَمْ تَسْهل» فهى عَلَى كتَائتِهًا 7 

الشرح: وهذا على ما قال» ولعل ذلك أنه ليس للسيد أن يطأ مكاتبت ويه قال 
الشافعى؛ لأن عتقها متعلق بأحل كتابتهاء فكانت كالعتقة إلى أحلء قاله القاضى أيو 
محمد 

ووجه آخر أن الوطء لا يحل إلا بزوجية أو ملك بمين تستحق به عايه التفقق وهذان 
معدومان فى مسألتناء فلم يكن له وطؤها. 

ووحه آخحر أنها منقعة» قامتنعت على السيد من الأمة بالكتابة كالخدمة» فإن قعل 
ذلك منع منه وزحر عنهء وهى على كتابتها ما لم تحمل. 

وجه ذلك أن محرد الوطء لا يغير حكم الكتابة» ولا يوحب فيها عتقًا ولا حد عليه 
سواء علم بالتحريم أو لم يعلم به. وبه قال أبو حنيفة والشافعى خلامًا لما روى عن 
الحسن والزهرى: أن عليهما الحد. 


والدليل على ما نقوله أنه وطه صادف شب شبهة ملك؛ قلم يجب يه الحد كما لووطئع 
حارية بينه وبين شريكه. 


مسألة: زه ملت ذنها خيرة بي أن تقح بنهاة سي اراد ينتاف مل 
ويه قال الشاقعى. قال سحنون فى العتبية: 7 تعجز نفسها إذا لم يكن معها فى كتابتها 
أحدء وإن كان لها المال الكثير. 

ووجه ذلك أن هذاء وإن كانوا يعبرون عنه بالتعجيزء إن معناه اخقيار كونها أم 
ولد وترك ما كانت عليه؛ لأن حق أم الولد فى الحرية أثبت من -حق للكاتبة؛ لأن عق 
أم الولد أمر متتحقق» وعتق المكاتبة غير متحقق» فلذلك كان اختيار كونها أم ولد 
لاسيما أن ذلك مما أدعله عليها السيد. 

فرع: وإنما يكون لها أن تختار كرنها أم ولده ما لم يكن معها فى كتابتها غيرهاء 
فإن كان معها غيرهاء قفى الموازية عن ابن القاسم: ليس لها ذلك إلا برضا من معهاء 
فإن رضوا بذلك» فقد قال محمد: يحط عنه حصتهاء وتصير أم ولد يطؤهاء 

ووجه ذلك ما أشار إليه من تعلق حق من شركه فى الكتابة بذلك؛ لأنه إنما رضى 
بالكتاية والتزمها لما رجا من عون هذه الحاملء فلا يجرز أن يزال عنه ذلك العون يآمر 
لعل السيد والأمة قد اتفقا عليه» والله أعلم وأحكم. 

فصل: قوله: ووإن اخعارت قرت على كتايتهاء؛ يريد أن لها الخيار بين نقض 
الكتابة وإينار حكم أم الولد وبين البقاء على حكم الكتابة فى العتق. قال سحتون فى 
العتبية: فإن بيت على الكتابة» فنفقة حملها على السيد كاليتوتة الحامل» ورواه عن 
أصحاب مالك» وقاله ابن حبيب. وروى عن أصبغ: لا نفقة لها عليه. 

وجه القول الأول أنه حمل لاحق لواطئع حرء لا ملك لأحد عليه؛ فكانت عليه 
تفقته كحمل الزوجة وأم الولد 

ووحه قول أصبغ أنها قد رضيت بالبقاء على حكم الكتابة» وذلك ينفى الإنفاق 
عليها؛ لأن المكاتبة لا نفقة لهاء وتركت ما يوجب الإنفاق لها باختيارهاء وهو كونها 
أم ولدء فقد أسقطت حقها من ذلك» فلم يكن لها الجمع بين الأمرين بين البقاء على 
حكم الكتابة والتعلق بالتفقة الذى عو حكم غير الكتابة. 


قال مالك: الأمر الْمسَمَعُ عَلَيْهِ عندنًا فى الْعَبْدد يَكُونُ بين ين لرَحُلّيْنِ إن أَحَتَهُمَا 


لا يكنب نصيييّةُ نه دن لَه بذَلِكَ صَاحِيُهُ أو لم يدن إلا أذ يُكَيَِاةُ حَمِيعَا؛ لأنّ 
ب ل قا وت ذا أت امهنا كويب عل ىأل بد يفك ولا 
يَكُونُ عَلَّى الى كف بَنْضَة أذ يس عَِْهُ كَذَلِكَ حلاف مَاقَالَ رَسُولُ الله 
ف «مَنْ أنق شي نكا لَهُ فى عَبَدٍ قوُمعَلَِْ يمه الْعَذْل. 


قال مالك: فَإِن حَهلَ ذَلِكَ حتى يُوَدَىَ الْمُكَاقَبُ أو قبل أذ يَوَدَىَ رد إِلَيْه اذى 

كته مَا بض من الْمُكَانبِ فَافَسَمهُ هو وَطْرِيكُة على فَاد قَنْرٍ حِصّصِهمًه وَبَطْلتْ 
كِتَابتهُ وَكَانُ عدا لَهُمَا عُلَى حالته الأولّى. 

الشرح: وهذا على ما قال أن العبد يبن شريكين لا يجوز لأحدهما أن يكاتبه دون 
صاحبه, أذن له صانحبه فى ظك أو لم يأذن» وهو أحد قولى الشافعى. وروى عن 
المنكم بن عيينة وابن أبى ليلى: تصح الكتاية بغير إذن شريكه. 

وقال الشافعى فى أحد قوليه: تصح الكتابة إذا أذن فى ذلك شريكه. وبه قال أيو 
حنيفة» ونسبه أبو -حامد الإسفرائتى إلى مالك والصحيح ما قدمتاه. 

والدليل على ذلك أن عقد الكتابة لا يتبعضء ولذلك لا يجوز لأحد أن يكاتب 
بعض عبده ويبقى باقيه على حكم الرقء فإذا لم يجز ذلك فى بعض عبد له جميعهء وإن 
وقع فسخ فكذلك فى بعض عبد لغيره سائره. 

واحتج مالك فى ذلك بأن الكتابة عقد عتق ويؤدى ذلك إلى تبعيض العتق على 
الشريك دون تقويم؛ لأنه إذا أعقق نصييه الذى كاتب عليه؛ ولم يقم عليه نصيب 
شريكه؛ لأن التقويم يختص فيما باشره عتق عرى من عوض»ء وهذا لم يباشره عتق» 
واقترن به العوضء فمتع ذلك التقويم؛ فوحب أن يكون عو ممتوعا فى نفسه. 

ووحه آخر أن الكتابة تقتضى أن يملك المكاتب التصرف بالبيع وغيرهء وما بقى منه 
على الك عنع من ذلك؛ قلما تنافى الأمران» لم يصح أن تنعقد معاوضة تفتضى أمرين 
متنافيين» ولذلك لا يجوز له أن يكاتب بعض عبده» ويجوز له أن يكاتب مايملك من 
عبد يعضه حرء والله أعلم. 

فصل: وقوله: وفإنت جهل ذلك حعى يؤدى أو قبل الأداء بطلت الكتابة, ويرد 
السيد ما قيض من العبد فيقاسمه شريكه فى العبدو» يريد أن فسخ الكتابة ثايت قيل 


الأداء وبعده لا يفوت بالأداء؛ وأن ما قسض منه لما كان مال العبد المشترك كان 
لشريكه بقدر ملكه من العبد؛ ولم يرد إلى العيد إلا أن يتفما على ذلك؛ لأن العبد قد 
أخرجه على هذا الوحه وقد وحد من الشريكين الاتفاق على انتزاعه: فوحد من 
المكاتب أذهء ووجد من الآحر إرادة المقاسمة فيه. 

مسألة: ولو قاطعه الذى كاتيه يإذن اللتمسك بالرق» وعتق نصيبه؛ فقفى العتبية من 
سماع ابن القاسم فى عبدين بين ثلاثة إخوة» كاتبه اثنان بإذن الثالثء ثم قاطعاه اللذان 
كاتياه باذ أحيهماء فعتق نصيبهماء ثم مات التمسكء وله ورئة يخدمهم فى تصيب 
وليهم سئين» ثم قام العبد يطلب أن يقوم على اللذين قاطعاء» قال مالك: العيد رقيق 
كلهء وليرد اللدذان كاتباه ما أذ منهء فيكون بينهما وبين ورثة الميت 


ووجه ذلك أن فسخ هذه الكتاية وما كان يعدها من القطاعة؛ لأنه لم يوجد من 
اللذين كاتباه عتق مباشرة» وإنما وحجد متهما عقّد يفضى إلى العتق على عوض قبضاه» 
وذلك العقد فى نفسه فاسد لا يجوز إمضاؤه فرد لذلكء والله أعلم. 

َال لِك فى مُكَتر بين رَحْلدنِء مَأَنظرَهُ أَحَدهُمَا بِحَقهٍ الذِى علي وأبَى 
الآعد أن يُنظرة فَاقتضتى اذى أتَى أن ينظره يض حَفَو تح ات الْحُكَتَ وقرّاة 
مالا ليس فيه وَفَاء من كتايته. 

قال مالك: يَتَسَاصّان مَا ترك ِقَدْر ما بَقِىَ لَهُمًا عَلَيّهِ فيأعذ كل واج ِنْهُمًا 
ملكتا وَكَان ما بَقَىّ هما بالستواءء فا عَجِرَ لكاتب وَقَدٍ الْضَّى الّذِى 
بره ري فصَى صَديئة كان لد هما ينه ولا يه على اح 
قَضْلُ ما الْمَضَى؛ لأنهُ إنمًا الْنَصَى الْذِى بإذن صاحبي َإذ وَضَعَ عنْهُ أُحَنهُمَا الْيَى 
ققَضَى عَلَى صَّاحِيهِ سكا أنه إنمًا افُضى الْدَى لَهُ عَلَيْو رَدْلِك بِمثِلَةٍ الدين 
لكين يعاس واجد عَلَى رَحُلٍ وَاجده نيه أحَُهْمَا وَيَضِح الآخخر» فيقتضى 


م لم لمك 


بَعْضّ حقو م يفلس الْعْرِيم» فليِسَ عَلَى الى اقتضى أنا يرد شيعا سما أخذ. 
الشرح: وهذا على ما قال وذلك أن الرجلين إذا كاتبا عيدهما كتابة واحلة جاز 


ذلك إذا كاتباه على الإطلاق: قيكون لكل واحد منهما إذا كان بينهما بنصفين أن 
يقيض من الكتابة ما يقتضيه الآحر لا زيادة ولا نقصان, ولا يقضى أحدهما دون 
الآحرء وكذلك إن اشترطا ذلك فى العقد لأنهما اشترطا مقتضاه. 

وإن كاتباه على أن يبدأ أحدهما بالنجم الأول أبذاء ففى الموازية: لا يجوز ذلك» ولا 
أن يبدأه ببعضها وتفسخ الكتابة؛ لأن' من اشترط ذلك لم يرض بالكتابة إلا يحعل» يريد 
لا يدرى ما يتم منه. 

وقال أشهب: يفسخ إلا أن يرضى الذى اشترط التبدئة يترك مسا اشتر ط. وقال اين 
القاسم: تمضى الكتابة» وتبطل التبدثة. وقال ابن المواز: إن لسم يكن قبض منها شيئّاء 
فكما قال أشهبء وإن اقتضى منها صدرًا نفذت الكتابة وبطل الشرط. 

ووحه القول الأول ما احتج به من أن أحدهما ازداد زيادة فى الكتاية؛ مع 
تساويهما فى ملكه كما لو عقّدا الكتاية على أن لأحدهما الثلثين وللآحر الثلثء 
ويحتمل أن يكون ذلك على قول من قال من أصحابنا: إن البيع والسلف ينقض على 
كل حال. 1 

ووجه قول أشهب أنهما عقدا الكثابة على أن يسلف أحبهما الآخرء فإن أسقط 
مشترط السلف ما شرطه قبل أن يفوت ذلك صح العقد. 

ووحه قول اين القاسم أن الكتابة عقد يجوز فيه الغررء فإن اقترن به شرط لا يجوز 
مع سلامة العوضين» بطل الشرط وثيت العقد. ووحه قول ابن المواز راجع إلى ذلك» 
والله أعلم. 

فصل: رقوله: وفإن أنظره أحدهما وأبى الآخر أن ينظره فاقتضى الذى أبى أن 
ينظره بعض حقه ثم هات المكاتب وترلك مالاً ليس فيه وفاء بالكتابة: يتحاصان بقسدر ما 
بقَى لهما عليه»ء يريد أن الذى أنظره إها أنظر لكاتب بها وجب له اقتضاؤه؛ فإذا مات 
المكاتب» فعلى ما قال : إذا ترك ما يقصر على الأداء» تحاصا فى ذلك كل ما يقى له 
وذلك أنه لو اقتضى أحدهما حصته وبقى له نصفهاء ولم يقتض الآخر شيا تخاصاء 
فأحذ المقتضى ثلث ما بقى» وأخذ الذى ترك ثلثيه؛ لأن ذلك حساب ما بقى لهما 
عندة. 


مسألة: ولو مات المكاتب أو عجز.ولم يترك شيئًا لم يرحع الذى أنظره على الذى 
اقتضى بشىى رواه ابن المواز عن مالك. 


وذلك أنه قد رضى بذنمة الملكاتب وأسلفه حصته نما قيض شريكه:؛ ولم يسلف 
شريكه شيا فيرجع عليه به. وقد قال مالك فى الموازية: إن سآله المكاتب أن يدفع إلى 
شريكه ما جاء به فهو إنظار للمكاتب؛ لأنه سلف للشريك» وكذلك لو رغب إليه 
الشريك فى ذلك على أن ينظر عو المكاتب؛ فرضى بهذا الشرطء فهذا إنظار أيضًا 
للمكاتب. 


فرع: وإنظار المكاتب يكون على ضربينء أحدهما: أن ينظره يجميع حصته من 
الكتابة أو من بحم إلى وقت يوفيه» فهذا سلف للمكاتب لا رجعة له فيه. والضرب 
الثانى: أن يحضر المكاتب نصف محمء فيأخذه أحد الشريكين بإذن الآخرء فذلك أيضًا 
إنظار للمكاتب. 

وأما إن أتى بأكثر من نصف التجم أو يجميعه. فياخذه أحد الشريكين بإذن الآخر 
ليأخذه من شريكه من النجم الثانى» فهذا إن اشترط فيه إنظار المكاتبء: لم يلزمبه ذلك 
بالزيادة على النصف؛ لأن الزيادة على النتصف حق للذى أنظرهء فلا يجوز أن ييل 
القابض بها شريكه على دين لم يحل» يريد ولم يجب له. 

قإن لم يرجع ذلك المكاتب رجع الدى انظره على شريكه؛ قال: لأن بإاحضاره 
وحب لهماء فاعتبروا فى ذلك أمرين» أحدهما: أن لا يكون السلف للشريك أو 
للمكاتب واعتبروا فى جواز السلف للمكاتب أن لا يكون شىء مسن حق الذى أنظره 
حاضرّاء فيتعين بذلك» فلا تكون الحوالة من حق الذى أنظره على المكاتب لازمة؛ لأنه 
بدفعه عوضًا عن حق لم يجب للمحيل؛ والله أعلم. 

وهذا أكثره نما وواه ابن المواز عن ابن الماحشوتء وقد ثبت ذلك بزيادة ألفاظ. 

مسآلة: وإذا حل النحمء فسأل أحدهما الآخر أن يقتضى دونه فأذن له فى ذلك» 
فهذا سلف للشريك» ويرجع المسلف على شريكه عند العجز أو اموت عن غير مال», 
رواه ابن المواز عن مالك. 1 

وأما إذا بحاء بالتجمء ققد قال اين الماجشوث: إذا جاء بالنجم كله وأععذه أحدهماء 
فهو سلف للشريكء فإن لم يأت إلا بالنصف» فهو إنظار للمكاتب. 

وقال ابن المواز: يريد إذا رضى بذلك الشريكء إذا حاء المكاتب بنصف التحمء 
فأنظره أحدهماء فهو إنظار للمكاتبء فإن حضر أكثر من النضف» فأحذه أحدهما 
يإذن الآعرء واشترط فيه إنظار المكاتب» لم يلزمه ذلك فى الزيادة؛ لأن الزيادة مما 


يصيب الذى لم يقبض» فقد أحال بها القابض شريكه قيما لم يحل» فإن لم يدفع ذلك 
المكاتب» رحع الشريك على شريكه؛ لأن الإنظار إنما يجوز .ما حل لا فيما لم يحل. 

وروى يحى بن يحى عن ابن القاسم: إذا حل النتجمء فأحذه أحدهما بإذن الآخحر 
ليأحذ الآخر التجم الثاتى» فهو سلف من الشريك يرجع به عليه فى العجز وللوت» 
يريد أن السلف كان من الشريك لشريكه ولعله هو الذى سأله. 

وقال محمد: إلا أن يعجر المكاتب أو يموت قبل محل النحم التانى» فليس له أعذه يه 
حتى يحل النسجم الثانى» ومعنى ذلك أن الشريك لما أذن لشريكه فى أن يأحذ هذا البحم 
الأول فأخذهء ويأخذ شريكه التجم القانى؛ فقد أسلفه سلما مؤجلاً إلى أجل النجم 
الثانىء فإذا عسجز المكاتب قبل ذلك أو مات لم يكن له طلب السلق قبل أجله. 

فرع: ولو حل الحم الثانى قبل عجزه» فتعذر على الكاتب قبل أن يقيضه لكان 
على القابض أن يقبضه سلغة, ثم يتبعان المكاتب جيعًاء قاله ابن المواز. 

ووحه ذلك أنه سلف من أحد الشريكين الآخرء فإن لم يقيضه عنه المككاتئب» لزع 
التسلف أن يقبضهء ثم يتبعان المكاتب با لهماء وظاهر هذا اللفظ يقتضى أن العبد لم 
يعجر يعد والذى قاله ابن القاسم فى العتبية» أن المكاتب لم يعجزء فليس للذى أنظره 
مطالبة الشريك إلا أن يعجز المككاتب. 

فصل: وقوله: «فإن ترك المكاتئب فضلاً عن كتابته, آخذ كل واحد منهما ما بقى 
عن الكتابة» وكان ما بقى بينهما بالسواءي: يريد إن كان أحدهما قد اقتضى تصف 
حقهء ولم يقبض الآخر شيئًاء فإن كل واحد منهما يقتضى ما بقى له من الكتابة على 
حسب ما بقى له من القلة والكثرة؛ لأنهما على .حسب ذلك استحقا عليه الكتابة الى 
هى مقدمة فى ماله. 

فإذا استوفيا ذلك» فما فضل بعد ذلك» فهو بينهما على السواء على حسب ما كانا 
متساويين فى ملك رقيته قبل عقد الكتاية وملك كتايته يعد العقد. 

فصل: فإن عجز المكاتب؛ وقد اقتضى الذى لم ينظره أكثر ما اقتضاه الذى أنظرهء 
كان العبد بينهما بنصفين» ولا يرد على صاحبه فضل ما اقتضىء يريد أن العيد بعجزه 
يرجع إلى ملكهما على حسب ما كان قبل الكتابة؛ لآن ذلك مقتضى عجزه. 

ولا يؤثر فى ذلك ما اقنضى أحدهما أكثر من صاحبه كما لا يؤثر فى الملك أن 


يقتضى السيد معظم الكتابة» ثم يعجز العبد عن أقلهاء فإنه يرجع إلى رقه على حسب 

اي 

وإنما لم يرجع الذى أنظره على الذى اقتضى عقتضاه زائدًا عليه؛ لأنه لم يسلفه إياه» 
وإنما أسلفه للمكاتب» ولو أسلف شريكه لرجع عليه.مما أسلفهء وقد تشدم ذكره من 
رواية يحمى عن ابن القاسم؛ ولا يتبع الذى أنظره العبد بشىء مما أنظره؛ لأن العجز 
يسقط عته دين الكتاية» والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: «ولو وضع له ثم اقتضى صاحيه بعض الذى عليه ثم عجزء فالعبد 
بينهماو: يريد أن ما وضع عنه أحدهما لا تأثير له فى ملك العيد مع العجز كمالو 
قيض منه بإذن صاحبه جميع ما له عليه ثم عجز عن أداء ما للثانى عنده فاسترقء» فانسه 
يرجع ملكا لهماء 

وقال مالك فى أصل المسألة: دولا يرد الذى اقتضى على صاحبه شيئاء» يريد أن ما 
قبض يكون له دون الذى وضع عنه؛ لأنه لم يقبض شيئًا على وحه السلف» وإفا قيض 
ما كان له؛ لأن شريكه قد وضع عنه جميع ما كان له, فلم يقتض الذى تمسك بحقه مسن 
حق صاحبه كما لو كان لهما دين على رجل واحد بذكر حق واحد فأنظره أحدهما 
ثم قبض الآخر بعض حقه ثم أفلس» فإن الذى أنظره لا يرحع على صاحبه يشىء» 
وكذلك لو أسقط أحدهما حقّه من الدين لم يرجع على من قبض حقه منهء والله أعلم. 

# و 
الحمالة فى الكتابة 

قال مالك: الأمْرٌ الْمُحَْمَعُ علي وندنا أن اليد ذا كُويْبُوا جَمِيعًا كَِايةٌ وَاجِدَةٌ 
إن يَعْضَهُمْ حُمَلا خَُلا عن بض وإّهُ لا وضع عتممو هتئيه ونا قال 
أحقمم: كد عَحَرْت لق بَدَيْه قن لأصْحَابه أنا ُو فيما مُطِيقُ ب مِنَ الْعَمَلٍ 
وَيَعَاونَونَ ذلك فى كََتِهمْ حَى ينين بهم إن عَتَقَواء ويْرقَ يرنه ! إن روا 

الشرح: وهذا على ما قال أن من كان له جماعة عييد» فإنه لا بأس أن يكاتبهم 
كتاية واحدة تشملهم بعقد واحدء خلاًا للشافعى فى أحد قوليه؛ لأنه عقد مقصوده 
إزالة الملك عن الرقبة» فجاز أن يخص ويعم كالتدبير والعتق. وقال الشيخ أبو القاسم: 
وسواء كانوا أحانب أو أقارب. 


هسألة: ومن كاتب عبديه. لم يجر له بيع أحدهما ولا نصفهما. قال محمد: وقال: 
يريد بقوله: ولا تصفهماء قال: على قول أشهب: ولا يبيع أحدهما؛ لأن ذلك النصف 
يصير عتملاً عما لا علكه سيده» وله بيعهما من رجل واحد لا من رجلين. 

قال محمد: أما بيعهما من رحلين أو من رجحل نصف كتايتهما جميعاء ف فجائر ولو 
ورثهما ورثة» جاز لكل واحد بيع حصته منهما وهيته. وقد أجاز ابن القاسم وأشهب 
._ بيع بعض الكاتب أو نحمًا غير معين. 

فصل: وقوله: عي ا 
لجفاعة عبيد؛ لأن ذلك معنى اشتمال العقد عليهم؛ فإئه لا يعقق بعضهم إلا بعتق 
بعض» خلاقًا للشافعى فى قوله: إن من أدى منهم بقدر ما عليه عتق» ولو عقدوا العقد 
على أن بعضهم حملاء عن بعض بطل. وقال أبو حتيفة: يجوز استحسانا لا قياسًا. 

والدثيل على ما نقوله أن عقد الكتابة مينى على منافاة التبعيضء ولذلك من كاتب 
مدعا سل عله تيز ور لمعي دقري الا ين الج او اضر يري تنوم 


أحد إلا يأداء ما عليهم. 
دليل آعر وهو أن هذا عقد يفضى إلى حرية» فإذا اشتمل على جميعه لم يتبتعض 
عتقه. 


أصل ذلك قوله إذا أديتم إلى ألف دينار: فآنتم أحرار. وهذا إذا كان سيدهم واحداء 
فأما إن كان السادات جماعة كالسيدين يكاتبان عبدين لهماء فإن أشهب لا يجيز 
الكتاية إلا أن يسقط حمالة بعضهما عن بعض 

مسألة: وعقد الكتابة على جمع عبيد لسيد واحد أو لسادات» يفتقر إلى تقدير جملة 
الكتابة دون تقدير مايخص كل واحد منهما؛ لأنه لا يجوز فى عوضها لما كان 
مقصودها العتق» وليست بدين ثابث ما يجوز فى سائر الأعواض فى العقود التى 
مقصودها المعاوضة» ويكون العوض فيها ديئا ثاينّاه وهذا على قول ابن القاسم أنه لا 
يجوز لرحلين جمع ثوبهما فى الببع. وأما على قوله بتجويز ذلك» فلا يحتاج إلى فرق. 

مسألة: وليس للسيد أحد أحد المكاتيين يجميع ما على جملتهم مع قدرتهم على 
الأداء» قاله ابن المواز. 


ووجه ذلك أن الحق متعلق يجميعهم مع الحياة والقدرةء وإنما يلزم كل واحد متهم 


جميعًا لحق الضمان» فما كان المضمون حاضرًا قادرًا على الأداء» فليس للسيد طلب 
أحدهم بحق الضمانء وإنما له طلب كل واحد منهم يما يخصه مق الكتاية» فإن تعذر 
القبض من بعضهم بأن عجرء قال فى كتاب ابن المواز: أو تغيب» قله الأحذ من غيره. 

فصل: وقوله: «ولا يوضع عنهم بموت أحدهم شىء». يريد أن أصحايه قد ضمدوا 
ما علي وقد التزموا الكتابة جملة والكتابة تنافى التبعيض» فلا يعتق إلا بأداء جمييع 
الكتابة» فإن استحق أحدهم .كلك أو حرية من أصله؛ وقد علم السيد بذلك أو لم 
يعلمء ففى الموازية: يوضع عنهم حصته فى ذلك. 

والفرق بينه وبين الموت أن العقد فى الذى مات تناوله على وجه الصحة:؛ فلزمهم 
ما يخصه كما لو عجزء وهذا لم يتناوله» فلذلك وضع عنهم يقدر مايخصه؛ لأآنه لم 
يلزمهم. قال اين للاحشون فى الموازية: يحط عنهم على عددهم إن كانوا أريعة حط 
عنهم ريع العدد باستحقاق أحدهم. 

فصل: وقوله: ووإن قال أحدهم عجزرت». يريد أنه لم يعلم عجره إلا بدعواء فإنه 
لا يسقط عنه بذلك ما لزمه بالكتابة ولأصحايه أن يستعملوه ما يطيق من العمل؛ لأنه 
دحل على القوة على السعى» فليس له أن يخرج نفسه منه إلى رقء ولأن عقد الكتابة 
لازمء فالذى يدعى العجز لا يخلو أن يكون له مال ظاهر أو لا يكون له مال ظاهرء 
فإن كان له مال ظاهر لم يكن له أن يعجز نفسه. 

قال مالك فى الموازية وفى العتبية من رواية موسى بن معاوية عن اين القاسمء 
وروى ابن وهب عن ابن كنانة وابن تاقع: إنه إذا كره الكتابة قعجز نفس وأشهد 
بذلكء» عاد مملوكاء وإن كان له مال. قال اين حبيب: وقول مالك أحب إلى وقول 
الشافعى على قول ابن كنانة وابن نافع, ' 

وحه قول مالك فى لزوم العقد أن الكتابة عقد معاوضة ينفذ عوضاماء فلزمت فى 
الحنبتين» ولا يلوم على هذا النعل» فإن العمل غير متقرر يهء فلذلك لم يلوم فى جنية 
العامل. 

ووجه القول الثانى أن مال الكتابة مال غير مستقر على العيدء قلذلك لا يجوز أن 
يتحمل به عنهء فلما لم يكن مستقرًا عليه لم يلزمه أداؤه. 

وهذا الذى ذكره أصحابنا عن الشافعى» والذى ذكره أصحابه عنه أن معنى قوله: 
أن الكتاية عقد جائزء لا يريد أن للمكاتب فسحه إذا شا وإنها يريد يه إذا كان بيده 


مال لم يجبر على أدائه» وإذا لم يجبر على أدائه؛ حير السيد بين الصبر وبين فسخ 
كتابتهء والله أعلم. 

مسألة: فإذا لم يكن للمكاتب مال ظاهرء فقد قال مالك فى العتبية: إِذا كان ماله 
صامنًا لا يعرف» فله أن يعجز نفس وهو معتى قول مالك أته إذ أعجز نقسى ثم 
أظهر أموالاً بعد ذلك لم يرد إلى الكنابة» وكان رقيقًا. 

ووجه ذلك أنه إذ أعجز نفسه لعدم مال ظاهر يؤدى من فقد يطل عقد الكتابة 
وتقرر ملك السيد عليف فلا يزول ملكه عنه بفلهور ماله بعد ذلك» كما لو لم تتقدم 
فيه كتابة. 

فرع: وأين يعجر نفسه» قال ابن القاسم فى العتبية: يعجز نفسه دون السلطان. قال 
سحنون: لا يجوز التعجيز إلا عند السلطان. 

وحه قول ابن القاسم أن هذا عقد عقده السيد واللكاتب على إزالة ملك السيد 
بعوض» فجاز لهما فسخه ونقضى كالبيع. 

وحجه قول سحنون أنه قد تعلق به حق لله تعالى» فليس لهما نقضه إلا بحكم حاكم 
ينظر فى ذلك لحق الله تعالى» فإن رجا الأداء أو نفوذ العتق أبقاهء وإن تيين منه العجز 
نقذ فسخحه. 

مسآلة: وإن لم يكن له مال ظاهرء وكان صانعاء فله أن يعجز نفسه. وقال الشيخ 
أبو القاسم: للمكاتب أن يعجز نقسه. وقيل: له ذلك إذا لم يكن له مال ظاهرء فالذى 
اقنضى ذلك أن ليس له مال ظاهرء فيه روايتان. 

وجه المنع من ذلك أنه قادر على الأداى فلم يكن له تعحيز نفسه واسترقاقها بعد 
عقد العتق كالذى له مال ظاهر 

ووه الرواية الثانية أنه ليس له مال يؤدئ منهء قلا يحبر على الكسب. 

مسألة: وهذا إذا كان مغردًا بالكتابة فأما إذا شاركه غيره فيهاء ذفى كتاب محمكد: 
يعجز نفسه قبل بحومه: إلا أن يكون معه ولد. فلا تعجيز له ويؤخذ بالسعى عليهم 
صاغرّاء وإن ظهر منه لدد رآيت أن يعاقب» وإن كان له مال ظاهر قلا تعجيز لى 
ويؤخحف ماله فيعطى السيد» يريد يعد مله ويعتق هو وولده. وكذلك لو شاركه فى 
الكتابة أجنبى. 


ووجه ذلك أن حق من شاركه فى الكتابة من ولد أو أحنبى قد تعلق يه سعيه وماله؛ 
لأن الكنابة مبنية على سعى بعضهم مع بعض وأداء بعضهم عن بعضء والكتابة عقد 
لازم» غلم يكن للسيد وأحد المكاتبين» فسخ ذلك فى حقه دون إذن سائر من معه فى 
عقد الكتابة. 

فرع: ولو كاتب عبدين بعقد واحدء فحنث فى أحدهما بيمين لزمقه قبل الكتابةء 
ففى الموازية: لا يعجل عتقهء وهو كابتداء عتقى فإن عحز عتى يالحنث فى كينه 
ووجهه ما تقدم. 

فمن أعتقه سيده فأبى ذلك أشراكه فى الكتاية»؛ فأدى معهم حتى عتقواء فإنه لا 
يرجع على سيده عا أدى عن نفسه» رواه ابن حبيب عن أصبغ. 

ال وح يا عرو جا لد اكور لأن 
ذلك لم يكن سما للسيد» فكان ,عتزلة من أعتق عبدًا لغيره أو أعتقه. وو ممجور عليه 
فى عتقه. 

فصل: رقوله: ويتعاونون به حتى يعتق بعتقهم ويسرق برقهسمهء يريد من فيه مسعاية 
وعملء فإن قصر عن قدر ما يلزمهء فإن أصحابه فى الكتاية يتعاونون يهء فإن عجزوا 
عن أداء جميع ما عليهم رقوا ورق معهمء وإن أدوا عتقوا وعتق معهم. 

قال مالك: الأمرُ الْمُجتَمَعُ عليه عِندناء أن اَعَد إِذا كَائيَُ سَيْدُه لَمْ يبغ سيد 
أن يُتَحَمَّلَ لَهُ َك ديو أخة إذ تت فده مر ويس هنين شل 
الْمسلعِين» وَذَلِكَ أله إن تحت َل سيد لكاتب يما َي مِنْ ا نابم 
ذَلِكَ سَيّدُ الْمُكَائب قبل الذي تَحَمّلَ لَهُ عد مَالَهُ باطلاء لا هُوَ ابنَاعٌ ع اليكاتة 


ا وَلا الْمْكَانَبْ عتَقٌ كود فى تن خُرْتَةٍ 

تبنت لَه إن عحَرَ رَ الْمُكَانَبْ رَحَمٌَ حَعٌ إلى سَيِّدِيٍ وَكَان عَبْدًا مَمنُوكًا لَه لِك أذ 
لك قسن د بن نايت يَحَملَ سبد لكات يهاه ِنَمَا هِىّ + شَئْءٌ إن أده 
الْمُكَائَبْ 2 عَتَق» ون مات المكائب» وَعَلَيْهِ دين لَمْ يحاص الْعْرَمَاةَ سَيْدُهُ كاه 
وَكَانَ الْعْرمَاُ أولَى بِدَلِكَ مِنْ سبدو وان عَجَرَ لْمكَانَبْء وَعََيْهِ َيْنُ لِلناسء رُدٌ 


000 


عَبْدا وكا سيو وكانت دُيون القاس فى ذم الْمْكمَسن لا يَدْعْلُونَ مع سبدو 


فى شأء مر نَم رقي. 


الشرح: وهذا على ما قال أن الكتابة لا تجوز بالحمالة» فإذا دحلتها الحمالة, فلا 
يخلو أن يكون ذلك فى أصل العقد أو يكون بعد العقدء فإن كانت الكتابة انعقدت 
يشرط الحمالة» ففى الموازية: لا تحوز الكتابة على الحمالة؛ إذ ليس من سنتها أن تكون 

فى الذمم. قال محمد: يريد إنما هى فى الوحه. 

ومعنى ذلك والله أعلمء أته لم تتعلق الكنابة بذمة تعلقًا لازمًا إنما تعلقت بالتصرف 
والكسب. وروى ابن مزين عن عيسى وأصبغ: تمضى الكتابة وتبطل الحمالة. وقال 
الشيخ أبو القاسم: لا يتحوز الحمالة بالكتايقه ومن تحمل بذلك لم تلزمه حمالته. 

مسألة: وأما الرهنء فإن كان الرهن للمكاتب فإنه يجوز أن يكاتبه عليه» وياخذه منه 
بعد عقد الكتابة إن رضيا بذلك»: وإن كان الرهن لغير المكاتب لم تمر الكتابة كالحمالة 
من كتاب ابن الموازء قال: ويخير السيد يبن أن بمضيها بلا رهن أو يفسخها. قال محمد: 
إلا أن تحل الكتابة» فلا تفسخ ويفسخ الرهن. 

قفصل: وقوله: موإت مات المكاتب وعليه دين لم يخاص سيده الغرماءى, وهوقول 
مالك والشافعى. 

ووحه ذلك أن المكاتب لا يحاص سيده الغرماء فى ماله إذا أفلس؛ لأن الرقبة تر 
إليه» فكذلك فى الوت مع الفلس» فدل ذلك على أن ل 
فلذلك لا يجوز فيه رهن ولا حمالة. 

ألا ترى أن الكاتب إذا مات وعليه دين» فإن دين الغرماء أحق .كاله من سيده حتى 
يستوفى الغرماء حقوقهم» ولو عجر المكاتب لكانت ديون الئاس فى ذمته ولم يتعلق بها 
شىء من الكتابة؟ لأن الرقبة ة التى حرجت عن يده بالكتاية عادت بالعجز لا يشاركه 
فى شىء من ذلك غريم. 


قال مالك إِذا كَقَبَ الْقَوْمٌ حَمِيعًا كنَابَة وَاحِدَة ولا رجحم ينهم يتوَارقُون يهاء 


دهع شلا حا بنخض» لا يتفم قود نئض حتى وا ككة كلها 
ِإذأمَاتَ أَحَد نهم ورك مالا هر يك ين حَمِيعٍ مَا عَلَيْهِي أذعا عَنهُمْ حم تَمِيعٌ ما 
لو وكا ل امال سيو ولع يك لمن عقي مع بن قل مال شم شَىئٌ 
يعم سيد بحستصروو الوِى : 75 نس غلم من لكا أبى مي مرا مال 
الْهَانِكِ؛ٍ لأذٌ الْهَالِكَ إِنْمَا كان تَحَمَل عَنْهُمْ عه أذ يووا ما هوا بو من مَلِو 


وذ كات لِلْمْكَتَب الْهَلِك وَلَدُ حر لَمْ يوذ فى الكِتَيق وكَمْ يكب علي لَمْ ينف 
يان الْمُكَكب لَمْ يق حَى مات. ّ 

الشرح: وهذا على ما قال أن المكاتيين إذا لم يكن بينهم رحيء فإنهم حملاء بعضهم 
عن بعضء ولا تأثير فى ذلك لكونهم لا رحم بينهمء فإن هذا حكم ذوى الأرحام 
. وأشدء وإنما يؤثر ذلك فى الترابحع. 

وأما اجتماعهم فى الكتابة» فعلى حد واحدء لابد أن يكون بعضهم حملاء عن 
يعضء ولا نقول: يجوز ذلك بينهم فقط» بل نقول: إن حكم الكتابة لايد منهء خلاقا 
للشافعى. 

وقد تقدم ذكرهء وإتما جاز ذلك بين أهل الكتابة لسيدهم؛ لأن ملكه ضمن ملكه مع 
كون العقد يلزمهم لزومًا واحدًا. وقال فى الوازية: ولو كاتئب كل واحد على حدة؛ 
جاز أن يضم أحدهما إلى الآخر» ولكن لا يعتق أحدهما إلا بإذن الآخر. 

ووجه ذلك أنه إن اتفرد عقد كل واحد منهما ثم ضمن كل واحد منهما صاحي 
فقد عاد إلى حكم العقد الواحد. وقد قال فى الموازية: لا يأس أن يتحمل عيده عا على 
مكاتبهء ووجهه ما قدمتاه. 

مسآلة: ولو كان عبدان لرحلينء أو ثلاثة أعبد لثلاثة رحالء ففى الموازية أنه قد 
اخثلف فى جمعهم فى كتابة» فلم يجزه أشهبء قال: لأن كل عبد يتحمل لغير سيده 
بحصة لغير سيده فى عيد» فهى كتابة متبعضة إلا أن يسقطوا حمالة بعضهم عن بعض» 
فيجوزء وعلى كل واحد بقدر ما يلزمه من الكتابة يوم عقدت.' 

قال أحمد بن ميسر: ليس كما احتج؛ لأن لكل واحد ثلث كل عبدء فإما يقبض كل 
واحد عن ثلئهء ثلث الكتابق» فلا يقيض أحدهم عن غير ملكه شيئاء 

فصل: وقوله: «وإن مات أحدهمء وترك أكثر ثما عليهم من الكتابة أذى عنهم #تيع 
ما عليهم. 

ووجه ذلك ما قدمناه من ضمان بعضهم عن بعض؛ فإذا مات أحدهم حلت النجوم 
كلها فى حصتهء فإذا وجد له مال أدى ذلك كله منهء وكان فضل المال للسيدء ولم 
يكن لمن معه فى الكتابة شىء مته؛ لأنهم ليسوا يذوى أرحام لهء وإنا اتلف فى تراجع 
ذوى الأرحام. 

* 


القطاعة فى الكتابة 

١448‏ - قال مَالِك: أنه يَلَعَهُ أذ ثم سَلْمَةَ رَوْج النبىّ في كانت تُقَاطُِ 
مُكَاتيهًا لهسم والورق. 

الشرح: قوله: وأن أم صلمة كانت نقاطع مكاتبيها بالذهب والورق». والقاطعة هو 
أن يجعل عتق المكاتب على شىء يقاطع عليه» معجل أو مؤحلء ويحتمل أن يكون فعل 
أم سلمة أصل الكتابة بالذهب» فيقناطعه بالذهب أو بالورق» فهذا اتفق العلماء على 
جوازه؛ إلا أنه قد روى عن ابن عمر: لا يقاطع المكاتب إلا بتعوض. قال اين القاسم: 
ولم يآخذ به الناس. قال الزهرى: لا أعلم أحددًا قاله غير ابن عمر. 

وقال الشيخ أبو إسحاق: تأول بعض المتأولين فى قوله تعالى: إوآتوهم من مال 
الله الذى آتاكم» [النور: 78]» أن ذلك قطاعة المكاتب على يعض ما علي وترك 
البعض له تعجيل العتق. 

وأما إن كان بالذهبء فيقاطعه بذهبء نقد قال القاضئ أبو محمد: إذا يبعت كتابية 
المكاتب والعبد» فيحوز أن يبيعه سيده كيف شاءء فينقله من ذهب إلى ورق» ومن 
ورق إلى ذهب» ومن عروض إلى عروض من حنسها ومن غير حنسها؛ لأن تقدير 
بيعها من العبد إنما هو ترك ما كتب عليه والعدول عنه إلى مال يعحل» وليس فى قوله: 
وأن أم سلمة كانت تقاطع مكاتبيها بالذهب والورق»» ما يدل على أصل الكتابة. 

وفى الموازية: لا بأس أن يقاطع المكاتب ويعحل عتقه بشىءء يعجله أو يؤحرهء إلى 
أبعد من أجل الكتابة أو أقرب»ء كان طعامًا أو غيره. 

ووحه ذلك ما قدمناف ومن اشترى كتابة الملكاتب» جحاز أن يقاطعه عا يقاطعه به 
سيده؛ رواه ابن القّاسم عن مالك فى العتبية. ' 

قال مالك: الأمرُ الْمُحْتَمَحُ عليه عندنا فى الْمُكَائَبِ يُكُون بن الشَرِيكينِء 
يي يَحُورُ لأحَدِجِمَا أن يُقَاطِمَةُ عَلّى حِصّيِهِ إلا يِِذْن شَرِيكء وَكِكَ أ لْعَيْد ر م 


ينهم فَلا يحور لسَيمِما أذ يد شا من مَلِهِ إلا بذ شريكيء ولو قَاطْعَةٌ 
حَدْهُمَا دون صَاحِبهه َم حَارَ ذَلِكَ» كم مات الْحْكَانَبْ» وَلَهُ مَل أو عجر 2 نَ لَمْ يَكُنْ 


.١6٠5 ذكره ابن عيد البر فى الإستذكار يرقم‎ - ١447 


ل وميه 


لِمَنْ قَاطْعَهُ سَ'ءٌ بِنْ ماه ولَجْ يَكُنْ له أن يرد ما فَاطْعَهُ عليه ويرحعٌ حَقَهُ فى دقْيَنه 


الشوح: وهذا على ما قال أن من حكم الشريكين فى المكاتب أن يتساويا فى ماله 
على حسب ما كان اشتراكهما فيه» ولا يجوز لأحدهما أن يقاطعه على شىء ينفرد 
يتعجيله دوت شريكه إلا أن يأذن له فيه فإن فعل وكملت مقاطعته له صار ذلك 
رضّاعا أحذه عن حصته فى المكاتية. 

فإن مات المكاتب على ما كان المنمسك أحق مجميعهء وكذلك إن عجز اللكاتب» 
فإنه يكون أحق برقبته؛ لأن الذى قاطعه لم ببق له فيه شىء؛ وعتق الملكاتب لا يتبعض» 
فكان المتمسك أحق عاله يعد موته وبرقيته بعد عجزه؛ والله أعلم. هذا معنى ماقى 
الموطاً. 

وفى الموازية: إن قبض المتمسك» مثل ما قبض الذى قاطعه: قلا حاجة للمتمسك 
فى موته: إن لم يدع شيئًا ولا فى عجزه؛ لأنهما فى العجز يتساويان فى رقبته. 

وكذلك إن ترك الميت ما يأنحذ منه المتمسكء مثل ما أخذ المقاطمء قال اين الكواز: 
لا احتلاف فى هذا عن ابن القاسم وأشهب. 

زاختلف إذا عحزء ولم يقبض المتمسك إلا أقل من الآخر لاعتلاف قول مالك فيه 
فقال اين القاسم: الثيار للمتمسكء إن شاء ريحع بنصف الفضل على الآخر أو تماسك 
بالعيد كله 

وقال أشهبء ورواه عن مالك» وعليه الرواة: له الرجوع بنصف الفضلء فإن اعصار 
المنمسك بالعبد رجع الخيار للمقاطع؛ قاله محمد» ويصير كأنه قاطع بإذنه أو حكم به 
فرضى . 

وروى ابن مزين» عن عيسى» عن ابن القاسم: إن قاطعه أحدهما بغير إذن شريكه 
فعجزء فرقبته عند مالك» للذى تمسك بالرق عالصاء إلا أن يشاء أن يأخذ بتصف ما 
يفضله به الذى قاطعه وإن شاء ترك وكان العبد خالصاء وإن مات العبدء فميراثه 
للمتمسك إلا أن يكو الذى قاطع قد أذ أكثر مما ترك العبدء فيرجع عليه» فيأخف منه 
نصف ما يفضل به. 

قال ابن مزين: غلط ابن الاسم فى هذه الرواية عن مالك» وهى واضحة فى رواية 
مطرف عن مالك. وقال يحبى بن يحيى: سألت ابن نافع وأخبرته بقول مالك» ورواية 


ابن القاسمء فقال: لست أعرف ما يقول عن قول مالكء وأرى أن يفسخ ويرحع إلى 
تصييه من الرقبة إن عجزء أو من الميراث إن مات» على ما أحب شريكه أو كره. 

قال ابن نافع: وليست حاله كحال من قاطع بإذن شريكه. قال يحيى بن إبراهيم: 
وهذا أصوب ما قيل فيه وهو واضح فى رواية مطرف عن مالكء فما كان لاف 
هذه الرواية فوهم, والله أعلم وأحكم. 

قال مالك: و َك من الم مها يلأ تريكوء َم سر لمكا فإ حب 
الى فَاطَْهُ أذ يه اذى أَعَذ مِنْدُ ين القَطاعَق وَيَكُودُ عَلَى ‏ تعبيه من رقي 
الْمُكَاتَبِي كَان ذَلِكَ لَه ون مات الْحْكَائَب: وَتَرَكَ مالا امستوقى الَّذِى بَقِيَتْلَهُ 
لَه حَنهُ فى بَقِئ لَه على كفم من ملو كم كَانا مَابْقِىَ من مَل 
مكب بن زى فاه وين ربكو على كدر جصعريمًا فى لمكا را 
كَانٌ حدما قَاطَعَةُ وَتَمَاَكَ صَّاحُهُ ا الْمَكَائبُ قل لِلذِى 
قَاطْعَه: إن شقت أن رد عَلَى صَاحِبكَ صف الى أعذت» وَيَكُرودُ الْعَيِدُ يْتَكَمَا 
شطرئن» وذ شت مَحَمِم مد إلى مسَئك بلق ًَِا. 


الشرح: قوله: «ولكن من قاطع مكاتيًا ياذن شريكه. ثم عجر المكاتب» فإن للذى 
قاطعه أن يرد ما أخذ فن القطاعة, ويكون على نصيبه من رقبة المكاتب» قال ابن 
القاسم: وله أن يسلم العبد كله إلى التمسك. وذلك أن شريكه لما أذن له فى ذلك لم 
كل ارج له نبا كر اال رن الب واف ا 1ل ليؤدى الكاتب 
ويعتق. 

. فإذا عجر كان له أن يرجع فى حصته منه وشاركه التمسك فيما أخذ, أو يتمسك 
بها أذ وسلم جميع العبد إلى شريكهء ولو لزمه ذلك للزمه العتقء وهذا إنما قبض الذى 
تمسك أقل مما قيض شريكه. 

وأما إذا قبض مثل ذلك أو أكثر» ففى الموازية: العبد بينهما بتصفين» ومعتى ذلك أن 
شريكه قد أحذ مثل الذى أعذ هوء فلا حجة له عليه فى التمسكء ولو أذ صاحبه 
أكثر منه لم يرحع عليه الذى قاطع؛ لأنه قد رضى ببيع نصيبه بأقل مما كان عقد عليه 
الكتابة. 


قال مَك فى الُْكَاَس يكو دك لين ميُنَاطِعُهُ أَحَدُهُمًا يإذن الب 
يَفْتَضى الى تَمسَكَ بالق ِكل مَا قاط علي صَاحِةُ أ كر من لِك 6 


؟وردم 


المكاتب. 


قال مالك: فهر يََهُمَا؟ لأنه إِنمَا اد الى لَه ءا عَلَيْ ون 1 مَل يما أَحَد 
قتضى عشره 


تس 2ك مامه 


الّذِي قَاطْعَةُ تم عَبْرٌ الْمْكَاتَيُ» 28 اذى فَاطَْهُ أا يد عَلَى صَاحِِوِ ِف مَا 
0 
يُقَاطِعْةُء وَإِنْ مات الْمّكَائَبُ وَتَرَكَ مَالاء فَأَحَب النى فَاطْعَةُ أن يَرّدٌ عَلَى ضا 
تَصُمْ نيصف ما يمس بو ُو راث يننا فَتَلِكَ لَه ره 
مسد شرِيكه أ أنْضَل» كَالْمِيرَاتٌُ نهُمَا بقَدْرِ 

0 ؛ لأنة نما عل تق 

الشرح: وس رو عر 1 
أكثرء فالعيد بينهما رقيقًا لهماء أو يسلم جميع العبد إلى المتمسك. وآما إذا مات 
المكائب وقبض المتمسك مثل ما قيض شريكه أو أكثرء فالميراث بينهماء وإن قبض أقل» 
فللذى قاطع أن يرد على الآخر تصف ما فضلهء ويكون للبراث بينهماء فذلك له. 

ومعنى هذا أن يأخد المتمسك من تركة العبد مثل ما فضل بصاحبه: ويكون الثانى 
يينهما بنصفين: ولا فرق بين هذا وبين ما فى الكتاب إلا فى الأعيان من الثياب 
والدواب والعبيد وغير ذلك؛ فإن لفظ الموطأً يقتضى أنه إن أحب الذى قاطع دضع 
نصف ما يقضى به ويكون له الأعيان. 

وكذلك روى عيسى» عن ابن القاسم فى الموازية: أن للتمسك يستوفى بقية كتاينه 
من مال اللكاتب الذى توفى» ثم يقتسمان الباقى» وكذلك فرق بين العجز والوت» 
والله أعلم. 

فصل: وقوله: ووإن هات المكاتب وترك مالاً استوفى مه المحمسسك ما بقى له من 
الكتابةي, يريد أنه وإن استوقى منه فى الموت مثل الذى استوفى الذى قاطع وأكثر» فإننه 
يأعط منه بقية ماله عليه من الكتابة» ثم يكون ما بقى بينهما ينضفين: 


وأما فى العجزء فهو بخلاف الكتابة إذا استوفى منه مئل ما يستوفى النذى قاطع أو 


أكثر» فليس للذى تمسك أكثر من ذلك» والعيد بينهما ينصفين» وذلك أن فى العجز 
بقية رقبة المكاتب» وفى الموت قد ذهبت» فلذلك افترقا. 

ولو ترك المكاتب أقل مما بقى عليه للمتمسلك لم يكن له غيره» ولم يرجع على الذى 
قاطع بشىء بما أذ له فى النوادر. وهذا إذا قاطعه بعين فإن قاطعه بعرض أو حيوات» 
نظر إلى قيمته نقدًا يوم قبضه» وكان الأمر على ما تقدمء وإن كدان ما قببض مكيلا أو 
موزونًا رد مثل ويرد صاحبه ما قيض» فكان يينهماء 

مسألة: فلو مات المكاتب» وقد بقى للذى قاطع بعض حقه كان له أن يأحذ مما بقى 
من القطاعة: وللآعر أن يأذ ما بقى له من الكتابة» وإن عجز ماله عن ذلك تحخاصا 
فيه لكل واحد متهما با يقى من النوادر. ش 

فصل: وقوله: «ولو عجز المكاتبء فللذى قاطعه أن يرد نصف ما أخذ, ويكون 
العبد بينهما نصفين أو يعماسك بما قيض ويكون العبد كله للمتمسك». ومعنى ذلك أن 
الكمسك لم يقيض منه شيئاء فيكون للذى قاطع أن يرد نصف ما زاد أده على أذ 
المتمسكء والله أعلم وأحكم. 

قَالَ مَالِك فى المُكَاتَب يَكُود بن ارين يا أحَدهُمًا عَلَى يضفو حَقَهِ 
لذن صَاحِبب تم فض اذى تَسَسّكَ بالرقة أذ يما فَاطَمَ عليه صّاحِبُ نّم يَفْجِرُ 
الْمْكَانَب. 

قال مالك: : إ أحَب ب اذى فَاطَعَ لَب أذ يرد علَى صّاحيهِ يِف مَا يَفَطُلَةُ به 


كا ابد يَنهُمًا شطرئن» وإلا ألى أ يرك فى تَسسلك ارقا حم ماه 


الى ك1 قَاطَعَ علَيْهِ المُكَائب. 

فال مالك: وتف ذلك أن امد يكو يَْهُمَا شطرَنء كاه حَويمَاء م 
يُقَاطِحُ أحَنحُما حَنُهُمَا الْمُكَانْبَ علَى نطف حَمَهِ ِِذْنَ صَاحِو ولك ليع م حي 
الْمَبْده َم يعجر حرٌ الْمُكَاتَبْ» مَفَالُ لذ فَاطْعَةُ: إن ش شع شكت فَاردُد عَلَى صَّاحِِكَ نطف ف 
ا فَضلتَةُ به وَيَكُونُ يد يما ترك ا كان لِنْذى تساك بالكَابَةٍ 
رَبْعٌ صَاحِهِ الى قَاطُمَ الْمُكََ كب علب حالِصاء وَكَانَ لَه لك يَف الْعيِء مَنَلِكَ كلانه 
رباع المي وكا إلى قَاطمَ ريده لأنة أَى أن يرد نَمَنَّ ربْعِهٍ الى فَاطَعَ 


حت 


كتاب المكاتب 0 00 

الشرح: ومعنى ذلك أن أحد الشريكين قاطع المكاتب على نصف تصيبف وهو ريع 
جيعه. وأبقى النصف الآخر من نصييه على حكم الكتاية. قال مالك فى الوازية: فيبيقى 
ثلاثة أرباع العبد على حكم الكتابة» وربعه على القطاعة فهذا إن عجزء فللذى قاطعه 
أن يرد على صاحبه نصف ما فضله يهء ويكون العبد يبنهما بنصفين. 

قال مالك فى الوازية: شاء المتمسك بالرق أو أبى؛ لأن هذا حكم الكتاية بعد 
العجز» إن رجعا ما كانا عليه قبل الكتابة؛ فإن أبى من ذلك تغذ له ريع العبديها قاطع, 
عليه إذا كان قاطع بإذن شريكه وصار كأنه باع ذلك الربع من شريكهء فصار ثلاثة 
أرياع العبد لشريكه بالعجزء ولم ببق للذى قاطعه سن حصته إلا ما يقى على حكم 
الكتابقء وهو الربع من العبد. 

مسألة: ولو كان قبض المتمسك مثل ما قبض الفاطع» وذلك بأت يقاطعه الأول عائفة 
وآحذ المتمسك مائق كان المقاطع بالخيار بين أن يسلم إلى المتمسك ما أنه ويكون 
له نصف العبد وبين أن يأخط المقاطع من المنمسك ثلث اثائة التى قبض» ويسلم له ربع 
العبد» فيكون للمتمسك ثلاثة أرباعه؛ والذى قاطع ربعه؛ وكذلك إن قيض المتمسك 
مائتين» فللمقاطع أذ ثلثهاء وإن كره ذلك المتمسكء ويكون للذى قاطع ربع العبد. 

وإن شاء أخذ منه خمسين» وكان العبد بينهما تصفين. قال محمد: معناه أن المقاطع 
لم يأحذ غير ما قاطع عليه» فكان حقه أن يأخذ الثلث من كل ما يقتضى؛ لأن له ربع 
اللكاتب وللآخر نصفهء قإن شاء أذ ذلك ثم له أن يختار المدماسك بها قبضء ولا 
يكون له غير ربع العبد» وإن شاء أن يكون له نصف العيد رد فضل ما أعمنء إن كات 
عنده فضلء والله أعلم وأحكم. 
ْنا علي كم يَمُوتُ الْمُكَانَب» وَعَلَيه دن لئاس. 

قال مالك: فد سه لا يحاص غَرَمَاَهُ بالزى علي ين قاد ولِغْرَاِوِ أذ 
يدوا عليه 


قال مالك: لَيْسَ لِلمْكَاتب أن يُقَاطِعَ سَيّدهُ إِدَا كان عَلَمُهِ ديون للناس فَيْيِقٌ 


وَيَصِيرٌ لا شَئء لَهُ؛ لأن أَهْلَ الدين أَحَيّ بمَالِهِ مِنْ سَيّدوء فَلَيْسَ ذَلِكَ بستائر لد 


الشرح: وهذا على ما قال لأن السيد لا يحاص الغرماى إنا قاطع عيده به؛ لأن 


ذلك ععنى الكتابة» والكتابة لا يحاص بها الغرماءء فكذلك لا يحاص بالقطاعة؛ لأن 
أصل هذا الدين. 

وإن كان تعلق بالذمة» فإنما تعلق بحكم الكنابة» وكذلك القطاعة حكم الهبة؛ لأنه 
ليس للعبد المكاتب أن يقاطع سيده: وعليه ديون تحيط بما فى يده؛ كما لا يجوز له العق 
والهبة فى تلك الخال» وإن كان يجوز له المعاوضة المحضة. 

قال ابن المواز: لا يحاص به السيد فى فلس ولا موت»ء وبه قال زيد بن ثابت وعطاء 
واين المسيب والزهرى؛ وهو قول أبى حتيفة والشافعى. وقال شريح: يخاص سيده 
الغرماى وبه قال التجعى والشعبى. 

والدليل على ما تقوله ما قدمناهء والله أعلم. 

قال مالك: الأ معدا فى الرَحل يكاب عبد ميقا لذب فيض عله ' 
ًا َه بن فك على أنا بحل لَه ما فاط له أنه لَيِسّ ذلك يَأ وَنْمَا 
كه ذْلِكَ مَنْ كَرسَة؛ أنه َنْرلَهُ مز َال يكو لل عَلّى الرُصْلِء إلى أَحَلٍ 
فَيَضَعُ عَنْهُ ويَْقمُ وليْسَ هَنَا مل الدْن ! نما كَانَتْ قَطَاغَة الْمُكَاتبِ مي على ألا 
يُنْطِيَةٌ مالا فى أن يَععَسَلَ اليتق فيحِبْ أ لهُ راث وَالهَائ 5 وَلْحُنُوكُ وَعيّت لَهُ 
حُرْمة الاق وََمْ تر درام يِدَرَاهِم ولا دما يلصيو نما مكل ذْلِكَ مَل رَحُلٍ 
قَالَ لِعْلامِه: التتتى بَكُذَا وَكَذَا يقار رانك كل رع عه ييز فلل قَقَالَ: إن 
حتتى بِأقَل من لِك نت حر فلس هذا ديا ينه ولو كا ينا يا حاص | به 
السَيّدُ غْرّمَاءَ الْمُكَائبِ إِذَا مَاتَ أَوْ أفْلسَ فَدَحَل مَعَهُمْ مهم و فى مال مُكَائبه. 

الشرح: وهذا على ما قال أن القطاعة تجوز بأقل مما كاتب عليه وأكثر على 
التعجيل من المؤجلء وتأجيل المعجل فى الطعام وغيره» خلافا للشافعى فى قوله: لا 
يجوز ذلك فى أن يضع ويتعحل. | 

والدليل على ما نقوله ما قاله مالك من أنه ليست الكتاية بدين ثابت؛ وإنما هى 
معتى متعلق بالرقبة؛ لأنه إذا تعذر أداء الكتابة استرقت الرقبة» وتتقل بالقطاعة على 
تعجيل الكتابة إلى دين متعلق بالذمة على حسب ما قدمناه. 

قال الشيخ أيو إسحاق: ويجوز بالتقدء واختلف فى النسيئة؛ والنقد أحب إل. 


وتعلق مالك» رحمه الله؛ فى ذلك بفصل آحرء وهو ما تقتضيه القطاعة من العتق 
المتضمن لأداء الشهادة والوارثة» وتعجيل تمام الحرية» ولذلك تأثير فى التصحيح. 


د كذ نا 


جراح المكائب 

قال مالك: أَحْسَنُ مَا سَمِمْتُ فى الْمْكَاتب يَجْرَحٌ الرّخُلّ جَرْحًا بقع فيه الْعَقْل 
عَلَيْهِ أو الْمْكَمَبَ إن قر عَلَى أن يُوَدّىَ عَفْلَ ذْلِكَ ارح مَعّ كاده أذَاهُ وَكَان 
عَلَى كَِبِه فنا لَمْ فر على ذَلِكَه فَفَدْ عَجَرَ عَنْ كيو وَدَلِكَ أنه يبْقَى أن 
يود عل لِك اسح قبل لكا اا هر عسو عَنْ أذاء قل َلك الْجوْحء عبر 
سبد فإ أحَب أن يُوَدئَ عَقْلَ ذَلِكَ الْجَرْح فَمَل وَأنْسَكَ غُلامَةُ وَضَّارَ عَبِدَا 
مَحْلُوكاء وإ شاءَ أذ يُسَلَمٌ الْعَْدَ إلى الْمَْرُوح أَسُلَمَةٌ ليس عَلَى السيد كر مِنْ 
أذ يُسَلمَ عَبْدَه. 

َال مَالِك فى الْقَوْمٍ يكَابُونَ حمِيعًا قبَجْرَحُ أحَدْمُمْ ًا فيه عَقْل. 

قال مالك: مَنْ مرح مِنّْهُمْ حرْحًا فو َف قل لُ وين معٌَ نى الكعبَةٍ موا 
حَبِيعًا عَقْلَ ذَلِكَ ارح من ذا نيوا على كَلَتِهِم َإِنْ لَمْ يُوَدواه َقَدُ عَجَرُوا 
ويخيرٌ سَيْدْهُم فَإِنْ ا أَنَى عَقْلَ ذَلِكَ الْسَرْح وَرْحَعُوا عَبِيدًا لَّهُ حَمِيعاء وَإِدْ 
اءَ ألم الْمَارِحَ وَحْدَء وَرَحَعْ الآختروث عَبِيدًا لَهُ حَِيعًا بِعَجْرِهِمْ عَنْ أمَاء عَفّلٍ 
مَلِكَ الْحَرْح اذى حَرَحَ صَاحِهُم. 

الشرح: وهذا على ما قال مالك: وذلك أن عقل الحرح مقدم على ملك العبد؛ لأن 
العيد قبل الكتابة لو جنى للزم السيد أن يؤدى أرش الجناية أو يسلمه. فكذلك بعد 
الكتابق» وملك السيد لعبده قبل الكتاية أثيت من -حكم الكتابة الذى لم يتقدرر بعدء ولا- 
يتقرر إلا بالأداء أو العتق» فإن افتدى العبد نفسدى فهو على كتابتة. 

وإن عجز» رق؛ لأنه قد عجز عن أداء الكنابة لعجزه عما هو مقدم على الكتابة, 
وذلك يقتضى.رجوعه إلى حكم الرق المحضء ثم يكون لسيده أن يفتديه بسأرش الجمناية 
أو يسلمه على ما تقدم. 


مسألة: ولو كوتب عبدان كتابة واحدة» فجنى أحدهما وعجر عن أرش الحتاية» 
فقأدى صاحبه حين حاف العجزء ثم عتقا بسعايتهماء فإنه يتبعه بأرش الجناية التى أدى 
عنه إن كان مما لا يعتق عليه بالملك. 

: قال عيسى: وإن كان ممن يعتق عليهء ففى العتبية من رواية أشهب [ ل 
ووحه ذلك أنه مال يعتقان فيه ويسترقان بالعجز عنه؛ فجائز أن يرجع به على 
الأجتبى كالكتابة. 

مسألة: وإن جرح أحدهما صاحبه خطأء وهما أحنبيان قيل للجارح: اعقل ما 
حنيت وتيقيان على كتابتكماء ويحتسب بذلك ما عليكما من آخر يجومكماء ويتيع 
المجروح الجسارح بنصف عقل الجمرح إن كانا متساويين فى الكتابة» وإن اختلفت 
أحوالهما فى الكتابة رمع إليه بقدر ما يتوب الجبارح من ذلك؛ لأن أرش ارح تأدى 
عنهما وعتما يه. 

قرع: فإن عجر الجارح عن أداء الأرش؛ وماق المجروح أن يعجز يعجزف قأدى 
الأرش كله أو أدى. منه بقدر ما ينوبه من الكتابة اتبعه إذا عتقا يجميع أرش الجناية؛ 
لأنهما إذا اعتدلا فى الغرم» فكأنهما إنما أديا الكتايةء وبقى أرش الحناية على الجاني» 
وهذا إذا أدى عنه بعض اللتناية. 

وأما إن أدى جميعهاء فإنه يرجع عليه يأرش الجناية» ويوفى ما يصيبه منها يعد ذلك؛ 
لأنه لو أسلف ابحانى أجحتبى أرش الحناية لرجع عليه يذلك القدرء ورجع عليه المحنى 
يقدر ما يتوبه فى الكتابة منها؛ لآنه أدى عنه ذلك القدر من الكتاية من حق يختص به 
فكان له الرحوع به عليهء والله أعلم. 

ولو كان المانى أخا المجنى عليه أو بعض من يعتق عليه لم يرحع عليه بشىى رواه 
كله عيسى» عن اين القاسم فى المدنية. 

فوق: ولو جنى أحد الأحوين على أجنبي» فأدى الثاني أرش الناية حين ماف أن 
يعسز بعجز أحيه عن أرش الطنناية» فإنه يرجع على أيه بها أدى عته. 

قال ابن القاسم: والفرق بينهما أن هذا المال تأدى إلى أحنبى» ولم يتأد فى شىء مما 
يعتقان بهء وإذا جنى أحدهما على صاحيه: ثم أدى المجنى عليه لم يرجع على أخيه؛ 
لأنهما يعتقان. 


)١(‏ ما بين للعقوفتين بياض فى الأصل. 


وروى ابن مزين عن أصبغ أن ابن القاسم رجع عن ذلك» وقال: لا يرجح عليه 
بشىء مما أدى عنه من أرش الجناية على الأحتيى؛ لأنه افتكه به من الملك كمالو 
اشتراهء وهو مكاتب, فعتق عليه ولم يتبعه بشىء. 

وفى العتبية من رواية عيسى عمن ابن القاسم: أنه إذا عجز النانى عن أداء أرش 
الجناية فأداه عنة صاحيبه» فإنه يرحع عليه صاحبه. وإن كان ممن يعتق عليه بخلاف 
الكتابة . 

قال مالك: الأمرٌ الى لا اعتِلاف فِيهٍ عِندنا أن الْحُكَفَبَ إِذا أُصِيبٌ بحر ّ 


يَكُونُ لَهُ فيه عَم أ ليس دمن وك فتققس يمن طقة فى تقب قوذ 


عَقَلَهُمْ عَقَلُ الْعَبِيدٍ فى قيمتهم» »ون مَا أذ لَوْ بي من عَظْلوم؟ بقع إلى سيم الى 
لَهُ الكتاية» وَيحْسَبْ ذَلِكَ لِلْمُكَقَسِ فى آخير كِتَائي يوضع عَنهُ مَا أخذ سَيّدْهُ ين 


قل مالك: وَتَفسِيرٌ ذَلِكَ أنه كأنهُ كَتبَهُ عَلَى َّلانّةٍ الافو وِرْضَيء وَكَانْ وِيَةٌ 
جه الْذِى أذ سيد للف زمر إن أُدى المَكَاتب إلى سيد ألْفَى وِرْهَيٍه قهُوَ 
ول 4 للكت علدا لذ دنفي وك ليع امد و 
حَرْحِهِ لف دِرْهَيْء فَقَد َه ون كَانَ عََلُ حَرْحه أكثرٌ يما | بقَىَ عَلَى الْمُكَاتب 
عد سيد لمكت مَا بقَىّ مر" كدقف وعَبق» رَكَانَ ما فَضّل بَعْدَ أَدَاءِ كِتائقِهِ 
للْمَكَائْب ولا يبَقَِى أن يُذقع إلى الْمَكَائْب شَئهٌ ين دِيَّةَ حَرْحِهٍ اكك؛ 
سه لا عر ع إلى يطو ا فوع لبد أ موب الصْسَده 
نما كَاَهُ سيد على مَلِهِ وَكَسء وم يك ايه عَلَى أن يَأْعَدَ ثَمَنَ وَلَدِيٍ وَلاما 
أصيب بر عَقْلٍ نيو يكل ويستْلة وَلَكِنْ عَقْلُ حراسحات الْمُكَائب ولد 
الْلينَ ولو في كه أو كَانَبَ علي يدَُ بآ سَيّدِو وَيِحْسَبُ ذَلِكَ لَهُ فى آخهرٍ 
كتايئه. 
الشرح: وهذا على ما قال أن المكاتب إذا جنى عليه أو على من معه فى الكتاية: أن 
عقل جرحه عقل جرح عبد. 


ووجه ذلك أنه عبد ما بقى عليه درهمء قال: ويدفع ذلك العقل إلى سيده؛ لأنه 
عوض عن بعض المكاتب لثلا يفوت الذى تلف بالجنناية» ويحال يينه وبين العوض منه؛ 
لأن ذلك يؤدى إلى رجوع العبد إليه بالعجر ناقصّاء وقد فات العوضء» فوحب أن يدفع 
إليه . 


فصل: وقوله: «ويحتسب له به فى آخر كتابته», يريد فيما يتم عتقه به؛ لأنه لو 
احتسب له فى أول نحم وفيما لا يتم عتقه به من عبده لأدى ذلك إلى ما قدمناه؛ لأن 
دقع ذلك إليه فى أول يحم دقع عما ليس يعوض عنه؛ لأن الكتابة لما كانت لا تتبعض لا 
يكون عوضًا من جميعها إلى الدفعة التى يتم العتق بها. 
وأما ما يؤدى له المكاتب قبل ذلك» فنوع من الغلة؛ لأنه إن عجز عن آحر نحم 
ورحع رقيقّاء بطل ذلك كله وكان ذلك عتزلة من عجز ولم يعط شيئاء فإذا أداه عن 
أول بحم رجع إليه المكاتب لعجزه ثاقصًا يبعض الناية» وحكمًا لما قبض من تجرمه 
بحكم الغلة فقد أحذ غلة عبده عوضًا عن جزء قد ذهب منهء وذلك غير جائز كما لو 
لم يكاتبه. ْ 
قصل: وقوله: «وإن كان عل الخرح أكثر ثما بقى عليه من الكتابة أخد السيد من 
ذلك بقية كتابته وعتق العيد ودفع إليه الفضل». 
ووجه ذلك أن عقل الخرح إذا كان فيه أداء الكتابة عجل للسيد أداؤهء وإن كانت 
النجوم لم تحل؛ لأنه لو لم يكن فيه أداء احتسب له فى آخر لتحم فإذًا كان فيه وفاء 
عجل له الأداء لأنه يتعجل به العتق؛ ولأئه لما كان عوضًا من عين العبد» ولم يجز 
تسليمه إلى العبد كلا يفوت لم يرجع إلى السيد ناقصًا. 
وكان تعجيل دفعه إلى السيد تعجيل عتق المكاتب لم ذلك؛ لأنه لا حق للعبد فى 
:تأحير بخلاف مال المكاتب؛ فإنه لا يعجل للسيد قبل حلول النجوم؛ لأن ذلك ليس 
بعوض عن عين للكاتب» ولأن للمكاتب حقًا فى تصريفه والانتفاع به إلى أن تحل تجوم 
كتايته: قافترقا من هذا الوجهء والله أعلم وأحكم. 
ا تن 


بيع المكاتب 
قال مالك: إِنّ أَحْسَنَ ما سّمِعٌ فى الرّحُل يُشترى مُكَائبّ الرخل» أنه لا يبيعة إنًا 


ال 2 بم امس 


كان كتَبَهُ بذتزير أذ رهم إلا برض من الْمرُوض لَه ولا محر أنه إذ 
أعيرّةٌ كان ينا بدئن» وكَدْ نهى عَنٍ كال بالكلي. قَال: وإ عَم لتقب 
سيد نه برض من الْمُرُوضٍ من الاي أ ابعر أو اعنم أو الرقيق» هَإنهُ ؛ يَصتلح لِلْمُصترى 
أن تشترنة يهب أ عدو أو عَرْضٍ مُسَلِف بِلْمُرُوض الى كَقبَهُ سين لها 
يعس ذلك ولا مؤعترة. 

الشرح: وهذا على ما قال» وذلك أنه يجوز بيع كتابة الكاتب: خلامًا لربيعة 
وعبدالعزيز بن أبى سلمة وأبى حنيفة والشافعى فى منعهم ذلك. 

والدليل على ما نقوله أن هذا عقد معاوضة: قلم ينع صحتها ما فيه من التق كما 
لو اشترى عبدًا للعتق» وهذا إذا باع السيد جميع الكتابة. 

وأما إذا باع جزءًا منهاء ففى جواز ذلك روايتان عن مالكء إحداهما: اللمنع؛ 
والأرى: اللعوازء قاله القاضى أبو محمد وغيره. 

وحه رواية الدواز» وهى فى العتبية عن ابن القاسم وأشهبء أن هذا مبيع مقصود 
فى نفسه يجوز يبع جبيعه فجاز بيع جزء منه 'كسائر المبيعات. 

ووجه رواية المع أن ذلك يؤدى إلى أن يؤدى المكاتب كتابته أداعين عتلفين» 
أحدهما: إلى سيده يعقد كتابته والثانى: إلى امتناع الجزء لمق ايتياعه. وذلك غير 
جائز» ولذلك لا يجوز أن يكانب الرحل نصف عبده لحق الكتاية» ويؤدى النصف 
الآخحر من الخراج يت الملك. 

مسألة: وإن كان المكاتب لشريكين. لم يكن لأحدهما يبع حصته دون شريكه؛ قاله 
مالك فى العتبية والموازية. قال فى العتببة: وإن أذن فى ذلك شريكه إلا أن يبيعاه 


جميعًا. 

قال ابن الفاسم: وكذلك المكاتب لا يشترى نصيب أحد الشريكين فيه إلا أن 
يشترى جميعه. قال عبدالملك فى الوازية: أما من المكاتب» فلا يجوز إلا برضا شريك 
وأما من غيره فيجوزء وإن كره شريكه. 

وجه رواية اجحواز أنها معاوضة مقصودة تحوز فى جميع العبدء فحازت فى بعضه 
كالييع والإحارة. 


ووجه الرواية الثانية ما قدمناه أيضًا. وأما من العبد نفسه فقد قال محمد: إنها 
كالقطاعة. 

فصل: وقوله: وإذا كاتبه بدنائير ودراهمء فلا ييهعها إلا بعرض معجل لا يتأخري. 
لأنه يدحله الكالئ بالكالئ» وإن كانت الكتابة بعسرض من إدلى ورقيق» جاز أن يييعه 
يذهب أو فضة أو عرض غنالف له يعجل ذلكء» ولا يؤخره للا قدمئاف ولا يجوز بيعهاء 
وهى ذهب بورق؛ لأنه يدخله ذهب بورق إلى أجل ولا يبيعهاء وعى عرض يعرض مسن 
حنسه أكثر منه إلى أجل؛ لأنه يدحله الزيادة مع النساء فى المنس» وذلك ممتوع. 

قال القاضى أبو محمد: زهذا إذا باع الكتابة من غير العبد» فأما إذا باعها من العبد 
نفسه.. قذلك جائز من كل وجه. فينقله من ذهب إلى ورق ومن عرض إلى جنسه أكثر 
منه وأقل؛ لأنه لم ينقل شيعًا من ذمة إلى ذمة» وإنما ترك ما عامله عليه وعدل عنه. والله 
أعلم. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فإن أدى المكاتب عتق» وولاوه للذى عقد الكتاية ثم باعه: 
وبهذا قال مالك. وقال الشافعى: ولاؤه للمشترى» وبه قال عطاء والنخعى وابن حتبل. 

والدليل على ما تقوله» قوله وَوُ: وإنما الولاء لمن أعتقء والذى أعتق هو الذى عقد 
الكتابة» وذلك لا ينقض إلا بالعجز والبيع لم يتعلق إلايما عليه دون الولاء. 

وما روى أن عائشة اشترت بريرة» وجاءت تستعينها فى كتابتهاء ثم ثيت الولاء 
لهاء فذلك محمول على أنها عجزت فاشترتها يعد الععجز والله أعلم 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فهذا حكم الكتابة» وأما يبع الكتابة» فلا يجوزء ويه قال 
الشافعى فى أحد قوليه؛ وبه قال أيو حنيفة» وقال الزعرى وربيعة: إن كان بإذن 
الكاتب حازء ولا يجوز مع عدم إذنه. 

وقال عيسى عن ابن القاسم: من باع مكاتبه رد إلا أن يعتقه المبباع» فيمضى» 
وكذلك إن مات عنده ضمنه: ولا يرجع على البائع بشىىء ولا على البائع أن يجعل 
شِيعًا مما أذ فى رقبته بخلاف المدبر يبيعه ثم يفوت .كوت. 

والدليل على ما نقوله أن البى ل نهى عن بيع الولاء وعن عيته؛ قال: فيإن بقى 
على الكتابة وانتقل الولاء إلى المشترى بالبيع» فهو بيع الولاء» وإن رق لم يجمر استرقاق 
دون عجز عن الإداء» وذلك لا يجوز بإذن الكاتب ولا بإذن غيره. 


قال مالك: أَحْسَنُ مَا سَّمِعْتُ فِى الْمُكَائب أنه إِذَا يم كَاَ أَحَنّ باشتراء كِتَايئِه 
ِمَّن اشتراهًا إذًا قَوِئ أن يُوَدى إلَى سي القمَنَ الّذِى يَاعَهُ به تَقَدَ لِك ل 


ماعامه 


اشتراءة نفسة عتَاقَة ون الْعتَاقة تدا عَلَى ما كان مَعَهًا بن ولي وَِنْ يَاعَ بَعْضُ 


لمعم تم 


مَنْ كانتب الْمُكَاتب نري مِنهُء فَبَاعٌ نطف الْمُكَاتبٍ أو 0 
0 مهم الْمُكَاتَبِ فَلَيِسَ لِلْمُكَانبِ فِيمَا بيع ِنَهُ شُفْعَة وَذْلِكَ أنه يَصِيرُ يِمتْرِلَةٍ 


لفَطاعق» ويس لَه أن يُقَاطِمَ يَعْضَّ مَنْ كتبَهُ إلا بإذن شرَكَاِد وَأ مَا بيع مِنْهُ 
َيِسَتْ لَهُ بو حُرْمَة فَامه ون مَالَهُ سمخو علق وذ ايام بَنضة ساف عليه مِنْهُ 
م شيراء الْمَكَّائَب نَفْسَّهُ كَايلا إلا أذ 
يَأَذْنُ لَه من به بك لأ هد كك قلا أوتودك كان اح ينا و يله . ١‏ 
ا 
الشمنء وليس ذلك من باب الشفعة» ولكنه من باب ما تعلق به مالك» رحمه اللى من 
أن العتق مقدم على الملك والمكاتب إذا اشترى كتابته عتق بنفس الشراء فكان ذلك 
أولى من اشتراء غيره له فإن ذلك الشراء رعا أدى إلى تملك واسترقاق. 
فأما إن يبعت بعض كتايتهء فلا يكون أحق بها؛ لأن شراء يعض كتايته لا يؤدى إلى 
عتقه. ووحه آخحر وهو أن العتق مبتى على التغليب والسراية» فإذا اجتمع التمليك عند 
ابتدائها كان العتق أولى. 
قرع: وهذا يجرى عندى بحرى التمليك» ذإن قام بذلك لكاتب عند بيع كتابته كات 
له ذلك إلى أن يوقف» فيترك ذلك أو يشرع فى أداء النجوم: ولم أر فيه نصاء والله 
أعلم وأحكم. 
1 


قال مالك: ل تل تع تشم من نشوم الشكانب: وَتلِك آنه حر إلا محر 


الْمْكَاتَبْ» بَطَلَ مَا عليه وَإِنْ مَاتَ ) زان وَعَلَيْهِ ديو لتك ات الْنِى 
لحا لك ميوت تفوت سياه وَإنمًا الى يه ترى نُحْمًا مِنْ نُحُومٍ 


المكاتبي يمنا ة سيك يد الْجُكَائَب ا دُ الْمُكَائبٍ لا يُخَاص 4 بكتابَة غُلامِه وغْرمَاء 


الْمُكَاتَبِن وَكََِكَ اراح ينا تيع 1 عَلَى غلايي فلا يحاص 4 بمَا احْتَمَعَ لَهُ 
سن اسراح عَرَمَاءَ غُلايه. 


قال مالك: لا بأ أذ يُسْترى الْحُكَاَب كِتَاسَهُ بعرض أن بِعيّن أو عرض 
ا ل ا 5 2 02-0 لعلد ع )مع اه 5 
مالف لِمَا كويب به مِنّ لْمَيْنِ أو الْعَرْضٍ أو غَيْرِ مُحَلِْر مُعَحَلٍ أو مُوَخرٍ. 

الشرح: قوله: ولا يحل بيع نهم من نجوم المكاتب»» يريد بحم معينا لما فيه من الغسرر؛ 
لأنه إن كان التجم الذى باعه أول يحم فقبضه ثم عجز الكاتب» رق جميعه وبطل 
حكم ذلك التجمء وإن اشترى الثانى ربا عجز العبد قبله» فلا يدرى ما يصير إليه. 

وأما إن اشترى يما غير معين» فإنه يجوز قاله مالك وابن القاسم وأشهب فى 
العتبية» قالوا: لأن بيعه تممًا غير معين يرجع إلى بيع جزء من الكتابة» وذلك جائز على 
رواية الإجازةء وهى الأظهر من قول أصحابنا. وأما على رواية المنع من بيع از 
فيجب أن لا يجوز بيع نجم غير معين, والله أعلم وأحكم. 

َال مَلِك فى الْمُكَانب يَهْلِكُ وَيَمْركُ م ولَدٍ وأزْلاًا لَهُ معَارًا مِنْهًا أَْ مِنْ 
عيرم قلا يَفْوَرْهَ عَلَى السكغىء وَيُسَافْ عَلَيِهمُ الْعَجْرُ عَنْ اهم قَال: تبَاحُ م 
د أبيه إِذّا كَانَ فى تَمَبهَامَا يُوَدّى به َنم حَمِيمُ كِتَالتِهِبْ أَمهُمْ كانت أو غَيْرَ 
َه يُوَتّى عَنْهُمْ وَيَفْتفُن؛ لآث أبَاهُمْ كَانَ لا يمَْع يَيعَهَا ذا حاف الْعَجْرَعَنْ 


ع متها ل المت فل 00 


كتائته» فَهَولاء ذا عييف عَلَيِهِم الْعَجْرُ بيعت أُمْ ولد أبيهم فَيوَدّى عَنهُمْ تَمنهّاء فَإِن 
َم يَكُنْ فى تَمَِهَا ما يود عَنهُم ولَمْ تقو حِئ وَلا هُمْ عَلَى المتّني رَحَقُوا حَهِيعًا 

الشرح: قوله: دفى المكاتب يهلك ويترك أم ولدء وولدًا له صغارًا له منهاء أو من 
غيرهاء فلا يقدرون على السعى» تباع أم الولد إذا كان يتهيا من ثمنها جميع الكتابة» 
على ما قاله. والمكاتب إذا ترك أم ولدء لا يخلو أن يكوت لها ولد أو لا يكون لها ولدء 
فإن لم يكن لها ولدء لم تستسع ولم تعتق» وإن ترك أضعاف الكتابة؛ لأنها لم تنعقد 
عليها كتاية» فإنا هى ,عنزلة مال للكاتب يصير إلى السيد عوته. 


مسأنة: فإن كان معها ولد صغير منها أو من غيرهاء يخاف عليهم العجز لضعفهم 
عن السعى بيعت أم الولد. 

ووجه ذلك ما قدعتاه من أنها عنزلة مال أبيهم؛ فلذلك لم يثبت لها حكم الكتابة 

فتعتق بالأدا وإنها أثبت لها حكم المال» ولذلك يجوز للمكاتب أن يبيعها إذا حاف 


لجز وظك كلدي ليزن جه ك1 معد ارك م لك لمكن لكاب بق 
وشارك فيها من عقدهاء والله أعلم. 

مسألة: ولو ترك المكاتب مالا تؤدى منه الكتابة» عتق جميعهسم. وروى سحنون عن 
ابن القاسم فى العتبية: لا يرجع عليها ولد المكاتب بشىء: وإن لم تكن أمهم. 

ووجه ذلك أت أم الولد لا تباع لغير ضرورة» وإتما تباع للضرورة» وععوف العجر» 
وإذا انتفى ذلك بإمكان الأداء» فلابد أن يعتق. 

وإنما تعتق على المكاتب؛ فلا يرجع عليها بشىء مما عتقت بد؛ لأن المكاتب إذا * 
عتقت عليه أم ولده لم يرجع عليها يشىء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: فإن مات المكاتب عن أم ولد وأب وأم فى الكتابة» فقد قال اين القاسم فى 
الموازية: هى رقيق للّب» وإن ترك وفاء بالكتابة. وقال أشهب: إن ترك وفاء عتقت مع 
الأب م والأنى وإن لم يترك وفاء رقت ولا تعتق فى سعيها يعد ذلك ولا تسعى هى إلا 
مع الولد. 

لصل: وقوله: «فإذا لم يكن فى كمنها ما يؤدى عنهم ولم تقو هى ولا هم على 
السعى, رجعوا رقيقَا لسيدهمن» يريد أن ولد المكاتب يرقون إذا لم يمكنهم الأداءيعا 
يخلفه أبوهم ولا بسعيهم, يريد أنه ليس فى ثمنها ما يؤدى عنهم حتى يلغ السعى. 

وأما إن كان فى تُمنهم ما يؤدى عنهم حتى يبلغوا السعى» ففى الموازية عن عيسى: 
تباع ويؤدى عنهم من ثمنها نجومهم حتى يبلغوا السعى: فسإن أدوا عتقواء وإن عجزوا 
رقواء 

وروى يحيى بن يحيى عن ابن نافع: لا تباع لهم إلا أن يكون فى ثمتها إن بيعت ما 
يعتقون به. 

وجه القول الأول أنها مال للمكاتب» فجاز أن تباع فى الأداء عن بنيه كما لو كان 
فى ثمنها ما يعتقون به؛ ولأن كل ما يباع فى أداء جميع ما عليهم بيعت فى أداء بععض 
ما عليهم كسائر أمواله ورقيقه. 

ووحه القول الثانى أن هذه يلحقها العتق وتعتق مع الولدء فلا تياع مع السلامة 
كسائر من انعقد له الكتابة. 


قال مالك: الأمرٌ عِنْدَنا فى الذي َع كَِابَةَ لكاتب نَم يَمْلِلُ ع الْمْكَاتَبُ نب قَبِلَ 


وم 000010121201301 ا 


عه 


أن يُوَدّئ كناب أنه يرنه الْذى ١‏ 
الْمُكَانَبْ كَِبَهُ إِلَى الذى اشْتَرَاماء وَعَتََ» فَوَلاوُ لِلَذِى عَقَدَ كتَابَهُ لَنْسَ لِلْذِى 
اشترى كِتَاتهُ هِنْ ولاه شَئع. 

الشرح: قوله: «فيمن اشترى كتابة المكاتئب ثم مات أنه يرثم. يريد أنه أحق ,عاله 
ليس على وجه الميراث؛ لأن الرق ينافى الدوارث؛ ولكن ععنى استحقاق السيد مال 
عبده» ولو عجر المكاتب لكانت رقبته لمن اشتراه؛ لأنه لا حلاف أنه يسترق بالعجنء 
ولا يجوز أن يسترقه بائع الكتاية؛ لأنه لا يجتمع له الكمن ورقية العبد. 

فصل: وقوله: ووإن أدى المكاتب كتابة إلى الذى اشتراه وعىق قولاؤه للذى عقد 
الكتابقي» لاا للشافعى فى قوله: الولاء للمشترئ» وبه قال اين حتبل والتخعى. 

ومعنى ذلك أن المكاتب إها عتق بالعتق الذى تضمنه عد الكتابق» وقد ثبت الولاء 
من أعتقه لما روى عن النبى # أنه قال: ونا الولاء لمن أعتق». 

وأما ما ورى عن النبى #َلُ: «وإنها الولاء لمن أعطى الورق, وأن ذلك فى قصة 
بعينها كان فيها المعتق هو الذى أعطى الورق» ويحتمل أن يخرج على الغالب» فإن 
غالب الحال أن المعتق هو معطى الورق 

وأما من يشترى الكنابة وتتأدى إليه» فقليل نادرء فكان ذلك على سبيل التفريق» لا 
على سبيل التعليق» وكان قوله: وإنما الولاء لمن أعتق» على وجه التعليل فيه بتعليق 
الحكمء على هذا أن المشترى للكتابة إنما يشترى ما على المكاتب من الكتابة» وإنما 
يسترق العبد لعجزه عن أداء ما اشترى. 

فلو ابتدأ أعتقه بعد عجره واسترقاقه لبطل حكم ما تقدم من الكتابة» وكان ولاؤه 
يالعتق الثانى للمشترى, والله أعلم وأحكم. 


شترى كِتابتة وَإِن عَحَنَ فلَهُ رقيقة: وَإن أَكى 


كذ تن كنا 
سعى المكاتب 


4 - مَِك أنه يمه أذ عْروَةٌ بن لمر وَسليما بن يَسَارٍ ملا عن رَحْلٍ 
بعة ان يه ٠‏ به م 5 .8 2 ع 
كاتب عَلَى تفسيهء وَعَلى ينيه» ثم مّات» هَل يسعى بنو الْمُكَائب فى كِتَابَةِ أبيهئ أمْ 

و يسعى بر فى تابةٍ ابيهم ام 


عدت 


١5٠9 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ١4 


مد ع؟عم 


هُمْ عَبِيدُ؟ فقَالا: يل يَسْعَودً فى ك3 أَبيهب ولا يُوضعٌ عَنِهُمْ لِمَوْت أبيهم شىة. 
قَالَ مَالِك: َإِذْ كانوا صِغَارًا لا يُطِيقَونَ السَّغْىَ» لَمْ ينقََرْ بهم يكْبَرُواء 


ونوا قبا سيد بيهم إلا أذ يَكُون الْحُكَقَبْ تر ما مُوَدى به عَنْهُمْ تحُرموٌ] 1 
إلى أذ يكوا السى» فإ ا ما لما وى حلمم أذ ذلك حل ور كوا 
عَلَى حَلِهمْ حتَى يلعو السمى» فَإنا أَكرا عتقُر ونا عَجَرُوا ركُوا. 

الشرح: قوله: وفي المكاتب يموت وله بنون أنه لا يخط عنهم شىء من الكتابة التتى 
لزمت آباهم ويسعون فى آداء ذلك كلهىء يقتضى أن الكتابة على حكم الحمالة؛ 
يحملها المكاتيون بعضهم عن بعض» فمن ثبت له حكم الكتابة» ثيت له وعليه حكم 
الحمالة, قلا بد يعتق أحد من شركائه فى الكتابة إلا بعتقه» ويؤدى عمن عجز من أهل 
الكتابة ما عجز عنه لموت أو 'عجز عن سعاية. 

فمن مات من أهل الكتابة أدى عنهم ما كان ينويه من الكتابة من شركه فيهاء ولو 
استحق أحد المكاتبين بحرية سقط عن الياقين بقدر ما يتوبه من الكتابة. 

والفرق بينه وبين من يعوتء أن من مات قد لزمته الكئابة وتعلقت به تعلق حقيقة: 
وأما للستحق بحرية؛ فلم يكن شىء من ذلك لازمًا ل ولا متعلقا يه» فلم يضمن سائر 
من كان معه فى الكتابة ما يتوبه منها؛ لأنه لم يلزمه شىء منه بعقد الكتاية. 

فصل: وقوله: ووإن كانوا صغارًا لا يطيقون السعى لم ينتظر بهم أن يكبرواء» يريد 
إذا لم يترك أبوهم ما يؤدى به الكتابة أو يؤدى به بحومها إلى أن يبلغوا السعى؛ فإن 
ترك ما يؤدى عنهم إلى أن ييلغوا السعى أدى عنهيء وانتظر بهم ذلك؛ فإن أدوا 
بسعيهم عتقواء وإن عجزوا رقوا. 

ووجه ذلك أن لكاتب المتوفى كان أيضًا ضامئا له ما على بنيه وغيرهم من الكنابة 
بحق مشاركته لهم فيهاء فإذا ترك ما يؤدى عنهم وعجزوا همء كان ذلك فى ماله 
الذى تركه. والله أعلم وأحكم. 

قَالٌ مَالِك فى الْمُكَانَب يَجُوتُ ويرك مالا لَيْسَ فيه وَقَءُ الكتَابَةء وَيَترَك وَلَدًا 
مََهُ فى كَِابيه َم ولد فَرَادَت أ ولو أنا مَسْعى عَليهِمْ: ميدق ًا الْمَالَ إَِا 
كانت مَأبُونة علَى ذَلِكَ قَويهُ على السّنى» وَإِذ لَّمْ تَكْنْ قَريْةٌ على السّعْىء ولا 


ُو على امال َم تفط شيعا مِنْ فك وَرَحَمَتْ هِى وو لمُكَاتَب رقيشا 
لِسَيّد المكاتب. 


الشرح: ومعتى ذلك أن أم ولد للكاتب إذا مات عنها وعن ولد متها أو من غيرهاء 
فأرادات السعى عليهم: فذلك لهم ويسعون بسعيها؛ لأن ولده عنزلته» قد ياشرته 
الكتابة كما باشرته» وأم الولد لها حكم المال» فإن أمكن الأداء عنهم بسعيهاء فهى 
عنزلة غلة مال الكاتبء يتأدى منها نحومهم. 

وإذا لم يخلف الكاتب ولذداء قبلا سبيل لها إلى السعىء ولا إلى العتق» ولو ترك 
لكاتب مالا كثيرًا أو لم يترك من يقوم بالكتابة ممن هو من أهلهاء فجميع امال لسيده 
وأم الولد من ماله فتعود إلى رق سيده مع سائر مالهء والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: ووإن لم تكن قوية على السعى ولا مأمونة على المالء لم تعبط شيًا 
من ذلك ورجعت هى وولدها المكاتب رقيقاء يريد أنها إذا لم يكن فى سعيها ما 
يتأدى منه النجوع أو كانت قوية على السعى ولم تكن مأمونة عليه ولم يكن فى الال 
ما تنأدى منه الكتابة أو يتأدى من تحومها ما يبلغون به السعى دفع المال كله إلى السيد 
ورق وآم الولد. 

ولو كان فيه وفاء بحومهم إلى أن يبلغوا السعى مع عجزهم وعجز أم الولد عن ذلك 
دقع امال إلى السيد قحسب فى أول محومهمء ثم إذا بلغوا السعى أدوا بسعيهم أو رقوا 

مسألة: ولو مات المكاتب عن أم ولدهء وقد كوتب معه غيره من ليس يولدلى 
قأدوا الكتابة» ففى الموازية من رواية يحيى بن يحيى عن مالك: لا تعتق أم ولد الكاتب 
فى كتابته بعد موته إلا مع ولده أو ولد ولده. 

قال عيسى: كان منها أر من غيرهاء ممن معه فى الكتابة» وأما بيع غيرهم من ولد 
وأش فلا تعتق بعنقهم. وقاله عيسى. 

ومعنى ذلك أن الولد يعض المكاتب» فكان لأم ولد أبيهم معهم حكمها مع أبيهم 
ولا كانت تعتق بعتق المكاتب» وإن كانت مالاً له قكذلك مع ولدهء وأما من ليس 
يولد» فإنه لا يعتق عليه على الكتابةء والله أعلم وأحكم. 

قال عيسى: ولكن هى من مال الميت» فتباع ويستعينون يثمنها إن أرادوا ذلك» 


ويتبعهم السيد يثمنها إن عتقواء وإن استغتوا عنها وعتقواء رقت للسيد؛ لأن مال 
الكاتب عائد إليهء والله أعلم وأحكم. 
مسالة: وإذا كاتب المكاتب على نفسه وعلى أم ولده لم يج له أن يطأها؛ لأنه حبين 
كاتب عليها كأنها قد خحرحت عن ملكهء وصارت لسيده؛ فإن مات اللكاتب كان لها 
أن تسعىء وإن لم يحت وأدياء فعتقاء لم يكن له عليها سبيل إلا بتكاح حديدء وإن 
رضيت يه وولاؤها لسيدها المكاتب. قال عيسى: قاله لى ابن القاسمء ويلغنى عن ابن 
كتانة. 
مداه لام له افع 


قال مالك: إِذّا كنب الْقَوْمُ َمِيعًا كتابَةَ ولحدة ولا رَحِمْ بَينَهُمْ فَعَجَرَ , 
وَسَعَى بَخُطهم حت حَتَى عَتَقوا حَمِعاء فَإن اين سَعْرًا يَرْحمُونُ عَلَى الذِينٌ عَجَرُوا 


يق نا ثرا عل أن بَعْضَهُمْ حْمَلاء عن بَْض. 


الشرح: يريد أتهم مع ولاق الاريك مسي جلا عوسض لأن ذلك 
مقتضى جمعهم فى كتابة واحدة» قإن أدى بقضيم الكاية درت يعون قلايخلوآان 
يكونوا أقارب أو أحانب» فإن كانوا أحانب رجع بعضهم إلى يعض ما أدوا عنهم. 

وقد احتلف أصحابنا فى صفة التراجع؛ قال مالك فى الموازية: يرجع على من أدى 
عنه بقدر ما يقع عليه على حسب قوته وسعيه. وقال ابن القاسم: وجدته. وقال 
أشهب: على قدر قوته على الكتابة» وهو على نحو قول مالك وابن القاسم. 

وقال ابن الماجشون: التراجع على العدد. وروى اين حبيب عن مطرف وابن 
الماحشون: على قدر قيمتهم. 

وحه قول مالك أن الذى ينتفع به فى الكنابة القوة على الأداى قوجب أن يكون ما 
يؤدونه يتقسط بحسب ذلك. وقال عيسى فى المزنية: ورعا كانت الخارية ثمن مائة 
دينار» ولا قوة لها على الأداءء ويكون العبد الحقير ثمن عشرين دينارا» وهو قى 
الكسب له بال. 

ووحه رواية ابن المواز عن ابن الماحشون أن الاعتبار بالعدد» ولو اعتبر بالقوة على 
الأداء لما صحت كتابة الصغير والشيخ الفانى معهم؛ لأنهم لا أداء فيهمء فكان ما يؤدى 
عنهم زيادة أو سلف. 

ووجه رواية اين حبيب.عن ابن للاجشون أن السيد إنا يذل رقابهم؛ فيجب أن 
يكون العوض يتقسط على قدر قيمتهما. 


فرع: إذا ثبت ذلكء؛ فإن الاعتبار فى ذلك عند مالك وابن القاسم بيوم العقدء 
فينظر إلى حالهم يوم العقد. وروى ابن حبييب عن مطرف وابن الاحشون: الاعتيار 
بقيمتهم يوم عتقواء ليس يوم كوتيوا. 

وقال أصبغ: يعتبر حالهم يوم عتقواء أن لو كانت حالهم يوم كوتبواء يريد أن 
الاعتيار بالسوق وغلاء الأثمان يوم العقدء والاعتبار بصفاتهم يوم العتق. 

ووحه قول مالك أن. العقد إِنما اعتير فيه حال يوم العقدء فيجب أن يكوت ذلك 
المعتير بهم من حالهم فى التقسيط. 

فآما ما حدث بعد ذلك. فلم يتعقد العقد عليه. وقد قال أصبغ فى الموازية: إن كان 
فيهم يوم عقد الكتابة من لا سعاية له من صغيرًا أو شيخء فلا شىع عليه. 

ووحه ذلك ما قدمناه من اعتبارهم يوع العقد. ووحجه قول مطرف واين الماحشون 
أن عقد الكتابة لا يتم إلا بنفس العقدء فإن العجز ينقصهء وإتما يتم بالأداء» وبه يصح 
العتق» فيجب أن يكون الاعتبار بذلك اليوم دون يوم عمّد الكتابةء يدل على ذلك أنهم 
لو عجزوا لرجعوا إليه على حالهم ذلك اليوم للسيد الزيادة والنقص دون تراجع. 

ووجه قول أصبغ أن صفاتهم تعتبر بحال يوم الأداء؛ لأنه وقت نفوذ العقد على 
السواء يوم العقد؛ لأن ذلك كان المعتير فى زيادة الكتابة ونقصهاء والله أعلم. 

مسألة: وإن كان فيهم صغيرء فبلغ السعى قبل الأداءء ففى الموازية عن أشهب: عليه 
بقدر ما يطيق يوم وقعت الكتابة على حاله. قال محمد: يريد بحاله يوم الحكى أن لو 
كان هكذا يوم الكتابة بالعًا. 

وقال أصبغ: عليه بقدر طاقته يوم بلغ السعىء أن لو كان بهذه الحال يوم الكتابةق 
وقال فى ياب آحر: لا شىء على الصغير والشيخ الفانى يوم العقد. 

فصل: وقوله: وفإن الذين سعوا فى الكتابة, يرجعرن على الذين عجزوا بحصة ما 
آدوا عنهم»» لم يختلف بأن الأحانب يرجع بعضهم على يعض» فأما الأقارب» فلم 
يختلف فى الأولاد والإخوة أنه لا يرجحع بعضهم على بعض. روى ذلك عمن مالك قى 
الموازية. 

قال ابن القاسم: والذى يصح عندى أنه لا يرجع على من يعتق عليه إذا ملكه. وقاله 
عبدالملك وابن عبدالحكم. وروى عن مالك: إذا كانت بينهم قرابة يتوارثون بهاء فلا 


تراحع بينهم. وقال أشهب: لا يرجع على ذى رحمء وإن كان لا يعتق عليه ولا يرثه. 

ا يد لأنه 
بذلك يعتق عليه. ووجه قول مالك» اعتبار التوارث. 

مسألة: ل اك ا 
هذا استحسان» وليس بالقوى. 

ووجه قول مالك أنها توارثه كالابن. ووجه قول ابن القاسم أنها لا تناسيه 
كالأحنبى» ولآن توارثهما ليس سبيه ثابتّا؛ لأنه ييطل بالطلاق بخلاف الأقارب» والله 
أعلم. وقال ابن مزين: والزوج كذلاك إن أعتق بسعاية المرأة ومالها لم ترجع عليه 
يشىء» فإن مات لم ترئه والله أعلم 

مسألة: إذا ثبت ذلك. فلا يخلو أن يؤدى عنهم يما لا يتم به عتقهم أو مايتمبه 
عتقهم» فإن أدى عنهم ما لا يتم به عتقهمء ففى الموازية وغيرها: لا يرجع عليهم الآن؛ 
لأنه إنما أدى عنهم ليعينهم على السعاية فى المستقبل» فليس له أن يشغلهم بطلب ما 
أدى عنهم حتى يتم الأداء. 

وأما من أدى ما يتم به عتقهمء ففى للرازية: يرجع عليهم معجلاً قال محمد: يريد 
يؤدى عنهم على النحوم ولم يعجلها. وما إذا عجل أحدهم الأداء قبل أن تمل النحوى 
قإغا يرجع عليهم على النجوم. 

ووحه ذلك أنه تبرع بالتعجيل» فليس له أن يلزمهم ذلك» ويحاص الذى أدى عن 
أصحايه الغرماء .عا أدى عنهم. قال فى الموازية:.لأن ذلك لما أدى عنهم وعتقوا بيه صار 
دينا ثابتا عليهم» والله أعلم وأحكم. 

0 2 
عتق المكاتب إذا أدى ما عليه قبل محله 

هؤ؛١‏ - مَلِك أنه لو كد 

كان للْفرَاقِصَة ؛ عاض عه تقر ل قد حي نا ن» مين : 


0710 


كَائتِوء فَأَبى الفرافصة» فَأتى الْمْكَاتَيُ مَرْوَانُ بْنّ اْحَكَب وَمْوَ أمِير الْمَدِينْقه ع 
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ذَلِكَ لَه فَدَعًا مَرْوَانٌ الْفرَافِصّة فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ قَأَبىء فَأَمَرَ مَرْوَانٌ بتك الْمَال أن 
0 مِنَّ الْمُكَاتَبِي فَيُوضَمٌ فى بيت الْمَال وَقَال للْمْكَاتب: الْعَب: َقَدْ ععَفْت» 
لما رأى ذَلِكَ الْفرَافِصَة قَبَضَ الْمَال. 

قَالَ مَالِك: فَالأسُْ عِندنًا أن الْمْكَائب إِذَا أدَى حَمِيمَ ما عَلَيِهِ يِنْ نَحُويهٍ فيل 
مَحِلَهًا حَانَ ذلك لَك وَلَمْ يَكُنْ لِسَيّدو أذ يَأنَى ذَلِك عل وكَلِكَ أنَهُ يضح عن 
لُكب بذك كل رط أن عشم أا سَقَر» أنه لاي حَافَهُ رَحْلِء وده بيك 
ين رقا» لامي رمك ولا تَحُورُ شَهَاتة ولا يَحبُ بيئك ولا أَشّْيَهُ هَذَايِنُ 


أَمْروء ولا يبفَى لسر أن يَشتَرط عليه عيثمة بَْد عَتافيه. 


الشرح: امتناع الفرافصة من قيض كتابة مكاتبه قبل مل نجومهاء يحتمل أن يكون 
كاتيه على عروض مؤجلة» فلذلك امتنع من أخذها لما جوز أنها أكثر قيمة عند محل 
يحومها. 

وقد قال القاضى أيو محمد وغيره: إذا عجل المكاتب كتابتهء لم يكن للسيد الامتناع 
من أعحذها؛ لأن الأجل حق للمكاتب ورفق به؛ فإذا رضى إسقاطه كان ذلك له. قال 
الشي أبو القاسم: ليس للسيد الامتناع من قبضها. 

وقد قال مالك فى الوازية: إذا عجل المكاتب ما عليه من الضحايا عتق» إن كره 
السيدء وعليه قيمتها على أنها قد حلت لا قيمتها إلى محلها. 

فصل: ولما امتتع الفرافصة من قيض ذلك كان لمروان جبره على قبضه إلا أنه رأى 
تعجيل عتق المكاتب» ووضع الكتابة فى بيت المال؛ لأنه يؤمن عدم الأداء فيهء ومثشل 
هذا يجوز فعله إذا رآه الإمام؛ لأنه يقوم مقام الجزء المقصود بتعجيل الأداى وهو إنفاذ 
العتق» ولذلك حاز للمكاتب تعجيل ما عليه من الكتابة» وإن كانت عروضًا لما فى 
ذلك من تعجيل العتق؛ ولأنه ئيس بدين ثايت. 

فصل: وقوله: ووذلك أنه يضع عن المكاتب بالأداء كل شرط أو خدمة أو سفروء 
ووجه ذلك ما احتج به من أنه لا تتم عتاقته إن بقى عليه شىء من أسباب الرق» وما 
شرط عليه من سفر أو نخدمة؛ فذلك كله من أسياب الرق» عنع قبول شهادتف وتام 
حرمته» وموارثة الأحرار. ١‏ 


قال القاضى أبو محمد: وفى ذلك روايتانء إحداهما: التى تقدمت» وهى رواية ابن 
الواز عن مالكء وهى فى العتبية رواية أشهب عن مالك. 

ووجه ذلك أن ما شرط من ذلك تابع للكتابة» فإذا عجلت سقط ما يتبعها. ووجحه 
الرواية الثانية» وهى ثبوت ذلك عليه أنه بعض العوض فى عقق الرقبة» قلم تسقط 
كالكتابة نفسهاء 

قال: فإذا قلا لا تسقطء فيتخرج ما يلزمه على روايتين» إحداهما: أنه يؤديسه بعينه. 
قال الشيخ أبو القاسم: ولا يعتق إلا بأدائه, والأخرى يؤدى قيمة ذلك. قال الشيخ أبو 
القاسم: مع كتابته معجلاً ولا يؤخره» وهذه رواية أشهب عن مالك. 

وقال محمد: ليس هذا يشىء؛ وقد رجع عنه مالك وجميع أصحابه على أنه لا يحل 
به عوضًا. وقال أحمد بن ميسر: القياس رواية أشهب. 

مسألة: وأما ما كان من كسوة وضحاياء فإنه يغرم قيمة ذلك معجلاٌ هذا الذى 
روى عن مالك, ولو قال قائل إن عليه تعجيل اليمين على ماثيت لها من الصفة 
عوصوف أو إطلاق كا بعد والله أعلم وأحكم. 

قَالَ مَالِك فى مُكَانَِ مض مَرَضمًا ديا فَأرَادَ أذ يَدْقْعَ نَسُومَهُ كُلْهَا إِلَى 
سيلو لأن يَرَِهُ ونه لَهُ رار وكَيْسَ مَعَهُ في كَمَائيِهِ ولد لَه. 

قال مالك: ذَلِكَ جَائِرٌ لَهُ؛ِ لأنهُ نَيِمُ بدَلِكَ حُرْمَهُ وَتَحُورُ شَهَادتُ وَيَحُورْ 
اطيرافةٌ ما َل ين دُيُون القاس» وَتَحُورُ وروت ويس سي أن يَأبَى دك عليه 
أن يَقول قر يتى بِمَالِه. 

الشوح: وهذا على ما قال أن حال المرض فى ذلك كحال الصحة إذا أراد أن يدفع 
كتابته ويعجلها حال مرضهء جاز له ذلك ولزم السيد قبضها منه» ويتم عتققه بأدائها 
حال مرضه كما يتم عتقه بأدائها حال صحته. فتحوز بذلك شهادته ويوارث الأحرار» 
وذلك إذا عقد كتابته فى الصحة» وثبت دفعه ببينة تشهد بذلك. 1 

وأما إن لم ينبت ذلك إلا بإقرار السيد فى مرضهء فقبضها منهء ققد قال ابن القاسم 
فى الموازية: إن حمله النلث جاز وعتقء اتهم أو لم يتهم. 

ووحه ذلك أن عقد الكتاية وقع فى الصحة: فثبت له حكم الصحة. وأما الإقرار 


بقبض المال» فككان فى المرض» فيحمل الوصية إن حمله الفلث حجاز إقراره» وإن اتهم 
بالميل إليه. 

بوأما إن لم يحمل الثلث» وكان للسيد ولد لم يتهم» وجاز قولهء وإن لم يكن له ولد 
لم يصدق إلا يبينة» قاله ابن الاسم فى الوازية. وقال أشهب: إن لم يتهم السيد 
ياتقطاع المكاتب إليه جاز قوله. 

ووجه قول ابن القاسم أنه إذا لم يحمله الثلث لم يتهم على أن يحابيه: ويعدل بالمال 
عن ابنه؛ لأن ذلك حلاف ما استقرت عليه العادة» وإن لم يكن له ولدء انهم أن يكون 
أراد الوصية بأكثر من الثلث. 

وحه قول أشهب أنه إذا لم يكن له إليه ميل بعدت التهمة؛ لأنه أحنيى فى 
الحقيقة. 

مسألة: ومن كاتب عبده فى مرضه وقبض الكتابة» فذلك نافذ, إن حمله الثلسث 
وهو بيعء قاله ابن القاسم. وقال أشهب: ليس كالبيع؛ إذ لا يجوز حتى يحمله النلث. 

ومعنى اختلافهم فى كونه بيعًا أنه إذا كان بِيعًا نفذء إلا أن يحمله الثلث» وإن قلنا 
إنه عتق لم يتفذ إلا أن يكون للسيد أموال مأمونة كللمعتق فى المرض وإلا لم يعتق» 
حتى يموت السيد ويحمله الثلث» وإن لم يحمله خخير الورثة فى عتقه أو يردوا إليه ما 
قبضه السيد» ويعتق منه ما حمل الثلث يتلا. 

عا 


ميراث المكاتب إذا عتق 
- مَالِك أنه بَلَعَهُ أن سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبٍ سيل عَنْ مُكَانَبِوِ كان يبن 
رَخُلَيْن فأغتق أَحَدْهُمَا تَصِيبَة» فَمَاتَ الْمكَاتَب وَترَّكَ مَالا كَثِيراء فَقَالَ: يُوَتّى 
إلى قنع تناك بكتاقه لأنى بي لك ل تيتا نا فقن بالسوية: ا 
قَالَ مَالك: إِذَا كاب الْمُكَائَبْ فَعَتَقَ» فَإِنَمَا يَرئهُ أوْلّى الناس بِمَنْ كَاتَبَهُ ِنّ 
حال هوم فق كفب ين ول أزعصيق. .- 0 


قَالَ مَالِك: وَهَذَا أيِضًا فى كل من أَطْيق» فَإئْمًا مِيرَاتهُ لأقْرَبٍ الئاس مِمِّنْ أَغْنَقَهُ 


.131١ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم‎ - ١5 


مِنْ وَلَدِأَوْ عَصَبَةٍ مِنَ الرّحَال يَوْمْ يَسُوتُ الْمعْتَُ بَمْدَ أن يُْقِقَ وَيَصِيرَ مَوْرُونًا 
بالولاء. 

الشرح: قوله: «قى مكاتب بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه فمات المكاتبء فيان 
الذى تماسك بنصيبه يأخد من مال المكاتب ما بقى له ثم يقعسمان ما بقفى:» يقتضى 
أن الكاتب إذا عجل أحد سيديه عتقه لم يقوم عليه؛ خلافا للشافعى فى قوله: : يقوم 

والدليل على ما نقوله أنهما قد عقدا عقد العتق فى حالء وهو وقت الكتابة» فما 
أتى به بعد هذاء أحدهما من عتق نصيبه؛ فليس بعتق» وإنما هو إسقاط لما كان له عليه 
من الكتابة» قاله فى الموازية ابن القاسم كما لو عتقا جميعًا إلى أجحلء ثم عسل أحدهما 
عتق نصيبه؛ ولأنه ليوز نقل ما انعقد لشريكه ما ثبت له من الولاء بالتقويم» قاله ابسن 

مسألة: لكي ل ب د أنه وضيعة إلا أن يريد 
العتق» فهو حر كله. وأما إن أوصى أن يعتق شقصا من مكاتب له أو بينه وبين آخر أو 
لم حوعة عب مر قال: لأنه ينفذ عن ثلنى 
يريد أن ذلك نافذ من التلث على كل حال» وإن عجز العبد بعد ذللك. وأما إذا وضع 
عنه يعض كتابته ثم عجز عن الباقى» فإنه يسترق جميعه. 

فصل: وقوله: دفى مكاتب المكاتب يعشق» فإنه يرث أولى الناس من كاتبه من 
الرجال يوم يموت»» يريد أن مكاتب المكاتب يعتق» فإنه أولى الئاس يعتق بالأدلى فإذا 
بقى سيده» وهو المكاتب الأعلى على حكم الرق؛ لأنه لم يؤد بعد لم يرثه؛ لأن الرق 
عنع الميرات» فإتما يرثه أقرب الناس إلى المكاتب. 

قال مالك: الإخوَةٌ فى الْكتَاَةِ يمنزلة الود ذا كوبا حَمِيعًا كِنَابةٌ وَلجِدَةٌ ِذَا لم 
َك لأحد نه ولد كَسَحَلِو أ لثوا فى كا ألا حب عله نم هلك 
أَحَنحُم ورك مالاء أ نوم 9 جَمِيعُ مَا عَلَيّهِمْ مِنْ كلهم وَعَتَقُواء وَكَانُ فطل 
الْمَال بَعْدَ ذَلِكَ لودو دُونَ إخوته. 

الشرح: قوله: وإن الإخوة فى الكتابة بمبزلة الولدو, يريد إذا كوتيوا جميعًا كتابة 
واحدة» فمات أحد الإخوة عن مال وولد معه فى كتابته؛ فإن جميعهم يستوى فى ذلك 


المال الإخوة والولد وما فضل منهء فهو لولده دون إخخوته. قال عيسى: لا يرجع على 
الإخوة بشىء ما عتقوا به فى قول مالك. 
ووجه ذلك أن امال لأيهمء وهم من يعتق عليه؛ ولا يرجع عليه يما أدى عنهمء 
وإنما يرجع .ما فضل من امال إلى الولد. قال مالك فى المدنية: وكذلك لو لم يكن له 
ولد لأدى إخوته ماله عن أتفسهم فيعتقوا به» ولم يتبعهم السيد بشىء منهء فتجعل 
مالك المال للهالك. 
وروى يجب بن يحبى عن ابن تافع: المال للولد ويرجعون على أعمامهم عا أدرا 
عنهم» فيعتقوا به» ولو لم يكن معهم ولد لعتقوا يهء ورجع عليهم السيديعا عتقوا به. 
قال فى المدنية أصبغ: إذا كانت التأدية من مال الميت لم يرحع على إخوته بشىى 
وإن كانت التأدية من مال الولد رجعوا على أعمامهم؛ لأنهم لا يعتقون عليهم. 
ا# و« 
الشرط فى المكاتب 
قَالَ لِك فى رَحُلٍ كاتس عَيْدَهُ بتَصَبر أو ورِق» وَاشتَرط عَلَيْهِ فى كثايته سَفرًا 
أ عيشمة ألا 1 د كل شئاء من لِك سَمّى باميده نم قَوِئَ المْكَائَبُ عَلَى 
أداء نُجُوو كُلّها قل مولا قال ذا أى ُسُومةُ كلاه وعليِْ هذا الشرْطٌ عَدَقَ 
تمت حرمت ور إِلَى ما رط حَلَيْهِ من ِدْمَةٍ أُوْ سَّفْرِأُوْ مَا أَسْبّة ذَِكَ يما 
ةو بيه فك مؤطوع عله لد سد يه شئة اكلا من محر 
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عع 


أو كسوة أو شَىء يُوذيوء نما هو بم الاير وَالدَرَامِيٍ يُقَوُمْ ذَلِكَ عَلَيْوء فَيَدْفعُةٌ 
مح مويو ولا يميق حَى يَلْقَمَ دك مع مسُومِه. 
الشرح: هذا على ما ذكرء وقد تقدم ذكره من أن العمل المشترط فى الكناية يثيت 
ا ا ا ب 
القولين بالحريةء سواء عظم قدره أو صغر. 
20 وذلك أنه على هذا القول ليس عال ولا مقصود فى الكتابة» وهذا يقتضى أنه ليس 
بعتق معلق بصفة» وإنما يجرى بحرى البيع للرقبة بشرط العدق؛ وهو مقتضى قول ابن 
القاسمء فقد سكل عن رحلء قال لغلامه: كاتيتك على أن أعطي.ك عشر بقرات» فإن 
بلغت حمسين» فأنت حرء هذه كتابتك. 


قال ابن القاسم: : ليست هذه عندى كتابة» وليس للسيد فسخ ذلكء ولا بيع البقر إلا 
أن يرهقه دين» ويختص بأن اللنافع بملك المكاتب إسقاطها عن نفسه يدفع الكتابة,» 
ولذلك جاز له أن يعجل ما عليه من العروض الؤجلة. 

وإن كان للسيد متفعة فى تأخيرها إلى الأحل مضمونة عليه: فالأعمال المشترطة عليه 
,منزلة الضمان للعروض إلى أجل» فكما جاز له أن يسقط عن نفسه الضمان بتعجيل 
الأداء للعروض» وإن لم يجر ذلك فى البيع الحضء فكذلك يجرز له أن يسقط عن نفسه 
العمل بتأجيل الأداء. 

وإذا قلنا إنه من العتق المعلق يشرط لم يتفذ عتقه إلا بالإتيات بكل ما شرط عليه مسن 
العمل» وعلى هذا يننظم القول الثاتى أن عليه أن يأتى يما شرط عليه من العمل كما عليه 
أن يأتى .ها شرط عليه من المال. 

ولم يختلف قول مالك وأصحابه أن ما شرط عليه من مال هو كالضحايا والكسوة» 
فإك عليه الإتيان بهء وهو عنزلة أن يكاتبه بعين وعوضء فعليه أن يأتى بهما ويذلك تتم 
عتاقتهء وبالله التوفيق. 

قال مالك: الأمرٌ الْمُجْتَمَعُ عَلَْه عِندنًا الى لا اعتيلاف فِيه أن الْمَكَادَ كَائَب بِمنْوِلَةٍ 
عب أَعد ته سيد عائة عر ينه هذ لَك سه فى أغقَه قبل عَطرٍ 


سينيت» فَإن مَا بَقَىّ مِنْ نميه وريه وَكَانَ وَلاوهُ لِلْذِى عَفَدَ عِدْقَدُ ولوَلَده يد 
الرّحَال أو الْعصبَةِ. 

الشرح وهذا على ما قال أن العبد إذا كاتبه سيده ثم مات» ورثه ورثته؛ فإنه ييؤدى 

ما كاتبه عليه سيده وبذلك يعتق» وولاؤه لمن عقد كتابته» وذلاك مثل ما تقدم 

0 تركت مكاتبًا وزوجًا وآباء فإن الكاتب يؤدى للزوج والابن على قدر 
مواريتهم. 1 

فإن عتق لم يجز الولاء إلا الابن خاصة» وإن عجر رجع رقيقا للاين والزوج على 
حسب مواريقهم .كتزلة من أعتق بشرط خخدمة عشر سنين» ثم يموت السيد» فإن الخدمة 
لجميع ورثته من زوج أو بنت واين وغيرهمء وولاؤه لمن يز إليه الولاء عن معتق الذدى 

فقد أشار فى هذه المسألة إلى أنه عنزلة عتق معلق بصفة» واو ادر الخدمة 
له كما يلزمه فى العتق المعلق يصفة» والله أعلم. 


َال مَلِك فى الرَخُلٍ يد ترط عَلَى سُكَاي أللك لا مسار ولا تكح ولا قر 

ين رفي إلا يإْنى» إن فعَلْتَ شْيعًا ِنْ لِك بير بإذنِى» فَمَحْوْ كاك بيدى. 

قال مالك: لَيِسَ مَحْرُ كِمَائيهِ بيد إن فعَلَ الْحُكَاتَبُ شَينًا مِنْ ذَلِكَ ولْيَدْقَعٌ َيِه 
لِك إلى السلْطَان ولق لكاتب ١‏ يكح ولا يُسَافِرَ ولا يرج بن أرْض سَيِدة 


إلا اذه ه اشترط ذَلِكَ أو لَمْ يشترطة؛ وَذْلِكَ أذ الرَحُلَ يُكَاتِبْ عَبْدَهُ بوائَةٍ ة ديار 
و الف ديار أذ اكت يرأ ملك مينطلِق» فينكم الْحَرَةٌ ٠‏ ميُصلِتّهًا الصّداق الى 


لديف كلق وتكرة ع عله فَيَرْحِعٌ إلى سَيّدِه عَبِدَا لا مَالَ لَه أو يُسَافِْنُ 
5 نُجُومُكُ وَمْرَ غَانِبْ فَليْسَ ذَلِكَ لَك ولا عَلَى ذَلِكَ كبك وَدَلِكَ بيد سَيد 


إِذ شَاءَ أَذِنَ لَهُ فى ذَلِكَ وَإِْ شَاءَ مَنعَةُ. 

الشرح: وهذا على ما قال من شرط على مكاتبه إن فعل فعلاًء فللسيد جحو كتابعهء 
فإن هذا الشرط غير لازم؛ وليس للسيد مخو كتابتهء ولا تأثير لهذا الشرط فى الكتابة؛ 
لأنه يطل وتصح الكتابة؛ لأنه ضد مقتضى الكتابة. 

وذلك أن مقتضاها اللزوم, فإذا شرط فيها ضد ذلك من الخيار للسيد أو لغيرهء لم 

يصح الشرط وتنبت الكتابة على مقتضاهاء لما تضمنقه من العتق المبنى على التغايب 

والسرليق وهذا كما يقول أن من عقّد كتاية مكاتب وشرط الولاء لغيره» ثبتت الكتاية 
ويبطل الشرطه لما كات ضد مقتضى الكتابة» والله أعلمع وأحكم. 

فصل: وقوله: ووليرفع ذلك إلى السلطات»: يريد أن العبد إذا حالفه فيما شرط عليه 
لم يكن له فسخ كتابته» وإنما يرفع إلى السلطان؛ فينظر قى ذلك؛ فإن كان مما له المع 
منه منعهء وإن كان مما ليس له منعه أباحه ل والله أعلم. 

فصل: وقوله: «وليس للمكاتب أن ينكح ولا يسافر إلا ياذنهم» يريد أن مقتضى 
عقد الكتابة وحكمها أنه ليس للمكاتب أن يتزوج ولا يسافر» وإن لم يت يشترط ذلك 
عليه؛ لأن هذا يلزمه بنفس عمد الكتابة» ويه قال ابن للسيب فى السفر لاما لأحد 
قولى الشافعى: إن ذلك جائز له 

والدليل على منع ذلك أنه ممنوع من إتلاف ماله؛ والتقرب به لق سيده. فكان 
ممتوعًا من السفر كالعبد. ودليل ثان» وهو أن كل سغر كان له أن ينع منه عيدى فإنه 


1 


مسألة: ولا يتكح المكاتب إلا بإذن سيده» قاله مالك» ويه قال الشاقعى. 

ووجهه أنه ممنوع من التصرف التام بحق سيده؛ فلم يكن له التكاح إلا بإذنه كالعبد. 

فرع: فإن تزوج يغير إذن سيدهء فأحازه السيد جازء وإن رده فسخ ولازوجة إن 
دحل بها بقدر ما يستحل به» وذلك ثلاثة دراهم. 

مسآلة: وأما إن أذن له سيده» وكان معه غيره فى الكتابة» فقد قال أشهب: ليس 
للسيد إجازة ذلك إلا بإجازة من معه فى الكتابة» إلا أن يكونوا صغاراء فيتفسخ يكل 
حال 

اي« 


ولا المكاتب إذا متق 
قال مالك: إن الْمُكَانَبَ إِدَ أعتيّ عَبْدَهُ إن ذَلِكَ غَيْرُ حار ل لَه إلا بإذن سَيّدِو 


0 سيد لق مدع عَنَيَالْمْكَائَبْ كَانَ ولائهُ لكاتب وَإِذْ مَاتَ 
نب قبل أن يعد كن ان ولاه شي لس لتق وذ مات الْمُعْمَق قبل أن 


عق 0 وَرِلَهُ سيد المكائب. 


0 


قال مالك: وَكَذَلِكَ أَيْضًا لَّوُ كانتب الْمكَاتبُ عَبْدَاء فى الْمُكَائَبْ الآحَرْ قبل 
سيد الى كَاتبَهُء قإِدً ولاه لِسَيْد الْمَكَاتَبهِ مَا لمي يَعْيِق الْمْكَائَبْ الأوّلُ الى 


يها عن ب كه وح ولام الى كان عن هرا نات 
0 أو أذ حر عن خاو وله ود رار لم نوا ولاة 
مُكَتَب أبيهم؛ لله لَمْ يقبت لأبيهم الْوَلاك ولا يَكُونُ لَهُ الْوَلامُ حتى يختق. 

الشرح: ل اا رو م ل لي 
سيده أو بغير إذنه» فإن كان ذللك بإذنهء فمات المكاتب قبل أن يعتق» فإن ولاء العبد 
للعئق لسيد اللكاتب» وإن أعتق المكاتب يوم فإن ولاء ذلك العبد المعتق له دون سيده. 

ووحه ذلك أنه عقد مستقر ثابت» فوحب أن يثبت ولازه لمعتقه إلا أن ينع من ذلك 
مانع رق أو غيره» فإن متع منهء فولاؤه لأحق الناس به وهو سيدهء قإن زال المائع 
بالعتق رجع الولاء إليه. 


قَالَ مَالِك فِى الْمُكَات يُكُودٌ ييْنَ الرَخُليْنء يثراك أحَدُهُمَا لِلْمَكَائَبِ الّذِى لَّهُ 
عَلَيْهِ وشح الآعتنُ م يَمُوتُ الْمْكَائَبْ ويرك مَالا. 

قال مالك: يَقْضِي اذى لَمْ يَْْ لَهُ سَيكًا ما بَقِىَ لَهُ عَلَيِّ ُو يُفتَسِمَان الْمَالَ 
كَهَيتِه لَوْ مَاتْ عَبْداة لأنّ اذى مِسَعَ لَيْسَ عاق وَإنمًا تَرَكَ ما كَان لَهُ علي 

قال مالك: وَمِمًا بين ذْلِكَ أن الرَّخُل ذا مات وتَرّكَ مكاتباء ترك بَنِينَ رخالا 
َنِسَاء نم طْتَقَ أحَد ينين تصيسَة مِنَ الْمكَاتَبيء إن ذَلِكَ لا يبت لَه من الْوَلاء شيا 
ول حَق عنقت ولاه لمن أ مم من رليم رتسايوم. 

قال مالك: رَيِمَا يبن دك أَيِضًا أَنهُمْ إذًا أَعْمَقَ أَحَدْهُمْ تَصِييةُ مُه عَجَرَ 
الْحَكَاتَبُ لَمْ يعَوَمْ عَلَى الذِى أَطَْىَ تصيّة مَا بَقَىَّ مِنَ الْمَكَائَسِي وَلَوْ كانت عَتَاقَةَ 
وم عل حنَى يغْيقَ فى مالو كما قَالَ رَسُولُ الو ل: «مَنْ أَغْتقَ شيركًا لَهُ فى عَبْدٍ 
قُمَ عَليْهِ قِيمَةَ العَدلء فَإنُ لَْ يَكُنْ لَهُ مَالُ عتَقَّ ممه مَا عَتق 


قَال: وَيمًا بين ذَلِكَ أَيْضًا أن مِنْ سنة الْمُسْلِمِينَ القَى لا احقِلاف فِيهًا أن مَنْ 
عْتَقَ شرك لَهُ فى مُكَاتيِرء لَمْ يُمتَقْ عَلَيْهِ في مَالِهه وَل عَنَقَ عَلَيْوِ كَان الْوَلاء لَهُ 
دود شْرَكَقِهء وَيِمًا بين ذلك أيِمًا أذ مِنْ سُنةٍ الْمُسْلِمِينَ أذ لْوَلاءً لِمَنْ عَقَدَ 
لْكِتَابَةه وأله يس لِمَنْ وَرث سيد الْمَكَانَ مِنَّ النسّاء مِنْ وَلاء الْمُكَائَِ وَإِنْ 
عفن تصن نئ ما ولاو لود سيد كاتس الكو أو حصب من الربال. 

الشرح: وهذا على ما قال أن المكاتب إذا ترك له أحد سيديه ما عليف فإن ذلك 
.ععتى الهية وإسقاط الدين» لا .ععنى العتقء ولذلك إذا مات المكاتب» فإنه يقضى الذى 
لم يترك -حقه ما بقى له عليه من الكتابة» فإن حقه ياق له ثم يقتسمان ما فضل من 
مال المكاتب» هذا قول مالك رحمه الله. 

وقال الشافعى: يكون نصف نصييه للمتمسك بحقهء وهو ما يقايل النصيب الجر 
بالأداء أو التركء فعلى قوله القديم: يأخذ سيده اللتمسك أيضًا حمق الرقء وعلى قوله 
فى الجديد: يكون لورثته» إن كان له ورثةء فإن لم يكن له ورثة» فالمعتق يأخده إرثاء 


وقال أبو سعيد الاصطخرى: ينقل إلى بيت المال على حسب ما كانا يقتسمانه» لو 


كتاب الكائتب 1 1 1 0 1 0 
مات عبدًاء يريد لو ماتء ولم يقض شيئاء ولا ترك له أحدهما شيئًا من حقه؛ فعير عن 
هذا بقوله: يعمنرلة ما لو مات عبدّاء وهو يعتقد أنه مات عيدًا. 

لكنه قال ذلك لأحد معنيينء إما أنه أراد .منزلة أن يموت قبل أن ينفذ له عقد الكتابة» 
فحيئذ ينطلق عليه اسم عبد» على الحقيقة والإطلاق» وإذا كوتبء فاسم الكتاية أخصص 
يه وأظهر فيه. والمعنى الثانى أن يريد ما قدمناه. 

وحه قول مالك أن العتق لا تتتقض أحكامه؛ فلا يصح أن يكون لبعضهم حكم 
الرق. ويثبت لشىء منه حكم من أحكام الحرية» فلا يورث بوحه؛ وإذا لم يورث» وإنما 
يقسم مالهء فيجب أن يقتسماه بحق الملك على ملك رقبتهء فإن ذلك الحكم ياق له حتى 
يتم عتقّه. 

فصل: وقوله: وثم يقتسمان ما فضل من مال الكتابة لو مات عيذّاو» عند من يقول 
إنه إذا ترك له أحدهما حقهء فقد عتق نصيبه» وهو قول الشافعى. 

فصل: وقد استدل مالك؛: رحمه الله» على نفى العتق» أن الرحل يتوفى ويترك بنين 
ذكورًا ونساء ومكاتباء فأعتق أحد البئين نصيبه من المكاتبء» قإته لا يثبت له من الولاء 
شىءء وإا الولاء لمن انحر إليه عن السيد من ذكور الود دون النساء. 

ولو كان ترك الكتابة ععنى العتق» وتركت إحدى البنات حصتها من الكتابة أو 
عتقت حصتها لثيت الولاء لهاء وها بين مع التسليم. 

فصل: قال: ويبين ذلك أيضًا من أعتق منهم حصت ثم عجزء فإنه لا يقدم على 
العتق حصص شركائه؛ ولو كان عنزلة العتق لقدم عليه على حسب ما يقوله الشافعى» 
وهذا ليس بصحيح؛ لأن عقد الكتابة باق لا يبطله إلا الععجزء وهو أحد قولى الشافعى: 
أنه لا يقوم عليه إلا عند العجز. 

وهذا لا يصمح أيضّاء لأن بالعجر يرجع ملكا لهما؛ لأن العجز ينع عتق شىء منه 
بأداء أو إسقاط بعض ما عليه كما لو كان سيده واحذاء فأسقط عض ماعليى ثم 
عجز عن باقيه لرجع جميعه رقيقًا له. 

والقول الثانى للشافعى أنه يقوم عليه حين العتق أو الترك: ويكون الولاء للذى عقد 
الكتابة» وهذا أيضًا ليس بصحيح؛ لأن عققد الكتابة ثابت مثيت للولاى فليس لأحد 
تغيير شىء من عقد الكتابة إلا بالعجزء ولا لأحد نقل الولاء عن المعتق مع كونه محلا 
له. : 


قصل: وقد استدل مالك على ذلك أيضًا فقال: ومما بيين ذلك أن الولاء لمن عقد 
الككتابةء وأئه ليس لمن ورث السيد من النساءء وإن أعتفن تصيبهن يشىء» وإئما ينجر 
الولاء عن السيد إلى ذكور ولده؛ إن كان له بون ذكورّا 

وإ لم يكن له أحد من ذكور البنين» فإلى عصبته؛ وقد تقدم من الكلام ما يقوم 
مقام تفسيره؛ ويبين منه مقصوده؛ والله أعلم وأحكم. 

# ا 
مالا يجوز من عدي المكاتب 

قال مالك: ذا كَل لْقَوْمٌ حًَا فى كَل ادق َم مني سيئهمْ أُحَدا مِنْهُمْ 
دون مُوَامَرةَ متيو لين سه فى لكا وا منوُم» وَإِْ كَانُوا صِغارًاء فَلَيْسَ 
مُوَامرتهُمْ يشئاء» وَلا يَجُورُ ذَلِكَ عَلَيْهِم. قَال: وَمْلِكَ أن الرَجْلّ ريما كان يْعَى 
على حم لق ونؤذى لهم كلهم يم يه عَتَافتهُم كيد امد ِلَى الى 
يُودى عَنَهم وبه َسَفُوُمْ من الرّكك يِه كود ذَلِكَ عَسْرًا لِمَنْ بق ينم 
وا لك فطل واؤقة تيوه لا نخد لل على عن تقس ينهي وق وَقَدْ 
قَالَ رَسُولُ اللو و: دلا ضَرّرٌ وَلا ضيرارَه وَهَذَا أَشَدّ اضر 

الشرح: وهذا على ما قال أن من كاتب جماعة عبيد له كتابة واحدة, فإنه إن كان 
فى جميعهم سعاية» لم يكن للسيد أن يعتق بعضهم دون إذن الباقين لما ذكره من الضرر 
الذى يلحق باقيهم 

فإن كان جميع الكاتبين كبارًا ممن يلزمه رضاءء فقد قال الشيخ أبو القاسم: فيها 
روايتان» إحداهما: الجواز» وقد رواه ابن للواز عن مالك» وشرط أن يكون فى الباقين 
قوة على الأداءه والرواية الثانية: المنع من ذلك. 

ووجه رواية اجحواز أنه عد لزم السيد والمكاتبين» فلا يتعلق به إلا حقوقهم: فإذا 
اتفقوا على إخراج واحد متهم من ذلك بالعتق حاز: كما لو انفرد بالكتابة. 

ووحه الرواية الثانية أنه يتعلق يه حق لله تعالى لجواز أن يكون هذا سيبًا إلى استرقاق 
سائرهم» ولا يجوز لهم أن يستيقوا ما يسترقون به كما لو كان متهم صغير. 

فرع: فإذا قلا يجواز ذلك سقط عن الباقين بقدر ما يصيبه من الكتابة على قدر 
سعيهم دون مراعاة قلتهمء قاله الشيخ أبو القاسم. 


فصل: ووإت كانوا صغاراء فليس مزامرتهم بشىء, ولا يجوز ذلك عليهم:؛ يريد أن 
الصغار لا يصح إِدنهم» ولا ينفذ عتق من كان معهم فى الكتاية ممن ينتفع به» ويرحى 
التحارة به. 

واحتج مالك» رحمه اللهء فى ذلك بأن الواحد من الجماعة ربما كان هو الذى يسعيه 
يعتقون لقوته على الكتابة» وقيمته أقل من قيمة سائرهم. فيعتقه السيد ليتوصل بذك 
إلى استرقاق سائرهمء فمنع من ذلك لما فيه من الضرر يكن شاركه فى الككنابة لما روئ 
عن النبى ف أنه قال: ولا ضرر ولا ضرار»ء وليس فى الضرر أشد من التسبب إلى 
استرقاقهم» وإبطال ما انعقد لهم من عقد الكتابة المتضمن عتقهم, والله أعلم وأحكم. 

َال مَلِك فى اليد يُكَتمُون حممًاٍ إن لديم أ أن يُعْمِقَ مِنَهُمٌ الْكَبِيرٌ القَاتىّ 
َالصفِيرَ اذى لا يود وَاحِدَ بِنْهُمًا شيعا ولَيْسَ عِندَ وَاحِدٍ مِنْهُمًا عَرَد وَلا فُوَةٌ 

الشرح: وهذا على ما قال أنه لا ضرر على الباقين فى تعجيل عتقّه. قال مالك وابن 
القاسم فى الموازية: ولا يسقط عمن بقى من الكتابة شىء؛ ولو أعتق أحدهما بالأداء 
رحع عليه. 

ووجه ذلك أنه لا يؤدى عنهم شيئا شيًا ييقائه معهم ولا انعقدت الكتاية على رجاء 
ذلك» فلا يسقط عنهم بعتقه شىء. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وهذا عندى فى الصغير الذى يرى أنه لا 
يبلغ السعى -دتى تتأدى الكتابة به وأما من يرى أنه لا يبلغ قبل أن تحل نحوم الكتابةء 
فإن ل لل ل قسن 
والله أعلم وأحكم. 


ا 
جامع ما جاء فى عتيّ المكاتب وأم ولده 


قال مالك: فى الخلا يُكَيِبْ عَبْدَكُ كم يَحُوتُ الْمُكَانَب» ويرك أ وَلَّدِد وَقَدْ 
يت عله من كاه بيد ويرك وقَاء يما علَيه: ذم وده أمة مَملوكة حِين لم 


. 


شق لكف حى تنا ركه ث1 ونه كتقوة بأناء مَايَقِى عق أُمُ ولد 


قَالَ مَالِك فى الْمُكَاتَ يُعِْقُ بدا لَهُ أو يعَصَدَق ييَعْض مَللِهِ ولَمْ يَعلّمْ ينك 
سيد ب حتى عَتَقَ الْمُكَانَب. 


تم ند هه كوا ور عق توف فيوء فنا غَلِمّ سيد 
الْمُكَاتَبِو فَبْلُ أن يَعْيقُ الْمْكَانَب فَرَدٌ خلِلك وَل يحرف قَإنةُ ه إذ عق الْمُكَانَبُ» 
ِلك فى يده لَْ يكن لَب أ مُق نَ ذَلِكَ الْعَبْدَ ولا أذ يحرج يلك الصّدفَة إلا أن 
يَفْعَلَّ ذَلِكَ طَائِعًا مِنْ عِندٍ تفسيه. 

الشرح: وهذا على ما قال» وذلك أنه ليس للمكاتب أن يعتق أحدًا من عبيده ولا 
يتصدق بشىء من ماله؛ لأن ذلك لإضرار به فى أدائه؛ ومبطل لما كان يجر إليه 


عتفه. 

ووجه آخر أنه لم يكمل ملكه عالهء ولا كمل تصرفه فيه وإنما يجوز العتق والصدقة 
من كامل الملك كامل التصرف» خلو أجزئا عتقه بغير إذن سيدى ملتوزنا عليه العجز 
والرجوع إلى السيد. وقد أتلف ما كان بيده بما كان لسيده انتزاعه من وأما إذا أذن له 
السيد فيه» فسيأتى ذكره بعد هذا فى الأصل إن شاء الله تعالى. 

مسألة: وهذا مالم يكن معه فى الكتابة غيره» فيجب أن لا يجوز ذلك على 
القولين؛ لأنه قد تعلق حق من شركه فى الكتابة بما فى يده من مالهء فليس له تفويته 
بغير عوضء» وإبطال ما يرحى من عتقهم به. 

فرع: فلو رد السيد عتق اللمكاتب وصدقته؛ ثم عتق» لم يلزمه وإن بقى ذلك بيده 


قاله ابن القاسم فى الموازية. 
ووجه ذلك أنه محجور عليه بحق نفسه وحق غيره؛ فلم يطالب يما رد من أفعاله 
كالصغير. 


فصل: وإن لم يعلم بذلك السيد حتى يعتق المكاتب» لزمه العتق» ولم يكن للسيد 
أن يرع فيه على ما قال؛ لأن حق السيد قد استوفاه» ولم يبق له حق يتعلق يرد عتق 
العبد كالغرماء يعتق غرعهم عبده؛ فلا يعلمون بذلك حتى يطرأ له مال فيقضيهمء فإنه 
ليس لهم رد عتقه لما قدمناه» والله أعلم وأحكم. 
# اع ا 


الوصية فى المكاتب 

قال مالك: إن أَحْسَنَ مَنََمَا سُمِعْتُ فِى الْمُكَاتَِ يُْيِقَهُ ينه عِنْدَ الْمَوْت أَنّ 
2101010101010 فَإِنْ كانت 
الْقِيمَةٌ قل يما بق عَلَيْه مِنَّ الْكتَايوِ وضع م ذلك فى تُلث الْمبّت وَلَمْينظَرْيلَى 
عََوِ الدَرَاهِمٍ الى بد بيس حيو لِك أنه لَوْ يِل لَمْ يكْرَم اله إلا يمه يوم كَل 
َل رح لَمْ يفم حَارِحُة إلا ويه َرْحه يوم حَرَحَهُ ولا ير فى شَئءِ من فك 
ِلَى مَا كويب عَلَيِْ ين الاير وَالدرَاضِ؛ أنه يد ما بَقَى عَلَيْهِ من كِبَاَدِهِ شّئةٌ 
ون كَان لذى بَقِى عل ين كيه أل مِنْ وميه لم يمْسَبْ فى تل الْميّسر إلا ما 
بقح ين َه كك أل ا تر سلما بق علَيْهِ مِنْ كِتَابَتهِ فَصَارتْ 
وعرية أوْصَّى يها 

قال مالك: وَتَفْسير ذَلِكَ أنْهُ لَوْ كانت 3 قِيِمَهُ لْمْكَائَبِ ألف دِرْمَيٍ وَلَج يق ين 


كِتَايته إلا ياقة هوه فأوْصّى سين لَهُ الما 1 دِرْهَمٍ النى بَقِيَت عَلَيْ حيبت حيبت لَه فى 
سام مر# 


لت سيق قَصّارٌ حرا يها 


الشرح: وهذا على ما قال أن من أوصى بعتق مكاتبهء فإنه لا يحتسب عنه فى الث 
إلا بالأقل من قيمته أو ما بقى من كتابته؟ لأنه إن كان الذى بقى عليه من الككتاية أكثر 
من قيمتهء فإن السيد إِنما أتلف قيمته؛ لأنه لا يكون فى جنايته على الورئة أسوأ .حالاً 
من القاتل. 

وإن كانت قيمته أكثر مما بقى عليه من الكتاية» فإن الوصية لعقبى ولا يكون أسواً 
حالاً من تركه على حالهء ولو تركه على حاله لعتق .ها تيقى عليه فكذلك إذا أوصى 
بعتقهء والله أعلم وأحكم. 

َال مَلِك فى رَحُلٍ حَقَبَ عَبْدهُ ند مَويه: َه ْقَرمٌ عنما فنا كان فى ثيه 
سعةٌ لِتَمّن الْعَبِْ جَارَ لَهُ ِكب 


قال مالك: وَفسيير ذلك أنا تَكُون يمه عد آلف دينار فيُكَبِهُ سَينهُ عَلَى 
يات در جد وو ُكُون لت تال سيو لد وسار, يلك حَهِر مه وَإِنْمَا 


م ا 


هِىّ وصيية أوْصى لَه بها فى لوه إن ؛ كان المتيدُ قد أوْصى لِمَوْمٍ يوصّاياء وليِسَ فى 
لثم فطل عَنْ قِيِمَةِ المُكَاتبي ا بالمكَاتب؛ و لأنُ الْكَِابَةَ عتاق العاف ثجَذٌُ 
عَلَى الْوَصليد م مل ذلك وها فى كا الْمكَات يتبعُونةُ بهاء وَيُخَيْرُ وَرَنَةٌ 
الْمُوصِيء فَإِنْ أَحمُوا أن يُمُْوا أَمْلَ الْرْصَايَا وَصَايَاهُمْ كَايِلَةَ وَتَكُومٍ كَايَةٌ 
الْمُكَهَب لَب مَنَلِكَ لَُيْ وَإِْ أَبًَا وَأسلَمُوا الْمُكَاكَب» وَمَا عليه َِى أهْل الْوَضَياء 
دبك لَهُمْ؛ أن تلت صَارَ فى المُكَاتَبوِ ولأذ كل رسي رصا ا أحَكٌ مَقَالَ 
لَه اذى أوْصى به متائنًا كد ين كل وََد حدما ليس لَه َال فإ ورك 
سرون ميال لَهُمْ د أْصى سابك با قَذ مل إن حي حَيدُع أن تقُدُوا مَك 
00 0 وا . رمه ادير اميت كله 


00 0 أَذَى ا أحذوا َك فى وايش على 
قَدْر حِصّصِهمْ وَإِنْ عْحَرْ اْمُكَانَبْ كان عَبْدًا لأهل الْوَصّايًا لا يَرْحعٌ إِلَى أَهْل 
الْمِيراث) أنْهُمْ ركو جين خيرُواء كاه هل سانا جين ألم يهم يو 
قلَوْ مات لَمْ يَكُنْ لَّهُمْ عُلَى الْوَرَئَةٍ شئاع وَإِنْ مات الْمْكَدَ كاد عَم ملْ أذ يودي كَِاقَنُ 
ورك مَالا مْوَ كر مِمًا علي فَمَالَُهُ لأهْل الْوَصَّايَا وَِدْ أُذّى الْمُكَائَيُ ما عَلَيهِ 
عتق» وَرَحَعْ ولاه إلى عَصبَةٍ اذى حَقَدَ كتابةُ. 

الشرح: وهذا على ما قال أن من كاتب عبده عند موته كان ذلك فى ثلثهء وهذا 
له حكم العتق لا حكم المعاوضة؛ لأنه يفضى إلى عق واتتزاع ما بيد المعتق» وإنما يعتبر 
فى ثلثه قيمته؛ لأنها هى التى فوت بالكتاية ومئع الورثة مسن التصرف فى العبد بالبيع 
وغيره» وأما الكجابة أو قيمتها فلم تكن ثابتةء فتفاهاء بل بالكتابة أحدثها. 

فصل: وقوله: «وتفسير ذلك أن تكون قيمة العبد ألف ديئار» فيكاتيه بمائتى دينار» 
فإن حمل ثلث السيد قيمته التى هى ألف دينار جازت كتابته, لأنها وصية أوصى يها 
فى ثلئه» ولو كاتبه بألف وقيمة العبد ماثتا ديناره وكان الثلث مائثتى دينار» جاز ذلك 
أيضاء ولم يعتير بنقص الثلث عن الكتابة لما قدمتاه. 


فصل: وقوله: وولو أوصى مع ذلك بوصايا ففاق الثلث بدئ بالمكاتب؛ لأن الكتابة 


عتاقة»» يريد أوصى بذلك مع ذلك يوصايا لقوم من دنائير وياب ورياع وغير ذلك» 
فإن الكتابة المضمتة للعتق تقدم على ملك الوصاياء ختنفذ الكتابة لما تجر إليه من العتقء 
ثم تكون تلك الوصايا فى الكتابة» فيخخير الورشة بين أن يؤدوا إلى أهل الوصايا 
وصاياهم كاملة وتكون كتابة المكاتب لهمء وبين أن يسلموا إلى أهل الوصاياء فإن أدوا 
تحاصوا ذيما يؤديه من الكتابة» وإن عجزوا رق لهم دون الورثة. 

ووحه ذلك أن الكتابة لما قدمت على الوصايا اقنضى ذلك ثبوت عقّدها لما كان ما 
يؤديه المكاتب متعلمًا بالنلث الذى يخص بالوصاياء وكان الورثة أحق بأعيان أموال 
الميت من الموصى لهم بغير معين خخيروا أ فإن اختاروا أداء الوصاياء استخلصوا الكتاية 
ويكونون مع المكاتب يتزلة من كاتبهء إن أدى عتق» وإن عجز رق لهم. 

وإن أسلموه كان مع أهل الوصايا على مثل ذلكء إن أدى إليهم عتق وإن عجز رق 
لهم؟ لآن إسلام الورثة الكتابة عينت حقوق أهل الوصايا فيهء فلو مات لم يكن له 
شىءء وإن أدى لم يكن لهم غير ما يؤدى» وإن عجز لم يكن لهم غير استرقاقه. 

قَالَ مَالِك فِى الْمُكَانَب يَكُونُ ! ليده عي عشَرَةُ آلافم ِرْهَيء فَيضَعٌ عَنَهُ عد 
مَوْتِهِ لف وِرْهَم. 

قال مالك: يُقَوُمُ مكف كنز كم فيه فين كانت قِيمبَهُ لف دِرْمٌى 

آئ 

فَالِى وضع عَنَهُ عُْرٌ الْكتابَق َك فى اقِمة اَمَو وَهُوَ مُعرٌ الْقِيمَقِ 
َيُوضعٌ عَنهُ حُرُ ئر الكجابَقِ فيصر ذَلِكَ إِلَى غ عر الِيمَةِ تقد ونم هلك كهَييِه لَوْ 
وُضي عل حي اَذَك م ست 8 إن ف لد مال المَيِّتِ إلا يِيمَهُ 
لكاب آلف دِرْمَي وَإِنْ كان كبن وفع خة بعلن الككازة شيا للكرثال 
اميت ملف الْقممو» و كان أل من َلك أن د كر فَهُرَ عَلَى هذا الْحِسَابر, 

الشرح: وهذا على ما قال أن السيد إذا وضع عن مكاتبه عددًا مطلقًا غير منص 
بننجم معين أو بجوم معينة؛ فإنه إنما وضع عنه حزْءًا من كتايته على حسب ما سماه 
بالهبة من المسمى فى الكتابة. 

فإن أسقط ألف درهمء والكتابة عشرة آلاف درهم. فقّد وضع عنه عشرها؛ لأنه لا 
يحتسب فى الثلث إلا بعشر قيمته ألف درهم؛ واحتسب فى الثلث بعشر قيمتهء وذلك 


أكمائة درهم؛ لأنه لو وضع عته جميع الكتابة» وهى عشرة آلاف» وقيمته ألف درهم لم 
يحتسب فى الثلث إلا بقيمته دون للسمى فى الكتابة؛ لأن القيمة هى التى أسقط 
بالجزع» وأما المسمى بالكتابة» فغير ثابت ولا متيقن. 

قال مالك: إِذَا وَصبَعَ الرّحُلُ عَنّ مُكَابه عند مَوِْه ألفّ ِرْهَمٍ مِنْ عَشَرَةٍ آلافم 
وِرْهَيٍ وَلَمْ يسَح أنْهَا من أول كته د أ من آخيرهًا ضيح نه ين كل طم حُطظرة. 

الشرح: وهذا على ما قال أن من وضع عن مكاتبه ألف درهمء والكتاية عشرة 
آلاف درهمء وأطلق ذلك» ولم يسم لها محلا من أول الكتايةء ولا من وسطهاء ولا 
آخرهاء ولا بحمًا من يحومهاء فإنه يوضع عنه من كل نحم عشرة 

ووجه ذلك أنه ليس ذلك أولى يما وضع عنه من بعض فوحب أن يفض ذلك على 
جميع النجوم, والله أعلم. 

قال مالك: ليت الخوع ع التو الما ورمع مِنْ أَوّل كِتايقِه 
أ ِنْ آخرهَاء وَكَانَ أَصْلّ الْكِتَابَةِ عَلَى ثَلانَةٍ آلاف ء دِرْهَيٍ قوم وَمَ الْمُكَائَبٌ قِيمَة 
لقي َم م يلك لْقِيمَُه ْول لتك الألفي الِي مِنْ ول الكَابةِ حِصتهًا مِن 
تلك الْقِيمَةِ بِقَذْر قَرْبهَا مِنّ الأحَلء وَمَصَْلِهَاء نم الألف التِى تلى الألف الأولى يقَدْرٍ 
كل ألفي بعر مَرْضِعِهًا فى تفجيل الأبحَل وتأعيره؛ لآن مَا امسر مِنْ ذلك كان 
كل فى الْقِيِمَةِ كم يوضع فى تلت الْمَيّس قَدَرُ مَا أصّاب بَلْكَ الأّف مِنّ الْقِيمَةٍ عَلَى 
تفَاضّل ذَلِكَ إن كَل أ كثر فَهُوَ عَلَى مَذَا الْحِسَابِو 

الشرح: ومعنى ذلك فيما رواه عيسى عن ابن القاسم فى المزنية أن يكون على 
الميت ثلاثة آلاف دينار فى ثلاثة أنحمء فإن كان الذى وضع عنه المائة الأول نظر كم 
قيمتها أن لو كانت تباع نقدا فى قرب مملها أو تأخرهاء لأن آخمر النجوم أقل قيمتها 
من أولها. 

فإن كانت قيمة النجم الأول خمسمائة: وقيمة النجم الثانى ثلاثمائة؛ وقيمة النجم ' 
الثالث مائتين» كان الذى أوصى له به نصف رقبته: فينظر أيهما أقل قيمة رقيته أو 
النجم الأول» فذلك يحتسب فى ثلث الميتء فإن رج من الثلث عتق نصفه. وليس 


للورثة أن يقولوا قد تعحل أول تحمء يريد لأن قيمة النجم إنها كانت على المنلول. 

قال: وعلى حسب هذا يكون لو أوصى له بالنجم الثانى أو الثالث» وإن كان التجم 
الأول تصفدء ولم يترك ليت مالا غيره خصير الورثة بين أن يضعوا ذلك النجم بعينه 
يعتق الذى كان نصيبه من قيمة رقبته التصفء ويسقط عنه ذلك التحمء ويكون لهما 
التجمان الباقيان 

فإن استوفوا فذلك» وإن رق منه نصفهء وبين أن لا يجيزوا في فيعتق ثلثه» ويوضع عنه 
من كل يحم ثلئهء فإن عجزوا كان ثلثه حرّاء وثلئاه رقيقاء 

قال اين القاسم: هذا وجه ما سمعت من مالك» وتفسير من أثق به. قال يحيى بن 
مزين: وليست فى شىء من الكتب والسماعات بأتم ولا أصح ممافى هذا الكتاب 
ومعنى هذا رواه أبو زيد عن؛ ابن القاسم فى العتبية: وذكره اين حبيب» عن أصبغ؛ عن 
ابن القاسم فى العتبية عثل ذلك. 

َال مَلِك فى رَحُلٍ أَوْصى لِرَحُل برع مكاتب أن أغتق يمه فَهلَكَ الرّحُل» ثم 
ملك الْمُكَهَبٌ وَترَلدَ مالا كئيا كر يما بق عَلَي. 

قال مالك: يُمْطَى وَرَنّة السيّدٍ الى أَوْصى لَهُ يرع الْمُكَتَبِ ما ,2 فى لَه عَلَى 
الْمُكَاتَبن ميقمو ما فصل يكن لس ا و لكان لع ا ار 


َعْدَ أحاء الككابة وَلِوَرئةَ سَيّدِه التقانء وَذِْكَ أن الْمُكَانَبَ عبد مَا بَقِىَ عَلَيْهِ مِنُْ 
كتَايته ض إِقمًا يُورث بالرقة- 
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الشرح: وهذا على ما قال أن من أوصى لرحل بربع مكاتبه ثم بعد بعتق ربعهى فقد بقى 
ثلاثة أرباعه على .حكم الكتابة للموصى نصفهء وللوصية ريعه» فكان الياقى مئه على 
الملك بينهما على الثلثين منهما للموصى والثلث يحكم الوصية. 

فإذا مات الموصى اتتقل ذلك الثلث إلى الموصى به والثلشان إلى ورثة الموصىء فإ 
مات المكاتب عن مال أعطى ورثة السيد ما بقى ل وللموصى له مابقى لى ثم 
يقتسمون البقية للورثة ثة ثلثاهء وللموصى له ثلثه. 

وجا نال قا سسريع لرود لان لل را اا اك ده 
أرباعه للورثة ربعاه» وللموصى له ربع وذلك ينقسم على ثلاث وثلائين حسبما 


ذكروا ذلك أن المكاتب عبد ما بقى عليه شىى. فلا يورث وإنما ينتقل ماله إلى مستحقه 
يحق الملك والرق» والله أعلم وأحكم. 

قَالَ مَالِك فى مُكَائبِ أَعَْقَهُ سَيّدهُ عِندَ الْمَوْسيء قَالَ: لذ لَمْ يَحْولة ل الع 
عق ينه قرُ ما حَمَل الست ويُوضغ عن مِنَ لكاب قَدْرٌ ذَلِكَ إِذْ كان عَلَى 
الْمْكَاتب حَسْسَةٌ الافو وِرَهَبِ رَكَانت قيمهُ ألَْئ وِرْهَم تقداء وَيَكُوث كلت اميس 
لف دِرْهَي عمق ِصفَةُ ويُوضع عله خطر لككَائة. 

الشرح: وهذا على ما قال أن معنى الوصية بعئق اللكاتب» وهو إسقاط ما علي 
فإن حمل الثلث ما عليه يريد من الكتابة عتق» وإن لم يحمله عتق منه قدر ما حمل 
الثلثك. 

ومعنى ذلك يوضع عته من الكتابة قدر ما حمل الثلث من قيمتف تعتير عند احتمال 
الثلث له جميع الكتابة» وعند ضيق الثلث عنها الأقل من قيمة العيد أو الكتابةء وهو 
معتى قوله: ويوضع عته قدر ذلك» فإن حمل الثلث نصفه؛ وضع عته تصف ما عليه من 
الكتابة ‏ 

وذلك بأن يوضع عنه من كل نحم نصفه قإن كانت الكتابة خمسة آلاف درهي 
وقيمة المكاتب ألف درهم وثلث الميت ألف درهم عتق نصفهء ووضع عنه من الكتابة 
نصفها؛ لأنها مقابلة تصف قيمة العبد. 5 

قَالَ مَالِك فى رَحُلٍ قَالَ في وَعييئه صِييه: عُلايى قلاف حر وَكَايُوا قلا كا: نَبَذا الْعمَاقة 
عَلَى الْكتابة. 

الشرخ: وهذا على ما قال أن الكتابة ليست يعتق متحقق بل يجوز أن تبطل بالعجز 
مع ما قيه من التأحيل. وأما العتق المبتل» ففيه مع تحقق العتق التأجيل» فكان أولى؛ لأن 
الوصية عيئية على تقديم العتق اللعين على غيره من الوصاياء فوجحب أن يقدم ما تحقق 
منه ويعجل على ما خالفه والله أعلم وأحكم. 

# ا« 


كتاب المدير 
القضاء فى ال مدير 

مَالِك أنهُ قَالَ: الأمر عِنْدنًا فِيمن حير حَارِية لَكُ فَولَدَتْ أزلامًا بَعْدَ دبي إِيَاضَاء 

م مقت الى برها ا وله مثيه نت لم من الوط يفل 
اذى تبت لَهَاء ولا يَضْرَمْ مَلاك أ أمهم» ذا مَاتَ الى كَانَ دَيُرهَاء فَقَد عتَقُوا إن 
عي ها 7 
وميعهم الثلث. 

وقال مالك: ل اي 
عِتقِهًا وما حرا وإ كان ُديرأ * كاب أو مُعْتقة ُعتقَة إلَى سين أو مُحدَمَة 
أ يَْضَها شرا اموق أ م ووه قَوَلَدُ كل رَاحِدَوَ ِنْهُنٌ عُلّى مثل حال أَمو 
يحون بعقِيَاء َيَرقُودَ برقهًا. 

الشرح: وهذا على ما قال أن اللدبرة ما ولذت بعد التديير» فإن له حكم المدبر؛ لأن 
الولد تبع لأمه فى أحكام الرق واخرية بعد التدبير. وأما الموصى بعتقهاء فما ولدته قيل 
موت سيدهاء فلا يدحل فى وصيتها؛ لأن الوصية لا تنبت إلا موت الموصى 

وأما قبل موته؛ فلا تثبت؛ لأن للموصى الرجوع عنهاء فإذا ثبت حكم التدبير لولد 
المدبرة لم يخرجهم عن هذا الحكم. بعد ثبوقته موت الأمء وكذلك المكاتبة والمعتقة إلى 
أجل والمخدمة أو بعضها حر أو مرهوئة أو أم ولدء فإن ولد كل واحدة منهن عتزلتها 
له حكمها يعتق بعتقهاء ويرق برقهاء ويعتق منه ما عتق منها ويرق منها عا يرق منه. 

قال: لأن كل ذات رحم فولدها عنزلتهاء يريد مالم ينشأ فى ملك سيد حر أو 
اتعقد له عد حرية. فأما إذا خلق فى ملك سيد حر أو انعقد له عقد حرية من كتابة 
أو تدبير أو عتق مؤحلء فإن الولد يتبع أباهء وسيأتى ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


فصل: وقوله: وفإذا مات الذى دبرهاء فقد عتق بعتقهاء إن وسبعهم التلت): يريد 
عوت السيد تحصل الحرية للمدبرة وولدعاء إن وسعهم الثلث؛ لأن المدبر إنما يعتق من 
أثلث» فإن حمله الثلثء ققد ععق» وإن لم يحمله عتق منه ما حمله الثلث. 

مسألة: وهذا حكم الإطلاق: وأما الشرط» ففى كتاب ابن المواز: من دير أمقه على 
أن ما تلد رقيق مضى التدبير وولدها عترلتها. 

ووجه ذلك أن هذا عقد يتضمن العدقء وهو مبنى على التغليب والسراية: فإذا 
اشترط قيه شرطًا فاسدًا مترئيًا يطل الشرطء ونفذ العقد كما لو قال له أنت حر على 
أن ما تكسب فى المستقيل لى يصح العتق» ونقذ ويطل الشرط. 

قَالَ مَالِك فى مُدَيرَةٍ ُيْرَته وَهِىَ حَايِلُ وَلَمْ يَعْلْمْ سَينُهًا بِحَمْلِهًا: إِذ وَلَدَهَا 
منوليِهَا وَإنْمَا ذَلِكَ بمنِْلَةِ رَجْلٍ أغَْقّ حَاريَة لَه وَعِىّ حَايل وَل يَعْلَمْ ِحَمْلِهًا. 

قال مالك: فَالستةٌ فِيهًا أن ولَدَهَا يتبعْهَا وبحي بعتقهًا. 

قال مالك: وَكَدَلِكَ لو أن رَخُلا لَاعَ جَاريَةء وَضِىّ حَايلٌَ فَالوَلِيدَة وَمَا قَى 
بَطيًا لمن ابعَاعَهَاء اطترط ذَلِك الْمُبَاعٌ أو لم يَشترطة. 

قال مالك: ولا يحل باقع أذ يَسْنِىَ ما في يَطْنها لآناّ طلِكَ غْرَرْ يَضنَعٌ مِنْ 
نما ولا يَْرى أيتميل ذَلِكَ يِه أ] لا وَإنْمَا لِك بِمَركَةٍ ما َوْيَاعَ ينا فى ين 
أنه وَخَلِكَ لا يَحِل لَهُ؛ِ لأنة غَرَر 

الشرح: وهذا على ما قال أن من دبر أمةء وهى حاملء فالتدبير يتداول مافى 
يطنهاء فيكون حكمه فى التديير حكمهاء وهكذا قال على وعثمان وابن عمر وجاير 
واين المسيب وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم. وروى عنه مثل ما تقدم. 

واستدل مالك على ذلك بأن قال: وكذلك لو أعتقها لكان ذلك عتما لما فى يطنهاء 
وإت لم يعلم بحملها؛ لأن العتق مبنى على التغليب والسراية» والولد يعنزلة عضو مسن 
أعضائها يتبعها فى البيع والهبة بمجرد العقدء وإن لم يكونا من عقود التغليب والسراية» 
فكذلك التدبير والعتقء وهما بذلك أولى لما قدمتاه. 


ل رام 


قل لِك فى مُرٍ ا كر ماع أحثقها حَرِيهُ تومه مَل ين 


2# 
وَولَدْسْ قَالَ: ولَدُ كُلّ وَاجار مِنْهُمًا من حَاريِه بمتزلقهء يعتقون بعتقِدء ويرقون 
رٍقه. 


قال مالك: فَِدًا م هر فإِنمَا َم وله مَالَّ بن مَاِه يُسَلمْ يِه ذا أطيق. 


إليهِ إذا 

الشرح: وهو على ما قال أن المدير والمكاتب من ابتاع منهما جارية» قولدت منهء 
ذإن الولد .عنرلته يعتق بعتقه ويرق برقه. 

ووجه ذلك أن كل ولد حدث عن ملك يمين يتبع أباه فى الحريةء والرق. أصل 
ذلك الحر يستولد أمته. 

مسآلة: وهذا إذا وضعته أمه لستة أشهر فأكثر مسن وقت التدبيرء وما وضعته قبل 
ذلك فهو رقيق» رواه ابن سحنون عن أييه. قال: وما ولدته المدبرة بعد التديير» فهو 
مدير كأمهء طال ذلك أو قصر. 

والغرق بينهما أن ما فى بطن المدبرة عضو من أعضائهاء ولذلك لا يجوز أن يتفرد 
بالبيع دونهاء ولا تنفرد بالبيع دونه» وما فى يطن أمة المدبر ليس كذلك؛ لأنه لا جوز 
أن تنفرد بالبيع دونه» ويفرد اللدير بالبيع دون الحملء فلذلك لم يتبعه إلا إذا حدث بعد 
عقد لتدبير» والله أعلم. 

فصل: وقوله: ووإذا عتق هوء فإنها أم ولده مال من هاله تسلم إليه إذا أعتق»”". 

ا#ا*# 
جامع ما جاء فى التدبير 

المدبر من العبيد مأخوذ من الدير؛ لأن السيد أعتقه بعد مماته, والممات دبر الحياق 
والفقهاء يقولون للمعتق عن دبرء أى بعد الموت» وهذا اللفظ لم يستعمل إلا فى العبيد 
والإماء دون سائر ما يحلك كما لم يستعمل العتق إلا فيهم. 

قَالَ مَالِك فِى مَُيّر كَالَ [ سيو عَجُلُ لى الْعتق» وَأ غمليك سين مِنْهًا مُنَحّمَة 
عَلَئ فَقَالٌَ سيذة: : نكم نت سح ب وَعَلَيِكَ حَمْسُون ديتارًا تَوَّى لي كل غَامٍ عَشَرَة 
ناير فَرضئٌ لِك الْعبدء نّم َلَكَ اليد بَعدَ ذَِكَ بيو أو يَرْمينِ أن تلان 


)١(‏ هكذا فى الآصلء لم يرد فيه شرح من الصئف. 


قال مالك 54 1 لعن وَصَارَت الْحَسْسُون دِينَارًا فَيْنا عَلَيّْق وَحَارَت 
شَهَادَتكُ وتَتْ ثبت حرمتة ثهُء ومِيرَافةُ وَحْدُودُه ولا يَضَعْ عَنهُ مَوْتُ يّدو شيعا مِنْ لِك 
الذين. 

الشرح: وهذا على ما قال» وذلك أن للسيد أن يقاطع مدبره على مال يأخذه متف 
ويعجل له العتق» فإن مات السيد قبل أخذ المال لم يسقط عنه الدين؛ لأنه دين متعلق 
بذمتهء ويعتق العيد بالعتق المنجزء ولا يعتبر فى ذلك ثلث المال؟ لأن الحرية قد سبقت 
له قبل موت السيدء ويحرت بالعوض. 

قَالَ مَالِكِ فى رَحُلٍ ير عدا لَه 5 فَمَاتَ السَيّث وَلَّهُ مَالٌ حَاضييٌ ومَال غَائِبٌ» 
لح يكخ فى :ماله الخاغير خا مرج فيد اعفد 

قَالَ: وهف ادير باه ويُسْمَعْ اه حنَى ين من الْصَالٍ الغا تبي فإ 
كَافهمًا ول ًا يحول التق يلوه وما م بن اوه فإ لَمْ 
يكن فِيمًا رك سي ما يَسِْلَة عت مِْهُ قر اللشو وله مَالَهُ فى يَديْه. 

الشرح: وهذا على ما قال أن المدير إذا لم يخرج من المال الحاضر وقفء وانتظر 
كال الغائب. 

ووجه ذلك أنه لا يعجل استرفاق بعضه مع مايرجحى من استكمال حريته با مال 
الغائب؟ لأن حرية للدبر متعلقة بالمالينء قلا تسقط من أحدهما لتغيبه. 

مسآلة: ولو كان دين موحل إلى عشر سنين ونحوهاء قفى العتبية من رواية عيسى 
عن ابن القاسم: يباع الدين .ا يجوز بيعه به» حتى يعجل عتق المدير من ثلئه أو ما حمل 
الكلث مته. 

ووحه ذلك أن بهذا يتوصل إلى تعصيل العتق جخلاف ال مال الغائبء فإنه لا يستطيع 
ذلك فيهء وفيه أيضًا المدبر إلى أن يحل الدين المؤجل إلى عشر سئين» استدامة استرقاقه 
المدة الطويلة التى رعا أدت إلى تفويت عتقه كوته قبل ذلك 

مسألة: ولو يئس من الدين لعدم الغريم أو يعد غيبته» ففى العتبية من روأية عيسى 
عن ابن القاسم: يعتق منه ما حمله المال الحاضر؛ لأن اننظار ذلك لا فائدة فيه مع ما 
يخاف من موته وفوت عتقه. 


كتاب الدبر 0000202123120 0 ااا 
فصل: وقوله: ويوقف المدبر بماله وجميع خراجهعء يريد أن ذلك كله تايع له يتبعه فى 
عتقهء فلذلك قوم معه؛ لأنه يزيد فى قيمته» وكذلك إذَا عحل عتقه لعدم من عليه الدين 
لسيده أو بعد غيبته» فإنه يعتق منه ما حمله المال الخاضرء ويعمل فى مال المدير على ما 
يأنى بعد هذاء إن شاء الله تعالى. 
مسألة: فإن أعتق بعضه. ثم قدم امال الغائب أو أثرى المعدم: فقى العتبية من رواية 
عيسى عن اين القاسم: إن كاذ المدبر فى أيدى الورثة» عتق فى ثلث ما أخذ من الدين» 
وإت خرج عن أيديهم ببيع أو هبة أو غيرهاء فلا شىء فيما قبض للمديرء وذلك للورثة. 
وقال عيسى: يعتق فى الثلث حيث كان» وإن بقى مته شىء للمشترى رده رالذي 
قاله عيسى قول مالك وأصحابه. 
ووحه ذلك أن العيب قد ظهر على استحقاق المدبر العتق ما كان للسيد من للكالة 
فكان ذلك عنورلة أن يستحق عحرية. 
ف 
الوصية فى التدبير 
قال مالك: الأمر الْمُحْتَمَمُ عَلَيْهِ عِنْدنَا أن كل عَتَاقَةٍ أَعتَقَها رَجُلّ فِى رَصيّةٍ 
وْصى بها في صيحَةٍ أ مرَضء أنه يوا متَى ضَاء» ومُعيْرهَا مت طَاءَ مَا لم يكن 


مع« مل عم 


دبرا َإًِا دين فلا سَبيل لَهُ إلى رَدٌ مَا دير 

الشرح: وهذا على ما قال أن الوصية بالعتق يردها الموصى متى شاء من صحة أو 
مرض؛ لأن عند الوصية عقّد غير لازم؛ وإئما يلزم موت اللوصى. 

وقوله: وفاذا ديرء فلا سبيل له إلى ما دبر»» يريد أن ما كان من العتق كعنى التدبي 


فلا سبيل للمعتق إلى رده؛ لأنه عقد لازم» وهنا يقتضى أن حكم الوصية غير حكم 
التديير لاما للشافعى فى أحد قوليه: إن حكم التدبير الوصية. 


والدليل على ما نقوله أن اععتلاف الألفاظ ظاهره اختلاف المعانى» وإذا كان التديير 
عخالفًا للوصية» قلكل واحد مهما لفظ يختص به. 

فأما لفظ الوصية» فهو أن يقول: إذا مت فأعتقوا عبدى فلاناء فهذا تحمول على 
الوصيةء وللموصى الرجوع عنه متى شاء؛. لأنه عقد غير لازم. 


مسألة: وأما إذا قال فى صححته لعبده: أنت حر يعد موتى» ففى الموازية عن ابن 


القاسم: إن لم يرد به الوصية؛ فهو تديير. وقال ابن وهب عن مالك: كل ما أعتق 
الرجل بعد موته فى صحة أو مرضء فهو وصية» ما لم يدبر. 

فوجه القول الأول؛ وهو تحو قول أبى حنيفة أن اللفظ يقتضى إيقاع العتق يعد 
اللوت على الإطلاقء وذلك يقيد اللزوم؛ وهذا معنى التدبير. 

ووجه القول الثانى أن لفظه يحتمل اللزوم على معنى التدبيرء ويحتمل المجواز على 
معنى الوصية وهو فى انواز أظهر» فوحب أن يحمل عليه» ولو تساوى المعنيان في 
لكان الجواز أولى؛ لأنه لا يلزم ما لم يلزم ما لم يقطع الترامه إياه. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فإن أدرك المعتق حيا سثلء؛ فإن قال: أردت الوصيةء ففى 
الموازية من رواية اين القاسم عن مالك فى صحيح قال لعبده: أنث حر يوم أموت» 
يسأل» فإن قال: أردت الوصية» صدق. 

وقال أصبغ: يصدق مع عينهم. قال الشيخ أبو محمد: وشم قول آخر لأشهب فى 
المدونة: وإك مات قبل أن يسأل» فقد قال أصبغ: مدير» ويجىء على رواية ابن وهب 
عن مالك: أن له .حكم الوصية» والله أعلم. 

مسألة: وأما لفظ المدبر» فقد قال أبو حمد: هو أن يقول لعبده: أنت حر عن ذبر 
منى» أو أنت مدبرء أو إذا مت فأنت حر بالتدبيرء وما أشبه ذلك ما يعلم أنه قصد به 
إيجاب عتقه عوته لا على وحه الوصية. 

وزاد في كتاب ابن المواز: أن يفول فى صحة أو مرض: أنت حر متى مت أو إن 
متء ولا مرحع لى فيك. قال أشهب: وشبه هذاء أفرذ ذلك بكتاب أو جعله فى ذكر 
وصاياه. 

ومعنى هذا على مقتضى قول أصحاينا أن التدبير على ضربين؛ مطلق»؛ وهو ما 
تقدم ومقيد مثل أن يقول: إن مت من مرضى هذا أو فى سفرى هذاء فأنت مدبر. 

فأما المطلق فهو عقد لازم عند مالك: ولا لاف فى ذلك فى المذهصب» وسياتى 
ذكره يعد هذا إن شاء الله تعالى. 

وأما المقيدء فقد روى أصبغ عن ابن القاسم وابن كنانة: هو تدبير لازم لا رجوع 
فيهء ونحوه فى الموازية أيضًا عن ابن القاسم: وقيل ليس هذا بتدبير» مات فى مرضه 
ذلك أو عاش. 


وروى فى كتاب ابن سحنون عن ابن القّاسم. وقال أصبغ وابن القاسم: هى وصية 
إلا أن يريد التدبير أو يقصده عند الوصيةء ويأتى بلفظ الوصية» وهو يفلن أنه تدبير 
وتقطع البينة أنه أراد ذلك أو يقر أنه أراد التديير. 


وجه القول الأول أن حكم التديير مبنى على اللزوم؛ فلما قيدها بشرط حرج عن 
مقتضى اللزوم؛ فحمل على الوصية. وقد روى ابن نافع عن مالك فيمن قال لجاريعه: 
إنها مديرة» تعتق بعد موته؛ إن لم يحدث فيها حدث» وكتب لها بذلك كتابا أنها 
وصيته. لقوله: إن لم يحدث فيها حدثًا. 


ووحه القول الثانى أن لفط التدبير يقتضى اللزوم كالمطلق. 

قال مالك: وَكل ولد ولد م أوْصى يجنقهاء ولَمْ دي فإ ولَنَمَا لا يَِْقُونَ 
مَعَهَا إذَا عبَقَتْ وَذْلِكَ أن سَيْنَهًا يعَيرُ َصِيتةُ إن ضَاءَ وَيَرُدُعَا مَتَى شاءء وَلَمْ ينبت 
لَهًا عبَائَق نما ِى بحنو رَحُلٍ قَالَلحَارِقه: إن يقبت عِنْدى فلانة حَتّى أوت» 

قال مالك: فَإِنْ أذْرَكَت ذَلِكَ كَانَ لها ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ قَبْلَ ذَلِكَ بَاعَهَا وَولَسَمَاه 
أنه لم يدعو وَلَدَمَا فى شئء مِمّا حَعَلَ لَهًا. قَالَ: وَالوَيَة فى الْعََاقَةٍ مُحَالِمَةٌ 
لدي مرق بن لِك ما مَضى مِنّ السّة. قَالَ: وكاس الْوَصية بمتِْلَةِ اتثبير 
كان كل مُوصٍ لا يقير علَى تفي وَصيتِء وَمَا ذْكِرَ فِيهًا مِنَّ الْعَتَاقَة وَكَانَ قَدْ 
حَبْسَ عَلَيْه مِنْ مَالِهِ مَا لا يَسسَطِيعُ أن يسَفِعَ به. 

الشرح: وهذا على ما قال أن الأمة الموصى بعتقها إذا ولدت قبل موت سيدهاء فإن 
ولدها غير دامل فى وصيتها؛ لأن عققد الوصية غير لازم وعقّد التدبير والكتابة لازم» 
فلذلك دخل فيها من يولد بعده» ولو أن الموصى يعتقها تلد بعند وقاة سيدها قد لزم 
عقد الوصية. 

كت 7 الى كا ع 2 أ عق لال وكا وروم اع 

قَالَ مَالِك فِى رَحُل دَبْرَ رَقِيقا لَهُ حَمِيعًا فى صحَيِق وَلَيْسَ لَهُ مَالُ غَيْرَهُمْ إن 
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كان دير يَعْضَهُمْ مَل بَحْضٍ بلع بالأوّل فالأول حتى تبلغ الثلث» وَإِذْ كان دَيْرَهُمْ 


8م لصسرة مام 


حَدَثْ بى فى مُرَضى هَذَا حدّث موسو أو َبْرَهُمْ حَمِيعًا فى كَلِمَةٍ وَاحِدَوٍ م 


فى الثلح وَلَمْ يدا أ حَدُ حَد ينهم بل اجو وَنْمَاهِى وصودة وَإِْمَا لهم الث 
ا رن 

قَالَ: : ولا بيدا أَحَدٌ نهم إذَا كان ذلك كلهُ فى مرضيه. 

اشح ود قت فر اتقو برك د و1 حبيب عن 
مطرف واين الماحشون: فى صحة أو مرضء فإنه إذا ضاق الثلث عن جميعهيء بدئ 
بالأول فالأول؛ لأن السيد إذا دبر عبداء فقد تعلق حقه يثلث ماله على وجه الوحوب» 
فليس له أن يسقط ذلك بتدبير غيره. 

فعلى هذا يعتق الأول فالأول؛ لأنه على حسب ذلك تعلق حقهم بالثلث؛ وإن 
أعتقهم جميعًا تحاصوا ذ فى الثلث؛ لأن حريتهم تعلقت بالثلث تعاقًا واحداء فليس 
يعضهم أحق بذلك من بعض 

ال الا ا ل ا 
يبدأ بالجماعة الأولى» فإن حملهم الثلث وضاق عن الجماعة الثانية بدئ بعتق الأولى 
وتحاصت اطجماعة النانية فى بقية يقية التلث 

وإن ضاق عن الجماعة الأولى» بدئ يهاء فتحاصت فى الثلث؛ ولم يكن للجماعة 
الثائية فى ذلك حقء ومعنى المحاصة أن حمل الثلث بعضهم أن يعتق منهم بقدر ذلك» 
والله أعلم. 

قرع: وكم مقدار ما يكون من الفضل بين الأول والثانىء فقى كتاب ابن سحنون» 
ل ل ل لضت ركنا 
فكتب الآخر» قال: يبدا الأول فالأول. 

وروى ابن المواز عن ابن وهبء عن المخزومى فيمن دبر فأغمى عليه ثم أقاق» 
فدير آتحرء قال: هذان يتحاصان. 

مسأئة: ومن قال فى مرضه: قد كنت دبرت فلانًا فى صحتى ثم دبر آخر فى 
مرضههء فإن ذلك ماض يعتق فى ثلثه الأول فالأول» قاله سحنون عن ابن القاسم فى 
كتاب ابتهء قال: ولا يبطل إقراره فى مرضه بالتديير؛ لأنه قد صرفه إلى النلث يخغلاف 
إقراره بالعتق؛ لأنه صرفه إلى رأس للال. 


كتاب المدير ماد لقند وا ااا لوالو لو ا ا 81 29 
َال مَلِك في رَجُل دير غُلاما لك فَهَلَكَ اليد وَلا مال َه إلا الْعمِدُ الْحْتُ 


م 


وَللْعيْدٍ مال قالَ: يق ثُلْت الْحديل وق مَالْهُ بيديه. 


الشوح: وهذا على ما قال أن المدبر إذا هلك سيده» ولم يترك غيرهء فإنه يعقّق ثلث 
المدير» فإن كان للمدير مال» فالمشهور من متهب مالك وأصحابه: يعتق من العيد ما 
حمله ثلث مال الميت» وبقى ماله قى يله. 

وروى ابن حبيب عن مطرف وابن اكاجشون عن مالك: يقوم ماله فى الثلث كعضو 
من أعضائه ويتبعه إن رج وإن حرج بعضه أقر بيده جميعًا. قال سحئون عن ابن 
القاسم: إن كانت قيمة المدبر ماثة دينار» وماله مائق. فإنه يعتق نصفهء ويبقى ماله بيده؟ 
لأن قيمته ماله مائنان: ولا ينزع منه شىءء وهذا قول مالك. 

وروى فى العتبية عيسبى» عن ابن وهب» عن ربيعة ويحيى بن سعيدة يجمع مال الميت 
إلى اللدبر وماله؛ فإن عمرج المدبر وماله فى ثلث ذلك عتقء وكات ماله بيد وإن كان 
الثلث يحمل رقبته وبعض ماله عتق» وكان له من ماله ما حمل الثلث من ماله ورقبته. 

وإن لم يدع غير المدبر وماله وقيمة رقيته مائة ديئار وماله ثمائمائة عتق المدبر» وكان 
له من ماله ماثنا ديئار» وهكذا يحسب وكذلك من أوصى يعتق عبده؛ وللعبد مال هكذا 
يصنع؛ وهذا رأى اين وهب» ويه آد. قال ابن حبيب: تفرد يذلك اين وهب عن 
مالك وأصحابه. 

هسآلة: ومن دير عبده واستثتى ماله ففى العتبية من رواية أصبغ» عن ابن القاسم: 
ذلك جائزء وقاله مالك. وقى اللدونة من رواية عيسى عدن مالك وابن القاسم مثلله. 
وروى عن ابن كناتة: ليس ذلك له ويتيعة ماله. 

واحتج ابن القاسم للرواية الأولى يأنه لو قال فى مرضه: غلامى مدبرء وحذوا ماله» 
حاز ذلك» فكذلك إذا قاله فى الصحة؛ لأنه بهذا الشرط ديره» وليس هذا عتزلة أن 
يدبره فى الصحة؛ ولا يستثتى ماله يريد أن ينتزع ماله فى مرضه؛ لأن ذلك تلبير» 
يقتضى بقّاء ماله بيده فليس له اتتزاعه عند ظهور عتقه. 

ووجه قول ابن كنانة أنه ليس كنزلة من أراد أن ينتزع مال مديره عند موته أو ينتزعه 
الورثة بعد موتهء فذلك غير حائز وبقى المال للمدير. وقال أصبغ: معنى ذلك أن يستكئنيه 
بعد موت نفسه إذا عتق: 


ومعنى ذلك على ما قال فى العتبية: أن معنى :ستثناء ماله؛ أن يستئتى عند عقد 
التدبير أحذه عتد نفوذ العتق. وأما عند التدبير وبعدهء فإن له اتتزاعه؛ اشترطه أو لم 
يشترطه. 

فرع: فإذا استثتاه فى التدبير» قوم بغير مال وحسب ما بيده من مال السيد» فقوم 
المدبر دونهماء قاله ابن القاسم وأصبغ فى العتبية وا رازية, 
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قال مَالِك فى مدير كَاتبَةُ يده قمَات السسيدء لم يرل مَالا غَيرَُ. 

قال مالك: عق بن لَه ويوضعٌ عَنْهُ كلك كتَايهء وَيَكُونُ عليه لاما 

الشرح: وهذا على ما قال» ومعنى ذلك أن عقد التدبير لا يعنع عقد الكتابة؛ لأن 
الكتابة لا تمنع التدبير ولا تبطله يل توكده وتعجله» وأسوا أحوالها أن يبقى المدبير على 
حاله. وذلك أن للسيد اتتزاع مال المدير. 

فإذا أخذه منه على تعجيل عتقى فذلك غير مخالف لما عقد عليه تدبيرهء فإن أدى 
المكائب كتايته فى حياة السيد عجل عتقه فإن مات السيد قبل أداء الكنابة عتق منه 
ثلث وسقط عنه لذلك ثلث الكتابة» وبقى باقى :العبد على حكم الكتابق» وذلك أفضل 
له من أن يبقى على حكم الرق لو لم يتقدم عقد الكتابة, 

قال مَالِك فى رَّحْلٍ أعْتقّ صف عب لَه وَهْرَ مض قبت عقي ن نعليو أو ب 
عِْقَهُ ُلك وَقَدْ كان حر عبد لَهُ آعَرَ يلَ ذلك 

قَال: ئٌُ بِالْمْديرٍ مل الذى أَعَقَك وهر مُرِيض» ولك أنه لس للرحْلٍ أذ مُه 
عَادَبُنٌَ وَلا أن ١‏ يقب يأر بده ب فنا عق اين فين ما قىّ ين الث فى 
الى أعن متطرة حنى يلحم ةل فى تن نال ميس إلا لم لُك 
عَصْل الث عت ينه هما يلم َل الخ بَمْدَ فقي احير الأوّل. 

الشرح: وهذا على ما قال أن اللريض إذا ابتدأ فدبر عبدًا له ثم أعتق عبدًا له آعصر أو 
أعتق قى منه نصقهء ثم توفى» وضاق الثلث عتهماء فإنه بيدأ يعتق الدبر؛ لأنه قد ثبت له 
حكم التديير» وهذا الأمر لاز فليس للسيد أن ينقضه بعتق غيره. 

مسألة: ولو أن المريض دبر أحدهما ويل عتق الآخمر فى لفظة واحدة أو كلام 
متصل تحاصا فى الثلث» رواه ابن سحنون عن ابن القاسم. 


ووحه ذلك أنهما متساويان فى الخدمة» ولم يتقدم أحدهما الآخر فى الرقبةء فلزم 
تحاصهما كالمديرين. 
فصل: وقوله: ووإذا أعتق المدبر فليكن ما بقى من النغلث فى الذى أعمق شطرة 
حعى يسحم له عتقه كله فى ثلث الميت»: يريد أنه لما بدأ بعتق تمم عليه سائره فى الثلث. 
##*# 


مس الرجل وليدته إذا ديرها 

١‏ - مَالِك عَنْ نافع أن عبد الله بن عمَرَ حير ارين لَه فَكَانٌ يَطَرُهُمَاء 
وَهُمَا مُديْركَان. 

4 - قَالَ قالِك: عَنْ يَْتَى بن عيدو أذ سيد يْنَ الْمُسيّب كان يَقُولُ: إذَا 
ير لحل جَارِيقَةُ فإ لَهُ ذا يَطأهَه ولَدِسَ لَه أذ ييعهَاء ولا يها ووَلَتهَا 

الشرح: قوله فى الذى دبر أمته: وله أن يطأهاى. هو قول مالك وأبى حنيفة 
والشافعى. 

ووحه ذلك أن عتقها إنما يكون بعد الموت ومن الثلث كالموصى بعتقهاء ولأنها تعتق 
بالموت وانتزاع مالها كأم الولد. 

ووجه آخرء وهو أن وطأها يؤكد عتقها؛ لأنها إن حملت منه» عتقت من رأس المال- 

وإن بقيت على حالهاء خإئما تعتق بالثلث» ويحتمل أن يقال إن اللديرة إذا حملت؛ بطل 
تدبيرهاء وانتقلت إلى ما هو أقوى من التدبير كما ييطل التدبير بالعتق. 

«فصل: وقوله: «ولا يجوز له بيعه ولا هبتهمء يريد أن حكم التدبير قد لزمه فيهء فايس 
له إبطاله يقول ولا فعل. وقال أبو -حنيفة: ما كان منه مطلقاء فليس له نقضه بقول ولا 
فعل على ما قلنافى وما كات مقيدّاء فله إيطاله. 

وعتدنا لا يجوز له إبطال المقيد كما لا يجوز له إيطال الطلق» وإنما قال يعض 
أصحابنا: إنه لا يجوز له أن يفسر المقيدء فيقول: لم أرد به التدبيرء فيكون له حيعذ 
حكم الوصية. 
١ 4417‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 167٠‏ 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .١811‏ 


والدليل على ما نقوله على تسليم إحدى الروايتين أن هذا تدبيرء فوحب أن يكون 
لازمًا كاللطلق. 

مسألة: فإذا قلنا يقدر فى اكقيد قول واحدء أنه إِذَا أريد به التدبير أنه يلزب» قكذلك 
المطلق أولى؛ لأنه عندنا صريح فى التدبير لا يقبل منه أنه أراد به غير التدبيرء ويه قال 
أبو حنيفة. 

وقال الشافعى فى أحد قوليه: له الرجوع نمن التدبير المطلق والمقيد بالفعل دون 
القول. والقول الثانى: له الرجوع بالقول والفعل. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: بايا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقودم [المائدة: .]١‏ 

ومن حهة المعنى أنه عقد عتق استفاد يه اسمًا يعرف به فلم يكن له إيطاله. أصله 
الكتابة. ودليل آخحر أن هذا عقد عتق ليس له إبطاله بالفعل. أصله ما ثبت من ذلك لأم 
الولد. 

وأما ما تعلقوا يه مما روى عن حابر بن عبدالله أن رحلٌ دير عيدًا له» ليس له مال 
غيره»ء فقال رسول الله #: ومن يشتريه منى؟»» فاشتراه منه نعيم بن النحام بثمانمائة 
درهمء قالوا: وهذا هو أبو مذكور العربى دبر عبدًا له يقال له يعفورء فباعه التبى فلك 
فليس فيما ادعوه حجة؛ لأنه يجتمل أن يكون عليه دين قبل التدبير فباعه لأداء ذلك 
الدينء وهذا عندنا حائر. 

وبين وحه هذا التأويل أنه قال فى الحديث: ليس له مال غيره؛ وعلى أصلهم لا تأثير 
لقوله: ليس له مال غيره فى الحدكم؛ لأنه لا فرق عتدهم بين أن يكون له مال غيره أو لا 
يكون له مال غيره. 

وطلويجا نشول أكون كيالا رقا لاما عرد ا مواق بل لطا رو لتر 
يكن له مال غيره يتأدى منه الدين بيع حينتذ لأداء الدين. 

ويبين هذا أن النبى فلك هو باشر البيع؛ وأمر به على وجه الحكم عليه» ولو لم يكن 
ثم دين يباع من أجله لم يكن ذلك للنبى # ونا بيعه هو عندهم باعتياره. وقد قال 
نحو هذا اين سحئون. 

وقد روى هذا مشي بول الإيلة تيع بو انافاه عن أبى عبدالرحمن النسوى: 
أعتق رجل من الأنصار غلامًا له عن دير وكان محتاجّاء وكان عليه دين؛ فباعه رسول 
الله ف وهذا يقوى ما قدمناه من التأويل؛ والله أعلم. , 


قال الشيخ أبو إسحاق: وقد قال بعض أصحابنا: إن ذلك بعد الموت. وقد رأيته 
لابن سحنون. وقال قوم: إن ياع حدمته» فذلك مختملء ولعله أراد به أن يعطيه مالا 
على تعحيل عتقه: وذلك جائز كما يجوز فى أم الولد» وليس ذلك ببيع فى رقيتها. 
اذ فنا 


بيع المدبر 
قال مالك: الآمرٌ الْمُجتَمَعْ عليه ِنْدنَا فى الْمُدَيّرِ أن صّاحِةُ لا يِيعْه وَلا يُسَولُهُ 
عَنْ موطيوه الى وَضعَةُ فيو أله ا روقَ سيدهُ دين فد عرَاءَةُ لا يقرو على 
َيِه ما غعَاشَ سيد فَإِنّ مات سِيّدُه ولا دَيْنَ علي فَهُرَ فى تُلئِو لأنْهُ استثنى عَلَيّهِ 
عَمَلَهُ مَا عَلشَ قلي لَه ألا يَخْدْمَةُ حََنَه »َم ييف علّى وله ذا مَاتَمِنْ رس 
اس عطق ع مه عدم م 


ماله ا وَلا مَالَ لَهُ غيم عتق تلتق وَكَانٌ َه ورك فإن 
نير وَعَلَيه كن حيط بالْمُدَئر بح في ميْيو؛ أنه نما عق َي فى الل 
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ان كان ا اَي لا يسِيطٌ إلا يِصف الْعَبدء يم نصلفة للدي ثم عَعَقَ كُلْتْ 
َه 
ال 


ار وهذا على ما قال أن اللدير ليس لسيده أن يبيعه ولا له أن يحوله عن 
موضعه» يريد إزالة ما ثبت له من التدبير فإن فعل ذلك وباعه؛ قال فى الوازية مالك: 
جاهلاً أو عامدًا أو ناسيّاء رد بيعه» ورجع مديرًا كما كان. 

وهذا ما لم يعتقه الذى اشتراهء فإ أعتقه قبل الفسخ» فقد قال الشسيخ أبو القاسم: 
فيه روايتان» إحداهما: أن العتق نافذ غير مردودء والثانية: أن عقده ياطل مردود. 

وفى الموازية؛ قال ابن القاسم: كان مالك يقول فى المدبرء يبيعه سيده فيعتق: يرد 
عتقه ويعود مدبراء ثم قال: بمضى» وإن كتمه ذلكء ولا يرد إذا فات بالعتق أو بالموت. 
ونحوه فى كتاب اين حبيب» عن مطرف, عن مالك 

وحه القول الأول أن عقد التدبير عمد لازمء فلا ينقل بإزالة المللك عن وحه العتق 
كما لا ينقل بالهبة والبيع. ووحه آخحر أن العتق هاهنا مرتب على البيع؛ فإذا لم يجز 
إبطال التدبير بالبيع لم يصح العتق. 

ووجه القول الثانى أن العتق أقوى من التدبير» فوجب أن يبطِل به كامدبرة يطوها 


سيدهاء فتحمل منه, أن التدبير يبطل بالاستيلاد الذى هو أقوى فى باب العتق مته. 

فرع: فإذا قلنا إنه ينوت بالعتق» فقد قال مالك: لا شىء على البائع؛ والشمن سائغ 
له حلال» ورواه فى المزنية عيسى عن ابن القاسم. 

وروى عبدالرحمن بن ديتارء عن ابن كنانة: يؤمرء ولو اشترئ رجحل المدبرء فأعتقه 
عن رقبة واحبة من ظهار أو غيره» ففى الموازية اختلف فيه: فقال ابن القاسم: يجزئه ولا 
يرحع بشىء, 

وقال أشهب: لا يجزئه ويتفذ عتقف ولا شىء له على البائع؛ ولو اشتراه بشرط العشّق 
لم يفت بالشراء. قال ابن المواز: ما لم يعتق» فإن عتق نفذ عتقهء والولاء للبائع بشرط 
العتق. 

مسألة: ومن باع مديرة» فحملت من المشترئ» فهو فوت كالعتق» من الموازية. 

ووحه ذلك أنه أثبت لها حكم العتق الواحب» فكان ذلك أقوى مما يرد إليه من 
التدبير كالعتق المؤجل. 

مسألة: ولو مات 0 ففى الموازية: قال سحنون: من باع مدبرًا على 
أنه عبد فمات بيد المبتاع» فاينظر فاينظر إلى ما بين قيمته عبدًا وقيمته مدبراء قمحله فى 
رقبته» ولا يقضى يذلك عليه. 

قال مالك فى الموازية: فجعله فى عبد دبرهء فإن لم يبلغ أعان به فى عتق. وروى 
عن سحنون فى موضع آخحر؛ يرد ما بين القيمتين إلى المشترى. 

وحه القول الأول أن ما صار إليه» قد كان استحق عليه بالتدبير المتضمن للعتق» فما 
ازداد على ذلك وحب أن يوجهه إلى مثل ما فات؛ لأنه نما أحذه عما كان أعتق. 

ووجه القول الثانى أن ما ازداده حق من حقوق المشترى» فيجب أن يرد إليه. 

وفى المزنية عن محمد بن دينار والغيرة: أن العيد إذا مات عند المشترى» فإنه لا 
يرجحع على البائع بشىء؛ وهو .عنزلة عبد غير مديرء وليس هذا من الفوت اذى يرجع 
عليه .ا بين القيمتينء قال: لأن البائع يقول: ما لك ترحع على إن كننت ظالماء فإنما 

يقول: إن المدير إنما يدركه العتق إن عاش إلى أن يموت سيدهء فإن مات قبل سيد 
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فلم يدركه العتق؛ وأن السيد ممنوع من بيعهء وقد ظلم تفسه حين تعدى وياعه. وذلك 
لا يتعلق بالمشترىء والله أعلم. 

مسألة: ولو باع السيد مدبره فلم يرفع أمره حتى مات السيدء ققد روى 
عيدالرحمن ابن دينار» عن ابن كنانة فى الدنية: إن كان للسيد الذى ياعه مال فسخ 
بيعه ورد إليه» وأحد من ماله ثمنهء فدفع إلى المبتاع» وعتق منه ما بلغ ثلث مسال الميت» 
ورق باقيه للورثة؛ وإن لم يكن فيه وفاء بدين المشترى مضى بيعه. قال عيسى: وقال 
ابن القاسم مثله. 

فصل: فإن رهقه دين» فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه ما دام سيده حياء يريد إن 
استحدث ديئا بعد التدبيرء فإن ذلك لا ينقص التدبير فى حياة السيد لتعلق الدين يذعة 
باقيه» وأما إن كان الدين قبل التدبيرء قإن للغرماء ما تقص التديير؛ لأن العبد من 
أموالهم. 

فصل: وفإن هات سيده ولا دين عليه فهو فى ثلثهو: يريد أنه يعتق منه بقدر ثلث 
مالف فإن حمله عتق جميعه» وإن لم يحمل إلا بعضهى لم ب يعتق منه إلا بذلك القدرى وإ 
لم يكن مال عبيده عتق ثلثه: وبه قال أيو حنيفة والشافعى وفقهاء الأمصارء خلانًا 
لمسروق والشعبى فى قولهما: إنه يعتق من رس المال. 

والدليل على صحة قول ع ع م ا 

عن الورثة» ولا يلزم على هذا أم الولدء فإن ذلك لا ينبت لها بالعقد» وإنما ينبت 
بالاستيلاد» وهو أقوى من العقدء ولذلك لا تباع أم الولد للدين المتقدم فى حياة السيد 
ويباع المديرء والله أعلم. 

فصل: وقوله: ووإذا مات المدبرء وعليه دين يحيط بالمابر بيسع فى ديمه»؛ يريد وإن 
كان ديئا استحدثه بعد التديير؛ لأنه ليس للدين حل غير المدير؛ لأن الذمة قد بطلت» 
وهذا كما يقول إن حقوق الغرماء تتعلق بالسلعة التى باعها صاحبهاء ولم يقبض ثمنها 
بعد موت الغريم لعدم ذمتهء ولا تتعلق يها فى حياته لبقاء دمته» والله أعلم. 
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قال مالك: لا يحور بع الْمُدَيرِ ولا يَحُورُ لأحَدٍ أنا يُسْترِة إلا أنا يشترئ 
الْجُديْرُ نفْسَة مِنْ سيدق فَيكُونُ ذَلِكَ حَائِرًا لَهُ أو بغْط أَحَدٌ سيد الْمُتَمْرٍ مالا 


وَيعْيِقَة سَيِدَهُ النى دَيْرَه فَذْلِكَ يَحُورُ لَهُ أيِضًا. 


قال مالك: وولاوة ل لِسَيدِو الذي حيرَة. 


2 08 


: قال مالك: يرد تع بن اشر لان رد إِذْ لا يُدْرَى كَمْ يعيش 
َدَلِكَ غَرّرٌ لا يَمنلح. 

الشرح: وهذا على ما قال أنه لا يجوز لأحد أن يشترى المدبر نفسه؛ يريد أن يفتدى 
نفسه ويعطى عوضًا عن خدمته» وإن كانت جهولة لما فى ذلك من تخلص رقبته وتعجل 
عتقهء ولا ينض ذلك عقد التدبير ولا ييطل بل هو باق على حكمه وإنما يسقط يها 
يدفعه العبد إلى سيده. 

فإن كان للسيد عليه من الخدمة والرق؛ فإن قاطعه على تعجيل التق بعال معجل 
قيضه سيده عتق مكانه ولا تباعة لأحد عليه وإن قاطعه على تعجيل العتق .مال مؤجل 
أو حالء فمات العبد قبل قبضه قترك مالأء ذإنه حر ويتبع بالقطاعة. 

رواه أصبخ عن ابن القاسم فى العتبية» وذلك أنه قد تعجل العتق وأزال عن نفسه 
الرق .كال يثيت فى ذمته. 

فصل: وقوله: وأو يعطى أحد سيد المابر هالا ويعتقه سيده الذى دبره»» يريد أن 
أجنبيًا أعطاه مالا على تعجيل عتقه» ولو أعطاه مالا على أن يستحدمه الأجنبى بقية مدة 
الخدمة لم يجر؛ لآن ذلك عمل يجهول. 

وهو الذى قال مالك: لا يجوز بيع خدمة المدبر؛ لأنه غرر لا يدرى كم يعيش سيده, 
وأما لو كان الاستتجار لمدة معلومة مأمونة» ناز ذلك مثل أن يستأجره ليخدمه شهرًا 
أو سنةء فذلك جائز. 

مسألة: وإت أجره مدة سق ف فقبض الإحارة ثم مات ولا مال له قبل أن يستخدمه 
المستأجرء ففى الموازية عن ابن القاسم: إن كان ما أذ من إحارته يحيط برقبته لم يتيع 
منه شىي واستخدمه المستحر سنة ثم عتق ثلثه» ويرق ثلثاه. 

وإن كانت الإجارة لا تحيط برقبته بيع منه ثلثه. فرفع إلى المستأجر» ويستخدم 
المستأحر ثلثيه» فإن فضل من الثلث عن ثلث الأجرة شىء عتق. 

قال محمد: أحب إلينا أن لايباع منه شىءء ولو كانت الإجارة دينارًا واحداء وثمنه 
واسعًا حتى تتم السنة فعتق ثلثه. قال: لأنه لا يباع منه شىء لدين الإحارة إلا إن كان 
فى ياقيه حجة لدين الإجارة. 


قال مَلِك فى عبد يَكُوث ين الله يد أحَنُسُمًا 
َإنَ ا تر النزى بره كان مدير كل وَإذا لم تب ولام 
الى بقَى لَه لَهُ فيه الرّق أن يَعْطِيهُ شَرِيكَةُ ل دير بقيميدء نإ أعْطَاه باه يميه 
لَرَمَهُ قَلِكَء وَكَانَ مُدَيْرًا كله 

الشرح: وهذا على ما قال أن العبد إذا كان بين شريكين» فدبر أحدهما حصت 
ولا يقال ياذن شريكه ولا بغير إذنه» ففى الموازية عن مالك: يتقاومانه» فيكون رة قينا 
كله أو مديرًا كلهء وهذه رواية الموطأً. 

قال ابن المواز: وقال أيضًا مالك: إن شاء الآخر قوم عليه وإن شاء قاوماه. وقال 
أيضًا: إن شاء ترك نصفه مدبركء يريد ويتماسك هو بحصته على الرقء وكذلك لو دير 
يإذن شريكه بقى نصفه مديراء ولا حجة للعبد فى التقويم فاقتضى هذا أن التدبير هذا 
أن التديير اللذكور فى أصل المسألة كان يإذن الشريكء والله أعلم. 

وحه القول بالمقاومة أنه قد أدححل فيه بعض الملك بها عقد فيه من العقد اللازم الذى 
يؤدى غالبا إلى العتق» ولم يلزم أن يقوم عليه؛ لأنه عتق لم يكملء ولم يلزم لزومًا ثابساء 
فإنه ا رق بعد الموت بالدين. 

ووحه القول الثانى بالتخبير بين المقاومة والتقويمء أن النقص الذى أدخل عليه لما لم 
يكن عض العتق كان للشريك الخيار بين التقويم؛ لأنه دل من جهة العتق وبين 
المقاومة؛ لأنه عتق لم يلزم بعد. 

ووه القول الثالث أن التقص لا لم يتقرر فيه العتق» وإثما هو منزلة العيسب من غير 
عتق كان للشريك الرضا به أو التقويم. 

وقد روى القاضى أبو محمد رواية رابعة: أنه لا يجوز إلا تقويم حصة الشريك على 
الذى دبر إذا كان موسرًا اعتبارًا بالعنق» إلا أن يشاء الشرييك أن يدبرء فيكمل التدبير 
على حسب ما يكون فى العتق. 
| روى أشهب عن مالك فى لموازية: إن دبر بإذن شريكه أو بغير إذنهء ليس 
للمتمسك الرضا بدذّلك» ولابد من المقاومة. ورواه ين حبيب عن مطرف وايسن 
الماحشون. قالا: لأنه حق للعيد. 


مسألة: ولو دبر أحدهما حصته وأعتق الآخر نصييه؛ قوم على المعتق وسقط ولاء 


ل ا ا من اميا يل كانت المذين 
التدبير لضعفه؛ رواه ابن سحنون وغيره وكيراء أصحابتاء ولو كان العتق مؤحاتكٌ قوم 
عليه وعتق إلى ذلك الأجل» قاله عبداللك وأشهب. 

مسألة: ومن دبر يعض عيده يحمل عليه تديير جميعه, قاله القاضى أبو محمد وغيره 
من أصححابنا؛ لأنه بعض عتق ما بملكه كالعتق البتل. 

َال مَلِك فى رَحُلٍ تَصرانى دير بدا لَهُ تصرَايياء فَأسْلَم الْعَبْدُ. 

قال مالك: يُحَال بيه ون اليد ويُسَارَج على تيده التمنرلن”» ولا يُيَاعٌ عليه 
حَنَى يتين مره فنا هَلَكَ النطرانى» وَعَلَيْهِ دين قبي فَيْهُ ين ثَمَن الْمُتَمّرٍ إلا أذ 
يَكُودَ فى مَاِهِ ما يَحْولُ الدْنَ؛ ميق الْمُدَيرُ. 

الشرح: وهذا على ما قال أن النصراتى إذا دبر عبده النصرانى» ثم أسلم العبد فإنه 
انتهى إلى حكم بين مسلم ونصرانى ينظر فيه على حكم الإسلام؛ ولا يجوز بيع المديرء 
فيلزم نماؤه على حكم التدبير» لكنه تزال يد السيد عنه ويخارج له؛ لأن الذى بقى له قيه 
مناقعه. فيمنئع من مباشرة استيفائهاء ويباع من غيره من اللمسلمين فيستو فيها ويدفع إليه 

فإن مات النصرانى عن دين يستغرق ماله بيع المدبر وقفضى منه دنه وإن لم يكن 
عليه دين أعتق فى ثلئه أو ما حمل منه ثلئه على -حسب ما يفعل لو كان السيد مسلمًا لا 
فرق بينهماء إلا فى إزالة يده عنه ومنعه من استخخدامهء والله أعلم وأحكم. ‏ 

مسألة: ولو أسلم عبد لنصرانى» فدبره النصرانى» ففى المزتية من رواية عبدال رمن 
ابن دينارء عن أبى حازم: يباع عليه ولا ينفعه تدييره؛ لأنه لا يجوز له ملكه -حين أسلم. 

وروى عيسى عن ابن القاسم: لا سباع عليه ويحال بينه وبينهء ويخارج علي 
وإخراجه من يده يقوم مقام بيعه عليه وإيقاؤه على حكم العتق أفضل من بيعه؛ لأن 
ذلك رد له إلى الرق. 

فإن مات التصرانى وحرج من ثلثه عتق عليهء وإن ترك دينًا يخترقه» بيع وقضى منه 
ثمته» وكان بيعه الآن كبيعه يوم ديرف والله أعلم وأحكم. 

#ا# ب 


جراح المدير 
6 -ح مالك أنهُ يَلَقَهُ نه 8 غترين عير لتم قش هي فشر إذا جرح أ 


لِسَييِه أذ يُسَلَمَمَا يَسلِكُ ينه إلى الْمَجْرُوح» فسيلة لمترع» وَيْقَاصةُ بجرَاجه 
مِن دية حَرْحِهِء فَإِنْ أَدى مَبْلَ أن يَهْلِكَ سَيْدةٌ رَحَعّ إل سسيلة,. 

الشرح: قوله: وأنت المدير إذا جرح فإن على سيده أن يسلم ما يملك مندي وهو 
حدمته وأما رقبته فقد تعلق بها حكم عتق لا يمكن إزالته فى حياة السيد؛ فإن افتكه فى 
الجناية» فهو على التدبيرء وإن أسلمه .حدم فى الجناية» فإن أدى أرشها يخدمته قبل وفاة 
السيد رحع إلى سيده على ما كان عليه من التدبير. 

مسألة: ولو أن مدبرة حاملاً حرحت رحلا فقد روى فى العتبية عيسى عن ابن 
القاسم: يخير سيدها إذا وضعتء فإن قداهاء فهى على حكم التدبير» وإن أسامها بغير 
ولد فحدمت فى ارح فإن أدت قبل موت سيدها رجعت إليه. 

وإن لم.تؤد حتى مات سيدهاء وخرحت هى وولدها عن الثلث اتبعت ببقية 
الأرش» وإن ضاق الثلث عتق منهاء ومن ولدعا بالخصص وتيع ما عتق منها بخحصته من 
ذلك» ويخير الورثة فى إسلام ما رق منها أو افتدائها بها عليها. 

مسألة: وإن مات السيد عن دين؛ بيع منها ومن ولدها بقدر الدين وبيع متها خماصة 
يقدر دية المترح. 

قال مالك: وَالأمرٌ عِنْدَنا فى الْمُديرٍ ذا جرح م هلك سيد وَلَيِسَ لَه مَالَ 
عير َه يي أله َم يفْسَمْ عد رح أللااه 0 
الى عَتَقَ مِنةء وَيكُوث تاه على لين اللدَيْنِ , بدت لزرس نَوَإِنْ ١‏ شَايُوا أمْلَحُوا 
الى لَهُمْ فيه إلى اجر الْحَرْح شَامُوا أعْطَرَه لله فى الْعَقْل وَأَسْسَكُوا 
تيه من الي َلك أن عَقْلَ لِك ارح نما كانت تحاية ون المنك وم 
كن د نا علَى ايده فلم كن ذلك أذيى لخدم امب الى يِل ما صقم ممم المسّيْدُ 
من عه وكَذبيروء فإ كان عَلَى سيد امد دن لذي مَمَ ا امد يبع من 
المج قَذْرِ قل الْحرْح وكدْرٍ الصيء كم يدا بلْمَهٍْ اذى كَانَ فى حتايَة الْمَيْدِ 


64 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 186171 


2 موّء اعم 2د ع* ل الوم له 1 ع عو ف ام مو يع لت 
فيقضى مِن تمن العبدِ» ثم يقضى دَيْنْ سيدوء ثم ينظرٌ إلى ما بَقِىَ بَعْدَ ذلك يِنَ 
الْعبْدِ يعي له ويبقَى ثُلناهُ لِلْوَرمَةء وََلِكَ أن حنايّة الْعَبْدٍ هئ أُولَى مِنْ دين 
سَيدِهِ وَكْلِكَ أذ الرّخُلَ إِذَا هَلّكَ وَترَك عَبِدًا مُدَمرًا يِه حَمْسُونَ وياقة دينار 

2# - 


ركان الْمَبْدُ قَدْ شَجّ رحلا حُرًا مُوضحَة عَقْلْهَا حَسْسُونُ دِينَاراء رَكَانَ عَلَى سَيِّدِ 


الْعيّدِ مِنَّ الدئن َحَمْسُونٌ دِيتارًا. 


قال مالك: فَإنَهُ يدا بِالْحَمْمينَ ديارًا الى فى عَفْل الشّحّق فتقْضَى مِن تَمَن 
الع َم يقْصَى دَْنُ سبليو َم ينظ بلَى ما يقي مِنَ الْعند فينيق تلك ويقَى تاه 
لَِْرِنَِ فَالْعَْلُ أَوْحَب فى رَقبيه بن دين سيد وَدَيْنُ سيد أَوْحَبْ مِنَ التذبير الى 
إِنَمَا هْوَ وَعريةٌ فى كلت مَال الْمَيّتِء قلا يبِى أذ يَحُورَ شَىئْةٌ مِنّ ادبي وَعَلَى 
سيد الْمدبْر دَيْنٌ لَمْ يُقْض» وَإنْمَا هر وَصِيّة وَدَلِكَ أن الله َبَارَكَ وتَعَالَى قَال: «(ين 
يَعْدِ وَصَِّةِ يُوصَّى بها أو دين [النساء: .]١١‏ 

قال مالك: فَإِنْ كان في تل الْمَيّت ما يميق فيه الْحُدَيْدُ كله عمق وَكَانَ عَقْلُ 
حتائيه دَيْنا عليه يع به بَعْدَ دقو وَِنْ كان ذَلِكَ الْمَغْلُ الدّيّة كَاملََ وَقَلكَ إِذَالَمْ 

الشرح: وهذا على ما قال أن المدبر إذا جرح ثم هلك سيدهء وليس له مال غير 
يزيد ولا دين عليه فإنه يعتق عليه؛ فيكون على المعتق منه ثلث العقل» ويخير الورثة فيما 
رق عنف وهو ثلثاف بين أن يفتكوا ثاثى العقل أو يسلموه. 

وذلك أن الناية لم تتعلق بذمة السيد» وإنا تعلقت بالعبد» والعيد لا يلك منه فى 
حياة سيده إلا خدمتهء فتعلقت بذلك الحناية» وبعد سيدهء هو من الثلث. 

فإن عتق ثلثهء فثلث الدية عليه؛ لأنها دية تعلقت يحزء؛ فتعلقت بنمتهء وإذا استرق 
ثلثاه تعلقت الحناية بالثلثين تعلقها بالعبدء فصار الثلث له فى الحناية حكم الأجرارة 
وللثلئين حكم العيد. 

فصل: وقوله: وفإن كان على السيد دين بيع منه للجناية والدينء إل آخر الفصلء 
يريد أن ما تقدم من عتق الثلث وتخيير الورثة فى تسليم الثائين» حكمه حكم من لا دين 
على سيدة. 


وأما إن كان على سيده دين لم يترك مالا غير المديرء فإنه يباع منه للديسن؛ وإذا بيع 
للدين والحناية مقدمة عليه وجب أن بباع لهاء وإنفا جاز أن يباع المدبر فى الدين؛ لأن 
له حكم الوصية. 

وقد قال الله تعالى: بإمن بعد وصية يوصى بها أو دين» [النساء: ١١غ]»‏ ولا 
حلاف بين المسلمين أن الدين من جميع المال» والمدير له حكم ثابت بالوصية»؛ فاختص 
بالئلثء فكان الدين مقدمًا عليه, وإنما كان تأثير الدين فى بيع المدبر أقوى من تأثير 
الجناية» لما اختص الدين ببيع الدير دون اجتناية؛ لآن الدين ليس له محل غير حهة السيد, 


ولع يبق منها غير العبد. 
وآما الجناية فتتعلق برقبة المدبر تارة وتارة بذمته وتارة بخدمته: فكان للدين من العأثير 


فى وجوب البيع ما لم يكن للجناية ولا غيرها. 

فإذا ثبت ذلكء» وبيع للجناية والدين غرم الدين؛ لأنه مختص بتلك العينء فإذا اقتضيا 
جميعًا وفضلت من العيد فضلةء عتق ثلث تلك الفضلة؛ ورق للورثة ثلثاها. 

فصل: فإن كان ثلث الميت ما يعتق فيه المدبرء وذلك لا يكوت إلا بعد أداء ماعلى 
سيده من الدين عتق من ثلث السيد» واتبع بأرش الجناية فى ذمتهء وذلك أنه قد تبين أن 
تعلق الحناية به تعلقها بالأحرارء فاحتصت بنمتهء وإن: كانت دية كاملة. 

مسألة: إذا قتل المدبر سيده» فلا يخلو أن يقتله عمدًا أو حطأء فإن قتله عمد ففى 
كتاب ابن المواز: لا يعتق فى ثلث مال ولا دية» ويباع ولا يتيع بشىء. 

ووجه ذلك ما تقدم فى المواريث أن القاتل لا يرث؛ لأنه أراد أن يستعحل الميراث 
بقتل موروثه فمنعه وهذا أراد أن يستعجل تدبيره يقتل سيدة» فمنعه فإذا لم يعتق من 
مال ولا دية استرق» وإذا استرق لم يتبع بشىء؛ لأن العبد لا يتبع.تما حنى على سيده» 
ولا يتبع سيده .كا جنى عليه. 

مسألة: وإن قتله طا عتق قى المال دون الدية من الموازية؛ لأنه قد تعجل بقكل 
الخنطأ فمتع الائتفاع بالدية لوجويها عليه. : 

وقَالَ مَالِك فى الْمُديْر ذا حَرَحَ رَحْلاه فَأَسْلمَهُ سَبدهُ إلى الْمَمْرّرح نع هَلَكَ 
سيد وَعَليْهِ دين وَلَمْ يرك مَالا غَيْرَه فَقَالَ الْوَرنّة: فحن نُسَلْمُهُ إلى صَّاحِبر 
لجح نوَقَالَ مَاحِبُ الَيْن: أن يد عَلَى ذَلِك: إِنْهُ إِذَا راد اريم شيئاء ههُوَ وى 


الشرح: وهذا على ما قال» فإن المدبر إذا جرح وأسلمه سيده» ومات وعليه دين» 
فيتازع فى المدبر المجنى عليه والغرماء, فالمحنى عليه أولى به؛ لأنه لا محل للننايته غير 
العبد والغرماء محل ديونهم ذمة السيد 

ققدم المجنى عليه لاخنتصاصه بالعبدء إلا أن يزيد الغرماء على أرش الجناية شيمًا يط 
عن المتوفى به بعض ديتهء ويكون- الغرماء أحق بدين العبد بأرش الخرح. 

وبالزيادة فيدفع إلى المحنى عليه أرش جرحه ويحط عن اميت من دين الغرماء ما عليه 
بقدر تلك الزيادة؛ لأن قيمة العبد قد زادت بالزيادة على أرش المناية. 

فلا مضرة فى ذلك على المحنى عليه؛ لأنه يأحذ أرش حرحه وينحط بالزيادة عن 
للتوفى يعض دينه؛ لأن المتوفى لو سلم أرش الجرح لكان له التمسك بالعبد. 

.فإذا كان فى فعل الغرماء ذلك منفعة له فى تخفيف دينه كان ذلك لغرمائه, والله 
أعلم وأحكم. 

وقَالَ مَاِك فِى الْمُتيرِ: ًا 0 ع وَلَّهُ مَال فَأبَى سَيْدُه أن يَفْمَدِيَهُء قن 
مر وح يأعدٌ مال مدر في دن يه حرجب كا فو واه اشتوئى اشرو 
دنه ُرجو» ورد اَي بلَى سيو وَإذ َم كن فبه وَقَاء ابض ين د يَةَ حُرجِه 
وَاسْتَعْملَ الْحدَيرٌ يمَا بقى لَهُ مِنْ دي جُرئجه. 

الشرح: وهذا كما قال أن المدبر إذا حرحء وله مال ولم يفتده سيدهء فإنه يقتضى 
أرش ارح من مال المدبر ويرد إلى سيدهء وإتما كان ذلك؛ لأن عقند التدبير لازم لا 
ينقصء ولا يخرج عته المديرء إلا يأمر لابد مته؛ ولما كان للمدير مال يؤدى منه أرش 
حايته لم ينقض عقد تدييره؛ والله أعلم وأحكم. 

فخ ذا تنا 


ما جاء فى جراح أم الود 
شْ د ساب 
لا أن يكو عَغْلُ ذَلِكَ الْسَرْح ) نيمأ ولد فلس عَلَى سيدهًا أن يخر 7 


كتاب المدبر ببب0000اا ا 0 
أكْثر مِنْ مهاه لِك أ5 رب ليد أو اليد ذا أسْلمْ غلامَه أو وَليدَمَهُ ببجْرْحٍ 
صا وَاحِد ِنهماء فَليِسَ عليه رُم ذلك وإنا كَثرالْمَقلُء ذا لم يسع سيد 
أمّ الود أذ يُسَلمَها لِمَا متى في ذَلِكَ مِنّ الست فََِهُ ا أعرّج قِيمتَهاء فكَأنةُ 
سلما َس عليه خب م طَلِلدَه وهنا أحْسَنُ نا عضت ولس عب ألا يَطْيِلَ 


الشرح: وهذا على ما قال أن أم الولد إذا حنت» فإن على سيدها أن يؤدى من ماله 
أرش جنايتها إلا أن يكون أرش الحناية أكثر من قيمتهاء فليس عليه إلا قيمتها لأنهالو 
كانت أمة لكان له تسليمهاء فلما لم يكن له ذلك لعقد العتق الذى لا يصمح ثقضبه إلى 
رق؛ ولا استخحدام ناب عن ذلك إخراج قيمتها؛ لأنه يدل من رقبتها. 

والفرق بينها وبين للديرة أن للسيد استخدام أم الول على المشهور من قول مالك؟؛ 
فلذلك جاز أن يسلم حدمة المدبرة» ولا يسلم خدمة أم الولد. 
: ووجه آحر أن أم الولد لا تسترق بوحه؛ والمدبرة قد تسترق لدين أو يسترق بعضها 
لضيق الثلث» فلذلك جاز أن يسلم خدمة المدبرة» لأن ذلك قد يؤدى إلى اقتضاء أرش 
الحتاية من ثمنهاء إن مات سيدها عن دين؛ ولم يكن له أن يسلم أم الولد؛ لأنه لا 
يصح استرقا بدين ولا غيره» فلا يتأدى أرش الحناية من جهتها بوحف والله أعلم, 


ا ا نآ 


كتاب القسامة 
تبدئة أهل الدم فى القسامة 


همثه#١1‏ - مَللِكه عَنْ ابن أبى لَيْلَى!" بن عَبْد الل بن عبد الرّحْمَنٍ بن سَهل 
عَنْ سَهْل بن أبى متكمة أله أخير م هُ رِجَال بن كبْرَاء يوا" أن عبد الله ْنَ سَهلٍ 


له مق مي ممعم 


وَمُخِيْصَة حت للحت رز تيد املق أل يتك قاس اعد الوقن 
سول دقل وطح فى فق بف أو نه فى يَهُوة» َقَال: أَكمْ واللو ُمُه 
فَقَالُوا: الل ما لَه كَابيْلَ حب كم علَى قَريوء كَدَكَرَلَهُمْ ظلبِكه مُمَ قبل هُوَ 


٠6‏ - أخحرجه البخخارى فى الأحكام 18 الاء مسلم فى القسامة والمحاريين والقصاص والديات 
48 الترمذى فى الديات 457 ( النسائى فى القسامة 4.لاق 491١‏ ١1لاى:‏ 17ا4» 
لاذلا #الاىء هالا4ء /االا4ء أبو داود فى الديات 40٠١‏ 4017: اين ماحه قى 
الديات /71ء أحمد قى مسند المدنيين ١‏ هلا/الاء الدارمى فى الديات 778517. 

)١(‏ قال ابن عبد البر: اعتلى فى اسم أبى ليلى هذ! فقيل اسمه عيدالله بن عبدالله ين 
عبدالرحمن بن سهل بن أبى حئمة. وقيل؛ عبدالرحمن بن عبدالله ين عبدالرحمن بن سهل» وقيل: 
داود بن عبدالله بن عبد لرحمن بن سهل. وقال فيه ابن إسحاق: أبو ليلى عبدالله يبن سهل بن 
عبدالرحمن بن سهل بن أبى حثمة. انظر التمهيد 1451/6 

(؟) قال ابن عبد البر: هكذا قال يحبى» عن مالك فى هذا الحديث: عن أبى ليلى بن عبدالله بن 
عبدالرهمن بن سهل» عن سهل أنه أخبره رحال من كيراء قومه؛ وتابعه على ذلك ابن وهبء 
وابن بكير وليس فى روايتهم ما يدل على سماع أبى ليلى من سهل بن أبى همة. وقال ابن 
القاسمء واين نافع» والشافعى» وأبو للصعب» ومطرفء عن مالك فيه أنه أخيره هو ورجال من 
كبراء قومه. وقال القعتبىء وبشر بن غمر الزهراتى فيه عن مالك» عن أبى ليلى أنه أحبره عن 
رحال من كبراء قومهء وذلك كله - وإن احتلف لفظه - يدل على سماع أبى ليلى من سهل 
اين أبى حثمة. ورواية الننيسى لهذا الحديث نحو رواية ابسن القاسم؛ والشافعى. انظر التمهيد 
ليله 


رأَخوةُ حُويّصة َه كير ينك وَعَبْدُ الرحْمَنء فَدَهَبَّ مُخيْصَة لِيعَكُلُمَ وَهْوَ ولي 
َه بسي قار وَسْولُ لل فقا: مك كر ُريدُ امسن فتكَلّمّ حُرَيْصَة كم 
سي جد اعد ثرا َكب ونا أذ َأذِنُوا يحَرْسِره 
َكب إِلْهِْ رَسُولُ اللو فل فى ذَلِلشه َكيُوا: نا وَاللهِ ما تاه قَقَالَ رَسُولُ الله 
ف خريْصّة وَمُسْيْصَة وعد عبد الرّحْمَن: ُنَِفُود وتَسْتَحِنُونَ كم متا كر 
َقَانُوا: لاء قَالَ: أقتَحلِضُ لَك يهُوة؟ه قَالُوا: ا بسُسْلِمِينَ فَوَحَاةُ رُسُولُ الله 
ف من عنديوء كبعت بيهم بمائةٍ َه حتَى ؤت لبهم الدَارَ . قَالَ سَهْل: لقذ 
ركضتنى مِنهًا ناقة حَمْرَاء 

َال مالِك: الْمَقِرُ هو البثرٌ. 

- قال يحبى: مَالِك» عَنْ يَسْنَى ين سيا عَنْ مُشيْرِ ْن يسار أنه أعمير 
لاجد فلن هللازع طم ين سنوو مرا فى مين متكا ف 
حَوَائْحَهِمَاء فل د لله بن سه ا 
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١٠9١ل‏ عن سهل بن أبى حثمة. . 

قال ابن عيد البرة ام لف الرواة عن مالك فى إزسال عذا الحديثه وقاد ووه هماد ين زيانء 
زسقيان بن عبينة» واقليث بن سعد وعيذالرهاب التقفى» عن يحيى بن سعيد» عن يشير بسن 
يساز عن سهل بن أبى حدْمة؛ وبعضهمَ يجعل مع سهل بن أبى حفمة راقع بن حذيج جميعنا عن 
النبى قا وكلهم معلة عن سهل بن أبى عدمة مهنننا: أنظر: التمهيد ٠.18/4‏ 


يمان قَوْمٍ كمَار. قال يَْتَى ين سعير: فَرَعَم مير بن يسار أذ رول اللو و وك 


سْ عتدة. 


الشرح: قوله: دأن تحخيصة أتى فأخير أن عبدالله بن سهل قد قتل» يحتمل أن يكون 
أخبره من عاين قتله من أهل العدل؛ ومن غير أهل العدل» أو يكون أخيره بذلك من 
وحده مقتولاء ولم يعاين من قتله» ويجتمل أن يكون يقى عبدالله بن سهل قائمًا يتكلم 
فيه ويقول: قتلنى يهود» ووصف بأنه قتيل .ععنى أنه قد أنفذت مقاتله. 

وقد روى أيو قلابة أن تفرا من الأنصار تحدثواء فحرج رخل منهم بين أيديهم 
فقيل» فخرحوا يعدى فإذا يصاحبهم يتشحط فى الدم. وذكر حديث القسامة» وفيه 
تبدثة المدعى عليهم بالأمان. 

وقد قال مالك: إن القسامة لا تكون إلا بأحد أمرين» إما أن يقول المقتول دمى عند 
فلان» فإنه يوحب القسامة عند مالك حلانًا لأيى حنيفة والشافعى؛ تعلق مالك ومن 
نصر مذهيه قى ذلك يخبر الحارثيين» وأن النبى يو قضى فى ذلك بالقسامة» وما ليس 
فيه أمر قاطع على أن المقتول» قال: دمى عند فلان ولا على أنه شهد بقتله شاهد. 
والحديث عتمل. 

وقد روى بشير بن يسار عن سهل بن أبى حنمة وأن رسول الله و قال لهم: 
«تأتون بالبينة على من قتلهء قالوا: ما لناء فقال: أتحلفون؟: فيحتمل أنهم أرادوا مالنا 
بيتة نستحق يها القصاصء وإن كان لهم لوث تستحق به القسامة. 

وقد أشار.قوم من أصحابنا إلى التعلق بالعداوة» وأن لها تأثيرًا فى إيجاب القسامق 
ففى النوادر: وقد قال بعض أصحابنا: ولم يدع النبى قي الحارثيين إلى الأيمان حتى 
ادعوا على اليهود القتل» وكان ينهم وبين اليهود عداوة ظاهرة» وأمر قوى دعواهم. 

قال اين المواز: فإن قيل قد يدعى المقتول على بعض من يعاديه» ولم يكن قتله قبل 
العداوة يزيد فى الظنة واللطخء ويقوى قوله مع الأغمان» يريد أنه لا يقصد إلى قتله إلا 
عدو وأنه لا عدو أعدى إليه من قاتله فجعل أيضًا للعداوة تأثيرًا فى حكم القسامة. 

وحكى ابن المواز عن ابن عبد الحكم: قال: ويوحبها ما يدل على أن القتل بأمرين» 
مثل أن يرى متلطخحا بدم حاء من مكان كان فيه القتيل ليس فيه معه غيره» فعلى هذا 
يمكن هذا يكون عبدالله بن سهل وحد مقتولام.وبالقرب منه جماعة من اليهودء وليس 


بذلك المكان غيرهم» وبه من آثر سرعة القتل ما يقتضى أن القاتل له لم يبعد منه. 

وقد ذهب أبو حتيفة والثورى وجماعة من أهل الكوفة أن لوحب للقسامة فى قصة 
عيدالله بن سهل أنه وحد مقتولاً خييرء ومن وحد القتيل بكحلة قوم؛ وبه أثر جرح 
فهو لوث. 

وقال مالك: لا يوحب ذلك قودًا ولا دية ولا قسامة» ولو كان ذلك لم يشأ قوم 
أذية قوم إلا ألقوا تتيلاً محلتهم: يريد أنه يمكن أن يقتله غيرهم» وإذا أمكن ذلك بل هو 
الأظهر كان من يقتله لا يتركه بحيث يتهم هو به ما أمكنه ذلك فيجب أن لا يكون 

فصل: وقوله: ووإنه طرح فى فقير بر أو عينء الفقير الحفير يتخذ فى السرب الذى 
يصنع للماء تحت الأرض يحمل فيه الماء من موضع إلى غيره» فيعمل عليه أفواه كأفواه 
الآبار منافس على السرب يتلك الآبارء هى الفقر واحدعا فقيرء وقد يكون ذلك الاء 
محمولاً فى السرب من بثر أوعين. 

فصل: وقوله: وقأما يهرد, فقال: أنعم والله قتلعموه: يقتضى بذلك أحد أمرين» 
أحدهما: أنه قد يتقن ذلك غير مخبر أو خبرين» وعما اقترن بذلك من شواهد الحال» 
والثانى أنه أضاف"ذلك إلى قلنه ومعتقدهء وما يقتضيه الحال» فأراد أتسم والله قتلتمرهء 
فيما أعتقدى فقالت يهود: ووالله ما قتثناهه: مقابلة لإتيانه بالنفى» وعنيه بيمين» 
تضادهما لا على يمين عختصة توحب عليهم حكمًا؛ ولأن ينهم ينفى عنهم حكمًا لأتها 
ين لم يقبض ولا استوفاها طالب ولا مطالب» ولابد فى الأيمان التى توجب الحقوق 
أن ينفيها من أن يقتضها مستحقهاء وإلا لم يثبيت عليهم حكمًا. 

فصل: وقوله: «قأقبل حتى قدم على قومه: يريد بالمدينة» وقومه بنو حارئة من 
الأتصارء «فذكر لهم ذلك» يريد شأن عبدالله بن سهل وما جرى عليه وما عنله فى 
ذلك «فآقبل هو وأخوة حويصة؛ وهما من بتى حارئة وعبه الله وعبدالرحمن بن سهل 
من بنى حارثة أيضاء قال: ووهو أكبر منهه يريد أن حويصة أكثر من خيصة وقلهب 
محيصة يعكلم لأنه كان هو الذى شهد يخيبر إذ حرى من أمر عبدالله بن سهل ما 
جحرى» وعنه يوثر ما يتكلم به أمرهء فلذلك أراد أن يياشر الكلام فى ذلك. 

فقال له رسول الله : وكير كبرع يريد والله أعلم يتولى الكلام معه و أسنهم 
وإما لفضيلة بالسن مع تساويهم فى غير ذلك: أو لفضيلة عليهم غير ذلك مع السن إلا 


أن الفضائل غير السن أمر غير مقطوع به ولا ظاهر وعكن بالتداعى فيه وفضله لا 

فصل: وتوله: وفتكلم حويصة ثم تكلم مخيصة؛ يحتمل أن يريد أنه تكلم حويصة 
يحملة الأمر ثم تكلم محيصة بتفاصيله لما شهدء ويحتمل أن يكون حويصة تكلم .ععظمف 
وأت حيصة أكمل ما نسى مته, أو لم يكن أخبر به ثم ذكره مخيصة فاستوفاه. 

فصل: وقوله: وفقال رسول الله #يُ: إما أن تودوا صاحبكم وأما أن تأذنوا بنحرب» 
يحتمل أن يريد بقوله: «أن تودوا صاحيكم» إعطاء الدية لأنه حرى فى كلام الحارثيين 
أنهم طليوا الدية دوت القصاصء ويحتمل أنهم لم يكونوا ادعوا حيتئذ قتله عمداء 
ويحتمل أنهم لا لم يعيتوا القتلء وإِثما قالوا: إن بعض يهود قتلهء ولا يعرف من هم لم 
يلزم فى ذلك قصاصء وإنما يلزم فيه الدية كالقتيل بين الصفين» لا يعرف من قتلى ولا 
يقول: دمى عند فلان» ولا يشهد عن قتله, فإن ديته على الفرقة المنازعة له دون قسامة. 

لذلك لم يذكر أن النبى 8ُيكَِ حكم بالقسامة فى هذا القام» ولعل هذا كان يكون 
الحكم إن لم يقطع يهود يأنها لم تقتل» ولم تنف ذلك عن أتنفسهاء وتقول: لا علم لناء 
وإنها أظهر فى المقام ما يجب من الحق إن لم يقع النفى للقتل الموحب للقسامة أن عليهم 
أن يؤدوا الدية» فإ امتنعوا من الواحب عليهم فى ذلك» فلايد من مماريتهم فى ذلك 
حتى يؤدوا الحق» ويلتزموا من ذلك حكم الإسلام. 

فصل: وقوله: وفكتب إليهم رسول الله يل فى ذلك» يعتى» والله أعلم» فى 
إعلامهم عا فعله مميصة فى شأن عبدالله بن سهلء ويحكمه قى ذلكء وفكتبوا: إنا 
والله ما قتلداهع. وذلك يقتضى نفيهم القتل عن جميعهم» وقطعهم على ذلك؛ ولم يكن 

فصل: وقوله: وققال رسول الله وب الحويصة ومخيصة وعبدال رمن أتحلفون, ععنى " 
أنهم عصبته القائمون يدمه؛ قأمااعبدال حمن فأحوه» وهو أحق بأمره إلا أن ولى الدم إذا 
كان واخحداء نظر من يحلف معه من عصبته لأنه لا يحلف فى دم العمد أقل من اثنين. 

قال القاضى أبو محمد: والدليل على ذلك قوله يت لجماعة: وتحلفون؛ ولا حلاف 
أن أنخاه عبدالرحمن هو ولى الدم. 

ومن جهة المعنى أن أمان الأولياء أقيمت مع اللوث مقام البينقء فكما لم يكف من 
البينة فى الدماء أقل من اثنين» فكذلك لا يكفى من الحالفين أقل من أثنين. 


كتاب القسامة ساسا جا متا اس اا ا[ر وول ااا ااا ل 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وأظهر من ذلك عندى من جهة المعنى أن 
القسامة لما كانت تتناول الدم فى المهتين» احتاج أن يحتاط للدماء فى الجهتين» قاحتيط 
من جهة القتيل: أن قبل فى ذلك ما لا يقبل فى الأموال من اللوث» عند مالك قول 
المقتول: دمى عند فلان» وعند ابن عبدالحكم أن يوجد القائل يقرب المقتول» وليس 
هناك من يكن أن يتوجه ذلك إليه غيره» فاحتيط لدم المدعى عليه القتل بأن يحلف من 
أولياء القتيل أكثر من واحد, وأن يحلفوا حمسين بيناء احتياطًا للمدعى عليه القتل لئلا 
يسرع إلى قتل من بينه وبين الأولياء عداوة» فقى الأغلب أن الاثئين لا يتفقان على ذلك 
فى الظلم. 

وقد حعل الله ذلك حذا لمن يخاف منه الزلل» فقال تعالى: لإقإن يكونا رجلين 
فرجل وامرآتات من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى» 
[البقرة: 747]» وجعل الأهان تكرر على سبيل التغليظ» فيما يراد التحرز له من 
المانبين فجعلت الأعان فى اللعان أربعة» واللفظ الخامس على معنى التحقيق والتغليظء 
وهذه الأبمان حى أيمان القسامة. 

وقد اتفق العلماء على صحة الحكم بها فى الدماى إلا ما يروى عن قوم من 
المتقدمين من وقع الأتفاق والإجماع على عفالفته فى ذلك. والأصل فى صحة القسامة 
هذا الحديث للتقدم» وأمر النبى 5 للحارثين بالأمانء فقال لهم: وتحلفون وتستحقون 
دم صاحبكم». ش 

فصل: وقوله: «أتحلفون وتستحقون دم صاحيكم» يحتمل إن أثيتم ما يوحب ذلك» 
فلما قالوا: ولا تحلف». كان نكولء ولا قالوا: ولم نشهد ولم نحضرء كان إظهارًا 
لعدم ما يوحب القسامة. 

وقوله: ووتستحقون دم صاحبكم: يحتمل أن يريد مما يجب لهم فى دم صاحيكم 
المقتول» ويحتمل أن يريد دم صاحبكم اذى تدعون عليه القعل؛ أو الذى يجب عليه 
القتل بعانكم. 

وفى حدينث سليمان بن يسار: ووتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم» فسأظهر 
احتمال الوحهين: يحتمل أن يريد بالصاحب القتيل» فيكون ذلك على الشك فى اللفظء 
فإذا قلدا المراد به دم القائل» وإنما ادعوا على جماعة يهود بقول مخيصة: أتمم واللله 
قنلتموه؛ يحعمل أن يكون أولاً لم يتعين له قاتله» ونا تعلق قتله عنده يواحد أو جماعة 


44 111211101111019 .... كتاب القسافة 
من اليهود ثم يعين له القاتل بعد ذلك» ويحتمل أن يكون لم يتعين له قاتل غير أنه حكم 
التبى يك أنه يستحق بالقسامة دم رجل واحد. 

ولا حلاف فى المذعب أنه يستحق بالقسامة مثل القاتل؛ خخلانًا للشافعى فى قوله: لا 
يستحق بالقسامة القصاصء وإنما تستحق به الدية. 

والدليل على ما نقول» قوله ##ه:ووتستحقون دم صاحبكم فنص على أن المستحق 
هو الدب ولا لاف أنه أظهر فى القصاص. ومن جهة المعتى أنها حجة يثيت بها الدم 
كالشهود. 

مسألة: ولا حلاف أنه لا يستحق بالقسامة إلا قئل رحل واحدء خلاقًا للشافعى فى 
أحد قوليه. والدليل على ما نقوله ما روى عن التبى يق أنه قال: ووتستحقون دم 
صاحبكم أو قاتلكو. ش 

ومن جهة العنى أن القسامة أضعف من الإقرار والبيئة وفى قتل الواحد ردعء قاله 
القاضى أبو محمد. 

فرع: وإذاقلنا: لا يقتعل إلا واحدء فهل يقسم على واحد أو على جماعة؛ ففى 
الممجموعة من رواية ابن القاسم عن مالك: لا يقسم إلا على واحد» سواء ثيتت القسامة 
بدعوى الميت أو يلوث أو بينة على القتل أو بينة على الضرب ثم عاش أيامًا. وقال 
أشهب: إن شاعوا أقسموا على واحد أو على اثنين أو على أكثر أو على جميعهمء ثم لا 
يقتلون إلا واحدًا من أدخخلوه فى قسامتهم. 

وحه القول الأول أن القسامة فائدتها القصاص من المدعى عليه القمل» قلا معنى 
للقسامة على من لا يقتل» ولا تؤثر القسامة فيه حكمًا. 

ووحه القول الثائى أن القسامة إنما هى قدر الدعوى محققة لهاء ولا يجوز أن يكون 
فى بعضه. فإذا وحب لهم القصاص بالقسامة المطابقة. لدعواهم كان لهم حيقذ تعيين 
من يقتص منه لأن القسامة قد تناولته. 

فرع: إذا قلنا إنه إنما يقسم على الواحد» فإنهم يقولون فى القسامة لمات من ضريهء 
ولا يقولون من ضربهم» رواه ابن عبدوس وابن المواز واين حبيب عن اين القاسم عن 
مالك فيقبل ذلك»؛ ويحلف الباقون حخمسين عيناء ويجيسون عامًا. ' 
فصل: وقرلهم: ولاء ععنى لا نحلف: يحتمل أن يكون تنرها عن الأبمان مع تيقنهم 
قتله» ويجتمل أن يكون امتناعًا من الأمان لا لم يعلمواء ولا تيقنوا مقتضاها. 


وفى رواية سليمان بن يسار «أن النبى وك لما قال لهم: أتحلقوت: قالوا: لم نشهد 
ولم نحضرء وهذا ظاهر الامتناع من أن يقسموا على أمر لم يقع لهم العم به فأقرهم 
النبى يق على ذلك: فثبت بذلك صحة امتناعهم» وذلك أن الأيمان فى القسامة عند 
مالك على القطع والبت دون العلم. 

ورواه يحيى بن يحبى عن ابن القاسم وأشهب» قال سحئون فى للجموعة: لأن العلم 
قد ينال بالمعاينة والسماع كما أن الصغير إذا أمبره شاهدان بتركه أبي حاز لله 
تصديقهماء ثم يدعى ذلك» وأما القسامة فقد قامت السنئة أن النبى ييه عرض الأبمان 
على من لم يحضر ها ثيت من لطخهم. 

فصل: وقوله 8: «أتحلف لكم يهود؟, يحتمل أن يكون على وجه رد الأمان على 
المدعى عليهم حين تكول المدعينء وهى السنة عند مالك والشافعى أن يبدأ اللدعوت 
بالأبمان» فإن نكلوا ردت على المدعى عليهم. : 

وقال أبو حنيفة: بيدأ المدعى عليهم بالأبمان: فإن أقسموا برئواء وإن نكلوا ردت 
على المدعى. 

والدليل على ما تقوله الحديث للتقدم «أن النبى ييه قال للحارثيين: أتحلفون 
وتستحقون دم صاحبكك قالوا: لاء قال: فتحلف لكم يهود». ١‏ 

قال القاضى أبو تحمد: فلنا من هذا الحديت دليلات أحدهما: أنه يدا الدعين 
بالأعان والانى: أنه تقلها عند نكولهم إلى للدعى عليهم. ' 

وقد روى أبو قلاية أن النبى ل بدأ للدعى عليهم بالأجالاء وهو حديث مقطوع» 
وما رواه مسند من رواية أهل المدينة. 

ومن جهة العنى أن اليمين إنا يثبت فى إحدى الحتيقينء واللوث: وهو الشاهد 
العدل قد قوى جهة للدعين» فنبتت الأمان فى جدبتهم. 

فصل: وتولهم: ويا رسول الله ليسوا بمسلمينه لى معنى إظهار عداوتهم 
واستباحتهم قتلهم ورضاهم بالأيمان الحائثة لا على معنى أن لهم غير هذا من الحقوق» 
وأن مان الكفار لا تبرئهم .كا ادعى عليهم؛ أو ردت الأعان فيه عليهم. ولو كسان ذلك 
لقضى على اليهود. ولكنه عدل ولك إلى أن تفضل على الحسارئيين؛ وأعطاهم من بيت 
المال دية قتيلهم حين لم ينبت فى الحكم شيء. 


فعصل: وقول سهل: ولقد ركضسى منها ناقة خمراء؛ على معنى إظهار:تبيشه 
للحديث» ومشاهدته للكثير منهء وذلك لما جرى فيه من الأحوال التى يذكر يها أمر 
النية» وإن لم يتعلق يها الحكمء والله أعلم. 

فصل: وقوله فى حديث بشير بن يسار: وأتحلفون حخمسين يمينا وتستحقون دم 
صاحبكم أو قاتلكم, تحديد للأمان وحصرها بعد؛ يقتضى اختصاص القسامة به. 

قال مالك: الأمْرٌ الْحُْمَعُ علو دناه وَالذِى سَمِعْتُْ ِمَنُ أَرْضَى فى الْقَسامَق 
وَالْذِى احَمَعَا علي اليم فى الْقدم وَالْحَدِيث أن ينذا بالآئِمَان المُدمُودَ فى 
الْقَسَامَةِ فَيَحَلِفُوفٌ أذ العامة لا مسي إلا بأد رين إا لاي يَقُول الْمَقتول: 
تبى عِنْد فُلانء أَز يَأ ولاه الم بوثو من ينو وإ لَمْ تكن فَاطِعَةَ عَلّى الّذِى 
ُتعى لهذم ل التي و ولا تحب 


الْقَسَامَةَ عِنَدَنًا إلا َأَحَدٍ هَذَيْنٍ لوحي 


قال مالك: كاله ل ل لاف فيها فهو لمْ ملل مَل 
الثامس أن الْمبَدئِين بِالْقَسَامَةٍ هل التي وَالَذِينَ يَدَهُوتهُ في الْمَمْرٍ والحتفل. 

قال مالك: وَقَدْ يدا رَسُولٌ الله يك النَا رين في مّاديوم اذى قل عير 

الشرح: قوله: والأمر المجتمع عليه عندنا واللدى سمعت من أرضى فى القسامة أن 
يبدأ بالأبمان المدعون ويستحفوا ما يوجب أيمانهم: يريد أن ولاة الدم إذا أتوا يلوث 
يوحب القسامة كان لهم أن يحلفواء ويستحقوا ما يوجحب أمائهم من القصاص والديق, 
وليس للمدعى عليهم القتل أن يحلفواء وبيروا إلا أن يتكل ولاة الدم عن الأيمان» فحية 
ترد الأمان على المدعى عليهم! ‏ 7 7 

فصل: وقوله: ووالقسامة لا تجب إلا بأحد أمرين أما أن يقول المقسول دمى عدا 
فلان أو ياتى ولاة الدم بلوث فن بينةة وقد قنال الشيخ أنو: إسشحاق: تحب القسامة 
يوجنؤه أربعة, الوه الأول المذكورء والفانى: أن يشنهد الضرب والجرح شناهدان 
فرزضيان» ثم يقيم المضرؤب أو المخروخ' بعد ذلك أيامًا ثم يمؤات, والثالت: أن يشهد 
شاهد مزضى أن فلانًا قتل فلاثاة والرابع: أن يشهد الذوث أو أغتل اندو علئ قتيلة 
فينقسم مع قولهم. 0 


وروى ابن حبيب عن مطرف عن مالك: أن من اللوث الذى يكون يه القسامة 
اللفيف من السواد والنساء والصبيان يحضرون ذلك ومثل الرحلين أو النفر غير العدول» 
هذا القول ليس بمحالف. لقول مالك الأول لأن القسامة فى الثلاثة داغخلة تحت القسمع 
الذى قال فيه مالك: أو يأتى يلوث يبنة. 

وقد زاد ابن عبدالحكم قسمًا حامسناء وهو أن ينظر إلى القاتل يوجد المقتول بقربه 
ولم يروه قتلهء ورواه ابن وهب عن مالك فى الدوادر. وذكر القاضى أيو محمد فى 
معوئته قسمًا سادسًا فى فتتين اقتتلتاء فوحد بينهما قتيل فيهاء روايتان إحداهما: أن 
وحوده بيتهما لوث يقسم معه الأولياء على من يدعون عليه قتله فيقتلونه. والأحرى: 
لآ قسامة فيه. 

قال: وحه الرواية الأول أنه يغلب على الظن للنصوله مقتولاً بينهما أن قتله لم يخرج 
عنهماء فكان ذلك لوئًا يوجب القسامة لأوليائه. 

ووجه الرواية الثانية أن القسامة لا تكون إلا مع لوث فى مشار إليه معين: وهذا 
أصل هذه المسألة» فإن اللوث إذا تعلق بمعين أثر فى القسامة» وإذا لم يتعلق بمعين,؛ وإننا 
تعلق يمجماعة على أن القاتل منهمء واحد لا يتيقن أو آحاد غير معينين» فهل يؤثر فى 
القسامة أم لاء على الروايتين اللتين ذكرناهما. 

مسالة: فأما قول المقتول: دمى عند فلان» فهو عند مالك فى الجملة لوث يوحب 
القسامةء لاا لأبى حنيفة والشافعى. 

وقد استدل أصحابنا فى ذكره بقوله تعالى: طإإن الله يأمركم أن تليهوا بقرة4 
البقرة: 57 الآية» ففى المجموعة والموازية: قال مالك: وما ذكره الله سيحانه وتعالى 
من شأن البقرة التى ضرب القتيل بلحمهاء فسيى فأخيره عمن ثتلهء دليل على أنه سمع 
من قول الميت» فإن قيل إن ذلك آية» قيل إعما الآية فى إحيائه» فإذا صار حيًا لم يكن 
كلامه آية. 

وقد قبل قوله فيهء وهذا مبنسى على أن شريعة من قيلنا شريعة لنا إلا ما ثبست 

واستدل أصحابنا على ذلك أيضًا با روى هشام بن ريد عن أنس أن يهوديًا قل 
جارية على أوضاح لها فقتلها بحجرء فجىء بها إلى النبى يق وبها رمقء فقال: 
وأقتلك فلان» فأشارت برأسها أن لاء ثم قال الثانية» قأشارت برأسها أن نعموء وهذا 


الحديث رواه قتادة عن أنسء فزاد فيه: فأتى به النبى # فلم يزل به حتى أمرء قرض 
وأسه بالحجارة. 

واستدلوا من جهة المعنى يأن الغالب من أحوال الئاس عئد الموت أن لا يترودون مسن 
الدنيا قئل النفس التى حرع اللهء بل يسعى إلى التوبة والاستغفار والندم على التفريط 
ورد المظالم» ولا أحد أبغض إلى اللقتول من القاتل» فمحال أن يتزود من الدنيا سفك 
دم حرام يعدل إليه ويحقن دم قاتله. وهذا عمدة ما يتعلق به أصحابتا فى هذا المسألة 
وهى مسآلة فيها نظرء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: إذا قلنا إن قول المقتول: إن دمى عند فلان, قتلنى عمذاء وله تأثير فى 
القسامة» فإنه إن ادعى رحل على رجل أنه شجه أو ضريه ضربًاء زعم أنه يخاف منه 
على نفسهء وقد عرفت بينهما عداوة» نقد قال مطرف وابن الماحشون وأصبغ: لا 
يحبس بقوله إلا آن يأتى بلطخ بين وشبهة قوية» أو يكون المدعى يحال يخاف منها 
ا موت» وقد يحرص على معرة عدوه بالسحن بأن يجرح نفسه. 

فرع: فإذا مات» وقد قال: فلان قتلنى أو جرحنى أو ضرينىء» ففى كتاب ابن 
المواز: فيه القسامة. قال أشهب: وكذلك لو قال: دمى عند فلات أو فلان أصابتى» 
وهذا إذا ثبت قول الميت بشهادة شاهدين» فإذا لم يكن إلا شاهد واحدء قال ابن 
المواز: فقد احتلف فيه قول مالكء وقال عبدالملك» يقسم مع شهادتف وقال ابن 
عيداليكم: لا يقسم إلا مع شهادة شاهدين» ويه قال ابن المواز واحتج لذلك بأن 
القسامة إتما تكون. حيث يكون اليمين مع الشاهد. وقال ابن الاسم فى العتبية: إن 
الميت كشاهد» فلا يثيت قوله إلا شاهدين» فيقسم حينقذ. 

وجه القول الأخخر أن قول المقتول: دمى عند فلان» معنى يؤثر فى القسامة: ثبت 
حكمه بالشاهد الواحد لقتل القتيل. 

فرع: ويكتفى فى ذلك بقوله: فلان قتلنى؛ وإن لم يكن به أثر حرح ولا ضرب ولا 
وصف ضرب ولا غيره» ويجب بذلك القسامةء وراه ابن حييب عن مالك وجميع 
أصحابه في العمد والأخطأً. 

وكذلك لو قال: سقانى سماء والسم أشد وأوجاً قتلاه وهو أعلم عبلغ ذلك» 
وأثبت من معرفته عبلغ الجرح منه» فيكون فيه القسامة» ولا يبالى تقياً منه أولم يتقياً. 

قال: وقد قتل النبى 4# اليهودية النى سمَّت له الشاة» فماث منها ابن معرور. قال 
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مالك: ويقتل من سقى السم. وقال أصيغ قيمن قربت إليه امرأته طعامًا فلما أكله تقياً 
مكانه إمعاءه» فلما أيقن بالموت قال: اشهدوا أتها امرأته وخبالتهاء ومات مكاته, 
فأقرت امرأته أن ذلك الطعام جاءته به عالتهاء وإذا ثبت قوله يشهادة شاهدين» 
فليقسم ولاته على إحدى المرأتين» ولا ينتفع الزوجة قولها: أنتنى به خالقى وتضرب 
الأخرى مائة وتحبس سنة. 

هسألة: وسواء كان القائل دمى عند فلات عمدًا فاسمًا أو غير فاسق» فإن القسامة 
تثبت بقوله فى العمد والخطأً. رواه ابن القاسم عن مالك قى المجموعة؛ واحتج لذلك 
ابن المواز بأنه لم يتقيل قوله حتى يكون عدلا لم يقسم مع قول المرأة. 

وقد قال اين القاسم: يقسم مع قول المرأة جمى عند فلان. وروى اين القاسم 
وأشهب فى المجموعة والموازية: لا يقسم مع قول الصبى دمى عند فلان وروى ابن 
حييب عن مطرف عن مالك مثل ذلك وزاد: إلا أن يكون قد راهق وأيصر وعزف 
فيقسم مع قوله. ا 

وقال ابن الماحشون وأصبغ: ولا يقسم مع قوله الذمى ولا غيره» ولا قول عبد على 
عبد. قاله ابن الموازء وقال: لأتهم لا يحلفون على القسامة. قال القاضى أبر محمد: وإثفا 
حوزنا ذلك للفاسق؛ لأنه الأمان لا تراعى فيها العدالة. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وهذا عندى فيه نظر لأنه يتتقض بالكافر 
والعبد» فإن الأبمان تصح منهم ولا يؤثر قولهم فى القسامة اللهم إلا أن يريد بقوله إن 
أبمان القسامة لا تراعى فيها العدالة» فيسلم حيذ. قال: وإنما قلنا يعتير فيه الإسلام لأن 
غير الإسلام لا قسامة فيه كالمستأمن. 

وقد روى ابن حبيب كاين القاسم» وقد قال فى النصرانىء» يقول دمى عند قلان 
المسلم: ولاته يخلفون ويستحقونت الدية» وذكره عن مالك» وأنكز ذلك مطزف واسن 
الماحشون» ولم يعرفاه لالك» ولا لأحد من علمائهم؛ وإتما قال مالك: إن قام شاهد 
على قتله حلف ولاته يمينا واحدة؛ وأعحذوا الدية من مال القاتل فى العمدء ومن عاقلته 
فى القطاء وقاله ابن عيدا ككم وأصبغ. 

وقال ابن نافع: ولا تحمل العاقلة دية النصرانى لأنها تستحق يشاهد وكين ولا تحمل 
العاقلة ما تستحق بيمين واحدة؛ وإنما شرطنا أن يكون حرًا لأن العبد مال» فلا قسامة 
فيه كسائر اليوان. 


همسألة: وأما اللوث, فهو عند مالك الشهد العدل على معاينة القتل. 

ووجه ذلك أنه يقوى جنبة المدعين ولة تأثير فى نقل اليمين إلى جنبة المدعين فى 
لقوق ما روى عر النبى فو أنه قضى باليمين مع الشاهد, وبهذا قال مالك» وأحذ 
به اين القاسم واي وهب وابن عبدالحكم. 

وذكر ابن المواز عن ابن القاسم: أن شهادة المرأتين لوث يوحب القسامة: ولا 
يوحب ذللك. الشهادة امرأةة واحنة. 

وروى ابن اكواز عن أشهبب عن مالك: يقسم مع الشاهد غير العدل ومع امرأة. 
وكال ابن المواز: ولم يختلف قول مالك وأصحابه: إن العبد والصبى والذمى ليس يلوث. 

فوجه القول الأول أن الشاهد معنى يقوى جنبه المدعين» فتثبت لها اليمين» غاعتبرت 
:فيه العدالة كالشاهد بالدين. 

ووحه رواية أشههبء وهنو احتياره. أنه لوث فلم تعتير قيه العدالة» كالذى يقول 
دمى عند فلا لأكّ كل من ثبت له القسامة بقوله دمى عند فلانء ذإنها تثبت بشهادته 
كالعدل. 

مسآلة: وأما العبيد والصبيائن. فالكشهور من المذهب أن الشاهد منهم لا يكون لوئًا. 
قال ابن المواز: لم يختلف. فى ذلك قول مالك وأصحابه وذكر القاضى أيو محمد 
معونته أن من أصحاينا من يجعل شهادة العبيد والصييان لوثاء وبه قال ربيعة ويحيى بن 
سعيد الأنصارى» وزاد شهادة اليهودئ والتصرائى والمجوسى. 

وه القول الأول أن العيد والصيبى لا مدحمل لهما فى أبمان القسامةء فلا تأثير 


لشهادة شاهدهم قيها كالمحتون. 
ووجه القول الثانى أنهما من المسلمين العقلاء» فكان لشهادتهم تأثير فى القسامة 
كالعدول. 


مسالة: إذا ثبت ذلك» فقد قال ابن المواز: إنما يقسم مع شهادة الواحد في معايئة 
القتل إذا ثبت معاينة القتل» فيشهد على موته ويجهلا قاتله كما عرف موت عيدالله بن 
سهل. 

قال ابن الماجشون: لأنء اموت يفوت والحسد لا يفوت. وقال أصبغ: يتبغى أن لا 
يعحل السلطان فيه بالقسامة حتى يكشف؛ فلعل شيئا أثبت من هذاء فإذا بلتغ القضاء 


الاستيناء» قضى بالقسامة مع الشاهد وكوته» وتعتد زوجته وأم ولدهء وتنكح» وقد قيل 
يقتل قاتله بالقسامة» ولا يحكم بالتوريث فى زوجته ورقيقه؛ وهذا ضعيف» واعتار ابن 
حبيب قول أصبخ. 

مسألة: وهذا فى القتيل على وجه غير الغيلة» فأما ما قتل غيلة» ققد قال ابسن المواز: 
إن شهد عدل أنه قتله غيلة لم يقسم مع شهادته» ولا يقبل فى هذا إلا تاهدان. قال 
الشيخ أبو محمد: ورأيت ليحيى بن عمر أنه يقسم معه. 


قال مالك: فَإِنْ خَلَف الْمُدُعُونَ اسمَحَهُوا َم صَاحِهِمْ وكنُوا مَنْ حَلْفُوا علي 
ولا يع فى الْقسَامةٍ إلا وَل ل بع فا انان يَْلِفُ من وُلاةٍ الم حَسُْودَ 
لاحن يناه فإ كَل عََشْمُمْ أو َكل ينطوم شُ »ردت الآنضاث ليم إلا أذ 
كل كسمن ولاق اول زلا ا وذ هم عو عل فَذ تَكُلَأحَدُ 
ين أرليِك فلا سيل إلى الم امكل أحَد ِنَم 

قَالَ يَحْبّى: فَالَ مَالِك: 0 50 
ةدحولا ل وجل انل لا على تا ما مِن 
ؤُلاة ادم إِذا َكل أحَدٌ نهم عَنِ الأيمَانَ ولَكِنٍ الأيْمَانُ ِذَا كان ذلك ره على 
الْمتَعَى عَلَيهِمْ فيسل مسف مو حضو ربخلا ين يون فا َْ يكوا يِه 
رَخُلاء اننال على سن لف ينهي إلا موجه سد يليد إلا قلع 
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اذى عليه حلف هو حمسين يمي يمينا وبرِكاً. 


الشرح: قوله: ويخلف من ولاة الدم “سو رجلاً سين يميناء يحتمل أن يريد أنه 
إن كان الولاة أكثر من خمسين» حلف منهم حخمسون؛ فتكون ومنو للتبعيض» ويحتمل 
أن يريد به يحلف من هذا الخنس حمسون: فتكون من للجنس إذا كان ولاة الدم 
خمسين» فلا حلاف أن جميعهم يحلف وإن كان أكثر من خمسينء» ققد حكى القساضى 
أبو محمد فى ذلك روايتين» إحداهما: يحلف منهم خمسوقن: حمسين عينا. والرواية 
الثانية: يلف جميعهم. 


والذى ذكر ابن عبدوس وابن المواز من رواية ابن القاسم وابن وهب عدن مالك 
يلف حمسون. وقال المغيرة وأشهب وعبدالملك: فإن كانوا أكثر من حمسين» وهم فى , 


العقد سواى قفى الموازية كالاحوة وغيرهمء فليس عليهم أن يحلف منهم إلا خمسونء 
وهذا الشهور من الذهب فى كتب للغارية من المالكيين؛ وإئما اختلفوا إِذا كان الأولياء 
سين فآرادوا أن يحلف منهم رحلان حمسين عيتاء ففى المجموعة عن عبداملك: لا 
يحزئهم ذلك» وهو كالنكول. وقال اين الواز: ذعب ابن القاسم إلى أن يمين رجلين 
منهم سين ييا مجزئ وينوب عمن يقى. 

قال محمد: وقول ابن القاسم صواب؛ لآن امل القسامة تجزئ يمان يعضهم عن 
بعضء ولو لم يجوز ذلك لم يقل أشهب إن كانوا ثلاثين يحلفوت ينا عيناء ثم يحلف 
عشرون منهم عشرين عيناء ولو كانوا مائة متساوين أججحزأ بمين خمسين. قال: إذا تشاح 
الأولياء» ولم يرضوا أن يحمل بعضهم عن بعضء فلابد من قول أشهبء ويه قال ابن 
القاسم. 

فرع: وهذا إذا كان إمساك من أمسك عن اليمين يحمل ذلك عنه. وأما إن امتنع 
عن اليمين» فتسقط الدية» قاله ابن القاسم. 

مسألة: ولا يحلف فى القسامة على قتل العمد أقل من اثنينء قاله مالك فى 
المجموعة والموازية. قال اين القاسم: كأنه من ناحية الشهادة إذ لا يقتل بأقل من 
شاهدين. قال أشهب: وقد جعل الله لكل شهادة رجل فى الزنا يِينا من الزوج فى 
التعائه. 

قال عبدالئلك: ألا ترى أنه لا يحلف النساء فى العمد لأنهن لا يشهدرن قيهء وإما 
عرضها النبى يه على جماعة والجماعة اثنان فصاعداء قال الله تعالى: :لفان كان له 
إخوة قلأمه السدس»4 [النساء: .]1١١‏ 

وأصل هذا مسا روى عن التبى 88 أنه قال للحارثين: وأتحلفون وتستحقون دم 
صاحبكم وإنما كان ولى الدم رجلاً واحداء وهو عبدالرحمن بن سهل أو المقتول 
عبدالله ين سهلء وإعما كان حويصة ومحخيصة اببى عمء قلما علق النبى ك الأمان 
مجماعتهم؛ ولم يقصرها على ولى الدم» كان اللشاهر أنها لا تنبت إلا فى حكم 
الجماعة» وأقل الجماعة اثنان. 

وقد نص عليه ابن الماحشون واحتج عليه بآية الميراث: «إفإن كان له إخوة فلأمه 
السدس#» ولا لاق أن الأخوين يحجبان الأم عن الثلث إلى السلس كما يفعل الثلاثة 
من الإخوة ولا يحجبها الأ الواحد لأن اسم الإحوة لا يتناوله. 


فرق: والفرق بين ولاة القتيل لا يقسم منهم أقل من اثنين» ويقسم من حبة القاتل 
واحد» وهو القاتل أن جببة القتيل إذا عدم منهم اثنات» ويطلت القسامة قى جنبت 
فرجعت فى جنبة القتل» فإن لم يكن معه من يحلف معه من جهتهم كان للطالب يالدم 
ما يرجع إليه» وهو يمان القاتل وأوليائه: ولو لم يقبل من القاتل» وقد يعدم أولياء 
يحلفون معهء لم يكن له ما يرحع إليه فى تبرئة نفسه. 

مسألة: ذإذا كان ولاة الدم اثنينء حلف كل رحل منهم حمسا وعشرين عيئاء وليسس 
لأحدهما أن يتحمل عن صاحبه شيا من الأيمان» قاله ابن المواز عن ابن القاسم. 

ووحه ذلك أنه لا يجوز أن يحلف أحد فى العمد أكثر من خمسين وعسرين عِينا 

وقال ابن الماحشون: ولهما أن يستعينا من أمكنهما من العصية وبيدأ ييمين الأقرب» 
فالأقرب» يحلفون بقدر عددهم مع المعيتين» فإن حلف الأولياء أكثر ثما ينويهم فى العدد 
مع المعينين» حاز ذلكء وإن حلف المعينون أكثر لم يجر ذلك. 

ووحه ذلك عند أنه نوع من التكول؛ وأما إذا تساووا على حسب العدد أو كانت 
تمان الولاة أكثرء فإنها على وجه العو للولاة ولو حلف أحد الوليين» ميا وعشرين 
ثم استعات الآخخر بأربعة وعشرين من العصية لم يجزه أن يحلف إلا ثلاثة عشر عِينًا لأن 
المعينين تتوجه معونتهم إليه: وإلى صاحبه كما لو حلفوا قبل أن يحلف الولى الأول. 

مسألة: فإن كان الدم واحذاء حاز له أن يستعين من العصبة بواحد وأكثر من ذلك 
ما بيته وبين خمسين رحلاً. والأصل فى ذلك ما روى أبو قلابة أن رسول فل قال 
للحارثيين اللذين ادعيا على اليهود: وأتحلفون وتستحقون الدية بان خمسين متكم» 
فكان الظاهر أن هذا العدد لا يزاد عليه؛ لأن عند الأنصار كان أكثر من ذلك» وتكون 
بينهم على ما تقدم من التفسير. 

قصل: وقوله: وفإن قل عددهم أو نكل بعضهم ردت الأيمان عليهم» يريد إن قل 
عدد للعيتين من العصبة أو نكل بعضهم؛ فإن كانوا من اثنين؛ فتكل يعضهم عن معونة 
الولى» فإن من بقى مع الولى ترد عليهم الأيمان حقى يستوفوا خمسين عِيناء فلا تبطل 
القسامة بنكول بعض المعينين من العصبة مع بقاء الولى أو الأولياء عن القيام بالدم 
والطالبة به. 

ولو نكل الولى لم يكن للمعينين القسامة ولا المطالبة بالدم؛ وكذلك لو كان الأولياء 
جماعة» فتكل واحد منهم لم يكن لغيرهم قسامة فى المشهور من المذعبء لأثه لا 
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وجه القول الأول أنهم لما تساووا فى الحق لم يكن نكول بعضهم مؤثرًا فى سقوط 
حق الباقين. أصله قتل انط 

ووحه الرواية الثانية أن الحق جلدماعتهم وليس بعضهم بأولى من بعض يإثياته» وهو 
لا يتبعض. 

فرع: قال القاضى أبو محمد فى العصبة» وأما البنون والإخوة» فرواية واحدة أن من 
نكل منهم ردت الأيمان على المدعى عليهم. 

ووجه ذلك أن البئين والإخوة يسردون الأم من الثلث إلى السلسء فكان لقرابتهم 
مزية والله أعلي وترد الأمان على المدعى عليهم, 

وفى العتبية وغيرها لابن القاسم ورواية عن مالك: إذا نكل ولاة الدم عن القسامة» 
ثم أرادوا أن يقسموا لم يكن ذلك لهم إن كان تكولاً بيناء ومن نكل عن اليمين» فقد 
أبطل حقه. 

ووحه ذلك أن نكول من يجسب عليه اليمين توحب رد اليمين على المدعى عليه 
كالمدعى حقا يشهد له شاهدء فيتكل عن اليمين مع شاهدهء قال: اليمين ترد على 
المدعى عليه. 

مسألة: وإذا حلض الأولياء مع المعينين لهم من العصبة بدئ بالولى» ولا يبدأ يمان 
المعنين لهم قاله فى المجموعة ولموازية ابن القاسيه قال: وإثما يعين الولى من قرابه منه 
معروفة يلتقى معه إلى جد يوارثه» فأما من هو من عشيرته من غير نسب معروف» فلا 
يقسم كان للمقتول أو لم يكن. 

فصل: رقوله: «ولكن ترد الأيجان على المدعى عليهم فيحلف منهم “فسون رجلا 
.يريد أنه يحلف اللجماعة فى النكول كما يحلف الجماعة فى الدعوى لأن أبمان القسامة لما 
' لم يحلف فيها إلا أثنان» قما زاد من المدعى عليهم. 

وقد روى اين حبيب عن مطرف عن مالك: أنه لا يلف إلا الملعى عليه وحده 
بخلاف المدعى وقال مطرق: لأن الحالق المدعى عليه إنا يبرئْ تفسه. 

ووحه رواية ابن القاسم ما روى أبو قلابة عن النبى يلك أنه قال للمدعين: «أترضون 
حمسين عينا من اليهود ما قتلوهو» فاقتضى ذلك أن القسامة مختصة بهذا العددء ولا يزاد 
عليه لأن اليهود كانوا أكثر من حمسين 


ومن حهة العنى أنه لما جاز أن يحلف مع ولى الدم اللدعى له غيره؛ جاز أن يحلف 
مع المدعى عليه المنكر له غيره. 

ووجه آخر أن الدماء مبنية على هذاء وهو أن يتحملها غير الجانى مع الجانى كالدية 
فى قتل المخطأاء فإن الأمان لما كانت خمسين؛ وكانت اليمين الواحدة لا تتيعض لم يجز 
أن يكون الخالفون أكثر من خمسين. 

مسألة: فإذا قلنا يخلف غيره من عصبته, ققد قال اين القاسم» ورواه هو وابن وهب 
عن مالك: يحلفى حمسون من أولياء المقتول خمسين > يكيناء وإن لم يكن منهم من يحلف 
إلا اثنات حلفا خمسين عيناء وبرئ للدعى عليه؛ ولا يحلق هو معهم: فيحلقف هو 
بعضها وهم يعضها. 

إن لم يوحد من يحلف من عصبته إلا واحد لم يحلف معه؛ وحلف المدعى عليه 
وحده حمسين عيئاء وقال عبدلملك: يحلف هر ومن يستعان به من عصبته على السواع 
وله أن يخلف هو أكثر منهم: فإن لم يوجد من يعيته حلف هو وحده خمسين عينا. ل 
محمد: قول ابن القاسم أشبه بقول مالك فى موطنه: وإما أراد تحمد قول مالك: يلف 
متهم خمسون رحلا خمسين عيتا 

فصل: وقوله: «“مسين ييتاء وحه ذلك ما روى عنه #8 أنه قال: وفتبرئكم يهود 
بخمسين كيئاه . ومن حهة لمعنى أن الأيمان المردودة يعتبر بعدتها فيما انتقلت عنه كلمان 
الحقوق؛ فكذلك الأيمان الثانية فى المخمسينء فإن عددها فيهما سواء كأعان اللعان. 

قصل: وقوله: وفإن لم يلغوا خمسين رجلاً ردت عليهم الأبمان» يحتمل أن يريد 
به إن لم يكن من يجوز أن يحلف من أولياء القاتل من يبلغ حمسين رحلاء يريد وكاك 
من وجد متهم اثنان فزائد» ردت الأمان على من وحد منهم ختى يستوفوا سين 
كينا 

قال ابن الماحشون فى الواضحة: ا 
كما كان ذلك لولاة للقتول» وقاله للغيرة وأصبغ 

وقال مطرف عن مالك: لا يجوز للمدعى عليهسيء واحدًا كاتوا أو جماعة أن 
يستعينوا.كن يحلف معهم كما يفعل ولاة المقتول لأنهم إنما ييرؤون أنفسهمء وقد تقدم 
ذكرة. 


ويحتمل أن يريد بهء فإ لم يبلغ الذين يحلفون بالأبمان معه حمسين رحلاً لأن غيره ممن 
كان يصح أن يحلف معه أيوا من ذلكء فإن الخمسين يِيئا ترد على من تطوع بذلك. 

فصل: ونوله: وفإن لم يجد المدعى من يحلى, حلف وحده سين يمينا وبرئ» 
والفرق بين الأعان والخالفين أن الأعان لا ضرورة تدعو إلى التبعيض فيها عن العدد 
المشروع» وقد يعد فى الأغلب عدد الحالفين. 

وقوله: «وبرت» يريد برئٌ من الدم وعليه حلد مائة وس حجن ععامء قاله مالك وابن 
القاسم» وإن أبى أن يحخلفء سجن حتى يجخلف. 

وفى النوادر: وقد ذكر ابن القاسم فيه عن مالك قولاً لم يصح عند غسيره أن المدعى 
عليهم إذا ردت عليهم الأعان فتكلراء فالعقل عليهم فى مال الدارح خخاضة ويقتص منه 
فى الخرحء يريد فيمن ثبت جرحهء واحتيج إلى القسامة أنه من ذلك ابلترح مات. 

وقال القاضى أيبو محمد فى الدعى عليه القتل وأتى المدعون يما يوجحب القسامة» 
ونكلوا عن اليمين: حلف المدعى عليه القتل» وتسقط عنه الدعوى, فإن تكلء تفيها 
روايتان» إحداهما: يحبس إلى أن يحلف» والثانية» تلزمه الدية فى ماله وأراه أشار لرواية 
ابن القاسم. 

فرع: فإذا قلنا إنه يجبس إلى أن يخلف» فإن حيس وطال حيسه فقد روى القاضى 
أبو محمد: يخلى سبيله. وفى العتبية والموازية: يحبس حتى يحلف» قال اين المواز: ققد 
اتفقوا على أن هذا إن نكل سحن أبذًا حتى يخلف 

قَالَ يَحْبَى: قال مَلِك: َنم فر ين لْقَسَمَوٍ فى الم وَالأيمَان فى الْحُقوق 
أن الرَحْلّ ذا دَايْنَ الوّخْلٌء اميت عَلَيْهِ في حقو ون الرّحُلَ إِذا ذا واد كن ا لعل ل 
يله فى حَمَاعَةٍ بن الس» وما يََِسُ الْلوة. 

قَال: فَلَوْلَمْ تكن الْقسَامَة إلا فا شت فهو الي ولو ُِلَ فبهَا كَمَا مُعْصَلُ فى 
الْحُقوق» ملكت لَحَنَف وما انان عَلَيْهًا إِذَا عَرقوا الْقَضَاءَ فيه وَلَكِنْ ! إِنمَا 
حولت الْقَسَامة إلى ولا امول ُو انها لكف ان عن القعل الهم 
َليَحْدَرَ اَل أنا يُوْعَدَ فى مل فَلِكَ بول المقكول. 


قَالَ يَحْبَى: وَقَدْ َال مَالِك فى الْقَوْمٍ يَكُونُ لَهُمْ العَدَدُ تَهَمُونَ بالدّمء قيَرُد ولاه 


لمشو تبان مو وَهُمْ تََرَ َم عَنَدُ أنه يَحلِفْ كل فسان مِنْهُمْ عن نقِْهِ 
يعينا ولا تَقطَمُ ليَْان عَلَْ بقَدْرِ عَتَوِهِم ولا يبْرَءُون دُونَ أن ل يحلف 
16 دعن اليه ستيه بي 

قال مالك: وَمَذَا أَحْسَنْ ما سَمِعْتُ فِى ذَلِكَ. 

قال: وَالْقسَامَة تصيرٌ إلى عَصَبَةِ الْمَقتول» وَمُمْ وُلاة الدم اين يَقْسِمُون عَلَيْهِ 

الشرح: وهذا على ما قال أن الفرق بين القسامة وأمان الحقوق أن الرجل إذا داين 
استظهر ححقه بالوثائق والبيتة أهل العدل. 

فإذا ترك ذلك» فمن تضييعه له والقتول إنما يلتمس قاتله موضع خلوته: وحيث 
يعدم من يراهء فكيف يستظهر بأعل العدل» ولا علم عند أهل المقتول بذلك» فلا يحكنه 
الاستظهار بالبينة» ولا استحضار من يشهد لهء ولو لم يتصرف إلا ببينة لقل تصرفه. 
وانضع من متائعة ومكاسيةء وستين تقد وتعذر عليه عيته فلك يبل فولنه» عفد 
مالك: دمى عند فلان؛ مؤثرًا فى القسامة» وحعل الأعان إلى ولاتهء وهذا الفرق إما 
يعود إلى قبول المدعى: دمى عند فلانء وبين قوله: لى عئده عشر دنائير. 

ا ا ا دمى عند قلانء إتما 
يشهد الغيره لأنه إنما ب وخ الك بعد عل فإتما يشهد لولاته. وقول القائل: لى عند 
قلان درهم أو دينار» شهادته لنفسه لأنه يستحقء هو المطالبة به فى حياتهء فلذلك لم 
يقبل قوله. 

فصل: وقوله: وفى القوم يتهمون بالقعل» ترد عليهم الأهان فبإن كمل إنسان منهم 
يكلف حخسين يميناى قال مالك فى الموازية: لأن كل واحد منهم يحلف عن نقسه؛ إذ 
لعله الذى كان يقسم عليه. قال عبد الفلاهر فى المحموعة وللوازية والواضحة: ولكل 
واحد منهم أن يستعين فى أكانه يمن شاء من عصبته إلى أن يكون على كل واحد 
خمسون يتا 

قال ابن المواز: وقاله عبدالملك» وإن كانوا مفترقين» فلا يستعين أحل يغير عصبته, 
وإن كانوا من فخجذ واحدء جاز أن يستعين أحدهم بقوم يستعين بهم الثانى: ثم يستعين 
بهم الثالث إن كان المدعى عليهم ثلاثة: ولا يجوز أن يجمع أحدهم فى يعين واحدة 


تبرئة الثلاثة فيقول ما فعله فلان وفلان ولكن تفرد اليمين عن كل واحد منهم. 
* 0#ب#* 
ما جاء فيمن تجوز قسامته فى العمد من ولاة الدم 

قَالَ يَحْبَى: قَالَ مَالِك: الأمْرٌ الى لا احهلاف فِيهٍ عِندنا أَنهُ لا يَخْلِفُ فى 
الْقَسَامَةٍ قى الّْعَسّدِ أَحَدٌ مِنّ النسّاء وَإن لم يَكنْ لِلْمَقْمُول وُلاةٌ إلا السام فَلَيِسَ 

َال يَحَْى: قَالَ مَللِك فى الرّحْلٍ يُعْعلُ عَسْدَا: أنَهُ ِذَا قَامَ عصبَة المعدول أَوْ 
مَوَالِيهء فَقَالُوا: تن َل ونج حم صّاينه لِك لَه 1 

قال مالك: فَإِحْ أرَادَ النَسَاءُ أن يَمْفُونَ عَنْهُ مَلَيْسَ ذلك لَهُنَ الْعَصبَة وَّ لم 
أوْلَى يدَلِكَ م مهن نهم م لد اموا الم وفوا ع 

قال مالك: َإِنْ عت الْعصَبَةُ أو الْمَوَلِى بَعْدَ أن يُمْتَحِقوا الثم وَأبَى اساي 
الات دو تزع احا لزي ملت لأسو لض لقره لحر 0 
تَرَكَهُ من النسَاء وَالْعصيةٍ مب إذا بت الثم وَوَحَب القتل ل 

الشرح: قوله: 225711110 
الأولياء من الرحال ومن له تعصيب. وأما من لا تعصيب له من المنؤولة وغيرهم قلا 
قسامة لهم وإذا كان للقعيل أم» فإن كانت معتقة أو أعتق أبوها أو حدهاء أقسم 
مواليها فى العمدء قاله ابن القاسم فى الموازية» والمجموعة. 

وإن كانت أمه من العربء فلا قسامة فى عمده. قال محمد: لأن العرب خوولته ولا 
ولاية للحؤولة» ومن شهد شاهد عدل يقتله عمذدًا. وقال: دمى عند فلان» ولم يكن له 
عصبة» وكان له من الأقارب نساء أو خؤولة» فإنه لا قسامة فيه» ويحلف المدعى عليهم 

فصل: وقوله: وليس للنساء قسامة» على ما تقدم وقوله: ولا عفوء يريد قبل 
القسامة» وأما بعد القسامة إذا أقسم العصبة فقد قال مالك: إن عفا النساءء وقام بسالدم 
العصبة أو عفا العصبة: وقام بالدم النساءء فمن أراد القود أولى ممن تركه لأن الدم إذا 
, ثبت فد أوحب القتل.. 


قال مالك لا يفم فى لمن اْسَْعِنَ إلا اثنان قاين فَمْرَدُ آنا 
عَلَيْهِمًا حَتَى يها حضون د يعِيناء كم قد ايسا الم وَذَلِكَ الم عِنَدنًا. 

الشرح: قوله:ولا يقسم فى قتل العمد من المدعين إلا اثنان فصاعدًا يريد أنه إن لم 
يوحد من يستحق أن يحلف من الأولياء إلا واحدء فإك الأيمان لا ثبت فى جتبتى 
القتيل» ولكن ترد على القاتل» فيحلف وحده:ء بأن لم يود من يحلف معه. والفرق 
بينه ويينه أن جنية القتل لا يحلف لإثبات الدم إلا اثنان. 

وفى جنبة القاتل يحلف لنفى الدم واحد أن جنبة القتل إذا تعذرت القسامة قيها لم 
يبطل الح لأن رد الأمان على جتبة القائل فيه استيفاء حقهم: وحنبة القاتل لو لم تقبل 
أعانه وحده مع كثرة وجود ذلك لم يكن لما قاته من الحق يدل يرجع إليه لأن الأيمان 
:ترد إلى حنبة القتيل بائتقالها إلى جنية القاتل» والله أعلم. 

قال مالك: وَإِذَا ضر باقر الرّْلَ 59 حَنَى يَمُوتَ نَحْت يديهم قلُوا بو حَوِيمَاء 
َإِنْ مُوَ مَات يَعْدَ ضَرْيهِمْ كَانْس الْقَسَامََ وَِذَا سي 
رَخُلٍ و اده ولَمْ يقل غَيرةُ وَلَمْ نَعلَمْ قَسَامَة كَانَتْ ن قط إلا علَى رَخُل وَآجارٍ 

ل ل ل ا الزن 
ضربهم قتلوا به. وفى العتبية من سماع ابن القاسمء فيمن ضرب رأس رحل فأقام 
مغمورًا لا يفيق وقامت بيئة بضربه؛ فقال: إذا لم يفق» فلا قسامة» وإنما القسامة فيمن 
أفاق أو أطعم أو فتح عينه أو تكلم وما أشبه ذلك ونحوهء قال مالك فى الموازية» وقال 
ابن حييب: حلا به أهله أو لم يخل لا قسامة فيه إذا لم يفق 

وقال أشهب: إذا مات تحت الضرب أو بقى مغمورًا لم يأكل ولم يشرب ولم 
يتكلم ولم يفق حتى ماتء فلا قسامة فيه فإن تكلم أو شرب أو فتمح عينه وشبه ذلسك» 
فلايد من القسامة فى العمد والنطاً. 

الم وكذلك.إن قطع فخمذه فعاش يومه. وأكل وشربء ومات آخر التهارء وآأما 
إن شقت حشويه وأكل وشرب وعاش أيامّاء فإنه يقتل قاتله بغير قسامة إذا أنفذت 
مقاتل وكذلك لو.ائقع ماع رقبتهء وقاله اين القاسم. 

فصل: وقوله: وقعلوا به جميعّاء يريد أن الجماعة يقتلون بالواحد. 


قصل: ونوله: وفإن مات بغير ضربهم كانت قسامة» يريد أن يشهد على الضرب 
شاهدان, قعاش المضروب ثم ماتء ففيه القسامة لمات من ضريهء قاله اين حبيب عن 
أصبغ عن ابن القاسم. ووحه ذلك ما قدمناه. 

فصل: وقوله: ووإذا كانت القسامة لم تكن إلا على رجل واحدء هذا قول مالك 
وأكثر أصحابه. وقال أشهب: إن شاءوا أقسموا على واحد أو على اثنين أو على 
جميعهم: ثم لا يقتلون إلا واحدًا من أدعلوه فى القسامة» وكان ذلك لقول الميت: دمى 
عند فلان» أو فلانء لا شهادة شاهد على القت أو شاهدين على الضرب ثم عاش أياما 

وحه قول مالك أنه لا يقتل فى القسامة إلا واحدع فلا معنى للقسامة على غيره. 
ووحه قول أشهب أن القتيل إذا ادعى قتل جماعة لهء فيجب أن تكون القسامة على قدر 
ذلك لأن الأعان لا تكون إلا موافقة للدعوى. 

ا كن 


القسامة فى قتل الخطأ 


قال مالك: الْقسَامَهُ فى قَمْلٍ الْسَطَ] يُِْمٌ لين يدُصُود الدمَ ويَسْتَجقوتة 
هب يدو سين ينه تَكُون َلَى فَسْمٍ مواريم من الشيقه فَِنْ كان 
فى - و كور ذا ا سيمت 0 نر إلى اللي يَكُُ َل اكد يلك ا الأيمّان 
الشرح: وهذا على ما قال أن ولاة الدم الذين يدعون الدم يقسمون فى قتل الخطا 
مع الشاهد على القتل. قال أشهب: وكذلك إن قال دمى عند فلان قتلنى خطاً. وقال 
عبدالملك: ويؤحذ فى ذلك بشهادة النساء» فيمن علم الناس بعوته؛ وقال اين المواز: 
اختلف قول مالك فى القسامة على قول القتيل فى الخطأ. وقال عيسى بن ديفار: 
أحبرنى من أثق به أن قول مالك فى الغريم لا يقسم فى الخطا بقول اليت ثم رجع» 
فقال: يقسم مع قولهء قال القاضى أبو محمد 
وجه القول الأول أنه يتهم أن يريد غنى ولده الدم أعظم. ووجه القول الذى رجع 
إليه أنه معنى يوجب القسامة فى العمذ, فأوجبها كالشاهد العدل. 
فرع: فإذ اقلنا إنه يقسم مع قول القتيل» فإنه يقسم مع قول المسخوط والرحال 
والنساى ما لم يكن صغيرًا أو عيدًا أو ذميا. 
فصل: وقوله: « يحلقون سين عينا» علق ذلك بالعدد؛ لأنها قسامة فى دم» 


قاختصت بالخمسين كالعمد» ولهذا المعنى يبدا فيها المدعون, وتكون الأبمان على 
الورثة إن كانوا يحيطون بالميراث على قدر مواريثهم إن فى الأبمان كسرء فالقسامة 
على أكثرهم خطأ منهاء قاله مالك فى للجموعة. 

قال عبداللك: لا ينظر إلى كثرة ما عليه من الأمان. وإنما ينظر إلى أكثر تلك اليمين»* 
قال ابن القاسم: فإن كان على أحدهم تصقهاء وعلى الآخر ثلثهاء وعلى الأخر 
سدسهاء حبرت على صاحب التنصفء وإن كان الوارث لا يحيط بالميراث؛» فإنه لا 
يأعذ حصة من الدية حتى يحلفى حمسين ينا 

مسألة: ولا يحمل بعض الورثة عن بعض شيئًا من الأبمان فى المخطا كما يتحملها 
بعض العصبة عن بعض فى العمد» إلا فى جير بعض اليمينء فإنها تجيره على أكثرهم 
عنها على ما تقدمء قاله ابن القاسم. قال ابن المواز: لأنه مال ولا يتحمل أحد فيه 
اليمين عن غيره كالديون. 

قال مالك: ا ل يكن تقول وَرثةٌ إلا لساك َه وَيَأَحَدُنَ اليل 
َم يكن ل له وَارِتُ إلا رَخُلٌ وَاحِدٌَ جلف حَمْسِين يَهِينَاء وذ ١‏ د التي وَإنْمَا 
يَكُونُ ذَلِكَ فى قَثْلٍ السط] ولا يَكُونُ فى ككل الْحَمُد. 

الشرح: وهذا على ما قال أن حكم القسامة فى قل الخطأ غير حكمها فى قل 
العمد؛ لأنها كا اخقصت القسامة فى الخنطاً بالمال كان :ذلك للورثة رجالاً كانوا أو 
نساء قل عددهم أو كثرء ولا يحلف فى ذلك إلا وارثء وأما قتل العمدء فإن مقتضاه 
القصاص وإنها يقوم به العصبة من الرحال» فلذلك تعلقت الأكان يهم دون النساء. 

#ب## 
.ا ميراث فى القسامة 

قال مالك: ذا َل ولاه الم الذي فهى مَؤرُوتة عَلَى كناب الل تعالى ينها 
با المت وَأحوقة وَمْنْ يرن من النْسّاي إن لَمْ يُحْرزٍ السام ماله كَان ما بَقَىّ 
ِنْ ديه لأرلّى الناس راث مم النسّاء. 

: الشرح: وهذا على ما قال أن الولاة إذا قبلوا الدية» وتقدرت» فهى موروثة على 
كتاب الله عز وجل؛ وهذا إذا رضى بها الأولياء والقاتل» فإن رضى الأولياء دوك 
القاتل: إنما لكم دمى ولا سبيل لكم إلى مالى. 


فصل: وقوله: «فهى موروثة على كتاب الله عز وجل يرثها بئات اميت وإأخواتته 
وسائر من يرثه من الدساء» الأم والزوحة والإخعوة للم وابلددة. 


والأصل فى ذلك ما روى عن الضحاك بن أشيم الكلابى أنه قال: كتب إل رسول 
الله © أن أورث امرأة أشيم الضبابى من دية زوجها. 

قال مالك: إِذَا قَامَ يَْض وَرة الحقتول الي يقل ختطأء يريد أن يَأععدٌ 2 
0 


يعفر حت ينهاء وأملحلة 7 خب لؤيامة باك ول تسن ون ف شي ولا 
كر دُون أنا يَستَكِْلَالْقَسَاَةَ يعسن يَوينًا فَإذَا لف تا سين لعيناة 


عو جيه 


0 


ان قم ب عماسم 


اشح جع نال وَتك أ هام لا يكحا إلا شي هبه ولاق الدية 
حَتَى يديت يت الم فإ حَاءَ بد لِك مِنَ الو َو أَحَدٌ حَلْفَ مِنَ الْحَمْينٌ يَِينًا بقَدْر 
رانو يناه أحد حَفَهُ حَى مَستكْيل ونه حتُوفَهُمْ ا حَاء أ لأ قله 
لمش وليه نَاْحسن يبنا الس قَمَنْ حَلّف اممْتَحَقَّ ين اديه وَمَنْ 
نكل بوذا كا نض لو يَأ سينا َي لس اه روا 
يها نين ا اذب نف َك حلف أ مي الل؛ حَلَف كل 
نْهُما يُسْلِفُون عَلَى قَذْرٍ 0 


1 20000 


قَالَ يَحْبَى: قَالَ مَالِك: وَهَذَا أَحْسَنٌ 


الشرح: وهذا على ما قال أن بعض ورئة الغتيل إذا قام وسائرهم غيبء فإنه لا 
يأخذ شيثا من الدية حتى يحلف خمسين عينا لأنه لا يستحق شيئًا منها إلا باستمكال 
الأمان» فإن جاء بعد ذلك بعض من غاب حلف من الأعان بقدر ما كان يجب عليه 
نمالو كدر عو ازلء الأى وامدايضية ين البهة و كلطلن لكر بك يشوم لم 
يستحق من لم ينكل شيئًا من الدية حتى يستكمل حمسين عيئاء ويأعذ من الدية يدر 
حصته منها لو حلف جميعهم وييطل حق من نكل ومن غاب من الورثة أو كان صغيرًا 
فهو على حقه حتى يكبر الصغير» ويحضر الغائب؛ فيحلف بقدر حقه ويأخذه. 
مسألة: فإذا أقسم الورئة ثبتت الدية على عاقلته؛ إن كانت له عاقلق وإن لم تكن له 
عاقلة» ففى بيت المال مؤحلة لأن قتل النطا مبنى على المواساة والتحمل عبن القاتل» 
وإنما يقسم على القاتل إن كان واحداء وعلى جميعهم إن كانوا جماعة: وليس لأولياء 


القتيل أن يقسموا على بعضهم لأن الدية تتبعض وتقسط عليهم يخلاف القصاصء» 
فيجب تساوى عاقلة كل رجحل منهم فيها يحسب ما يصيبه منها ‏ 

مسألة: وبمين الووثة عندى فى قسامة الخطا على البت. 

فصل: وقوله: وقإن نكل بعض الورثة بطل حقهه معناه بطل حقه من القسامة فى 
التوارث» والفلاهر من قول محمد: يرجع نصيب من نكل إلى العاقلة بعد أعائكم على 
العلمء فإن نكلوا دقعوا ذلك من نكل دوذ يمين. 

ووجه ذلك عتدى اعتيار الحقوق والمسال» وإنما ترد اليمين لأتهم الغارمون» ولأن 
المدعى عليه القتل لو أقر لم يقبل إقرارهء فلذلك تعلقت اليمين بالعاقلة دوقه. 

قال ابن القاسم وأشهب فى المجموعة: إذا شهد شاهد على إقرار القباتل خط لم 
يجب به عليه وعلى عاقلته شىء إذا أنكر الشهادة لأنه كالشاهد على العاقلق فإن ثبت 
على شهادته. فقى ذلك القسامة وعلى العاقلة الدية. 

مسألة: ولو تكل جميع الور رثة» قال فى المجموعة: لعن راس سيف 
للدعى عليه خمسين عيناء يريد والله أعلمء فإن نكلوا غرموا. 

ووحه ذلك أن الدعوى تؤول إلى مال» فاعتيرت فى التكول والاستحقاق ب الله 


أعلم وأحكم. 
دا ين تنا 
القسامة فى العبيد 
قال هالك: الأ عِندَنا فى ابد أنه ذا أمييب الْعَئِدُ عَسْدَا أو خَطأ نّم حَاءَ 


عر 


سَيّدهُ بسَاهِدء حَلّفَ مَعّ شَاهِو يمينا وَاحِنَة نُمّ كا أ لَهُ وِسَةَ عَبْدِ ولَيْسَفِى 
العيد اليد قسَامَةٌ فى عَمْدٍ ولا حط] ولَمْ أممّخ حا مِنْ أَهْل الْهِلَم قَالَ ذْلِكَ. 

قال مالك: إن قل اعد بدا عَمْدَا أو خطأء لم يَكُنْ عَلَى ميد سيد اعد المقدول 
قَنَامةٌ ولا يَوِينٌ ولا يَستَِقْ سَيّئهُ دك إلا ب غَادِلَةٍ أو بهاهب ميلف مَعَّ 


وعم م 


قال مالك: وَعَذَا أَحْسَنُ ما سَمِعْت. 


الشرح: وهذا على ما قال أن العبد إذا قئل عمدًا أو خطاء فعحاء سيده بشاهد 
واحد على ما يدعيه من قتله» فقد قال ابن المواز: لو قام شاهد على حر أنه قتل عيدًا 
الحلف سيده بعينا واحدةء وأخذ قيمته من المدعى عليه؛ ثم يختلف فى هذا ابن القاسم 
وأشهب قال ويجلد مائة ويحبس سئة. 

فصل: وقوله: ووليس فى العييد قسامة فى عمد ولا خطأء هذا هو المشهور عن 
مالك؛ لأن العيد مال» وقد روى ابن المواز أن العبد إذا قال: دمى عتد فلانء فإنه يجيف 
للدعى عليه خمسين يا وييرأء قال أشهب: ويضرب مائة ويسجن سنةء فإن نكل 
حلف السيد ييا واحدة» واستحق قيمة عبده مع الضرب والسحن. 

قال ابن القاسم: يحلف المدعى عليه عِينًا واحدة» ولا قيمة عليهء ولا ضرب؛ ولا 
سبحن» فإن نكل غرم القيمة وضرب وسحن. وقال ابن الماحشون: إنما السيحن استبراى 
وا زور مور كي ناه وار رز اواكو عازن داك ايه 
يقسامة أو غيرها. 

ووحه قول أشهب يحلف حمسين مين لأله مستحلف فى دم مسلم رم عليه سفكه» 
ولا يبر من ذلك إلا يخمسين يميا كقتل الحر خخطأً. 

ووحه قول ابن القاسم أنه مال» فلم يجب عليه إلا يمين واحدة تيرئ من الدعوى 
كالديون وإنما يضرب مائة ويسحن عامًا ردعًا عن الدماى والله أعلم. 

#0 «# 


انتهى الجزء الثامن ويليه ياذن الله البرء التاسع 


وأوله «كتاب العقول» 
#ا#* 


القضاء في الهبة ا ل ا اد ا 

الباب الأول: فيما يجوز هبته للئواب» رما لا يجرز وما يكون عوضا فى هبة النواب. 
الباب الثانى: فيمن تحمل هيته على الثواب من غير شرط. 
الباب الثالث: فى مقتضى هبة الثواب من اللزوم أو الجراز 
الباب الرابع: فيما تفوت به هية الثواب وتلزم به القيمة .... 


الباب القانى: فيمن يصمح التحييس هنه. ومن يصمح التسبيس عليه وما يصح بيس لين 
الباب الثالث: فى دول العقب مع المسطى رفز 


الياب الرابع: فى معنى العقب والبنين والولد والورثة : 
الياب لخامس: فى قسمة متاقع العهرى والكيسن .يي سمي يي سم م س1 


الياب السادس: فى استحقاق القسم بالولادة واثتقاله بالموت.. 000 
الباب السابع: فى بيع العمرى والحبس, رن 
الباب الثامن: فيمن تعود إليه منافع العمرى والحبس يعد موت المعمر وللحيس عليهم .......... 54 


الباب الأول: فى الموصى 5 
الياب الأول: فى الوصية التى يلحقها التغيير وس ا 11 
الياب الثانى: فى صفة تغبير الوصية. 0 


00 وصية الصغير والضعيف وللصاب والسقيه 
الوصية فى الثلث لا تتعدى 
الياب الأول..... 

الياب الثانى: فى أعيق للوصى لها له ما توحب .. 
الوصية له عند ضيق الثلث فى عين ما أوصى له 
الباب الثالث: فى المحاصة بالتعمير وملاته .... 
الباب الرابع: فى تبدئة بعض الوصايا على بعض. 
أمر الجامل والمريض والذى يحضر القتال فى أموالهم. 
الوصية للوارث ولأديازة .... 
ما حاء فى المونث من الرححال ومن أحت بالولد.. 
الباب الآول: قيمن يستحق ذلك بافتراق الدارين 
الباب الأول: فيمن يستحق ذلك بافتراق الدارين 
الياب الثانى: فى المساقة الى يحصل بها -حكم التفرق . 
وكم قدو المسافة التى لا تأثير لها ونييزها من المسافة امور 
العيب فى السلعة وضمائها . 
حامع القضاء وكرلهيته ... 
ما خاء قيما فس العبيك أل جر جوأ تسسست... 


ميراث الجل من امرآته وللرأة من زوجها 
ميراث الأب والأم من ولدهما .. 


ميراث الاحوة للأم والآأب.. 
ميراث الاحوة للأب.. 
ميراث اطط.... 


الشرط في العتق 
من أعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم 
القضاء فى مال العبد إذا عتق اا ا 1 001 
عتق أمهات الأولأد وسامع القضاء فى العتاقة . : 
ما يرز من عتق فى الرقاب الواحية .......... 


ينس 


فضل عتق الرقاب وعتق الزانبة واين الزنا 


مصير الولا ء لمن أعتق لمات لم ال لد جام للم امار كاه الا الو ما لف ا 
حر العبد الولاء إذا أعتق.. ارسق 
ميراث الولاع........... 4 
ميراث السائبة وولاء من أعتق البهودى أو النصرانى تلسطات امسن م حت فا 8 
كتاب الكاتب 

القتضاء فى للكانب 7 . 

الحمالة فى الكتابة 7ك 5 
القعلاعة فى الكتابة .. حفن 


ولاء المكاتب إذا عتق 
ما لا يوز من عتق المكاتب 1 1 1[1[1[1|ز[< <ز < ز 1 ز ز 2 2 ز ز 2 ز 2 ز 2 12 ا 
جامع ما حاء فى عتق المكاتب وأم وأ لده 09 21225137375701 0ك 


لاق 0 52111101010161011101011110101111010100 0-0-6 ممءءم... ا محتويات 


حراح للدبر 1002000 2 2 2 2 2 2 ز 2 ز 2 ذا 
ما حاء فى جراع أم الولد . 

كيتاب القسامة . 
تيدئة أهل الدم قى القسامة 
ما حاء فيمن تجوز قسامتة فى العم من ولا ألكعريب تي م يتوم 401 
القسامة فى قتل النطأً 
الميرات فى القسامة... 
القسامة فى العبيك..... 


